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حقوق الطبع محفوظة للماشر 
وكل أسبحة تباع و لاس علما حم الناشر تعد مسروقة 


ا 
يأب فضل الصيام 


حدني زيد ن علي٬»عن‏ ا ن جده» عن علي علموم السلام؛ قال« لا کان أول 
ليلة فيشهر رمضان قام رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل خمد الله وأثتى عليه 
نمقال: با اا الناس إن الله قد كفا ك عد وک من الجن ووعد؟ الاجابة » وقال: 
« ادعوني استجب للم 4 الا وقد وك اوخل يكل شيطان مويه ةه 
أملاك »و لبس عحاول حتى ينقغيشهر رمضان؛ وآؤاث الها تفتحة من أول 
ليلة منه إلى لخر ليلة » ألا وان الدعاء” 01 » فلا أن كان أول ليلة من المشر 
لار ر شور و لازو ور فين رات الور الأو كن و أحنا اليل 
كله » وكان صلى الله عليه واله وسل مل الان وا 
عليه السلام ما معنى شد المّزر ؛ قال : كان يعتزل النساء فون 


الصام : مصدر صام بصو م ¢ ويقال وا ء٤‏ وهو ف اللغة لطاق الامساك € 


ولذا قيل للفرس الممسك عن السير : صام . وهو في عرف الشرع : إمساك 


1 لكلف عن الطعام والشراب وال نكاس مع النة من الفحر الى الغر وب » ورمضان: 


سو سل 


مص در رمض الفصيل إذا احترق » وهنه دين رمس الفصال فاضف اليه الشمر 

وجعل المجموع عه ومنع الصرف للتعريف والالف والنون » م قل : ابن دابة 
Rag EES EN La‏ 
بعص الأحاديث مفرداً عن الاضافة کن » صام رمضان اعانا « () من أدرك رمضان 
فلم دفر له » فهو على المحذف كي في قوله : ما أعبى النطامي حذهاً . أي ابن 
حدم لامن الالياس > و كأنهم وه رذلك لارقاضهم قمه من حر الجوع ومقاساة 
سد نه ¢ کا معو ه نائقاً ا زه كان ينتقيم أي ر عم اضحاراً اشد ته عام .وقمل : 
لما نقلوا اسماء الشبور عن اللغة القدعة “مىت بالأزمنة الي وفعت ما ¢ فوافق هذا 


الشبر أيام رمض ار » والله أعلم . 


قال النووي : وقوهم : انه من اسماء الله تعالى » غير صحيسم » وان كان 
قد جاء فيه أثر ضعبف . وامماء الله تعالى توقفية لاتثبت الا بدليل صحيح . 

1 اموه" رين ادحا مياق وان لاص مود ال را‎ ET 
موسی بن الوحه » عن زيد بن علي » عن ابه » عن حده» عن على علهم السلام»‎ 
ليه تن ال يد‎ e لالج و كم ومن اسل‎ 
استحيب له » « مالم يدع‎ « ١ رمضان » وساقه با كثر الفاظه . وفه بعد قوله‎ 
بام أو قطعة رحم أوستعجل » فيقول دعوت فام أحب » . وفي آخره « وبنادي‎ 
مناد كل للة با باغي اير هلم وبا باغي الشر أقصر » وفله في كل للل عتقاء يعتقهم‎ 
الله من النار عند كل فطر » فاذا كان آخخر آللة اعتق مثل من اعتق في سائر‎ 
. الشبر‎ 

وفي « مع الجوامع » في قسم الأفعال عن على قال : « لا كان أول ليل 
من رمضان قام رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأثنى على الله » وقال : لأا 
الناس قد كفا الله عدوك من الجن ووعد الاجابة » وقال :« ادعوفي استحب 
لع ».الا وقد وكل الله عز وجل بكل شطان مريد سبعة من اللالكة» فلدس 
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تحلول حتى بنقضي و اب السماء مفتحة من أول لللة منه 
الى آخر للك » والدعاء فه مقبول » حتى إذا كان أول للل من العشر الأواخر 
شمر وشد المزر » وخرح من بيته واعتكفمن وأحما اللدل » قل : وماشد المأزر؟.. 
قال : « كان بعتزل النساء فين » أخرجه الأصهافي في « الترغب » . وأخرج 
الستة الا أبا داود عن. أبي هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عله وآله 
وال و فل ان عضت الراك ا وغلتع اراي الان وملك 
الشراطين )0 . 

وفي « ممع الزوائد » عن أي سيد الخدري » قال : قال رسول الله على الله 
عليه واله وسام ذات بوم : إن أيؤاب السماء تفت في أول لملة من سْبر رمضان » 
فلا تغلق الى آخر أملة منه » رواه الطبراني ف «الصغير» . وقه مد بن مروان 
السدي وهو ضعيف . و أخر بج الستة جميعاً من حديث عائشة قالت : « كان صلىالله 
عليه وآله وسار إذا دخل العشر شد متزره وأحيا لله وأبقظ أهله » وهو في « مصنف 
ابن أبي سّبة » عن على بعناه . وأخرج البخاري وغيره من حديث ابن تمر 
« کان على الله عليه ا وسلم شعي الف الأو اج هن زهان 6 

واخمديرث يدل على فغيلة الصيام » وما خص الله به سحانه شر رمضان من 
أنواع اخيرات والبركات العاجلة والآجلة . 

وقوله : « قد كفاع [اشَ) عدوي من الجن » العدو : يراد به الجنس وهو 
يطلق على القامل والكثير > وهو مفسر ما بعده من قوله : « وقد وکل الله 
عز وحل کل شيطان 0 الخ . 

وقوله : « لس بلول » أي لازال مغلولاً مابقي الشبر » وهو معنى مافي 
الروايات « وسلسلت الشياطين » وفى بعضها « صفدت » وهو تمل ابقاؤه على 
ظاهره من التصفيد وعدم انحلال الأصفاد عنم »> كقوله تعالى : « وآخرين مقرنين 
في الأصفاد » وهو المناسب لتو كىل الأملاك بالمردة » ويحتمل أن يكون ذلك 


كناية عن حسم أطراعيم عن إغواء الصوام جما وطنوا أنفسبهم عليه من المجاهدات 
ونوافل العبادات » يا قال تعالى : « إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً » الآبة . 

وقد اشر السؤال في ذلك عا حاصله : إن الشرور ولمعاصي وأنواع الفتن 
واقعة في سر رمضان فكيف يناسب الاخبار بتصفيدهم وتو كيل الاملاك يكل 
شطان مريد مهم ؟ .. واختافت الاجوبة » فقيل : ماوقع فه من تنزه أ كثر 
المنيمكين في المعاصي ورجوعمم الى الله بالتوبة » وتوفرهم على وظائف الطاعات 
من الصلاة في حاعة » والاتيان بالنوافل » وتلاوة كتاب الله تعالى واسماع 
الذكر » وترك ارتكاب الحظورات » فهو راجع الى بركة الشبر ما خصه الله به 
من تصفيد الشياطين حتى لم يكن لهم الى 0 سبل . وأما ما وجد من خلاف 
ذلك عن البعض » فإله سيب آثار بقعت في القالوب من تلك الوساوس » وعضدها 
ماذكره الله تعالى في النفس من ,ونا أمارة بالسوء . وقبل : ماورد من ألفاظ 
العموم في تصفيد الشياطين فهو مول على الخصوص في قوله : ه وكل بكل شيطان 
مريد.. الخ » وحديثه ساسلت مردة الشياطين » فيكون المعنى أن الله عزوجل 
كف المردة فه عن الاغواء وسلطهم على من وافقهم من أهل البطالة » وبقي من 
عداهم نما وجل من المعاصي عن البعض فياغوائم . 

فان قبل : إذا كان الأمر على ماذكر فأي فائدة في تصفيد من صفد إذا 
كان أصل الشر باقاً ?.. قبل : الفائدة كسرة شو كتهم وفض جموعهم وتسكين 
ارتم . والحكمة في تبقة من عدا المردة مقاساة أصل التكليف المني على ضروب 
الابتلاء وأصناف الامتحان ليترتب عليه ما وعد به من عظم الأجور » وليعلم بذلك 
المفسد من المصلح » فكارن تخصيص سر رمضان با بفضل به من تقليل الشر 
وتسبيل مسالك الطاعات وهي فضيلة ظاهرة و كرامة باهرة 

قوله : « وأبواب السماء مفتحة ... الخ » حتمل أن ذلك عبارة عن تنزل الرحمة 
وإزالة الححب عن مصاعد الأعال والافاضة على أهلبا رغائب النوال تارة هالتوفيق 
وأخرى بحسن القبول عم ©» ومضاعفة أجورهم » واجابة دعواتهم , وقضاء 


للع س 


حاجاهم » وأخرى بالمنحة العظمى » وهي للة القدر التي هي خير من الف سر . 
ويؤيد هذا مافي بعض الروابات « وفتحت أيواب الرحمة » ويحتمل أن سقى على 
ظاهره » وأن للسماء أبواباً تفتح يومئذ اتكون علامة على فضية الشبر » وامارة 
على: قبول الاعمال واجابة الدعاء وترغباً للعباد في استكثارهم فيه من الطاعات 


والمريد من الشاطين : البالغ فى العتو . وسر بتثديد الم من التشمير في 
الامر وهو الرغبة فنه » ومله سر ف العبادة إذا احتهد وبالغ فيا » ذكره فى 
2 المصباح . وک لشد المتزر عن اعتزال النسا» ٠‏ وهو الذي فىسىره به 


الإمام عليه السلام 1 وقيل : عن الاحتہاد ف العبادة ورد بأنه قد أفاده افظ سجر 
إذ المراد سر فى العبادة » فحمل سد المثزر على فائدة حديدة » وفه دليل على 
تخصيص العشر اا بالاعتکاف زد فت اا وحىء لملة القفسدر فيا ¢ وعلى 
مشروعة الإغتسال في كل ليلة ما لسكون على أ تمل المالات من الطبارة » 


حداي زبد بن علي ¢ عن ايه »عن حده ( عن علي عام السلام » قال د 
هو ن 3 31 5 دجي ٠‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وال للصام فرحتان فرحة عند فطره › 


وفرحة بوم القيامة نادي المنادي : أن الظامئة أ كبادم وعز بي لأروينهاليوم». 


قال في « التخريج » : أخرجه النسائي عن عبد الله بن الحرث » عن على » عن 
رسول الله على اله عليه وآله وسلم قال : « إن الله تبارك وتعالى بقول : 
الصوم لي وأنا أجزي به »2 وللصاتم فرحتان » فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى 
وه عبوالاق" لفن رده طلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ». اه . 
ورواه النساقى أرضاً من طريق شسعبة عن أبي اسحاق » عن ابي الاحوص » عن 
7 ا ا 
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أمجاء الصحابة » فى ترحة عبد الله بن المرث بن نوفل الحاسّمي ©» وقال : ولد 


على عبد النبي على الله عليه وآله وسلم > ثم قال بعد أن أخرجه : هذا الديث 


عندي عن مرو الناقد يجاوز به عد الله ن الارث » وحدث به ابن هاليء 
عن عرد الناقد . وزاد فيه على بن أبي طالب عن الني صلى الله عليه وآله وسلم. اه . 

وأخرج أبو طالب في « الأمالي » حدثنا أبو العباس المسني املاء » أنا علي 
ان طمن دای خا اعد بن سويت عد ن عاي كزان قال : 
نا اك » نا حصين بن عار » عن زيد بن على بن الكسين » عن أببه “> عن 
حده چ عن على ple‏ السلام 4 قال وت رسول اه صلى اه عليه وآله وسم 


بقرل : « إذا كان يوم القيامة نادى مناد أبن الظامئة أحككادهم » وعزقي 
وجلالی ا اللوم » قال : فيوْتى بالصائّين فتوضع هم الموائد > وانهم ليأ كلون 
والناس محاسبون » ففبه متابعة حعين لأبي خالد . قال في « التخريج » : وفي 
هذا الاسناد من لاأعرفه » وحصين بن مخارق فيه كلام . وقد وثقه الطبراني م 
حكاه في « ممع الزوائد » وفي « حع الموامع » في حرف الياء المثئاة من 
تحت مالفظه : « يوضع للصائين مائدة يأكلون ما والناس ينظرون » أخرجه أو 
الشخ والديامي عن ابن عباس . 

قوله : « فرحة عند فطره » أي عند افطاره باروج عن عهدة المأمور به 
والتوفيق لاقام الصوم »> أو با برجوه من حصول الثواب . وقد ورد « ذهب 
الظمأ وثبت الأجر » وبا جاء في الحديث من « أن للصائم عند افطاره دعوة 
مستحابة » وقال القرطي وغيره : معناه فرحة بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح 
له الفطر » وهذا الفرح طبيعي وهو السابق إلى الفبم . قال في « فتيم الباري » : 
ولا مانع من امل على ماهو أعم » ففرح كل أحد بحسيه واختلاف مقامات 
الناس في ذلك » فم من يكون فرحه مباحاً وهو الطبيعي » ومنهم من يكون 
مستحياً وهو أن يكون سببه ا ما ذكره . 

وأما فرحه يوم القيامة فهو لما في الحديث من النداء با ذكره »© وهو الفرح 


-0 ۸ سام 


العظيم » وفيه دليل على أن الفرح بما لاتبعة على الانسان فه غير مذموم » ا 
قال تعالى ¢ » ويومكد يفرح المؤمنون بنصر الله » وقوله صلى أيه عليه وآله 
و : « والله ما أدري بايا أفرح بقدو م حعفر أم يفت حار « 3 ف بعص 
الروايات . وفه مناسبة اطزاء الخصوصية العبادة فان الظمأ لما كان هو الغالب 
على الصاتم وقع عازاته بالري ف مقام حو ما کون اليه . وهنه ماورد من حدبث 
سهل بن سعد هرفوعاً « إن فى الطنة بان يقال له الريانة لا بدخله إلا الصائون 
فاذا دخلوا أغلق فلم يفل هه اعد ع اة ا آلا أ و واد 


الرمدي و ومن دځله : يظمأ أبداً م 


حدثني زبد بن علي ١‏ عن ekl‏ جده ؛عن عل عابم السلام » قال قال 
من المسك ٠‏ قول لله عز وجل : الصوملي واا اجزي به». 


ف الحديث قبله ما اشد لبعضه »> وهو مشور ف الصحاح 4 ولفظ 


سبق 
و صحيح البخاري » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه وآله وسلم : 
قال اش هرت وع لغ الأ اام فاه الى واا اجر يم 
والصيام جنة » وإذا كان يوم صوم ادم فلا برفث ولا لصخب ا 
أحد أو قاتله فلقل : إفي امرؤ صائم » والذي نفس عمد بيده لوف في الصاتٌ 
أطب عند اله من ريح المسك » للصاتٌ فرحتان يعرفها إذا أفطر فرح » وإذا 
لقي ربه فرح بصومه » . 

وخلوف فم الصاتم : تغير رامحته وهو - يفم الماء - مصدر خلف محخلف 
على وزت فعل ‏ بالفقتم ‏ يفعل بالضم > ذكره في « الضياء » قال القاضي 
عاض : وروينا عن المحققين -- بالهم ‏ وأكثر المحدثين بفتحون خاءه وهو خطأ » 
وقد عده اططالي فخ عطاك دين ۽ 


لاله لدم 


واختاف في معناه فقيل : هو موق لتنزيه ماحدث سيب الصوم من الحلوف 
عن كونه من الأذى » وانه عند الث بتلك المنزلة مخلاف ما نحصل بغير الصوم 
کالوع ونحوه » فو مؤذ يؤمر المكلف ازالته بالسواك والتنزه عنه » وعلى هذا 
سحب للصاتم ترك السواك في آخر الوم عند حدوله »> وخصص به حديث : 
« لفرضت عام السواك مع الطبور » ونحوه » وقيل : بل المراد ضرب الل 
لال الصائم » والتنبيه على شرف مرتبته بأن ما بكر ه منه في الطباع البشرية هو عند 
الله طب ما ستنشق من الروائح » فنه بانه إذا كان أن أدنى حالاته كذلك »› 
فا ظنك ها فوقا من وظائف طاعاته . ولس في بقاء اللوف معنى يناسب حال 
ا بل سيول النادق ی املع ر ا امم لكر راد ج 
يحب التنزه عنه . ولذا ألطتى العاماء من به خر أو نحوه من أكل الثوم في منعه 
عن حضور المساجد » وحنئذ لا يكون فيه تخصيص لذلك الحديث . ويؤيده 
حديث عامر بن ربيعة ورأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسام مالا أحصي يتسوك 
وهو صائم » وقد تقدم اشارة الى ذلك في « باب السواك » » وسيأتي مذهب الامام 
عليه السلام قرياً في ذلك . 


قوله : « الصوم لي وآ ا أمزي توق رال مور © وهو أن کل الحنادات 
لله ٤‏ فلم خص الصوم بذلك ? . وأجيب عنه بأجوبة بلغ بها بعض العهاء الى 
خسة وخسن حواباً هنها ‏ انه عبادة لم يعبد با غير الله تعالى » مخلاف سائر 
العبادات فقد أشرك فيا الكفار غير الله كالاصنام والشمس والقمر . ومنها ‏ أن الصوم 
لايدخله الرياء كغيره من العبادات لامكان كتمه مع عالطته لاناس حلاف الصلاة 
ونحوها . وقيل : معناه انه اختص بالصوم لنفسه ليلم من العدو أن يفسده » لاله 
لا يطمع فيا له » ويسم من الخصوم أن بأخذوه عند المساب . فاذا استوفى 
الخصوم أعال المؤمن ولم ببق له عمل » أخرج الله له ديوان صومه الذي هو له 
تعالى دون العبد » فيجزيه على ذلك على استحقاق الربوبية > لانه له 5 على 
قدره . وقيل : غير ذلك . 


ک2 


وهاهنا وجه قد يكون ‏ ان شاء الله تعالى ‏ أنسب عقصود اطديث »2 وهو 
أن كل نوع من أنواع الطاعات التي تتكرر وتدوم بدوام التكليف لا بد من أن 
تأخذ النفس حظبها منه ؛ وتكون لما من فعله فائدة عاجلة كالصلاة » فان في 
أذاثااعل. وجا روا للخاطر »> وجلاء لواردات الحموم » وسبباً لقضاءالطوائج » 
مع ما تكسب e‏ ارف وتفيده حالا في الصورة وجلالا في القلوب » 
وتتفاوت المراتب في ذلك لتفاوت المقامات . ولذا قال أرفع العالمين مقاماً : « أرحنا 
با بلال » يعني بالصلاة . وقال أيضاً : « وجعلت قرة عبني في الصلاة » . 
وكذا الزكاة ال وما بحري هذا الجرى » فانما سيب لنمو المال وبر كته 
وتحصينه عن طروق الآفات وحفظه عن مواقع التلف »> وفيا دفع لنزول البلاء 
وزادة في العمر . وأما الحم فلس ما بتكرر بل هو مرة في العمر » ومع ذلك 
فكون صاحبه يرج منه كيوم ولدته أمه » يترتب عله من الفوائد العاجلة 
تحصيل مطاليه والوصول الى مآربه من الأمور التي عاقت الذنوب عن نلا 
وححبت عنه سما الاجابة . خلاف الصوم فلس فيه شيء من اللظوظ النفسانية 
بل تحده أشتى ما يكون علا إذ فه تعريض البدن للنقصان والنحول » لان الله 
تعالى حبله على أن يكون دائم التحلل بالبخارات التصاعدة من المسام بالعرق 
والتتفين وغ :ذلك ا بزال مفتقراً الى المواد التي ألفبا واعتادها » فاذا 
حبس عن نلا أفضى به 0 لاتپاك والذيول فصار معرضاً نفسه للتلف مع ما إصيبه 
غالبا من مضض الجوع وحرارة العطش » فاذا آثر الصائم ذلك مستساماً لربه 


منشرح الصدر به صار مله أخص الأعمال وا 


مام ء اء 58 r6‏ 
وقوله : «وانا أحجزي به » أي أحزيك على قدري » والله أعلم . 


ناب او وفصّر 


حدثني زد بنعلي عن أنه ؛ عن ن جده ؛ عن علي عليبم السلام؛ قال:قال رسول 
الله صلی الله عليه واله وسل :دان اللهوهلاکته بيصاو د الارن E‏ 
وغل الجر ن توا لول ر مانم قاد راك 7 > لازال 
الرجل المتسحر من تاك ال ركه شبعان) ريا ومه؛ وهي فصل مابين صو م 


روي في « جمع الزوائد » عن أبي سعيك الحخدري » قال : قال رسول الله 
ص اه عله وال وس 2 السحور كله بركة فلا تدعوه 3 ولو أ جرع أحدع 
جرعة من ماء فان ا وملالکته دصلون على المتسحرن ( رواه اجر 4 وه 3 
رفاءة لم أجد من وثقه ولا جرحه » وبقبة رجاله رجال الصحيح . وعن ابن مر 
قال 7 قال سول اه صلى ايه عليه وآله وم :¢ J)‏ ان ألله وملا ذكته حاون 
على المتسحر بن «( رواه الطيراني في 0 الأوسط ( تفرد ره سی بن يزيد اولاني 5 
قال الحيثمي : ولم أجد من ترحه . اه. قال في « التخريج » : قد أخرحه ابن 
حبان ف 2 صيدميحة ( من طرق نافع عن ابن مر ¢ فصح احديث عمد اه 


سم | 


تعالى . اه. ولعله يريد أن نافعا تابع جیی بن يزيد في روايته عن ابن عر . 





)00 وف تساحة : فليتسحر أحدم ۴ 


وقد أخرج الخسة والبيقي والدارمي في « مسنده » عن أنس بن مالك » عن الني 
صلى الله عليه وآله وسلم « تسحروا فان في السحور بركة » . وأخرج مسا والترمذي 
وأبو داود والنسائي والبهيقي » عن عرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلٍ قال : « ان فصل مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أ كلة السحر » . 

قوله : « السحور » هو نفتح السبن كرسول مايؤكل في السحر » وتسحرت : 
أ كات السحور » والسحور بالفم فعل الفاعل ذكره في « المصباح » و « القاموس ». 
وعطف فضله عله من باب أعحبني زيد و كرمه > إذ المعنى فضل السحور . وقال 
بعضهم : المتعين هنا على المقايس اللغوية الهم على معنى المصدر © إذ البركة في 
الفعل باستعمال السنة لافي نفس الطعام . وعليه حمل حديث أنس : « ان ني 
الل وزيك بن ثارك تسحرا فاا خر غا من: دو رهما وخد تعر ة :“هر فوعا لان 
من سحو رک أذان يلال هه وأما جذ العرياض بن ارية « دعاق رسول الله 
صلى الله عله وآله وسلم إلى السحور » فالوحه فيه نصب السين لقوله : هلم إلى 
الغداء المبارك . 

واطرعة تروى بااضم والفتح » فالضم الاسم من الشرب السير » والفتح المرة 
الواحدة منه » والضم أسه بالحديث ذكره في « النابة » 

وقد ذلل عل إستحاب اجون .و لس راحب » وذلك لا بيترتب عله من 

. اللرانظا 

البركة التي يكون عنها الشبع والري اللذين بترتب عليها قوة البدن على الصوم » 
ولاقترانه بالمستغفرين بالأسحار في الصلاة علهم التي هي بعنى الرحمة من الله والاستغفار 
من الملاتكة » وهو واضح على مذهب الشافعي في جواز أن بكون للفظ الواحد 
معنيان مختلفان . وأما على مذهب غيره فسكون من عموم الجاز يتأويل الصلاة بمعنى 
تصدق غايها أو يقدر للمعطوف ار مستقل + أى أن اث نصلى واللانكة يصلون > 
وتخالفة أهل الكتاب فإنهم كانوا إذا ناموا بعد الافطار لم غل هم معاودة الأكل 


والشرب إلى وقت الفحر » ذأباح الله ذلك للأمة المحمدية بقوله عز وجل : « وكلوا 


ه © جمد 


واشربوا حتى يتبين ل الط الأبيض من الط الأسود من الفجر » . ولهذا 
ورد النبي عن الوصال »م ساني قرياً 0-0 الكتاب » لأنه صلى الله عليه وآله 
وس قال : م بعثت بالمنيفية السمحة السبلة » . وكان تار لأمته الاقتصاد ف 
المعاملات كى لابفضي م التعمق إلى الا ۳ 0 ة » فإن المنبت لا أرضاً قطع 
ولا ظبراً أبقى . وكان هو بواصل لارتفاع قدره عن الوقوع فيا ينبغي الاحتراز 
عنه » وقد بين صلی الله عليه وآله وسلم ذلك بقوله : « أ مثلي ؟ إني أبيت 
بطعمني رلي وسقبني » أي بوتي من التأببد والتوفيق مابقع عندي في القوة على 
عبادته موقع الطعام والشراب من أحدم . 

والوصال عبارة عن صوم يومين فصاعداً من غير أكل وشرب بينها » وقد جزم 
بعضهم أن الوصال عظور على أمته صلى الله عليه وآله وسار لما ورد من اختصاصه 
كاري لق و لطن ها كي اس يق .بون لقا اكيت ا ان 
ينتهوا عن الوصال واصل م يوما ثم يوماً » ثم رأوا الهلال » J‏ : لو تأخر 
اروت » كالتكل هم حين أبوا أن ينتهوا » فلو كان الوصال عرماً لم يكن صلى 
الله عليه وآله وس لبواصل بهم » ولم يكن الصحابة الذين هم أشد اناس انتهاء 
تما حرم علهم للبأبوا عن الانتهاء عنه » فدل على أنهم فيموا عنه صلى الله عليه وآله 
وسل أن المي للاشفاق علهم » وان في صنيعهم ذلك قربة إلى الله عز وجل » 
ولا مدخل له في خلاف الرسول على الله عليه وآله » وهو مثل الرحل بأتي 
لبعي آخر على حمله أو دابته فيقول : لاتفعل ا كراماً له وشفقة عليه » فيأبى 
صاحبه إلا أن يفعل ذلك » فواصل بهم تأديياً هم وإرشاداً إلى ماهو الأسد 
الكل لثلا يؤدي فعلبم إلى تفويت ماتحصيله أولى » وذلك من الاتبان بالنوافل 
وأعمال الير التي يضعفون عنها سيب الوصال . وقد فهم هذا المعنى يعض السلف 
وراو أن وصاهم لاخل بشيء من أعماهم ففعلوه » يم نقل عن ألىي بكر أنه كان 
بواصل و كذا ابن الزبير . وأخرج اء بن أبي سسة عن أبي سعد الخدري » قال : 
اى الل مل ية غل a‏ ن الوصال وهذه أختي تواصل وأنا أنباها » 
غ 5 عامر قال :« كان ابن أبي نعم يواصل خمسة عشير يوماً حتى نعوده » . 


1 لك 


باب انرفطار 


حدکی زد نَ على »عن أبة »)عن حده > عن على علوم السلام ¢ قال 
2 ثلاث من اخلاق الا ساء صلوات لله علمهم: محيل الافطار 6 وت حار السحور» 


ووضع الا كف على الا كف نحت السرة . 


5 قسم الأفعال من 00 مع الجوامع « ف مسد علي عامه ااسلام مالفظه عن 
على : « ثلاثة من أخلاق الأنباء : تعجيل الأفطار » وتأخير احور » ووضع 
الأكف على الأكف تحت السيرة فى الصلاة » أخرحه ان شاهين وأبو جمدالإبراهمي 
ف تات م الصلاة » »> وا القامم ن منده فی « اطشوع » .أه. وأخرحه 
1 2 : 
عد بق متصوو يق و الآمال. ن عندة لاان ار هه الوامطي + 
0 النعيان ن سعد » عن على عليه السلام . قال فى «م التخر سح ») : وعد الرحمن 


ضعيف . 


واطديث عند أل داود من طر بقه عن أ حيديفة عن علي 


عليه السلام أنه 
قال : ر« من السنة وضع الأكف على الأ كف ف الصلاة نحت السرة » وضعفه 
بعبد الرحمن المذكور وقال عقة ما لفظه : حدثنا محمد بن قدامة بن أعين » عن 


اللي بدر » عن ا طالوت عبد السلام » عن أبي ا الضى 0 أبيه » قال : 


« رأيت علاً يسك ثماله بيمينه على الرسغ فوق السرة » . قال في « التخريج » : 


س نھ — 


وابن حرير الراوي عن أيه عن على اسمه غزوان » وكان شُديد الازوم لعلي عليه 
السلام »> وقد أخرج له البيقي حديثاً في صفة الصلاة عن على وحسنه .اه . 

وقال ان أي نشية + مدقا أو معاورة' ٠‏ عن الأعش. 6 عن عاهه عن ماوق 
العحلى » عن أي الدرداء » قال : « ثلاث من أخلاق النبين التسكير بالافطار » 
والإبلاغ في السدور » ووضع البمين على الشمال في الصلاة » . وفي « تمع الزوائد » 
5 باب 7 وضع اللد على الاخرى » مالفظه : وعن ابن عباس » قال : عت 
رسول الله على الله عليه وآله وسار قزل ف واا ينين الأنباء مرا نجل 
فطرنا » وتأخير سحورنا » وأن نضع اياننا على شائلنا في الصلاة » رواه الطبراني 
في « اكير » ورجاله رحال الصحيم . 

وفي الحديث دليل : 

على استحباب تعجيل الأفطار لكونه وما بعده من أخلاق الأنباء الذين قصروا أعماهم 
على الأفضل وال كل ما . وقد ورد « لابزال الناس خير ماعحلوا الفطر » متفق عليه : 
والمرا دمنه المبادرة بتناول شيء من الطعام والشراب إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية > 
أو باخبار من يحوز العمل بقوله . والحكمة في ذلك أنه أرقق بالصاتم وأقوى له 
على العبادة » ولا فيه من عالفة أهل الكتاب بانتظارم إلى إشتباك النجوم » م 
ووی عدر ای هرورو ع أو دارم ب ان اليوة"والتضارى: بو شوق :+ 

وعلى استحباب تأخير السحور أي تقريه من الفجر . وقد ورد في المتفق عليه من 
حل نٹ اس عن زيد بن ثارت » قال انق : قلت : « لزيد كان بين الأذان 
والسحور ؟.. قال قدر خمسين آبة» . قال ابن دقيق العيد : والظاهر أرف المراد 
بالأذان هاهنا الأذان الثاني » وإغا استحب تأخيره لأنه أقرب إلى حصول المقصود 
من حفظ القرى . اه, 

وعلى استحباب وضع الك عن .الك کن الوه 6 وطن "الذي افيض ارد 
أمير المؤمنين كرم الله وحبه قوله تعالى : « فصل اريك وانحر > > فقال : م أي 


وضع بده التمئى على ساعده السرى © ثم وضعها على صدره» . أخر حه ابن رای ی 
ET‏ وني ب اق حاتم » والدارقطني في « الافراد » وای 02 

TE I TTT‏ ی 
والبهقي . وروي مثله عن أنس أخرجه البيقي في « سننه » 4 اشيخ . وأخرج 0 د 
E aa ole EN ao‏ ,0 رو 
« وضع اليمين على الشمال عند النحر في الصلاة » . وقد ذهب إليه من أثة العتر ج AS N‏ 
زيد بن على عليه السلام وأحمد بن عسى واطسن ن ی »© وقال يه کمد ا 
منصور . ال السك الحافظ عمد ن ا براهم الوزير لا بعلم أحد من آهل الست و NW‏ 


ے 


٣ 
2 من سيعتهم روى حدثاً واحداً في امع من وضع العف على الكف بل روى و ر‎ 


اعافد کو نہا اة جماعة من كيار 3 ر 5 على ومد , ب منده ا مر ر 2 
ف » العو ادم 1 


را 7 2 
وقد ورد ف حفة الو ضع ان الكن اليمنى کو 5 الكف اسم 


الرسغ من الساعد » اديه وائل ن حجر غك ا أود o‏ وان رسو 3 42 م 


هنی على ظ ر كفه السرى وار س 1 2 و 0 
e‏ 


واختافت الروا 3 ف كله » ففي بعضها کت اة 4 وف بعضها فوقہا و ت لد 
العمل اشير فسه اد د لاتعارضص دن الأفعال 5 1 0 0 
حدني زد ن ف غ٠‏ عن أنية : عن حده ٠‏ عن علي علم 0-00 34 ل 1 


اسن . وف هده السنة اثنان وعشرون حد رتا منها عن ْ عليه السلام ثلا به نجه 


مر فوعة وم موقوف 4 5 ساق هده | دل وعر أها ى 2 ا 5 4 6 a‏ 


س 


الله صلى أيه عليه و1 له و وضع بده ال 


وعنده » وف بعضها مطاق عن ع التعيين ١‏ قل ۾ الظاه. ا لاتنا 


} 


ر“ 
ر 
ر 
mW‏ 
عمر 
0 
ياب 
لادا 
ب عا 
ل 
:ا “Thay‏ 
]جيرا 
C0‏ 
خاب 
م لحرضا 
کب 
3 
ج 
3 
5 
دا مد سار 
م ا 
- 


ادى 

وجه 9 

ت 
ال 
E‏ 


بعرم 
مسراءأ 
ت ١‏ كر ر مولن حم 


يه 545 
ر 
٠‏ 

5 
“€ lL) 

م ادع 

م 

1 ( 

2 

ا 

0 
لرن 


أخرج أبو داود من حديث معاذ بن زهرة أنه بلغه أن الني على الله عليه 
وآله وسلم د كان إذا أفطر » قال : اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت » وهو 
مرسل . قال ابن حجر :و محتمل أن يكون الحديث موصولاً » ولو كان معاذ 
ا ا أن کون الذى ا ا كاله 4 ويذا"الاضبان» أورده او 
داود في « الدنن » » وبالاعتيار الآخر أورده في « المراسيل » وقال في « التاخيص » : 
ورواه الطبراني في « الكبير » والدارقطنى من حديث ابن عباس بسند ضعيف . 
وروى أبو داود والنسائي والدارقطني واطاك وغيرم من حديث ابن عر فه كلاماً 
أشن لوه دمن الظما واذات الوقن عونك لار "إن ااه تفال 0 
قال الدارقطني : إسناده حسن . وعند الطيرافي عن أنس قال : « كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم إذا أفطر » قال : سم الله اللہم لك حمت وعلى رزقك 


أفطرت » وإسناده ضعف » فه داود نن الزيرقان وهو مترو .اه. 


3 


وفي تمرع ذلك مابصلم اتتادا عل خد الا صل وات أعلم 


يأب ما مى الصيام وما ير سق 


حدتي زد ن ا > عن امه ٤١‏ عن حده» عن علي علمم السلام 3 قال 3 
« من اکل ناسيم تقض صيامه فاتما ذلك رزق رزقه الله عزوجل إبأه » . 


أخرج البيقي في « باب من ذرعه القيء لم يفطر » مايشد له » فقال : 
أخيرنا أبو عمد عند الله بن يوسف الأصفباني » أنا أبو سعد الاعرابي » تاسعدان 
ان نصر » نا أبو کک ج عن أ إسحاق » عن اطرث » عن علي < 
قال : « إذا أكل الرجل ناسياً ‏ وهو صائم ‏ فإغا هو رزق رزقه الل إباه» وذ كر 
باقي الحديث » وسأني قامه . وفي « التلخص » « من نسي وهو مائم فأكل 
أو شرب فلتم صومه » فإمًا أطعمه اله وسقاه » متفق عليه من حديث ألي هريرة . 
ولابن حبان والدارقطني وابن خزية 1 والطبراني في «الأوسط » « إذا أ كل 
الصام ناسا فإغا هو رزق ساقه الله إله ولا قضاء عليه » وها وللدارقطني,وا/ 7 قي 

تالا زار وی 
« من أفطر في سبر رمضان ناسساً فلا قضاء عله ولا كفارة » تفرد به ع ن 
مروان عن الانصاري وهو ثقة » وتعقب "١‏ ذلك بروابة ألي حاتم الرازي » عن 


الأنصاري. > عبن ليقي . وفي الباب عر 0 إسحاق الغنوية في « مسند أحمد » .اه . 


وروی حد نٹ ا ماسحاق صاحب » مع الزوا لد ( ¢ ولفظه ع“ ن أماسحاق » | نما كانت 
عا رسو ل اه صلی الله علهوا له وسل فألى بقصعة من رند 5 أكات معهة ‏ ومعه ذوالىدىن ت 


فناوها رسول اه صلی أله عليه وآله وسلم عر قا 4 فقال آم اسحاق أي من هذا ¢ 





)١(‏ المتعقب : ابن الملقن 
د هو يم 


فذ كرت افيصائة فترددت بديلا أقدمها ولا أؤخرها » فقالالني صلىالله عله وآله وسار : 
مالك ؟.. قلت : إفى كنت صامُة فنست » فقال ذو البدين : الآن بعدما شبعت ? . 
فقال النى صلى الله عليه وآله وسلم أي صومك » فانغا هو رزق ساقه الله الىك » رواه أحمد 
والطبراني في « الكبير » i‏ ام حكم > ولم أجذ لها ترحة .اه . 

وا ل الا كل وا ی ا ق 

وقوله : ر« م بنتقض صيامه » فد انه لا قضاء عله » ولا محتمل | تأو پل 
بان المراد يعدم الانتقاض وحوب اتام الصوم طرمة اليوم» يا أول به حديث 
« فلتم صومه » لان عدم الانتقاض ظاهر في بقاء الصوم » وعدم فساده . ويؤيده 
صريح حديث أي هريرة السابق » وفي روابة صححها الترمذي « فلا يفطر » وللدارقطني 
من رواية مد بن عسى بن الطباع » عن أبن علية » عن هشام » عن ابن سيرين 
عن أ هريرة بلفظ : « فإما هو رزق ساقه الله اله ولا قضاء عله » . وقال 
بعد تخر جه : هذا اسناد صح وکاہم ثقات . وهو مذهب الإمام زيد بن علي 
وآخه الباقر والصادق وأحمد بن عسى والناصر والإمام حي وأبي حنبفة والشافعي 
وقد أفى به حاعة من الصحابة من غير نكير علهم » م قاله ابن النذر وان 
حزم وغيرهما عن على بن ألي طالب وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عر . قال 
البيقي : وقد روينا عن ماهد والمسن في ذلك وفي الجاع اسا لاقضاء عليه . 
وكان عطاء بقول في الماع ناس عله القضاء > وظاهر الحديث مخص الأكل 
ويقاس عليه الشرب اعدم الفارق » وفي الأدلة الأخر ما نشْمله بنصه أو مومه 
فون حار اك 

وقال الشيخ تقي الدين في « شرح العمدة » في تعلق الك بالا كل والشرب : 
لكا هو لوا الخاا ب في النسيان دون الماع > وذكر الغالب لابقتضي مفهوماً » 
قال : وقد اختلف فيه القائلون بظاهر المديث ومدار الاق اطافع ا انا هر 
اقا رن افع مم وجرد الارن .وهو ان احا جرا اة کار بالا 


أن يبين القاس ان الوصف الفارق ملغى . اه . قال بعضهم ورد في بعض ألفاظ 


حك نايت 


المديث : « من أفطر » فيعم الماع » وإفا خص الأ كل والشرب في الرواية 
الأخرى لكونم) أغلب وقوعاً . وقد بقال : هذه الرواية أخرجما الببيقي والطبراني 
من حديث أي سامة » عن َك هريرة » والرواية الاخرى من طريق محمد بن سيرين» 
عن أ هر برة أيضأ رافظ « من نسي وهو صاع فأكل أو مرب ا الدیث 
فجتل أن رواة هن أفطر ارد .يا "الافطان بالكل واشرتي ف 'الزؤاية الأخرئى 
حيث کان الراوي 4ا واحداً ¢ ونحتمل انها رواية مسق فمو خد دعمو ما 4 
ومع الاحتال بتوقف الاستدلال » ويرجع إلى الاصل وهو افساد الماع . 

وذهيت القاعمة ومالك وابن أبي لى إلى وحوب القضاء احتحاحاً بأدلة وحجوب 
الصو 3 4 كقو له تعالى : )» من 5 ie‏ الشهر فلہصمه 4 و بأن ول انث » فام 
صومة )» بقيد و حوب القضاء اد الاتا م لانكون الا ان بقضه ¢ و القاس على 
العامد عام ع الكل ف مار رمضان 4 وما د کره الشسخ تقي الدن ف « شوح 
العمدة » من 0 للقساس » فان الدوم قد قات 6 » وهو من باب المأمورات 
والقاعدة تقتضي أن النسيان لايؤثر في باب الأمورات . ' 
وأجبب : بأنه لاتعارض بين أدلة العموم والصوص مع امعان امل وين 
لو حوبت العمل با صح عن الشارع » وقد عرفت أن أدا عدم الافساد خاصة ير 
فمتعين حمل العام علا ¢ وبأن الاصل ف اللفخل أن عمل على حقيقته الشرعية ا 

١ ١ 
0 2 فلم صومه ) لعي الصو ال رىء الذي لاما أن"‎ Bs : تظير قريئة صارفة عا 14 فقوله‎ 
القضاء معه » ونان القاس على العمد فا سد الاعتمار لا ورد من أدلة ا صوص ر‎ 
على عدم وحوب القضاء ¢ وهي عحموعبا تقوم ما با اطحة 5 عر فته . وهو اواب ار‎ 
6 0 أبضاً عا قالوه ن أن وحوب القضاء موافق لاقاس على انه قال : موافقته القاس‎ 
في دهينا اليه وف » وتقريره أن الصاتم مممى عن ارتكاب ما رفسد صو مه‎ 
2 

الا “كل والشرب ¢ 35 أنه ممهى عن فعل ما القسد الصلاة من J‏ کلام E‏ ا 
فإذا لكل نايدا كان النسيان عذراً له 5 هو ف المنهسات دون اا ورات ¢ 5 ا 
صلى ايه عليه واله وسم 7 بأعر معاو به 5 ال باعادة الصلاة 1 تکام < اهلا رہ اوا 


06 


لاني ¢ وم عر بعل فى اث ا بالفدية بعد أن نز 2 عنه لاحر 0 حم 


EG‏ راان و 
ا 30 ر 


37 
: 


لسا حاهلاً » ولم يعد الصلاة لما أخبره حبريل أن في نعليه قذراً إلى غير ذلك » 
والله أعم 53 
» حدي زد ن علي > عن اسه “عن حده » عن علي عام السلام > قال : 


إذا ذرع الصاعم القىء تقض صيامه » وان إستقاء أفطر وعليه القضاء » . 


أخرج البهقي بالسند السابق الى علي“ عله السلام » قال : « اذا أكل الرجل 
ناساً وهو صا فإها هو رزق رزقه اله إناه » واذا تقب وهو صا فعليه القضاء 
واذا ذرعه القيء فليس عليه القضاء » قال في « التخريس » : وفيه الجاج بن 
أرطاة » وقد تكلم فيه وهو موثق » واكثر ماعب عله التدلس . 

وسط القول في ترحته الى أن قال : وقول جي بن معين فيه : أنه لس 
بالقري أعدل الاقوال فيه » فلعله ليس بالمعتمد إذا انفرد » كا يذ كره البيهقي 


ف مواضع من كتابه و الس عا لابه 


قلت : أخرجه ابن ألي شيبة في « مصنفه » عن علي عليه السلام من 
طريقين : أحدها - عن حفص » عن الحجاج » عن ألي اسحاق » عن على . 
ھا كفن عند الج 6 ع افر عن آي ساق ,© عن عل رال 
الآخر قوي . ۰ ۰ 

وعبد الرحم هو ابن سليان من رجال ابماعة . قال و كيع :هاأصح حديثه . 
وقال ابن معين : ثقة . وقال أبو 1 صالم المديث عنده مصنفات وقد 
ضبط الكتب » وشيخه اسماعيل هو ابن خالد الأحمسي . قال في « الكاشف » : 
حافظ امام » قل . وكان يسمى الميزات أخرج له ابماعة »> وأما أو اسحاق 
وشيخه اطرث فقد تقدم الكلام على ثُقتما وعدالتيا غير مرة . وقال ابن أبي سْبة : 
حدثنا عبد الرحم بن سليان » عن عبيد الله بن حمر » عن نافع ر 


أنه كان بقول : « من ذرعه القىء وهو صاع فلا بفطر » وان تقاً أفطر 5 


— ¥ لد 


وأخرج نحوه بأسانيده عن المسن وابن سيرين وعطاء وابراهم والقاسم بن د 
وسعيد بن جبير وعامر الشعي وابن عياش وعلقمة وعاهد . 

واطديت: ندل علق أن القيء إذا ذرع الصاتم لايكون مفسداً »> وهو اجماع 
العاماء وسواء رجع منه شيء أم لا . يقال : ذرعه القيء ‏ بالذال المعجمة المفتوحة 
والراء والعين المبملتين - أي غلبه » ويدل أيضاً على أن من طالب خروج القيء 
فخرج باستدعاله بكون مفطراً » ويحب عليه القضاء ووجوب القضاء فرع عدم 
صحة المقفى » وظاهره فساد الصوم ولو لم يرجع منه شيء » وهو مذهب زيد 
ابن علي والناصر والامام حيبي والشافعي » ومن تقدم ذكره من السلف . 

ونقل ابن المنذر الاجماع على أن تعمد القيء مفطر . و<<تهم ماتقدم عن على 
عليه السلام وحديث أي هريرة » قال : قال رسول الله صلی اه عليه وآله وسم 1 
و من ذرعه القيء فلا قضاء عليه » ومن, 0 فعله القضاء » رواه المسة » 
وقواه الدارقطني وقال. أو :ذاوذ وبعض اتيج لازاه غفوظا + واتتكر» أعد وقال 
في روايته: لس من ذا شيء . قال اللطابي : بريد أنه غير عفوظ » لکن قال 
الاج : هو صحيم على شرطها » وأخرجه من طريق حفص بن غياث أيضاً » 
وأخرجه ابن ماجه وهو في « صحيح ابن حبات » أيضا . قال النووي : انه 
#جموع طرقه وسُواهده حديث حسن . وقال ابن حجر : و كذا نص على حسنه 
غير واحد من الفاظ . قال الطابي : ولا أعلم خلافاً بين أهل العلر على مقتضى 
خد أي هريرة . وقيل : إنه لو تحفظ وعم أنه لم برجع شيء الى جوفه لم 
فط 


فأفطر » وأخرحه النسافي والترمذي » وقال : قد جود حسين المعلر هذا الديث 


راء. أه 5 وحديث ثوبان عن اھ الدرداء )2 أزه صلی أيه عليه وآله وسم قاء 


وحديدث حسان اصح تفي ء ف هذا اللاب ¢ وقال أحمد + حسين المعلم ګوده 5 


وذهب ابن عماس فا كاه عنه ف » البحر « وان مسعود ورواية عن مالك 
١ 0 8 85‏ 2 ثني 
وردعه واهادي والقامم الى ان القيء لا يفسد الصيام مطلقا » مالم يرجع می ء۶ € 
ولا أفسد ار تعمد د رث ان عباس موقوفاً « ثلاث لاتفطر الصاتم القيء 


واطحامة والاحتلام » . قال ف ا« ع الزوائد » : رواه البزار بأسنادين » 
وصح أحدها » وظاهره الصحة . اه. واخرجه البهيقي وأبو داود مرفوعا سند 
فه ېول من غير صحالي عن صحابلي بول »؛ ورححه 1 حاتم » وقال : أنه أصح وا 
بالصواب » وسكل عنه الدارقطنى فذ كر الاختلاف في وصله وارساله وضعف وصله 
وقال : لايصح »> وطديث « الفطر مما يدخل والوضوء عا مخرج » ذكره المؤيد 
بال في « التحريد » » وعلقه البخاري وأخرجه البيقي موصولاً من حديث ابن 
عباس . قبل : ولا يدح رفعه وقد استشكل هذا بأن خروج الي لشہوة في بقنائة 
من غير جاع يفسد الصوم > وقد حاب عنه بأن الديث خرج مخرج الغالب . 
وأجبب با ذكره في « البدر الام » بأن حديث أبي هريرة خاص » وهذا وما 
قبله عام أو مطلق » وعلى طريقة حمل الخاص على العام » فهو معمول بالخاص 
فيا تناوله » وبالعام فيا بقي فبذا مخصوص ين استقاء . وانا يشكل الأمر على 
برة شق الله عرو عاج الى تييع عد عقن مزق التان وعدم ووه ييه 


ألي هر برة بأنه أقورى 5 سخده وأحوط من حہٹ دلالته فیکون العمل ره أولى أه. 


و ما ثدت عن علي عليه السلام ومن مع من الساف 5 تقد م 5 

وقال زد بن علي علا السلام : ثلانة أشياء لاتفطر الصام : القء الذررع 

أما القيء اللأرع فلا تقدم 7 

وأما الاحتلام فاحديث ابن عباس موةوفاً « ثلاث لابفطرن » وقد روى 
مرفوعاً وقد تقد م 4 و ١‏ حكن الانزال مع-4 لساب متعدق فيه كالخاصل 
من الهس والقبة إذ لا > لفعل النام . 

وأما القبلة فاحديث عائثة « كان النى على الله عله وآله وسلم يقبل وهو 
صاع ولكن كان ual‏ لأربه » متفق عليه » واللفظ لابن اي سسة . وقال 
أيضاً ف 2 المضنت (ز : حدثنا جر ن عرد اند 3 عن قاو س 4 عن على 4 


اج اب 


قال : («م لارأس بالقلة للصاعم ( وأخرحه مر فوعاً من حديث <فصة بنت محر وأم 
سامة من فعله على الله عله وآله وسم ومر بن الخطاب . وذكر من قال به 
من السلف : أبا سعد الخدري وأبا هريرة وابن عباس وسعيد ,نالمسدب وعكرمة والشعى 
ولق و ÇKlnl MEBE Ea‏ 
لأربه » أي حاحته ‏ يعنى أنه كان غالباً لحواه ‏ أن القلة لست عرمة على من 
م تحرك سهوته ولا مكروهة . وأما من حر كتشهوته » فعند الشافعية أنها حرام » 
والظاهر كراهة التنزيه مالم تكن سبباً للاتزال فللحظر » وهو حاصل ماأراده الامام 
فها حكاه أبو خالد عنه بقوله . 

وقال زيد بن على عليه السلام : أكره القبلة للشاب » وأرخص 
فها للشيخ ١‏ 

لأن الشاب لقوة حرارته وصحة بنته تحكون القلة سباً لثورة داعبة الى 
الماضعة مخلاف الشخ . وفي « جمع الزوائد » عن عطية » قال : « سأل شاب 
ابن عباس ابقل وهو صالم ؟ .. قال : لاء ثم جاء شيخ فقال : أيقبل وهو 
صا ؟ .. قال : نعم . قال الشاب : سألتك أقبل وأنا صانم فقلت :لا » وسألك 
هذا أيقل وهو صائم قلت : نعم » فكيف عل هذا مانحرم علي وأنا وهو على 
دن واحد ؟ .. فقال له ابن عباس :ان عرق الخصتين معلقة بالأنف » فإذا 
شم الانف تحرك الذكر » واذا ترك الذكر دعا الى ماهو أ كثر من ذلك » 
والشيخ 
ياان عباس ان خلفك امرأة فقال أذلك الله من جلس قوم » رواه الطبراني 


املك ارده ¢ وذلك رول ماذهب ەر عرد الله وخلفه امراة ¢ فقيل : 


فى « الكير » . وعطية فيه كلام كثير وقد وثق . 

وأخرج أبو داود من حديث أبي هربرة » قال : « سأل رحل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم عن المباشرة للصاتم » فرخص له » فأتام آخر فسأله فنهاه » 
وكان الذي رخص له شا كيرا والذي ناه شاباً » وغوه عن ابن عباس مرفوعاً 


وج سدم 


بلفظ : « رخص لاشخ أكف بقبل وهو صائٌ ونهى الشاب » أخرحه الطبراني 
ورداله رجال الصحييم . ش 
والرخصة تقابل العزية التي دل عليا الي والعلة معقولة » وهو ثوران الشهوة 


الك تسيب عنها الإفساد ان النمي لاشاب الذي لاملك رده مولا على الكراهة 


ي 
الحاظرة » إذ هو مظنه غلة الشهوة عله . وعله تحمل ما أخرحه ابن أبي شسْدة 

حدثنا سماية عن ان أي دلب » عن الزهري » عن تعلية بن عمد الله ابن أ 
معن تقال E GS‏ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وم ينهون 
عن القلة للصاتم » . حدثنا أو الاحرص عن أ إسحاق » عن عد ا س 
جمرو » قال : قال رجل لعلي : « أبقبل الرجل إمرأته وهو صالم ? .. فقال على 

وما اريك إلى خلوف م امرأتك » . وأخرج باستاده إلى عبد الله بن مسعود نجوه . 
وعن عر وابنه عبد الله وابراهم وشريح وابن المسيب ومكحول والشعبي وأبي 
قلابة ومد بن النفة ومسروق “ثم قال : حدثنا الفضل س د كين » نااسراثيل » 
عن زيد بن حير »عن أبي يزيد الضي » عن ممونة مولاة رسول الله صلى الله عله 
واله و 0 أن الني صلى الله عليه وآ له و سكل عن صاع قبل > فقال : 


أفطر » © وال سيحانه أعلم : 5 
وقال زد بن علي عليه السلام : لاتفطر الصائم الحجامة ولا الكحل » 
وأككوة المكاية غافة ا 


أما الحامة ؤقد روي نو ذا E‏ عن حاعة من الا مہم حد الإمام عليه 


السلام وهو اين السط » ا جه ان 007 سدة » فقال : حدثنا مروان بن 


معاورة ¢ عن أ هاف 8 ن الشعي ¢ قال 


وقال أرضاً 3 حدثنا و 


: احتحجم الحسين بن على وهر صا 1 

کسع » عن سفيان » عن عد الر من بن عاس » عن عند 

الرحمن ابن ابي الى 4 عن أصحاب يهل صلى الله عليه واله وسل الوا ;¢ DJ‏ إِمما 
8 1 


تھی رسول الله صلی الله عليه وآله وسم عن اطحامة لاصاتم والوصال في الصا 
إدقاء على أصيحابه 0«( 
وقد اختلف أهل العل فى ذلك فذهب عطاء والأوزاعى وأحمد وإسحاق إلى 
3 : : 1 
أن الحجامة في نهار رمضان ميطلة للصام وبحب على فاعلما القضاء » وحكاه ابن 
لق سدبة عن على عليه السلام 5 ولفظه : حدثنا ابن عة ن ان ای عرودة ¢ 
عن مطر 4 عن اخسن 4 قال 4 قال علي 3 » أفطر الاجم والححوم ( وحكاه 
أيضاً ا سائيده عن أبي موهى الأجعرى وعانشة وهو إحدى الرواتن عن على وثمد 
ان سير ن وطاق بن حاب ومسروق 4 وقال ده ابن جزعة وان حيارت وابن 
المنذر . والحة لحؤلاء ماأخرحه ابن أي شُبة » قال : حدثنا عمد بن فضل » 
نا عطاء بن لانت » قال : سهد عندي نفر من آهل البصرة منم اخسن بن أبى 
الحسن على معقل بن سنان الأشجعي » قال : « مر علي 0 الله صلی الله عليه 
وآله وسلو وانا احتحم 5 مان عشرة من رمضان ¢ فقال : : افطر جم جم والحدوم .2 
حدثنا يزدد , ن هارون,انا عاصم الأحول »عن أبيقلاية » عه 0 الاسعث الصنعاني » عن 


. 5 


آي أسماء اارحي عن سداد بن اوس » قال : « مررت مع رسول الله صلى الل عليه 
وآله وسلم ف مان عشرة خلت من رمضان فأبصر رحلا احتجم » فقال رسول الله 
على الله عليه وآله وسم : أفطر الاجم والححوم » . وأخرجه أيضاً مرفوعاً عن 
ثوبان وعن بلال © وأخرحه عنها أيضاً أو داود ؛ وأخرجه الترمذي وصححه من 
حديث رافع ابن خديج و کر چ سدة أدضاً من حدرث أبي هريرة 
مرفوعاً عن عند الوهاب الثقفي » عن ونس »عن امسن . قال الخازمي : ورواد 
ابن حر يج عن عطاء » عن أ هر برة مرفوعاً وروي موقوفاً . وقال الترمذي : 
سألت أا زرعة عن حديث عطاء عن أن هريرة مرفوعاً » فقال : هو حديث 
ول أحد أا حدابث أصح عندك ف د أفطر الاجم » فقال : حديث 
A.‏ لاأعلم ف « أفطر الاجم » حديثاً أصم من حديث 


رافع نْ دنچ . وقال أضاً ف ح لث سداد لا أرى الد شن الا صن 7 
E‏ ده 0 : 3 2 


وقال أحمد : حديث « أفطر الاجم وألححوم ولا نكاح إلا يولي »بقوي بعضها 





| ۹ وقال إسحاق : حد نٹ سداد اسئاده E‏ تقوم 


0 العثرة ا ف » e‏ ( عن علي عليه السلام وان ءاس والسن 
رقم واطسن البصر ي وعطاء وا كان 


0 


ا إلى الحامة غير مفسدكة 5 قال ا : وذه؟ب إلنه سعل ألى وقاص 
واطسين ی علي وابن مر وعانشة وأم سلمة والشعي وعروة بن الزبير والقامم ی 
د وزاسان أسلم وعكرمة وأو العالية وابراهم وسفبان ومالك والشافعى وأصحابه 
إلا الى المندر 5 


3 


فلل : ورواه ان ابي سدية عن حاهد وطاووس وآ عبد ا رهن السلهي 
وي وائل ومعاد بن حبل وسعيد بن حبير وسالم بن عبد الله بن ر وأم سامة 
وألى حعفر الباقر 

وححمهم الحديث الصحيح عند الماعة إلا النسائي عن ان عاس » قال : 
2 احتحم رسول, لله صلى أيه عليه وآله وسم وهو کر 8 4 واحتجم وهو صا « 
ونحددث اسن » Ol,‏ ندع اطحامة للصاتم إلا لكر أه اخهد € رواه البيخاري 
وأو داود 5 

ولمم في المواب عن ححة الأولين طريقان : 

ع ع 

الأولى - طويقة التأويل وهي في صور : 

أحدها ‏ أن الصحابة رضي الله عنم فيا أخرجه ابن ألي شة من حديث 
عبد الرحمن بن أبي للى والبخاري هن حديث أنس السابقن عقلوا معنى العلة فى قوله 
صلى ا عليه وآلة وسلم : » أ ر الاجم والحجوم 0 وشي تعر ضما للافطار 0 أما 
ا حجوم فإلضعف الذي باحقه من ذلك فسكون ا لإفطاره وعجر ه ع“ ن الصوم 5 


وأما الاجم فاما يصل إلى حوفه من طعم الدم أو من بعض أحزائه إذا فم 
فته للمص على آلة المحامة » وهذا جا يقال للرجل ,تعرض لهبالك : قد هلك فلان 
وان كان باقاً سالاً » ولا براد به قد أشرف على اللاك » وكحديث « من 
حعل قاضاً فقد ديح نفسه يغير سكين » بريد أنه قد تعرض اذبح > وود 
ذلك الاتفاق على أن اطاحم لابفطر فكان دللا على أنه مبحور الظاهر . 

انیا _ ماذكره الخطابي أنه مر بها مساء » فقال :« أفطر الاحم والححوم» 
كانه عذرها بهذا القول »إذكانا قد أمسا ودخلا في وقت الإفطار » جا يقال : 
أصبح العا و و أي دخل في هذه الأوقات و قد روى في 
هذا الحديث 

ثالثها ‏ ماذكره الازمي » عن الشافعي في روابة حرمة أن بعض من روى 
الحديث قال : « ان الني على الله عليه وآله وسلم مر بها ومما يغتابان رجلا 
فقال : أفطر الاجم والمحجوم » . وأخرج تدم إلى CO E Oa‏ 
قال : « مر رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم برجل وهو ګتجم - وهو يعرص 


برجل - فقال صلى الله عليه وآله وسلم :أفطر الاجم والححوم » رواه الوحاظي 


2 


E لجا فان الف كيل‎ +: IENE Ae 
وآله وسلم : « أفطر الاجم والمحجوم » لأنما كنا بغتابان . ثم حمل الشافعي‎ 
الافطار بالغنية على سقوط أجر الصوم » ونظيره تصديق الني صلى الله عليه وآله وسام‎ 
لمن قال لمتكم يوم اجمعة : ر لاحمعة لك »ولم بأمره بالإعادة . وقال : فيمن‎ 
أشرك بعمكل رياء « قد حط عله » كل ذلك مول على إسقاط الأجر » وسقوط‎ 
الات لايل عل عدم ال را ي‎ 

الطريقة الثانية - طريقة التعادض ونسخ أدلة الافساد : وهو الذي بنى عليه 
الشافعي » فقال فيا رواه الازمي بسنده إله » قال الشافعي عقبب حديث ابن 
عباس : أو ل مماع ابنعياس عنرسول اللهدل الله عليهوآ لهوسلم عام الفتح» ولميكن يومئذ 


1 عر ما »ولم نصحبه ڪر 'ماقيل حيحة الإسلام» فذ کر ان عاس ححامة الي صلی انه عليه وآ لهو سام 
رحد افەرا جا _ E‏ 0 000 
الي معام عام ححة الإسلام سنة عشر > والفتح كان سنة مان قبل <حة الإسلام ستتين » فإن 
الع ص صمل كنا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ لديث « أفطر الاجم والححوم » وان توقى 

رجل المحامة كان أحب إلى احتياطاً ولثلا عرض صومه ‏ يعني للضعف - ثم 
قال : والذي أحفظط عن بعض أصحاب رسول الله حلى الله عليه وسار والتابعين 
وعامة المدنين انه لابفطر أحد بالحجامة . ثم أخرح الازمي بسنده إلى أنس » 
قال : « أول ماكرهت الجامة للصاثم أن جعفر بن ألي طالب احتحم وهو صام 
هر بهالني صلی اثهعليهوآ له وسلٍ فقال : أفطر هذان » ثم رخص النبي صلی ابه عليه وآله وسلم 
بعد في الحامة للصائم » فكان أنس بحتحم وهو حالم . قال الدارقطني : كلهم 
ثقات » ولا أعلر له علة » ففيه التصريم بالنسيع . وأخرج عقب بسنده إلى ألي 
سعد الدري قال : « رخص رسول اله صلی ته عليه وآله وسم في القبلة للصائم » 
ورخص في المحامة » والغالب ان الرخصة لاتكون إلا بعد الي . 

لت : وهو في م مصنف ابن ألي سشة » موقوفاً على ألي سعد من قوله . 

وأخرج المازمي سنده إلى عبد الرزاق » انا معمر » عن خلاد بن عبد 
الرحمن » عن سقيق بن تور » أسنة عن أيه » قال : « سألت أا هريرة عن 
الطاك كي ان مقر اران اهار E‏ 
قالوا : وهذا القول من ألى هريرة بدل على أنه قد ثتت عنده الرخصة . اه . وقال 
ان حزم : صح حديث « أفطر الاجم واللحجوم » بلا ريب » ولكن وجدنا 
من حديث أبي سعد « أرخص الني صلى الله عله وآله وسار في الجامة لاصائم » 
وإسناده صحيم » فوجب الأخذ به » لأن الرخصة إفا تكون بعدالعزية » فدل 
على تسخ الفطر بالححامة سواء كان حاحماً أو محدوماً . اه . و الحديث المذ كور 
أخرحه النسائي وابن خزيمة والدارقطني ورجاله ثقات » ولكن اختلف في رفعه 


ووهفه » وهر متأيد ما قيله » والله اع 5 


۰ س 


وأما الكل الوح فة سا اغ رة البق اده إلى عه بن مدان 
. ألي راه » عن اه > عن حذده ر« كان صلى لله عله وآله خم 


بحكتحل بالأثمد وهو حالم » ثم قال : وار عدا هذا ليس القوي » 


وهي عبارة نة ووثقه الا 0 : وأخرج له في « مستدر که » ورواه ايضاً في 
3 مع الزواند » وقال : أخرحه الطبراني ف 5 الكيير » من رواية حمان بن علي 
عن مد بن عبيد الله بن أ رافسع » وقد وثقا وذسا كلام كثير 3 وأخرج ابن 
ماجه باسئاد ضعيف عن عالشة «أك الي صلى الله عله وآله وسر أكتحل في 


رمضان وهو صانم ) وهو مدهب و : ورواه ان الي سدية بأسائيده عن عطاء 


وا و ھی 





والحسن وعامر الشعي وتمد بن على الباقر وأنس بن مال 
وح که ف » البحر ( عن العثرة والفقہاء ۴ وخالف فيه ان سيرمة وان الي لى 


وحدما قوله صلی ا عليه وآله وسل : )» الفطر م دخل دإذا و حل ية وقد 


دحل 


كره الكيحل مالم جد طعمه . وأجيب بأنه لابسلمر كونه داحلا لأن العين 


« و كوه مارواه 3 داود عن الأعمش ف قال : ارات احداً من أصحايئا 


لست نفد وإما دصل من المسام » ألا ترى ان الانسان قد بدلك باطن قدمه 
بالحنظل فيحد طعمه في فيه ولا يفطر » وقد يقبض على الثلج بيده فيحد برده في 
فؤاده فلا بفطر . وقد يقال على تقدير صحة الديث إن العموم في افظه يتصرف 

لى المعتاد إذ لاظبور له في النادر غير المعتاد » ودلالتهلست إلا بالظبور» والمعتاد هو 
e‏ داخ من اله م حارا ف املق . وقد تقدم في كتاب الزكاد و الكلام على قر ب من 


هذا في شرح مايحب في العنبر واللؤاؤ 
وقالريد. عليه السلام : لا ينغي للصائم ان ستاك تواك رطب ¢ ولا 


أفظط لاشبغي هاهنا كعدى أنه نكره إذ ھر المشقن منما عد دخول حرف النفى علما 
مالم يدل عل لى خلافه دليل . وقد آخر + ان أى سسة كوه عن ماعة من السلف »ع فقال : 


۳ س 


حدثنا وكيع » عن سامة » عن الضحاك أنه كرهه » وقال 3 له حاو” ومر” . وعن 
ا أنه كن الراك الطب للصائم © و وة عن .إلى ع » وكذا عن عامر 
الشعي بلفظ ستاك ولا له. قال في » ااج » : والوحه فيه ماشى أنينزل إلى الق 
من الماء الماري في السواكفكرههعايه السلام لذلك والمؤمنون وقافون عند الشات .اه 
وخالف في ذلك حاعة من الساف » فقالوا : لابأس بالسواك الرطب للصائم »> مم 
ابن حمر وعروة بن الزبير وعاهد والمسن وعطاء وابراهم النخعي وابن سيرين » ولفظ 
ماأجاب به تمن سأله وقال : هو جريدة وله طعم » قال :لاء له طعم 0 تضمض به 
حكى ذلك ابن أي شبة عنهم في « مصنفه » »ويناسبه أن الاحتراز من دخوله إلى الحلق 
سهل کن فلا وحه لمعه 


وقوله : م وستاك ما بيه ودين الظہر » ما موصولة ععنی الذي وهي صفة 
للوقت > والتقدير الوقت الذي , بيه وبين الظہر » وهو مدهب الامام عليه السلام . 
وقد رواه أيضاً عنه عمد بن منصور في « الامالي » بلفظ « السواك لاصام قبل 
طلوع افر الى :الط وا كوه اشوا ك ' إلى "أن تفرب الشهى 0 اه ودل 
له ما في « جمع الزوائد » عن على رضي الله عنه ؛ وعن خباب » عن الني 
على انه عليه وآله وسل دقار اذا عبن Ee IEEE‏ 
بالعشي » فانه لس من صامم تببس سفتاه بالعشي الا كانت نوراً بين عينيه يوم 
القيامة » رواه الطيراني في « الكبير » ورفعه عن خباب ولم 0 عن على » 
وفيه كيسان بن تمر وثقه ابن حبان وضعفه غيره . اه . وعلل ذلك بأن زا 
حاوف غ الصا الذي هو أطبب عند الله من ريح المسك . وأخرج ابنأيشية 
حوره عن عطاء ومد ن سيرين وسام بن عبد الله بن تمر والح . وروي عن زياد 
ان ر » قال : « ما وات ادا أدوم سوا كا وهو صائم من عر بن 
الطاب » . وأخرج عن 08 س حوسب » قال : و عل ابن عباس عن السواك 
للصاتم فقال عم الطہور N‏ على كل حال » . ونحخوه عن ابن ر وعانشة 
وعروة بن الزبير . وجنح اله البخاري تسكا بعموم « لأمرتهم بالسواك عند كل 


وضوء 0 قال : و حص الصام من غبره . وحديث عامر سن رسمعة 0 رابت 
5 7 97 5 5 5 
النى صلى الله عليه واله وس ستاك وهو صاع ما لا احدي! واعد » © وهو مبني 


على عدم وحود دليل ناهض يعمل به في التخصيص » وقد تقدم قربباً . 

« وسألت زيداً عليه السلام عن الآباب بدخل في حاق الصاتم ء فقال : 
لا طره ذلك » . 

قال مد في « الأمالى » . حدثنى جعفر - يعني النيروسي - عن قاسم بن 


اراھ 
قال أو جعفر : كذلك هو عندنا . اه . 


2 ف الصا دخل ف حاقه الذياب لا تسد ذلك عليه م هو فر من الصيام 5 


وو حه القاس على ما بدخل دعار اختمار من الصاح كالدخان والغيار » وهر 
مروي أضاً عن ماعة من السلف » فقال ان أ سية : حدثا وکسع عن 3 
مالك » عن أبن أ نح عن ڪاهد » عن ابن عاس ف الرحل بدخل حلقه 
الذباب » قل : لا يفطر . وأخرح نحوه عن عامر الشعبي والحسن البصري » فاما 


لو فت فاه قاصداً الى دخول الداخل فدخل الذباب فقد اختار اليب فيفد ء 


والله العمل 
وقال زءد في الرج-ل ,تمضءض فيدخل الماء في حلقه » قال : ان كان في 
الغللاءث 1 تقض صيأمه 4 وان كان بعك العلاث اتقض صيامه 8 


دک في « الجامع الذي » نوه عن محمد بن منصور فمن تضمض للفردخة 
تتيقة A‏ لحريو كر E EON‏ مق O‏ 
الثلاث فلا شيء عليه »وان كان فما زاد على الثلاث فقضي » وروي حو ذلك عن 
ابن عباس وألي حعفر وابراههم النخعي وحسن بن صالح » وقال أو حنيفة وأصحابه : 
ان كان ذاكراً لصومه فعله القضاء » وان كان اسا لم بقض سواء كان ذلك 
فى “كرتن الى انما ١‏ 


له * 


— ۳ الروض” م م 


قلت : وهو الموافق من حءث القياس اد بث » من E‏ أو شرب اا فلا 
قضاء عله » . 

والذي نص عليه ف » الاحكام ( أنه اذا دخل الماء الى حو فه ف المضمضة 
ا صو مه وز مه القضاء ٠.‏ واحتج له المؤيد ياء عله السلام ف « تمرح 
e‏ ( د رٹ » بالغ ف الا سشاق الا أن تكون اا ( فاستئى Ll‏ الغة ف 
العان والدات ١د‏ الاحتواز هنا عي عبد اممف والأستفاق كاي وال 7 


وقال زيد عليه السلام في السَمو'ط والقنة أميا نقضان الصيام . 


السعوط - يفتم السين ‏ دواء نُصَّبفي الانف - وبالضم - الفعل .والمراد هاهنا الأول. 
والقنة مثل الفرقة من الافتراق » ثم أطلقت على ما بتداوى به . يقال : <قة:.- 
المريض إذا أوصلت الدواء الى بطنه من مخرحه بالمحقنة ‏ بالكسر ‏ واحتقن هو » 
ذكره في « المصباح » . أما العوط فذهب الأكثر أنه ينقض لوصوله الى 
الموف من عاربه المعتادة لعموم « الفطدر مما دخل » . وخالف داود » فقال : 
لا بد أن يكون الداخل من الفم إذ هو المبادر »> ونحوه عن ابراهم النخعي فيا 
رواه ابن ألي سُببة . حدثنا شريك » عنالقعقاع » قال : سألت ابراه عن السعوط بالصبر 
للصام » فلم بر بهيأساً . واما اطقنة فقال : بافسادها الامام زيد بن علي وابو حنيفة وأصحابه 
والشافعي قباساً على الماري في الاق » ولأن المعتير عندم وصول المفطر الى الحوف . 
وأجاب في « البحر » بأن حريه في الخلق بعض العلة لسيق الفيم الى ذلك في الخير . اه 
اذ قوله : « ما دخل » لايفهم منه الا مادخل جارياً في التق . وهو مذهب العترة والسن 


ان صااح والمروزي » وحكاه في » اميحر ( £ أ حديفة . 
وسألت زيداً عليه السلام عن المسافر يفطر في السفر » فقال : بفطر في 
٤‏ ® 6 8„ ا 
مسيرة ملاثة ایام ا وان وی الاقاءة شا صام 35 


0-7 اننا 
00-5 


فه اشارة الى مسألان : 

الأولى : حواز الافطار 5 السفى . 

وقد صرحت به الأدلة قال تعالى : » من كان a‏ مر رضاً ا على سفر فعحدة من أيام 
أخر 0 وأخر جم ان أن دة ۴ ر« مصلقه » : حدثنا عمد بن اشر العمدي 4 عن سعيك 4 
عن قتادة » عن أي نضرة » عن ألي سعد قال » خرحنا مع ني الله صلی الله عليه وآله وس 
من مكة الى حنين في اثنى عشر بقمت من رمضان » فصام طائفة من أصحاب تمد صلى الله 
عليه وآله وسم وأفطر آخروتث فلي يعب ذلك » . حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي > 
عن أبي نضرة 4 عن أبي سعد » قال : , كن عزو مع رسول صلى ا عليه وال وسم € 
فنا الصا ومنا المفطر > فلا يعيب الصام على المفطر » ولا المفطر على الصتم » . حدثنا 
أبو خالد الأحمر » عن حميد » قال : خرجت فصمت » فقالوا لي : أعد » فقلت ان أنساً 
أخيرني أن أصحاب رسول اله صلى اله عليه وآله وسار كانوا سافرون فلا يعيب الصام على 

. ا 5 1 = جور 4 0 

المفطر » ولا المفطر على الصائم » فلقيت ابن ألي ملبحكة فأخبرني عن عائثة مله » . 
حدننا ا خالدع عن داود» عن الشعبي و اسن وسع.د بن المسدب » قالوا . وكان أصحابرسول 
اله صلی الله عليه واله وسلم دسافرون فصو م الصائم ويفطر المفطر » قلا بعتب الصائم على 
المفطر ولا المفطر على الصائم » . حدثنا أبو معاوبة عن عاصم » عن أبي نضرة » عن جابر 
قال DJ:‏ کنا ع الني صلى الله عليه وآله وسار 4 الصاثم ومنا المفطر 4 وم یکن لعب 
دعضنا على بعص ( . أخرج اماعة من حديث عائشة » أن هره ى مرو الأساهي قال 
للني على الله عليه وآ له وسام  :‏ أصوم في السفر وكان كثير الصبام ؟ .. فقال : إن 
والافطار 5 وهو مذهب ماهير العاماء من الماك والخلف 7 

واختلفوا في الأفضل ذذهب أنس” وعثان بنألي العاص والعترة وأبو حشفة ومالك الى 
أن الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر » فان تضرر فالفطر أفضل . وحكاه 


5 7 


المؤيد بل في « شرح التجريد » ما أخرجهالطحاوي من حديث حمزة بن عمر الأسامي « أنه 
ETN‏ الله صلی الله عله وا له و ع ن الصوم في السفر » قال ج إغا هى رخصة من 
الله لعباده » من قبلها فحسن حمل » ومن رکا فلا جئاح عليه » ٠‏ وأخرحه مسل والنساني 
دلفظ :» ومن أح أن بصو مفلا جناح عليه ۾ فا أخبر صلی الله عليه وآله وسام أن الافطار 
رخصة » بت أ نالعدول عنها أفضل إد ذلك حي جع الرخص مالم بود الى الاضراربالنفس ١‏ 

قلت : وأصرح من ذاك ما أخرحه الجا > في « مدتدر كه » بسنده الى ألي بكر 
ابن عبد الرحمن » عن بعض أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسام قال ورا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وس أهر الناس بالفطر ف سفره عام الفح 5 وقال صلی ا 
عليه آله ۾ مہ لق | 5 صا سه ا ج اه 2 اله 4 سہ. 5 

ارو وسم دفوو دوع و م رسول اا لى الله عليه و وسلم » 

قال أبو بكر يق عرد الرحمن : وقال الذى حدثى :¢ 0,7 اود وا رسول أله صلى الله 
عليه وآ له وسم بالعرج بصب الماء على رأسه » وهو صائم من العطش - أو قال من ار - 
فدل على أن الرخصة لأحل لق وي على ا( عدو لملا بودي الى ا لتقصير ف الغرص المطلوب من 
السفر »> وهو الاد 4 ولولا ذلك لکن الصو م أفضل )| فعله صلى الله عله و1 له وسل مع 
احتال المشقة الشديدة من العطش . 

وذهب الى أن الفطر أفضل : سعد بن المديب والاوزاعي وأحمد واسحاق وغيرم » 
وهو قول للشافعي .و رھ ي الاح اي ہد أفضلة الفطر ولأن 
ف قو ول ال رخصة ة الي 30 ا عباده موافقة ا بر رده اد والتوسعة . ( وهر 

E ls » : » : تو تی رأخصه ( . وف رواية السائي مادشير الى دل 9 ك بافظ‎ SES 
رخص - فاقيلوها » فالمتلقي ها امتثالاً واستبشاراً ما أ كرمه اله وأعطاه » لاساويه‎ 0 
من أبى قول المكرامة وضيق غ نفسه . وقد ورد من الوعيد في عدم قبول الرخصة‎ 
ما رواه في جمع الزوائد » من وا طعمة 4 قال : » كنت عند ابن مر فحاءد رحل‎ 
فقال : نا أا عبد الرحمن إلي أقرى علىالصيام في السفر » فقال ان مر : إفيسمعت رسو لاله‎ 
صلى أيه عليه و آله و يقول : من يقل رخصة الله عر وحل كان عليه من لوثم مل‎ 


حال عر فة ( رواه أحمرل والطبرانى 2 » الكمير 2 واسناد اجر حسن . وأخرحه معنأ 
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من حديث عق ة بن عامر مرفوعاً وقال : رواه أحمد والطبراني فى « ا »)عوقفه 
حديث مرو بن حزم مرفوعاً » وقال رواه الطبراني في « الكبير » . وفنه سلبان بن مر 
ان أبراهم الانصاري د کر ابن أ حاتم وم بذ كر فہه حرحاً ولا تعد بلا 94 اه 3 و جموع 
ذلك فد بوت أصل الحديث . 

وذهب داود والامامية الى أنه لاحزيء المسافر الوم » وحكاه ابن ألي سبة في 
« مصحلفه » ع ن أبن ع عباس وألى هر برة و#ر بن الطاب ¢ الوا لقوله تعالى : «رفعدة من 
أيام أخر » وطديث « الصاثم ف السفر كالفطر فى الضر » ولقوله صلی اله عله وا له ت 
2 حدق من صام » ولك العفاة ( وقال :» لس من البر الصيام ف السفر ( واب يأن 
المراد في الآبة أو على سفر ‏ فافطر فعدة من أيام أخر »وحديث « العائم في السفر كالمفطر 
ف اضر » موقوف على عبد الرحمن بن عورف »© ولا لصح رفع ه واس له > الرفع إذ 
المسألة اجتهادية » والا لما وقعاللاف فيذلك » وتباينت آراء المتهدين من‌السلف والخاف. 

وما حد رٹ » اولك العصاة ( مول على من رغبت عن الرخصة وكاف نفسه المسشقة 
الشديدة وأرهقها ما لا تطيقه با لها عنه متدوحة 0 لشعر ره ساق الرواية عن حار 
ف د ( قال : و > رجنا مع رسول الله صلی الله عله واله و سل الى مكة عام 
الفتح حى تی بلغ 5 راع ا لمم 4 وصام الناس فقتل له : بارسول ابه إن اناس قد 0 
الحوم ¢ وان الناس اغا ينظرون فا قعات ¢ فرعا بقدح من ماء فشر ب وااناس بنظرون 
فافطر بعضهم وصام بعضمم » فقال أوائك العصاة » . و كذا سباق حديث « ليس من البر 
الصيام في السفر » يدل على المراد منه » وهو فا أخرحه أحمد والشيخان » عن جابر « كان 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في .عفر کرای زحاما ورجلا قد ظال عليه » فقال : 
ما هذا 9 . قالوا : صالم 4 قال لنت من ابر الصام ف السفر «( أي لس من ابر ار 
يبلغ الرحل بنفسه فی فر نضة ة أو نافلة هما المبلغ » فدل على آ تة لك للقا لعن يعدم 
الاحزاء 55 وقد ەت آنه صام في السفر وفعله سان للحواز ٠.‏ ولت عن أصحاده رضوآن 
لله علهم فعل الأمرين من دون أن يعيب بعضهم بعضاً بضر منهصلى الله عليه وآله وسلم > 


وأعدل الاقوال التفصيل في المسألة بان يقال : إن كان الصوم دشت بالمسافر مشقة تضعفه 
عن سائر الطاعات الواحة أو المندوبة » فالافطار أولى ؛ وان كان لا بشقريولا بفوت 
علمه غرضاً من مطالبه فالصوم أفضل » إذ هو استتكثار من الخير واستجماع لأسباب 
كل الأجر . 

وقأل بعض العاماء : إنه اذا أنشيء السفر في رمضان لم يحز أن يفطر احتجاجا بقوله 
تعالى : « ثمن سهد منك الشبر فللصمه » وفيه نظر »© لديث أك سعد الدري عند أ 
داود قال : « خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في رمضان عام الفتتم » فكان 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسام بصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل » فقال : انج 
قد دنوت منعد وى والفطر أقوىلسم »فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر » . ومعنى الآيةسْهودالشهر 
كله » ومن سېد بعضه ولم دشېد كله فانه لم يشهد الشبر ذ كره في « المعالم » . 

المسألة الثانية في تقدير المسافة التي يوز فما الافطاد . 

نمذهب الامام عليه السلام ما ذكره في الأصل » وهو الذي صرح به في « باب القصر 
في القدر الذي يوز مده القصر » وذ كرنا هنالك من تابعه من الأمة . وذهب امهور إلى 
أن المعتبر في ذلك بريد فصاعداً . وقد حكاه ابن ألي سْدة » عن حاعة من اسلف » منم 
حمر بن الطاب وحذيفة وسعيد بن المسيب وعطاء والزهري وأبو ميسرة . وقد تقدم هنالك 
بان الراجح من المذاهب الذي يجوز معه القصر فيترتب عله جواز الافطاراوالسيب فيا 
واحد » و كذا القول في أن من نوى الاقامة عشراً وجب عليه الصوم ميني على ما سبق من 
الرواية عن علي عليه السلام في مقدار ما يقدر فيه » وتقدم بط الكلام عليه هنالك . 

حداي زيد ن علي » عن أيه ؛ عن جده » عن علي علمهم السلام » قال : 
« المستحاضة قذي الصوم ولا تقضي الصلاة » . 

أخرج البخاري ومسل وأهل السننمن حدرث معاذة » عنعائشةقالت:« سألت عائشة» 
فقلت : مابال الا نض تقضي الصو م و لا تقضي الصلاة؟ فقالت : أحرورية أنت؟فقلت : لست نحرورية 
ولكني أسأل » فقالت : كان يصبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » . 


وأخرج مد بن منصور تحوه في « الامالي»» فقال : حدثنا أحمد بن عسى » عن حدين » عن 
أبي خالد» عن ألي جعفر EJ‏ ازو اج النبي صلی الله عليه وآ له وسلم ات لذ و 
رين ماترى النساء » فيقضين الصوم ولايقضين العلا وتات أمنا فاطمة رضي الله عنها ابنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترى ما ترى النساء » فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة » . 
قال أبو جعفر - وهو مد بن منصور ‏ : أجمع عاماء أ أمة مد صلى الله عليه وآله وسلم أن 
الحائض والنفساء في شبر رمضان مفطرة أ كلت أو لم تأكل وعليا القضاء . 

وقوله : « المستحاضة تقضي الصوم » ذ كر في « الهاج » انما تحتمل أمرين » اما أن 
براد بها الحائضک) روي عن أمير المؤمنينأ نهقال : « انالا نض تقضي الصو مو لاتقضي الصلاة» وقد 
مر بافظه في باب ا يض . وحتمل أنيريد المستحاضة التي التبس عليها الال في أيام طبرها 
وعدده » فانما 0 الصوم ولو صامت » ١‏ 2 الصلاة في الايام التي تعتقد أنها أيام 
حمضها . قال : ولعل هذا امل أقرب . 

قلت : وهو الذي نص عله اهادي عله السلام في « الاحكام » ولم 
بذكر وغيره . 

والددث مع حدرث معاذة يبدل على وحوب القضاء على اطا بنصه > ويؤخذ منه 
باشارلته أن صومها لا يصم وأنا تفطر يجرد حدوث الخيض »كا تفطر بابجماع » وذلك 
أن الصوم المأمور بقضائه يدل على وجوب أدائه وعدم تأديته لوقته لانخلو » اما أن يكون 
لتفريط أو لرخصة كالسفر » أو لمانع عن فعله فالاول غير واقع » والثاني لا بد من دليل 
يدل على الرخصة ولس عوحود » فتعين ثبوت الافطار لوحود المانع والامر بالقضاء 

وقد حي فيه الاجماع يا تقدم في « الامالي » . ورواه أضا المؤيد بن في « شرح 
التحريد » وخالف في ذلك من المتأخرين الحقق اللال » فقال في « ضوء النهار » : لم يؤثر 
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أمرهن بلافطار في رمضان ولا ن عن الصوم فيه » لأن غابة ما دلت عليه الأحاديث 
ال كوو ا ووه وهر وو بولا ىعن و اجزااء 
الصوم الذي هو معنى الفساد انما ينشأ عن صحة نيبن عن الصوم عند من بقول بأن لعن 
بقتضي الفساد » وحيئذ يحزين الصوم في الشبر لا سما أيام الكدرة ونحوها ما اختلف في 


“كن له ديفا لان المقتضى معلوم والمانع مظنون » والمظنون لا يرفع المعلوم وفرق بين 
الصوم والصلاة إذ الطبارة ن حل ف الصلاة ¢ وهي منتفية فين لاف الصوم فاسسدت 
بشرط فه .اھ 
والصلاة أنه لما كان حال الخائض وقت الخيض يناي الصلاة من حث ان الصلاة مأخوذ فيا 
التنظرف والتئزه عن الاقذار»واطائض متلوثة بالاذى عند حضما فحاها مئاف للصلاة فكأن 
الصلاد غير مرادة ممما ¢ ول حكن كذلك الصيام فانه غير»ه مأخوذ 9ه ذلك التئزه 4 فحاها 
قال لتأدية الصيام عل ايض دون الصلاة »> فز اك وحب فَكْباء الصيام للا الصلاة 1 اه . 
وقد أحمب عنه بأن التطابات الوضعبة تعم الذ كر والانثى فقوله تعالى : « فن سهد 
a‏ الشبر فلصمه » دال على تعلق الطاب جميع المكلفين إذ الشبر سد الوحوب . وقد 
تقرر اک موقت لاوز تأخيره الى خروج وفته حال ¢ ولذا ورد أن ترك 
الاح عن وتبا كفر 6 لقدم فيأحاديث اللكتاب بشواهده »ولافرق دين موقت وموقت 8 
وورد الوعيد أيضاً فمن أفطر وما من رمضان ا فا رواه ف » مع الزوائد ( 
عن ان مسعود قال: ر« من أفطر امن ر عصان ن غير رخصة لقى أله ره 4 وإن صام الدهر 
كله »إن اء عفر له وان اة عديه ( رواه الطبراني ف والكمير» ورحاله ثقات. وروي من 
حد اٹ حابر 4 قال : قال رسول الله صلى اين عليه وآ له وتي 2 من أدر ك سه رمضان 
وم نصمه ققد سُقى » .وهورطرف من حد ثرو اه الطيزانيفى «الاوسط» وه الفضل بن مشم . 
اسع ¢ وحمندلد فشكون إخباره صلى الل عليه واله وسلم )0 بنقصان عقلون ودن 2 أن 
احداهن کٹ نصف دذهرها لاتدلى « وف بعضها ُ تصل وم تەم دل على أن تأخيرها 
لصوم لهس بتفر بط ما ولانسيان. ولم يكن ثةدليل أيضاً على الرخصةالجوزةللتأخير الى خر وج 
الوقت يأ اعترف به المحقق » فلم سق إلا ثبوت صفةالافطار في حقها لوجود المانع منصحة 
الصوم » ولا حتاج الى أمرها بالفطر او نميا عنالصوم » م قاله اذ قد صارت مفطرة محرد 
حدول اض والنفاس » م في حديث « إذا أقيل اللدل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا » 
فقد أفطرالصائم » على أظبر التفسيرين » واا الممنوع شما بالصائم في ترك الأ كل والشرب. 


لح ا 


فان قبل : محتمل انها فهمت الرخصة في جواز افطارها في نهار رمضان فافطرتوأقرها 
صلى أيه عليه وآله وسلم على ذلك ولا تحتاج الى إبراد دلي ل الترخيص | كتقاء بدليل التقرير ١‏ 

جس بأن تعمد الافطار بعد ثبو ت دخو فن في “وم خطابالتكليف لانكون إلا يدلبل 
بفعد الرخصة أو العزية سوى التقرير » والا ازم الاقدام على اطراح ما كلفت به بغير إذن 
شر عي » وهو لانحرز دته الى 1 حاد المسامين فخلا عن ازو اه صلی آنه عله وآله وسلم 5 

أولى الناس باتاعه » عل انه لاعال لادخاله فى قسم ال خصة . فقد أطة الأص ل : 
واو ا ی ا ف ف ہی ولون على 
أا اا ر اة مان الدان اتی ق عت او ا هة امدقم تلاو 
ا 3 2 1 جا 

دقع e‏ دفع حاجة » وترك المائض للصلاة والصوم لايدفع سيا من ذلك » ثم قالوا 
أبخاً ولان الرخصة عبارة عن الج امبو على اء_ذار العاد وال مانع شرعى 


ولوس بعدر . 
٤‏ 
ح دی زد بن على ٠‏ عن اسه »عن حذه » عن علي عم السلام 3 قال : 
خرج رسول الله صلی الله عليه وا له وس ورأسه قطر » فصلى نا الفجر في 
شهر رمضان وكانت ليلة أم سامة رضي الله عنها فانيتها فسألهاء فقالت : نم ان 
كان ذلك لماع من غير احتلام » فا تم رسول الله صلی لله عليه واله وسل صوم 


ذلك اليوم و شكبة ) . 

قال ابن ألي شببةفي« المصنف »: حدثنا و كيع عنأسامة بنزيد » عنسلوانين يسارء 
عن أمسهة قالت : ر کان‌النی صلی الله علنه وا لهو سام يصبح جنباً من غير احتلام » م يغقسل و يحضي 
على صومه). حدثنا عردةعن حمىينسعيد » عن عراك بن مالك »عن عبد الملك بن الي بكر 
« أن أم سامة زو جالنيصلى الله عله وآ له وسا کانت تقول : أ ن کان الذي صلی اب عله وآ له وسل 
صب جنا من غير احتلام ثم يصبحصائًاً . حد ثنا او الاحوص» عن ابي اسحاق »عن | حآر ث » 
عن على قال :2 اذا صح الرحل وهو جنب فأراد ا يضوم فليدم إن اء « حدثنا 
ابن ففسل عن مطرف » عن الشعي »عن مسروق © عن عائثة » قالت : م كان لخن 


صلی الله عليه وآ له وسلم بست حنياً فأته بلال فيؤذنه بالصلاة » فقوم فختسل - وانا انظر 
الى تحدرالماء من رأسه ‏ ثم رج فاسمع صوته في صلاة الفحر » ثم بظلصائاً . قال مطرف 
فقلت لعامر ف رمضان ؟. . قال: نعم » سواء رمضان وغيره ». حدثنا سّابة بن سوار»عن 
لنت بن سعد » عن ابن سْهاب » عن ابي نکر بن عد الرحمن »عن عبد ال رحمن بن | عر ث بن هشام » 
قال أخبرتنى عائشة وأم سامة « ان الني صلى الله عليه وآ له وسا كان يدر كه الفحر وهو 
حلب من اهل ذه يغتسل ويصوم » . اھ . وهو عتفى عله من <دش) » وزاد ج ٤‏ 
حديث أم سامة « ولا بقضي » . 

والديث يدل على جواز أن يصبم الصائم جنباً قبل الاغتسال . 

قال ابن دقتى العمد : واتفق الفقباء على العمل ذا الحديث » وصار ذلك احاعاً او 
كالاحماع . وقال النووي : أجع أهل هذه الاعصار على صحة صوم الجنب سواء كان من 
احتلام او جاع . وبه قال اهير الصحابة والتابعين . وحكي عن امسن بن صاليم بن حي 
ابطاله » وكان عليه أبو هريرة والصحيح انه رجع عنه » ا رواه مسل وق م برجع 
عنه ولس شيء » وحکي عن طاووس وعروة والنخعي ان علم بجنايته ۾ يصح والا قيصح. 
وحكي مثله عن الي هريرة . وحكي ارضاً عن اسن البصري والنخعي انه جزله في صوم 
التطوع دون الفرض. وحکي عن سام بن عبد اه والحسن اليصصريو اسن بن دااح يصومه 
ويقضيه » ثم ارتفع هذا اللاف واجمع العلماء بعده على صحته . وفي صحة الاجماع بعد 
اخلاف خلاف مشہور . اھ . 

وأصل سُة الخالفين ما رواه عبدالله بن مرو القاريء ممع أباهريرة يقول : «لا ورب 
هذا الست ماأنا لته : م نأدر كهالصييح وهو جنب » فلايصومن > مدصلى الله عليه وآالهوسم 
قاله» ثم قال : حدثنيه الفضل بن العباس » أخرجه المازمي في كتابه « الاعتبار » . وقال 
البخاري : وقال#مام وابن عبد الله بن تمر عن الي هريرة و ا صلی الله عليه وآله وسل 
کان بأمر بالفطر » . وقد وصل الرواءة اہر وابن حمان يلفظ > لل قال :شوك اله 
صلى اتعليه وآلهو سلم : « إذا نوديللصلاة ‏ صلاةالصبح - و أحدع ا 


فلا بصم يومه) . 
ودواية ابن مر وصابا عند الرزاق 5 


Y~ 


وقد اختلف على الزهر ي فیا مم اين عبدات بن تمر » هلعبدالله مكيراً او ؟. 

وقد اخ 3 ذلك بوحوه ٠‏ 
لول 2 

E‏ : طريقة الترجيح وهو الذي جنم اليه البخاري والشافعي وذلك بأن حديث 
عانشة وأم سامة أقوى سنداً » حتى قال ابن عبدالير : نه صيم وتوائر . واماحديث|بيهريرة 
فأ كثر الروابات أنه كان يفتى به » ورواية الرفع اقل » فكان حديثها أرجم لقوة طريقه 

لکونم) زوجششه صلی الله عله وآ له وسلم وها أعلم هذا من رحل اما بعر فه سماعاً او خيراً 
ولكونيا مقدمين في المفظ والاتقان علىأبي هريرة » وها أيضاً اثنان وهو ا كثر من رواية 
واحد » ولاعتضاد روايتها بدلالة الكتاب العزيز في قوله : « أحل ك للل الصيام الرفث 
الى Li‏ » فهو يقتضي إباحة الوطء في للة الصوم مطلقاً . ومن حلته الوقت المقارب 
أطلوع الفجر نحي ث لا بسع الغسل فتقتضي الآيةالاباحة في ذلك» ومن ضرورتهالاصباح جنباً . 
والاباحة لسيب الشيء إباحة للثيء » وهو الذي سميه الاصولبون دلالة الاشارة » و كذا 
قوله تعالى : « فالآن باشروهن ... الى قوله .. . حتى بتبين ع اط الأبيض مناشط 
الاسود من الفجر » لان حل المباشرة الىالفحر يقتضي ذلك . ولموافقته لقياس الأصول بأن 
يقال : ان كان المانع من الصوم هو تأخيرالغسل الى زمن الصوم ازم أن يتكون غسْل ا حنم 
في نهار رمضان مانعاً أيضاً » وإن كان لاحل تأخير سيبه » وهو المباشرة الى آخر جزء من 
اللبل ناقض أدلة الاباحةفي مع أجزاء الوقت . فثيت أن الموافق للقباس جواز الاصباح 
جنا »م ان الحرم نی عن الطب فإذا تطيب حلالاً وأحرم وعليه لونه ورنحه كان جائزاً 
لان نفس الطب كان وهو مہا 2 

ثاذيها: طريقة النسخ وهو الذي قرره المازمي في « الاعتبار » ؛ وسبقه ابن المنذر 
والطالي وغيرهما . ويدل عله ما أخرحه مسلم والنسائي وابن حبان وابن خزيمة »عن 
عائشة « ان رجلا أتى الني صلى الله عليه وآله وسلم ستفتيه - وهي تسمع من وراء 
ححاب . فقال : يا رسول الله تدر كنىالصلاة ‏ أيصلاة الصبح ‏ وأنا جنب أفأصوم ? .. 
فقال رسول الله صلی الله عله وآ له 7 : وأنا تدر كني الصلاة وأنا جنب فأصوم » فقال : 
لست مثلنا با رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » فقال : والله إفي لارجو 


- 4# 4 


أن أ کون أخشا ع لله وأعلدج ما اتقي » . ونزول سورة الفتيم في عام احديبية سنة ست » 
وابتداء فرض الصوم كان في السنة الثانبة » وقد كان في ص در الاسلام المنع من الأ كل 
والشرب وابماع بعد النوم » ثم أباح اله تعالى ذلك » ولم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة الناسخ 
فاستمر أبو هريرة على الفتيا به ثم لما بلغه رجع . 

ثالثها طريقة الع : وهي اما بأن يقال حديث ألي هريرة مول على أن الي 
للارشاد » وحديث عائشة للجواز . ونقله النووي عن أصحاب الشافعي » وفه نظر » لان 
في رواية حديث ألي هريرة « فلا تصومن » وهو يعم الفرض والنفل » ولا يصح أن يترك 
الفرض اعدم فعل المسئون وهو الاغتسال قبل الفحر . واما أن بقال کون قوله : « من 
أصبيم جنياً فلا صوم له » ونحوه معناه من أصبيم حامعاً فاستدام بعد طلوع الفجر فلا صوم 
له » والشىء قد سمى بامم غيره اذا ماله في العاقة الله » ذ كره اططابي . ويدفعه ما 
أخر حه النساي عن أ e‏ أنه کان بقول : من احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتى أصبعم 


فلا لصوم » . 


1 
خمير حذوف وخبرها اج » وقو لما : « من غير احتلام » تأ كرد لقوله ماع لازالة احټال 


قوله :» نعم 4 إن كان ذلك ماع ۾ أفخل » إن ) ھی اغففنة من التقملة 4 وام 





ما توم 0 ذلك السيب الموجحب للرخصة 6 هو الاحتلام الواقع دعر اختمار من امنب 7 
قبل : وفه دلالة على حواز الاحتلام عليه صلى الله عليه وآله وس » والالما کان لاستئنانه 
معنی مولا برد عليه 2 الاحتلام من الشيطان »> وهو معصوم » لاله قد بطلق على حرد 
الانزال » وقد يقع كثيراً من قوة الطببعة ووفور المني » والله أعلم 

وسالت زيدا عليه السلام عن الصبي بلغ في شمر رمضان والمشرك سل 
OT‏ 0 9 5 2 : 
قال : قضيان اليوم وما بتي من الشهر ولا شيء عاها لا مضى ٠‏ 

القضاء استعمل ف معى القعل مطلقا » وفها فعل ف غير وقته اسة_درا كا 4 فحتمل 


' » وی لسححة ر الصوم‎ )١( 


استعماله في كلا معنديه وهو الأقرب » فالناسب لقضاء اليوم المعنى الثاني ولا بقي من الشهر 
المعنى الاول 4 فان کان الاستعال فا حقيقة فلف_ظ ) بقضان ( مشترك لفظي 4 والا 
فدققة ويحاز » وعلى كل منها فقرينة المقام أما معيئة على الاول أو صارفة عن اطقبقة 
فى أحدها على الثاني 5 والوحه ف وجوب قضاء اليوم أن كل يوم من رمضان سلب لو حوب 
الصوم » والسيسة شاملة مجع أجزاء الوم »فاذا أدرك المكلف الطاب فى حزء منه لزمه » 
أما الصيفلبلوغه » وأما الكافر فلارتفاع المانع من فعل ما كلف به بالاسلام » ولكنه منع 
من الاعتداد باليوم ما وقع من الاكل في أوله . ويكون اثبات القضاء في كلامه علي.ه 
السلام ¢ وفما دل عليه من الحديث الآني مولا على ذلك »إولعدم قدت الننة من الل 
عند من شرطها ولو ١‏ بأ كل ؛ وعلى كلا الامرين يحب القضاء . وقد خالف فى ذاك حمبور 
الأثمة فقالوا: إذا بلغ الصغير أو أفاق الجنون حنونا أصليا في بعض اليو م لم يحب عليه إتمامه 
ولا قضاؤه إذ المعتير عندهم في السببية إدراك أول جزء من اليوم . قالوا : وأما من 
انقطع رة أو قاف المغمى عله والمجنون الطاريء أو الام ولما بفطر فانه بلزمه الامساك 
بالنية في بقية النهار لانعقاد السبب في حقه مع امكان الأداء . وأما الكافر إذا أسام ولأ 
بفطر فكذا لا يحب عليه شىء » أما بناء على أ غير مخاطيين بالشر عات » أو لاله سقط 
باسلامه ما مضى من اليوم » فلو أوحبنا عليه المتقبل لزم التبعيض . 


وقد سحتب لما ذهب اله الامام عليه السلاممن وجوب القضاء يا أخرجه أبو داودوالبيقي 
من حدايث عبد الرحمن دن مسامة عن تمه ر أن أسلم أتت الني صلى أيه عليه وآله و يوم 
عاشوراء » فقال : صمتم يوم 6هذا؟ .. فقالوا : لا » قال : فاقوا بقبة بوم هذا 
واقضوه » . قال الببيقي : وهذا عام في الذي أ كل والذي لم بأكل . ولديث سامة بن 
الاکوع ف « الصحيحين » وغيرهها « أن رسول الله على اله عليه وآله وسلم بعث رجلا 
من أسلم الى قومه يوم عاسوراء ¢ فقال 2 مرم فلص و موا هذا اليوم م( فقال 3 بارسول 
الله ما أرافي انهم 00 يطعموا ¢ قال 5 ومن طعم p^‏ قليصم بقة بو مه « 5 وهدا حين 
كان صيام يوم عاشوراء واحبأ قبل أن دنس دشر رمضان 4 و لس الوحوب لا اسم م 


لم4 سه 


عدام من أحكام الواحب 5 ولا يقال .0 الخطاب ها هنا الممسامين وامكان الاداء أول الوقت 
في حقهم ثابت مخلاف المشرك الذي أسل في بعض النهار » فالمانع قبل اسلامه موجود لأنه 
بقال المفروص ان ذلك اليوم الذى كلف الخاطہون بصامه هو الوقت الذي اتديء سه 
شرعمة وحوده »)وهر للا يحب عام الاتيان بالمأمور ره قل أن بعلهوه أعدم فهم اج 4 
والفهم شرط التكليف م تقرر ف مو ضعه 4 فلا ورد الله باتامه ووحوب قضائه دل على 
أن جميع اليوم سبب لاوجوب » وهذا بعم المسلم والكافر الذي أسلم في بقية الوم . 
واحتج البهقي في « سننه » على كون الصبي والمجنون لا بازمم) الصوم حتى يبلغ الصي 
ويفيق اجون با روا ابن عباس مرفوعاً «رفع القلم عن ثلاثة . . .»الحديث. . . واحتجأيضاً على 
أن الرجل إذا أسلم في خلال رمضان تم بقبة الشهر ولا يحب قضاء ما فاته » ما لفظه : 
أنبأفي أبو عبد الرحمن السامي اجازة » أنبأ أبو عبد الله العتكيري » أنباً أبو القاسم البغري » 
نا أبراههم دن هانيء وي وغيرها 4 قالوا : نا مل بن سعد الاصاني 4 نا ابراهم دن الحتار 
الرازي » عن مد بن اسحاق »> عن عسى إن عد الله » عن سفيان بن عطبة بن رسعة 
او قا 8 - ٠.‏ نا سه ال 9 3 + 8 6 10 م م 
سقفي » 0 « قدم وقد من ثقيف على E‏ و لم فصر م فبة ) 
واسهوا فى النصف من رمضان ¢ فامرثم رسول أنه صلى ان علسهة واله وسل فصاموا 
< م 0 
منه ما استقبلوا منه » ولم بأمرم بقضاء مافاتهم » . اھ . 


د 1 ج 


باب می رشصى ار في اقطار سر ر عصان 


حدتي زيد ن علي » عن أ » عن جده » عن علي عام السلام ٠‏ قال : 
ةما أنزل الله عن وجل فريضة شبر زمضان أنت النى صلى الله عليه وآ لەوسل 
ابن قا نالف 4 الكو لان قير معان a‏ و نار 
وهي تخاف على ماني بطنها إنصامت ٠»‏ فقال لما رسو ل الله صلی الله عليه و | لدوسل: 
انطلقي ذافطري » فاذا أطقت فصومي . وأته امرأة مرضع » فقالت : 
رولا هذا عبن ومان مقر وض ۲ وهی عاف إن اميت ان يتقطع لبنها 
فيلك ولدهاء فقال لما رسول الله صلى عليه وا له وسل : انطلقي فافطري » 
فاذا أطقت فصوبي . وأنأه صاحس العطشء فقال : بارسو لاللههذا شبر رمضان 
مفروض وأنا لاأصبر عن الماء ساعة » واف على نفسه إن صام » فقال رسو لال 
صلی الله عليه آله وسل : انطلق فافطر » فاذا أطقت فم . وأناه شيخ كبير 
پت وکا بين رجلين » فقال : يأرسول الله هذا شهر رمضان مفروض ولا أطيق 
الصيام » فقال صلی الله عليه وآ له وسل : اذهب فاطعم ع نكل يوم نصف صاع 
لاما كين « 


هدا الحديث قد ذكره إسماقه فى« الاحکم ) » وف « شرم التحر بد » » وف 


- ۷ سم 


«الجامع الكافي» » وأخر جه تمد بن منصور في«الامالي» ون اعرد وى عرس لعن ضبن عو ا 
خالد سنددومتنه » وفيا خره: « ثم أمرث أن يصوموا اليوموالاثنين ويفطر واليوموالاثنين». 
ولاشواهد مفرقةبغير هذا الساق» وفي بعضهابزيادةذ كر الاطعام » فاخرج أصحاب السئن 
عن رجل من بني عبد الله بن كعب بن مالك امه ا بن مالك قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسار : « إن الله تعالى وضع سُطر الصلاة عن المسافر ا له في 
الافطار » وأرخص فيه لهرضع والبلى اذا خافتا على ولدي) » . قال الترمذي : حديث 
حسن ولا بعر عن هذا عنال نبي صلی الله عله واله وسم غير هذا اطمديرث . قال ابن 3 
حاتم في « علله » : سألت أبي عنه » فقال : اختلف فيه » والصحيح عن أنس بن مالك 
القشيري وله سواهد . 
وأخر جالبمقي باسناده الاين عباس أنه قال : « رخص للشيخ الكبير والعحوزالكميرة 
في ذلك وها يطيقان الصوم أن يفطرا إن شّاءا » أو يطعا مكان كل يوم مسكيناً » 
ثم نسخ ذلك في هذه الآية:« من شبد منك الشهر فليصمه » . وثبت أن لاشيخ الكبير 
إذا كاتا لايطيقان الصوم » وال لى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمةا 


مكان كل يوم سكن 51 وف رواية ;¢ » والحامل والمرضع اذا خافتنا على اولادهما 0( 


والعحوز الكميرة 


قال الرهقي : روى أل سن عاص : عن حعفر بن مد » عن ابن لبسة )0 ا ل 
أبي لببة ‏ » عن عبدانه بن مرو بن عثان « أن امرأة صام تحاملا فاستعطشت فيرمضان 
فل غاا ن غر فادها أن تفطر وتطع مكل يوم مسكناً , ثم لاحزيها فاذا صيدت قضته» 
ذ كره أبو عبيد في كتاب « الناسخ والمنسوم » عناين ألي مرح » عن أنس بن عباض. اه 

وأخرج الم قي دده الى عطاء 7 ات ان عباس بقرأ » وعلى الذين e‏ زه فك ب 
طعام مسا كين E‏ قال ان عراس ;¢( لست د هوا لشيخ الكبير وار 3 و الكميرة 
لاستطيعان انيصوما قبطا مكان کا ( . قال : رواه البخاري ف » الصحيح ( 

كل .5 ر احرج ادضا کن عا سن 
وأخرجٍ من طر يق ڪاهد عن ابن عباس 0 قال : ه رخس ل الكبير أن يفطر ويطعم 
كم زوم سكا ولا قضاء عليه ( . اھ 5 


0 
١‏ ( هو دين عمد ارهن بن لنسة < مفاعح الام و اد ر الأو حدة a‏ وسككون التحتية واد مفتو حد 3 
ويقال : إن أي لبيية » ضعيف كثير الا رسال من السادسة » ذكره في « التقردب » . أه. 


اد كد 


وفي مسند علي عليه السلام من « جمع الجوامع » مالفظه : ل لى في قوله تعالى : 
م وعلى الذين يطرقونه » قال : الشيخ الكبير لاستطيع الصوم 0 و بطعم .مكان كل يوم 
مکنا » . اخرحه ابن جر . اھ , 

واخرج البمقي بسنده الى عطاء ابن أبي رباح انه ممع أبا هريرة يقول :. : من أدر كه 
الكير فلم ستطع صيام سبر رمضان فعليه لكل يوم مد من همح » و سنده الى قتادة 
و أن أنساً ضعف عاماً قبل موته فأفطر وأمر أهله أن بطعموا مكان كل يوم مسكيناً » 
قال هشام في حديثه : د فاطعم ثلاثين مسكيناً » . 

والديت يدل على الترخيص في الافطار لهؤلاء الأربعة: البلى والمرضع والمستعطش 
والشيخ الكبير » وعلى وجوب القضاء مع الاطاقة فماعدا الشيخ الكبير . أما الأولان 
فان كان وف الضرر على أنفسها فقد وضع الله عنالمسافر سُطر العلاة وارخص له في 
الافطار لا في السفر من المشقة » فکون حقها بطر بق الاولی وان ی حديث الاصل 
تعرض هذا » وأما اذا خافاه على الولد کا في الحديث وشواهده كان افطارهما واجباً » وهو 
صريح الامر في قوله : « انطلقي فافطري » وأا كفى في وجوب الافطار خشية الضرر 
لان للرضيع والمنين حقا علىالأم ‏ وله تعالى حقاً -. وقد تقرر انه حب تقديم حى الخلوق 
لتفرره بفوت حقه على حق‌الله »م لو اجتمع وحوبالقتل للقصاص وللردة قدم قت لالقصاص 
اتفاقاً » وأما عند خشية التلف فوجوبه بطريق الاولى أيضاً . اما على النفس فلقوله تعالى : 
« ولا تقتلوا آنفسک» « ولا تلقوا ابد ك الى التهلكة » . واما عنى الصي فلانه اذا ك 
في حقه خشة الضرر فبالاولى خشة التلف » وقاساً على انقاذ الغريق الذي يحب لاحل 
اخروج من الصلاة » واذا تعارض واحبان واحدها شى فوته ولا بدل له» والثافي يخشى 
فوته وله يدل » كان تقديم مالس له يدل اهم » والاستدلال 00 بقوى يحديث الاصل . 

قال في « الامالي » : حدثنا جعفر ‏ يعني النيرومي عن القامم بن ابراهيم قال 
الشيخ الكبير الذي لابطيق الصوملاشيء عله » وا كثر 1 في ذلك إطعام E‏ 
يوم مكان كل يوم» وال امل والمرضع تصو مان‌وان ثقل ذلك عليها اذا لم 0 اراو 
فان خشنا ذلك افطرتا وقضتا . قال : : ابو حعفر - يعني لاعن مضو سک الحامل اذا 


سه 


کو الروض ” م- ٤‏ 


خافت على نفسبا أو على ماف بطنها أفطرت وقضت ولا كفارة عليا » سمعنا ذلك عن 
ال بي صلی الله عليه وآ له وسا » أنه أهر أهر ا من آهل رصع فافطر ت رمضان (. اه 3 
وقد قال بازوم الكفارة علىاأر ضع واحامل ماعة من السلف منم | بن عباس و عاهد 
وعند آخربن أن الواحب القضاء لاغير 1 وأما | المستعطش لان علته نوع من المرص الذي 
تناو له قوله تعالى :م من کان م مر يضاً 5 الآبة . قال مهل دن مصور : : وصاحب 
الفط وال بض من مي أو صداع أو غير ذلك من العلل اذا خافوا أن تعنتبم العلة فليم 
أن بفطروا ويقضوا اذا أطاقوا ولا كفارة علهم .اه . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد عن عكرمة » قال سألت طاووساً عن أمي وكان أصابها عطاش ولم تستطع 
أن دصو م ( فقال 3 تفطر وتطعم عن كل بوم مدا من بر أه. 
واثبات الكفارة حمل على العلة المأوس برؤها 2 كع الكير الي ورد النحص ذا 
بالتكفير . قال الامام ادي أحمد بن حى عليه السلام : و كذا يقاس عليه إذا أبس عن 
قذاء ماأفطره للعدز 1 وألمرض الأبرس في وحوب الكفارة . 
واختاف في قدر !طعاء المسكين» فقال أبو طالب وأبو العياىهي نصف صاع ع نكل 
یرم د يثالماب. وذهب المؤ بد باللهو أصحا بهالىانها صاع من‌غير البر و صف منالير»كالكفارة 
1 وهي واحبة من رأس امال كالدين . 
1 رخ رمل وقوله: رلا أنزل افر بضة رمضان»ذ كر أها لى السير أن فر دضة ۾ رمضان نولك ت في سعيان 
ركفن السنة الثانية من المحرة . قال في« اهدي » : توفي رسول الله صلى الله عله وآله وسل 
- - = 9 ع 1 
وقد صام تسح رمضانات 8 واطكمة ف تأخيره ار ا كان فطم النفوس عن مألوفاتها 
وشهواتها من أشق‌الأمور وأصعيبا علها أخر لذلك وفر ضأولا علىجبة التخير بنه ويينأن 
اطع مكل يوم مسكيناً» ثم نقل الى تحت الصو م وجعل الاطعاء للشيخالككبير وامر أةالكبيرةإذا م 
بطيقا وللحامل والمرضع اذا خافتا على أنفسهما كذاك » واذا خافتا على ولد زادتا مع 
القضاء اطعام مستکین لکل وم 5 اھ ۹ كلامفه 5 وزنادة الاطعام مي على مذهب البعض 
ولكنه م بسند أ حدر ث مر فوع کا عرفته هنا . وفي ضمير الغب في قوله : « وهي اف 
على ماني رطا ( وما بعده من البديع الالتفات من ض مار اكام ا الغاب » وهو 
عسنات اكلام عند أرباب البلاغة . 


: 
هم 
يف 


ل م قي لد 


ات فضاء سوم ر مان 


حدتى زيند 5 على عن اليه »؛ عن ح ده »> عن على عم السلام 2 ف 
المريض والمسافر يفطر ان في شبر ر مضانتم يقضيان . قال : يتأبعان بين القضاء 

أخرج المقي ف ( سنه » عن على عليه السلام نوه ¢ فقال 9 أخيرنا عمد الله بن ہی 
اين عد الخبار السكري بيغداد » انا اسماعيل بن مد الصفار » نا أحمد بن منصور» نا 
عند الرزاقى» أنيا الثورى» عن أبى أسدق » عن اأرث» عن على رضى اللهعنه وق قضاء ا 
رمضان ¢ قال 3 تتابعأ» 5 ورواه علي دن ن المعديءعن زهير 4 عن أي لىاسحاق 4 د 30 
عن علي« أله كان لايرىره متفر قأبأساً» . وقال ادن أي سدة :حل LL‏ ہی دن سام الط ا 
عن موسی بن عقية » عن مد بن المتكعدر » قال : ر« بلغى أن الني صلی اه عله 0 له 
وتسم سل عن تقطبع قضاء صام سن رمضان 4 فقال ذاكالىك»فقالر: اوا كان على 
أحدع دين فقفى الدرم والدرهمين ألم يكن قد قضاه واي أحق أن يعفو ولغفر » . 
وأخر حه الدار قطني » وقال : هذا اسناد حسن لكنه مرسل . وة 





د روي موصو لا 
ولا سنيف 

وأخرج الدار قطني أنضاً من حديث ابن تمر « أنه صلى الله عله وآله سثل عن قضاء 
رمضان › فقال :ان ساء فرقه وان ساء تارعه ( وف اسناده سفان بن دشر و تفر د بو صله » 
لكن قال ابن الموزي : ما عامنا أن أحداً طعن فيه وصدم الحديث . وقال بذلك حماعة 
دن الصيحابة والتابعين حكاه ابن ای نة فقال : حدثنا حفص عن ادن حراج » عن عطاء» 
عن ابن عساس وأبي هر برة 4 قال : » لا رای بقضاء رمضان متفر أ ( . وعن معاد بن 
حل «انه سكل عن قضاء رمضان 4 فقال 2 اح العدة وصم 2 لت 3 © ووه عن 


إ8 د 


انس وألي عبيدة بن المراح وعبيدة بن همير وابن عيريز ورافع بن خدج وسعيد بن 
جبير وعتكرمة وعطاء وعاهدوطاووس وأبي مسسرهةوالشعبي و المج والضحاك ومون 
والاءمش وعطاءين سار. وأخرجابيوقي سنده الى عبد الرزاق » عن ابن جر بج»عنسْهباب» 
عن عروة » عن عائشة قالت : نزات « فعدة من أيام أخر » متتابعات فسقطت متتابعات 
قال البيقي : قوها « فسقطت » تريد به نسخت لانصح له تأويل غير ذلك . 

والحديث يدل على حواز التفر بق وان الأولى هو الولاء موافقة للفانت في صفته . ونقل 
البخاري عن ابن عباس اله احتج على المواز بقرله تعالى :« فعدة من أيام أخر » . ووحبه 
أنه مطلق بشمل التفريقوالتتايع . وهو مذهب زيد ب علي و ا والمادي والمؤيد بالله. 
وقال به الثوري ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة » وهو أح قولي الشافعي وأصحابه » 
وحجتم مامر وهي ححة قورة ة الظہو ور . 


٠ 


ودھ والنچعى E‏ ی إلى وحوب الت تاع » وقد رواه ان 1 
١‏ 
سدة عن على عليه سه السلام © فقال 


: حد ثنا أو اجون »عن أ أسيحاق » عن الحرث » 
م 4 قال :2 من كان فاته صوم من رمضان فلنصمه مضا ول نفرقه ( 2 ورواه أرضاً 
عن بن تمر وعروة ى الزدير وان المسب وابراهيم البخعي بلفظ 53 قال: كانوا يقولون قضاء 
رمضان اغا واكسن البصري وحم مارواه الدارقطنى من حد مث أبي هر بره أ 
صلی أيه عله واله وح قال :0 من كان علمه صوم من رمضان فل رده ولا بقطعه 1 

وأاحيب وجمان : 

أحدهيا أن الحديث ضعيف فه عبد الرحمن ن اء رام القاص ص » ضعفه نحبى 
والنسائي والدارقطني . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي روى حديثاً منكراً . قال عبد اق 
يعي هذا و تعقه ابن القطان بأنه م ينس عليه فاع حد رٹ غاره ¢ قال 5 وم بات 
من ضعفه یح 2 والددث خسو . وأحانه الحافظ ان ححر أنه قد صرح ابن أ حام 8 
عن أبنه أنه أنكر هذا الدیث يعيئة على عند الرحمن .اه . وعلى تسام نوته فقد حمل 
على أن الأمر ف هكانعلى مقتضی الآبة في قوله : «متتابعات» قبل ثروت نسخها » کا فىيحديث 
عايشة ¢ ودعد ورود النسخ ارتفع ذلك المج وقول الصحالي فيا يرجع إلى تفس ار الاي 
وسان مافما من سخ او كوه له > الرفع کا دو مقرر ف موضعه 5 


بده ق ج 


ثاذمها 55 أن الذي أو حب التتابع ف صوام رمضان وصف خصه 4 وهو أنه i‏ وردالامر 
يصيامه بم الامتال إلا بالتتابع ¢ وقدثدت أن كل يوم من أنامه ساب مستقل للوجوب » 
فإذا فات شيء منه لم ببق في الذمة إلا صيام قدر الفائت من الأبام » و كونه متتابعاً أمر 
زائد حتاج في إثباته إلى دسل » وإيراد الدليل من جانب الأواين إغا هو على سبيل التبرع 
إذ هم في مقام المع 5 

سالت زيدا عليه السلام عن اأريض عوت 0 7 من شور رمضان ¢ 


قال : ,يطعم عنه عن كل لوم نصف صاع ولا ريصا 

ودلمله ماأخرحه البيقي في « سننه » من حدرث ا و 0 عن ابن عر « كان إذا 
سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر » يقول : لابصوم أحد عن أحد 
ولكن تصدقوا عنه من ماله لاصوم لكل يوم مسكيناً » .ورواه من طريق أخرى مرفوعة 
وضعفها. وأخرجهالترمذي أيضاً وصحح وقفه على ابن عر . وأخرج البيقي سنده إلى عمد 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان » قال : « ستل ابن عباس عن رجل مات وعله صيام سْهرر مضان 
وعليه نذر صيام ّبر آخدر » قال : بطعم ستين مسكيناً » كذا رواه ابن ثوبان عنه في 
الصامين جيعاً . 

وأخرج أيضاً سئده إلى ميمون بن مهران » عن ابن عباس « في امرأة توفيت ا ورخل 
وعلنه رمضان ونذر سر » فقال ابن عباس : يطعم عنه مكان كل يوم مسكيثاً أو نصومه 
عنه وليه لنذره » و كذلك رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . وهو مذهب الإمام زيد بن 
علي والقاسم والحادي وألي حنيفة والشافعي عفقالوا : لانصوم أحد عن أحد وإطعام الوليعنه 
بکون منرأس الالء يا في الزكاة وتحوها » وان لم بوص بها لأنها وحبت في الال من أول 
وهلة » واطق المالىي يحب إخراحه من رأس الال . 

وعن ابن عباس والناصر والصادق والباقر والمتصور وتخريج المؤيده بلله وصاحب 
« الوافي » للبادي أن ذلك نصم لما ثبت من حديث عائشةالمتفق عليه في الصحيح ان نفدل 
الله صلى الله عله و آله وسار قال : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » . وأخرج مس 
واللفظ للبيقي من حديث ابن عباس « ان امرأة أتت الني صلى الله عله وآله وسل » 
فقالت :ان أمى ماتت وعااصو وغ فقال + ارات لو ان غاا دن ا كنت تقضينه؟. . 


o۳ - 


فقالت : نعم فال “دن اث أ بالقظاء + واستد البيقى إلى ألى خالدعن الأعش > 
عن المج ومسلم اليطين وسامة بن يل » عن سعيد بن حار وحاهد وعطاء » عن ابن 
عباس » قال : « جاءت إمرأة إلى الني صلى الله عليه وآله وسار » فقالت : يارسول الله إن 
أختي ماتت وعلها صوم سُهبرين متتابع ين » قال : أرأيت لو كان عل لكك دين ١‏ كنك 
تقضدنه ؟ .. قالت : نعم » قال : فيدق اله اف » رواه عشم في« الصحيح ». وقال 
البخاري : ويذ كر عن أبي خالد فذ كره 
وأخرج اليهقي حديث ابن عباس من طرق أخر » ورواه معناه من حديث عبد الله 
ابن بريدة» عن أبه مرفوعاً » وقال عقببه . فثبت ذه الأحاددث جواز الصوم عنالميت . 
وكان الشافعي رحمه الله قال في « كتاب القديم » : وقد روي في الصوم عن المت شيء 
فان كان ارتا صم عله » ”ا 0 عله » وذ كر ف « ادد » أن حديث أبن عاس تمل 
أنه كان في ذذر ولم سمه الراوي»بدلمل ماخر جه البمقي سنده إلى عبد الله بن عبد الله بن 
عتبة » عن أن عباس « ان سعد بن عبادة استفتی رسول الله صلی الله عله وآله وسلم » 
فقال : إن أمي ماتت وعليها نذر » فقال النيصلى الله عليه وآله وسار: اقضه عنها » وهو في 
2 الصحرحين ( أا من طرق 5 
قال البيقي ماحاصله: إن ثبت في رواية سعيد بن جبير عنابن عباس ان امرأة سألت 
وكذا زواءغيرءء فالأشنة أن تكون هذه القصة التي وقع السؤالفها عنالصوم نصاً غير 


قصة سول ى عہادۃ ال ي وفع الو ا فا ء ن الندر منظاقاً کت وقد روى عن عائشة » 


ع 


عن الني صلی ابه عليه و1 له وسل باسنا اد صحريح ال 3 5 حو از الصوم عن المت ¢ 5 اعدد 
ف دفع من" ورده بعص الشافعسصة من تلضعيف حل رٹ ابن عباس حى قال : : ولس فما 
E‏ ماو حب لحد مث ا 0 وفما روي عنها ن يعني عن ان عباس E‏ ف المي عن 
الصوم عن المت نظر . والأحاديث المرفوعة أصح إسناداً وأشر رحالاً , وقد أودعبا 
صاحيا 2 الصحسح ( كاسنا 26 ولو وقف الشافعي رهه الله على EE‏ طرقها وتظاهرها :0 
تخالفها إن شاء الله » وبانُ التوفق.١ه‏ . ولقد أنصف في تأثير ماص عن الني صلى الله عليه 
وآله وسام من الدليل على مذهب إمامه الشافعي رحمها الله تعالى » قال : ومن رأى جواز 
الصام عن المت طاووس وااسن اللصري والزهرى وقنادة 5 


صسدؤة — 


ناي الوصال فى الصيام وصوم الرهر 


حدثي زيد بن علي ع اة ۽ عن ح ده »عن علي علوم السلام > قال : 
« لاوصال في صيام ولا صمت" .يوم الى الليل » . 

قال ابن الي سمب : حدثنا و كبع » عن ابي جناب ١١‏ . عن اسماعيل بن رجاء » عن 
الفؤال بن سبرة » عن علي » قال : « لاوصال في صيام » . وأخرج أبو داود في ه كتاب 
الوصايا » بعضه » فقال: حدثنا أحمد بنصالح » نا حى بن مد المديني » نا عبد الله بنخالدين 
سعيد بن أبيمرم » عن أبيه؛عن سعيد بن عبدالرحمن بنرقيش أنسمع وخا من بني مرو بن 
عوف ومن خالدعيد الله بن أبيأحمد » قال : قال على بن ابي طالب رضي الله عنه :« حفظت 
وال انوس لعي N E‏ وك CEA‏ 
قال في « التخر ح»: هو حداثر اقات وفي« التلخص » : أعله العقيلى وان عبد اق 
وان القطان و a‏ وتسة الور عبتا يميت EEE ٠١‏ 
ورواه الطبراني في « الصغير» سند آخر عن على ورواه أبو داود الطبالسي في « مسنده ». 
وفي اللاب حدريث حنظلة نحذيفة» عن حده » اا لايأس به » وهر فيالطيرانيوغيره. 

والحديث يدل على النهي عن الوصال » وهو عبارة عن صوم يومين فصاعداً من غير آن 
يتخللها أكل أو شرب ء وقد تقدم الكلام على وجه النهي عن ذلك مستوفى في « باب 
السحودو فضله» . وأما الصم توفي سُواهده بلفظ حمات » فقال اللطابي : أن أهل الماهلة 
كان من نسكهم الصمات» وكان الواحد منهم لعتكف الوم والللة فنصمت ولا بنطى فوا 
عن فاك م وأهروا يلد كن والتظق تار باه 





)0 هو حي بن أني حية عوملة و تانية - الكلى ابو حتاب ‏ م ونون خفيفتين و | خره 
موحدة - مشبور بها ضعف لكثرة تدلسه من السادسة . ما تسنة سين أوقبلبا . إه . « تقريب » 


اق 


وأخرب الدارمي في « باب كراهية أخذ الرأي » ف ا وائل كتابه مالفظه : حدثنا 
أو التعيان ا أو عواتة اغنان بن ن »عن قس ن کار » قال : « دخل او بكر 
على ام رامن أحمس يقال ها زينب » قال : فر آها لاتتكام » فقال : ماها لاتتكام ؟ 6 
قالوا : نوت ححة مصمتة » فقال لها : تكامي فإن هذا لاحل » هذا من عل الحاها سة » 
قال : فتكلمت » قالت : من أنت ؟ قال : أنا امرؤ من المباحرين » قالت أي 
المباجرين ؟ .. قال من قرش » قالت : ممن أي قرش أنت ؟ قال : انك لدؤول أا 
أبوبكر » قالت :مابقاؤنا علوهذا الأمر الصاح الذي جاء الله به بعد الماهلية ؟ قال :بقاوع 
عليه مااستقامت ل çêl‏ » قالت : وما الأنئمة قال : أ !کان لقومك رو ياء و امراف 
تأمرونهم فيطيعوهم ؟ قالت : بلى » قال :فهم مكل أ ا الاش ».اه . وهو بشير إلى 
ماقاله الخطالي : إن الصمت كان من أمر الاهلية .قال في « الماح » : فلو نذر أن صمت 
بوماً إلى الليل فلا شيء عليه لظاهر اير المذ كور . 

حدتي زد ن علي ¢ عن أيه ٤‏ عن < ده عن علي ere‏ السلام قال : 
0 می رسول الله صلى لله عليه وآله وسل عن صوم الدهر' 

في « التلخخص » مالفظه : حديث أنه حلى الله عليه وآله وسلم « نى عن صيام الدهر » 
ملم من حديث ألي قتادة « أن حمر قال : يارسول الله كيف من يصوم الدهر ؟ قال : 
لاصام ولا أفطر » ولأحمد وابن حبان وعبد الله بن الشخير « من صام الأبد فلاصام ولا 
أفطر » . اه . وهو متفق عله من حديث عبد الله بن هرو . وقال ابن ألي سْببة : حدثنا 
أبو الاحوص » عن ألىي إسحاق » عن عبد الله بن سداد وأبي مسرة » قال : « جاء رجل 
إلى الني حلى الله عليه وآله وسلم » فقال : بارسول الله رجل صام الأيد » فقال : لاصام 
ولا أفطر » . حدثنا:و كع عنابن ابي خالاعن آي عر و الشيباني » قال ٠:‏ بلغجمر أن رحلا 
دصو م الدهر فعلاه بالدرة »> وحعلل بقول : كل يادذهر كل ادهر » . حدثنا و کسع E‏ 
شعبة » عن قتادة » عن ألي قيمة الهحيمي »عن ألي موسى » قال : « من صام الدهر ضبقت 
عليه جام وطبق يكفه » . ورواه في« جمعالزوائد »عن ابی مومى مرفوعاً » وقال :رواه 

أحمدواليزارء إلا أنهقال: وعقدتسعين “ والطبرافيفي: الكبير » ورجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ عقد السيابة الى أصل الابهام وضمبا بالابيام . اه 


0٦‏ لد 


قال ف » التالخيص : وار اين حيان وغيره » وحمله ابن حبان على من صامالدهر 
الذي فه أيام العيدينو التشريق. وقال ابن خزية والبهقي : معنى ضبقت علمه أ 50-0 
بدخلها . وفي الطبراني عن ألي الوليد مايوميء إلى اسای م وقال ابن حزم : لها أورده 
رواته كلهم على التشديد والنهي عن صومه» ويؤيده أن أبا سة أورده في « باب من كره 
صوم الدهر » ووحه المي عن صيام الدهر مابؤدي إلبه من تضيسع القوق الواجبة على 
المكلف 4 وقد اسان إليا حذيت عند الله بن مرو 4 قال : « قال لي رسول الله صلی ابه عله 
وآله وس :إنك تصوم الدهر وتقوم الليل ؟ قلت : نعم » قال : إنك إذا فعلت ذلك 
همت "١١!‏ له العين » و نفبت له الذفس » لاصام من صام الدهر » وفي روابة « فلا تفعل ثم 
وقم وصم وأفطر » فإن دك علبك حقاً > وان لعىنك عليك حقاً وإن لزوجك عليك 
حقاً » وان لزورك عليك حقاً » الحديث . 

قال النووي : وفيهبيان رفق التي صل اله عليه وآله وسار بأمته وسفقته علهم وإرشادهم 
إلى مصالهم وحنهم على مايطيقون للدوام عليه » ونهيم عن التعمق وال كثار من‌العبادات 
التي تخاف علهم الملل يسيبما أو تر كما أو ترك بعضها » وقد بين ذلك بقوله صلى الله عله 
وآله وسار : « علج من الأعمال ماتطيقون فإن الله لال حتى تاوا » . وقد ذم الله تعالى 
قوماً أ كثروا العبادة ثم فرطوا فيا فقال : « ورهيانة ايتدعرها ما كتيناها علهم إلا ابتغاء 
رضوان الله نما رعوها <ق رعاتا اسان إلبه بعض روايات حديث عبد الله بن عرو 
بقوله صلی الله عليه وآ له وسم : « لاتكن مثل فلان كان يقوم الال فترك قيام اللسل » 
وفي حديث آخر « أحب الأعمال إلى الله مادام عليه صاحبه » . اه . 

وقد أخذ بظاهر النمي الظاهرية فنعت صيام الدهر مطلقاً . وقال تمد بن منصور : 
لابأس به إذا أفطر في العيدين وأيام التشريى » ومن أفطرؤيهذه الأبام لم بصم الدهر» ونسبه 
النووي إلى ماهير العاماء » ويرد عليه ماذ كره ابن دقيق العيد وحاصله : ان تعلق المج 
الذي هو فير النهي بصوم الأبد يقتضي ظاهراً أن الأبد متعلق الك من حيث هو أبد» 





6 معنى هحمت : غارت › ونفبت - فاح النون و کسر الفناء - أي أعيت 6 أه ٠.‏ 


0 شرح مسل للذنوري € . 


بوم اد 


وإذا وقع الصوم في هذه الأيام فعلة النهي وقوع الصوم في الوقت المنهى عنه » وعليه ترتب 
الك ودبقی ترتبه على مسمى الأبد غير واقع » وإن كان من لازمه صوم ه_ذه الأيام 
لكنه إذا صامبا تعلق به الذم سواء صام غيرها أو أفطر . وبال ل بيت لذ كر الأبد فائدة 
في تعليق الي به. وذهب حور الأمُة من أهل الست الى أنه ستحب لن لا يضعف به عن 
واجب ماعدا الأيام المنهى عن صوهها . 

قال النووي : ومذهب الشافعي وأصحابه أن سرد الصيام إذا أفطر العيدين والتشريق 
لا كراهة فه » بل هو مستحب يشرط أن لا ياحقه ضرر ولا يفوت به حقاً » فان تضرر 
و فوت به حقاً فكروه . واستدلوا محديث حمزة بن عمرو عند البخاري ومسام» والافظ 
له أنه قال : « بارسول الله الي أسرد الصوم أفأصرم في السفر » فقال : ان سنت فصم » . 
وقد ثبت عن ابن مر بن الطاب أنه كان يسرد الصوم . و كذا أبو طلحة وعائشة وخلائق 
من السلف قد ذ كرت منم جماءة في « باب صوم التطوع » من « شرح المذب » . اه . 
ويؤيده ما رواه في« مع اازوا لد »عن آي مالك الاشعري» قالءقال رسول الله صلی اتمعله 
وآله وسا : « إن ف المنة غرفة برى ظاهرها من باطنا وباطنها من ظاهرها » أعدها الله لمن 
أطعم الطحام وألان الكلام » وتابع الصيام وصلى والناس نيام » رواء أحمد ورحاله ثقات 
وله طرق . اه . وأخرجه البيقي أيضاً . 

قال ای فو اعارا غ عاد ی ر 

أحدها ‏ أنه مول على حقيقته بأن تصوم مع العيدين والتشريق » وم ذا 
أحانت عالقة 2 

قلت وهر قال عدن متصون واحيوق وفيه ما تقدم من النظر . 

ثأنها ‏ أنه ول على من تضرر به أو فوت به حقاً » ويؤيده أن اهي كان خطاباً 
عبد الله بن مرو بن العاص » وقد ذكر ملم عنه أنه عحز في آخر مره وندم على كونه 
م يقبل الرخصة ؛ قله لعامه أنه سيعحز » وأقر حمزة بن مرو لعامه بقدرته . 

قلت : وهذا الوحه جتمع معاي الاحاديث الواردة في البأب . 

ثالثها ‏ أن معنی لا صام » أنه لانمحد من مشقته ما يحدها غيره ذ بكرن 


خيراً لا دعاء 8 


= 0۸ د 


0 تن 5 ويوضح عاذ أنه ج كايند مسقة الجوع و حر ااظہاً لاعتہاده الصوم حى 
ألفته الطسعة و يفتقر اك الصير على الد الذي تعلق ره اواب 4 فصار كأنه لصم 5 
وهذا أحد الوحبين في سان معناه . والو حه الثاني ك أنه ورد على سييل الدعاء على فاعلے زحراً 


له عن صنيعه » وهو المتادر من سياقه » والله أعلم . 


باب صوم النتاوع 


ح دی زد بن على ؛ عن ا ؛ عن حدده » عن على ere‏ السلام ¢ قال : 
2 صوم لاک أيام من كل شور بيذهين بيلابل الصدر غل و حس ده € . 


رواه في « جمع الزوائد » مرفوعا ولفظه : عن على عله السلام أن الي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : « صوم سر الصبر وثلاثة أيام من كل سير يذهين وحر الصدور ». ورواه 
البزار والطبراني في « الاوسط » وفيه الححاج بن أرطاة وفيه كلام . اه . قال في 
« التخريج » : فيه لين ولوس بالمتروك » قد أخرج له أصحاب السنن الاربعة ومسلم 
مقروناً بغيره . ورواه في « المجمع » أيضاً بلفظه من حديث ابن عباس مرؤوعاأ » وقال : 
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . وقي مسند على عليه السلام من « حع الوامع » عن 
علي عليه السلام قال : « صوم سر الصبر وصوم ثلاثة أيام من كل سير صوم الدهر وهن 
يذهبن يبال الصدر » أخرجه ابن حرير » وقال ابن ألي شبة : حدثنا وكيع »عن 
الأعمش 6 غناي جمار الحمدّاني » عن عرو بن شر<بيل » قال: قال رجل: با رسول الله 
أرأيت رجلا صوم الدهر كله » قال: م« وددت أنه لايطعم الدهر كله » قال: ثلشه » قال : 
أكثر قال: نصفه » قال: أكثر » ثم قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل DIE‏ 
ما يذهب وحر الصدور ثلاثة أدام من كل سر » . 

والبلابل حع بلبلة . قال في « القاموس » : وهي دة الهم والوسواس » ثم قال 
والَلسال : البرحاء في الصدور » وقد فسرها هنا بالغلوالسد» وهو بدل من الاول. وفى 
معا رواية يهان وخر الضدون وت باطاء الم والراء البملة ب قال في NS‏ 
بالتحريك غشه ووساوسه . وقل : اللقد والغبظ »© وقبل : العداوة » وقبل : 
اشد الغيظ . اه . 


اه5 - 


وااديث يدل على استحباب صو م ثلاثة أيامم نكل شر » وعلته مذ كورة » وهي جلاء 
الصدر من غله وحسده اللذين هما أعظم الادواء التي بالغ في ازالتها » وورد أنه كصيام 
الدهر » وفيه أحاديث تدل على تأ كد الاستحباب كحديث الي هريرة في المتفق عليه 
د اوصافي خللي صلى الله عليه وآله وسلم بصيام ثلاثة ايام من كل شور ». 

واختلف الناس في تعمدنها من الشهر على اقوال بلغ بها العراقي الى عشرة : 

أحدها تعن من انض واوها الثالت عد 

الثاني تتعين واو ها الثاني ع 

الثالكت اما اول ثلاثة ‏ نالسر 

الرابع ‏ آخر ثلاثة من الشهر . 

الخامس - اول يوم والعاشر والعشرون . 

اا 

السايع ‏ اول حمس ثم اثنين ثم حمس . 

الثامن ‏ اول اثثين ثم حمس ثم اثنين . 

التاسع - اول سیت ثم ثلاثاء ثم سيت . 

العاشر ‏ لا تتعين بل بكره تعدا . 

وذ كر السبوطي عن بعص العاماء ان استحباب صيام اليض غير استحباب صيام ثلاثة 
ايام من كل سُهر . وقد ورد ما بدل على تعمدنها فيا اخرحه النسائي والترمذي وابن حبان 
من حديث الى ذر : « امرنا رسول الله صلى الله عله وآله وسام ان نصوم في الشبر ثلاثة 
ايام البيض : ثالث عشرة ورابع عشرة وخامس عشرة »وفي رواية عنه « قال لي رسول 
الله صلی الله عليه وآ له وسار : اذا صمت في الشبر ثلاثة أيام » فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وهس عشرة » ذ كره في « التلخص » . 

وأخرج أهل السئن من حديث قتادة بن ملحان « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسل بأمرنا أن نصوم البيض ثالث عشرة ورابععشرة وخامسعشرة » وقال : هي كهرئة 
الاهر » . وللنسائي من حديث جرير مرفوعا « صام ثلاثة أيام من كل سر » 
صيام الدهر أيام البيض صبيحة ثالث عشرة » المديث . قال الحافظ ابن 


حجر اسناده صبييج وجح الببن اكونما وسط الشبق َ ووسط الشيء أعدله ع» 
الطاعات والالتحاء الى لعز وحلعلى أشرف الالات وأ كل الحئات . ولاينافه حديث 
عبد الله نْ معو د قال DD:‏ كان رسول الله صلى لله عليه وآ له وسار لصوم من غرة كل 
شور ثلاثة أيام « لوحهين : 

أحدهما ‏ أن تحمل الغرة على أنام السض»إذ هي لغة بياض في وجه الفرس» فبناسب أن 
يراد بها الايام التي يتكون النور في الما أتم من 7 »و كذاعلى تفسيرها با ځار 0 


3 


مي ۶ 2 

ثانبم) - ان الغرة اذا أريد ما ثلاثة أيام من أول الشمر فتعمين الثلاث بكونما في أنام 
الببض لس فه مايدل على قصرها عللها » فقد يكون أبن مسعود أطلع على فعله على الله 
عليه وآ له و لذلك فحدث به ¢ وهو غير مناف لان کون صلی الله عله وآ لهوسم قد 
صام غيرها من السير »وهو صر بح حل رث عا نشة حين سا أ کن وشول أله صلى الله 
عليه وآ لهوسلم يصوم م نکل سر ثلاثة مام ؟ فقالت: نعم » فقيل : من أي أيام الشبر؟ 
الكل يعن بان .من آي أنام الشين يضوم + 

حدتي زيد بن علي ° ع ن ايه » عن جده » عن عا ي علبهم السلام > قال : 
» ذا اش بح الرجل ول .يفرض الصوم فهو بالخيار الىأر- ازول الع س »ء فاذا 
زالت الشمس فلا خيارله ¢ وإذا أصبح وهو نوي الصيام ثم أفطر فمليه القضاء. 


قال ابن أي سْسة : حدينا مز الاحوص» عن أ اسحاق» عن اطرث » عن علي ءقال : 
« اذا أصبحت وأنت تريد الصومفانت با شار فان سنت ممته وإن سمت أفطرت » الا أن 
تفر ض على نفس ك الصو ممن الليل» وهو شاهد حسن» الا انه لم يقبدا يار بالزوال. وقد أخر بج 
مايدل عليه عن ححماعة من السلف » فقال : حدثنا معتمر بن سلمان »عن اع » عن 
طاوس » عن ابن عباس » قال : « الصائم بالخبار مابينه وبين نصف النهار » . حدثنا أبو 


معاوبة 3 اق مالك الاسحه يعن سول لن ع ¢ عن ابن مر عله ا حوه أا 


— ۲ = 


عن أنس . وقد روي في هذا الاب مرفوعاً ولا يدح » ذ كره البيقي . 

وقوله : « واذا أصبح وهو ينوي الصيام ... الخ » يشبد له ما أخرجه ابن أي شببة» 
ولفظه: حدثنا عند السلام »عن خصيف » عن سعد بن حير ان عائثة وحفصة ة أصيدتًا 
صائتين فافطرتا » فأمر ھے) الہ ي صلى اه عليه واله وسلم يقضانه » . حدثنا اعماعيل بن 
ابراهم » عن عمان التي » عن ا نارن اله صام يوم عرفة فعطش عطشاً شُديداً 
فافطر فسأل عدة من أصحاب الني صلى الله عله وآله وسلى فامروه أن بقضي يوما 
مكانه » . ورواه أيضاً عن ابن عباس ومكحول والمسن وعطاء وعاهد . وقد خر 
اللسبقي حديث عائشة وحفصة باسائيده الى ابن شاب » قال : « بلغني أن عائشة وحفصة 
E‏ »الحديث . . . وهو منقطع » وقال : رواه الثقات من أصحاب اازهري 
كذلك ؛ ورواه بعضهم موصولا » فقال: عن الزهري »عن عر وة » عن عائشة » ولا 
نصح . ورسط القول في تضعيف روابات الاتصال في سننه ما فه مقنع . 

قلت : قد ثبت اتصالالسند الى عائشة في رواية اءنأبي سْدة السابقة » لا نسعيد بن 
حير أدرك عائشة وروی عا » کا في كنت لاله 

وامديث يدل على مسائل : 

الأولى - ان المتطوع الذي لم يكن معا على الصو م من اليل بين خيرتين هما الصو م 
والافطار » ولکن فما بينه وبين الزوال» وأما بعدهفقد 1 الاتمام»لان التلس بالنوافل 
بصير اماما متحةا كنوافل الصلاة واج » ولكنه لايتحقق التلبس بالصوم الا بعد مضي 
نصف النهار الذي يعتاد الأ كل فه لاقبه . وقد خالف في ذلك جور أهل العلم استدلالاً 
بظاهر المروي عن علي عليه السلام 8 فا أخْر جه ان أي »> وقد مر . ونأ أ ايضاً 
ف « مصئفه » فقال : حدثنا نحدى بن سعد القطان » عن سفأن » عن الأعش » عن طلحة » 
عن سعد بن عبيدة » عن ألي عبد الرحن « أن حذيفة بدا له فيالصوم بعد ما زالت الشمس 
فصام ». وأخرجه المؤيد بالله في « شرم التحريد». وقالأيضاً: واخيرنا ابو بكر المقريء» 
ا الطحاوي » عن ابي بكرة » نا ابو داود » نا زهير بن معاوية » نا ابو اسحاق » عن 
اليالاحوص ؛ عن عمد الله » قال : دامتى أصبيدت نوما قأنت بأحد النظر بن مالم تطعم » 





. يعني ابن مسعود‎ )١( 


ده 1۳ تحاف 


إن سنت فصم وإن ختت فافظر م قال الل الل + ورل می | صخت وما نعم شير 
رمضان وغيره » وقوله : مالم تطعم دستوي ف ذلك قبل الزوال وبعده . واخرج ان 
أبي سْدة » عن حماد بن خالد » عن معاوية بن صالح » عن العلاء بن احر ث ٤‏ عن معاد 
ر انه كان ن باي أهاه بعد الزوال فقول : عند غداء فعتدرون اليه 8 فقول : إلى صا 
بقبة يومي » فيقال له : أتصوم آخر النار » فقول من لم بصم آخره لم بصم أوله » . 

كلك : وهذه الآثار من الاين متعارضة » ولكنه ير جيم هذا مدهب ظاهر مارواه 
مسام والبييقي 0 من حديث عائشة « أنه صلى الل عليه يه وآله وسام دخل عليا » 
فقال : هل عند شي ؟ قات: لا » قال: فاني إذن أصوم . قالت : ودخلعلي يوماً آخر » 
فقال : هل عند شي ء؟ قات ٠‏ نعم ¢ قال : إذرت أفطر وان كنت فر ضت الصو م 1 
و صحيحه الدارقطني وأعد او حاتم فقال + منکر فہه سلمان بن حزم البصر ي النحوي 
رافضي ¢ ودفع يأنه وثقه أحمد وغيره . 

وخرج له البخاري ومسل متابعة وغيرها استقلالاً » ودفعه بالرفض مني على اصطلاحم. 
من جعل التشبع بحرده قادحاً » وعلى تسل القدح فليس الددث الذي رواه ما برجع الى 
تقوبة بدعته » ما هو المقرر في موضعه . ووجه الاستدلال به أن قوله : « إذن أفطر » 
يدل على اباحة الافطار » ولا فرق بين أول الوقت وآخره . بل دلالته على انه بعد مضي 
أ كثر الوم أظبر إذ لاتشتد الماحة الى الطعام إلا في ذلك الوقت » وقد ثبت من هده 
صلی الله عليه وآ له وسار « أنه كان لابا كل إلا عند أن تدعو حاحته الى الطعام » . 

الثانية - أنه إذا عزم ۽ على الصو م زمه ولو كان تطوعاً فاذا افط ر نحم عله القضاء » 
وقد دل عله ظاهر حديث عائشة وحفصة ة المتقدم . وخالف في ذلك ا تحن ما 
أخرحه ايقن .وده الى أم هان بثت أن .طاك رقن اغنام قالت + دعن ع 
رسول الله صلی الله علمه وا له وسلم فد عو و كرات + أو قالت دعا شراب ‏ 538 
ثم اول فشريت + وقلت 06 الل إن“ E‏ ولكني كرهت أن أرد سؤرك » فقال 
رسول الله صلی اله عليه وآ له وسلم : ان كان قضاء من رمضان فصومي وما مكانه » وان 


كان تطوعا فان ست فاقضفى وان سنت فلاتقذى » ١‏ واخرحه عنام عنما منطر بق اخرى. 


واخرحه اضاً عا دافخل * أن رسول أنه صلى الله عله و له وسل کان قول 12 المتطوع 
عا 8 4 
أمير اسه إن ساء صام وان اء افطر a‏ واخرج أيضاً من حد نٹ ایی شعاد الحدري 
أنه قال : « صنعت لرسول انه صلی الله عله وآ له وسام طعاماً » فاتاني هو وأصحابه فها 
وضع الطعام 4 قال رحل منالقوم 8« إلي صاع 4 فقال رسول الله صلى الله عاہa‏ و1 4ه وس . 
دعا م أخوع وتكلف لے 3 م قال له 1 افطر وصم يوماً مكاله إن 000 00 قال 5 
وروی ذلك باسناد آخر عن الي سعد الدريغهقد أخرحناه فى « اطلافات » . اه 
م - 5 3 8 - 5 
واخرحه ايضأ ابو داود والترمذي والنائي واحمد بن حنبل والدارقطني والطبراني . 
سم]|ك بن حرب » قالو | .لا يعمد عله إذا انفرد » وفه أيضاً ابن أم هه -افيء 00 ابن 
القطان : وهو کم بول . وأنكروا ما في بعض رو ابات اطديث ان كان ذلك في يوم ! إل 
لن وم الفتح کان ف رمضان 5 فكيف تتصور افطار أم هاڻيء ف رمت ان وهي مقمة غير 
مسافر 5 5 و أجافت عن ذلك ف و خود النهار ( بان النكارة متدقعة يانه صلى أيه عله وآله 
وسل أقام ف مكة الى سوال 4 وتوم الفتہ قل تعثر به عن زمانه وما اتصل ده ورا 4 
والقصة قرينة قوية على أصل الدىث . 
01 0 : ومماك ن حرب و قە ان معين وابو أبو حاتم ¢ فقا ل لان معين : : ثما الذي عمسب 
عله ? فقال اك أحاذيث : دسندها غيره . 
E TT EE ETN‏ 


ي 


الثوري يشعفه بعض‌الضعف» وهو جائ المديثل بتركحديثهأحد .وكان أبو اسحاق 
بيعي يقول : عليك يعيد الملك بن مير وسماك . وقال أحمد : مماك أصلح دنا من 
عبد الملك » واذا كان أصاءم حد 8 منه فقد اتفق الشيخان على الاحتحاج بعبد الملك فهو 
على هذا القول راجح على من احتيم به الشيخان . واما ابن ام هافيء فالراوي عنه شُعبة » 
وامعه جعدة » وفي كلامه مايدل على توشقه . ولفظ ما ساقه البيقي من اسناده : حدثنا 
سُعبة » أنبأنا جعدة ‏ رجل من قرش - وهو اين ام هافيء وكان سماك حدثه » فقول : 
اخيرفي ابنا ام هافيء » قال سُعبة : فلقت أنا أفضلا جعدة » فحدثني عن أم هاليء وذ كر 
الحديث . وقال الذهي في « المغني » مالفظه : جعدة عن أم هاليء وعنه شُعبة لايعرف 
لکن سمو عة نقاوة . اه . ودا تر تفع المطاعن عن هذا اطمديث 


دهعب الروص"مم ع 


قالوا :وأما حل رٹ عائثة و حفصة ف الهو بالقضاء فحمول على J‏ دز عا دين الأداة. 
وهو الذي اعتمده ف 0 البحر ( ولانه دور عنه صلى أله عليه و1 له وس ف حديث صيدميم 
3ه 
ولا ib‏ أنه فذى ما أفطره من صو 5 التطوع ¢ و3 ك سه ابن عماس عن طاف سيعاً وم 
نواقه حر ما احتسب | و صل راكعة وم بعل أ خرى فاه أ أجر م احتسب » ذكره البيقي . 
الثالثة - يدل عل على عدم استراحطا ل تبنت ة الصوم وذلك من قوله : « إذا اص و 
بقر رص الصوم فهو با ار ( فاشىاتا طبار له ف حال عدم فر شه الصوم دايل على حواز تأخير 
النبة الى اليوم » وظاهره الاطلاق فتصح في جع أحزاله وفي معناه ما أخرجه 
ابن الي سسة » فقال 9 حد ا ا ن فض ل ء ن لد » عن ) عمد آنه ¢ عن عاه ل » عن عانشة 
قالت : 02 رعا دعا رسول ل الله صلی اه عا 1 و بغداله قلا ده ففرص علمه ص 
دلك الوم ( . وأخرج كو 3 عن ١١‏ في الدرداء ومعاد 


ددن حل وقد تقد م = وابلي طايحة 3 


واحتدوا له أيضأ کاٹ سهة دن الا كوع وعد الرحمن دن مهه ف صيام وم 
غانت ورا » ومن ١‏ بأكل فل۔حم ( . وقد تقدم قرياً ف سرس قوله 1 واف زردا عن 


ا 


يبلغ ... الخ » وقد حكى هذا في « البحر » عن على عله السلام وابن مسعود 
وحذيفة والاوزاعي والقاممة » قالوا : الا 0 و ادر 00 والتكفارات قحب 
تبنت النية فيا الاماع » إذ لادايل على صحة التأخير . وذهب الناصر والمؤيد باه ومالك 
الى وجوب التست » وهو أن شري في ىق 0 اء ا لو أول وقتها من الغروب 
عند الا كثرءوقال يعض أصحاب الشافعي من النصف الأخير:ولا وجه له»وذهب الى هذا 
اين تمر واللمث وابن أبي ذنب» وظاهره E‏ افر والتفل : 

واحتج هؤلاء بأدلة منها أن تقدي النية علىالصوم هو الو 1 اسائر العيادات من مقارنة 
ندتها ول حزء منيا » 3 تقدمها يسير » وعليه دل حديث « ! غا الأعمال بال لنيات » وانتداء 
الصوم تمل فلا بد أن يكون مصدوياً بالئنة . ومنها <ديث حفحة أم المؤمنين أن الني 
دلى الله عليه وآله وسل قال : « من م بيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له » رواه اة 
وال ای و ا و رسكم وها و بق عنان يوقا 


اطا ف 0 الاربعين ) : ص على شرط الشخين ¢ وقال ف )0 المنتكر ك : صح 


م ٦‏ س 


على شرط اللخاري ¢ وقال ارقي : رواته قارف الا أنه روي موقوفا :2 وقال الْطابي 8 
أده عند الله 5 أ یکر واازيادة من الثقات مقيولة 5 وقال ابن حرام 2 الاختلاف شه 


1 


بيك الخير وو لأن من رواه مر فوعاً فل رواه موقوفا 3 وأخرهة الدار قطى من طر بق 
أخرى ¢ وقال 8 رحاله قات 5 

ووحه الاستدلال به أن النفى الوارد فيه بنصرف الى نفي الفعل الشرعي لأنه إذا دار 

اي ال 0 ةة اش عة 0" | و ال - ا 

اللفظ في كلام ارع ببن حمله على اطقيقة الشرعءة أو اللغوية حمل على الشرعة » قحينئد 
لاجمل على نفي الفعل اسي حتى محتاج في تصحيح معناه الى تقدير الصحة أو الكيال 
المسمى بدلالة الاقتضاء » وهو خروج جما يحب اعتباره من حمل الكلام على ما يقصده 
الشارع ومحري ره عر قه ¢ وقد تقدم لذلك نظار ف قو أه: » لاوضوء ن ١‏ ب کن اسم الله 
عه » وف » انت الصلاة » أيضاً 5 

ويحاب من طريق هو لاء عن ح4 الاولين بأن حل رٹ عانشة المد كور حمل على أنه 
قد كان نوىالصو ممنالليل»وانا أراد الفطر ا ضعف عن الصو مو استدت حاحته الى الطعام» 
ونو ده قو له ف بعص روابات الحديث 2 فلقد اکت ا ( وقوله :¢ » اذن أفطر 
وإن كته ضت الصوم ( وبأن << درث ر« أمرهم بصو م يوم عاسوراء ( لادل على 
المطلوب ارتداء فر ضه اغا هو من حا بلخم و مخاطوا وله اعدم عم 4 وذلك كأمل 
قباء فان دعص صلاتهم كانت لمعت المقدس بعد A‏ وم يعندوها 1 4 الناسخ لاتكليف 
ره إلا بعد العا ره » وهده حالة خاصة لا نصح احراء أنواع الصوم عاما إلا فها ساواها 95 
وهو معى ما سان اليه ف » انار «( بقوله و لهه فا ساواه وهر ان لاتمكن ال كلف 
من التببيت م لو نام حتى أصبسح AS‏ 

قال ابن الق : وعلى هذا إذا قامت البينة بالرؤية في أثنالبها دزأ صومه بنة مقارنة 
العام بالو حوب 4 وأ ضوع وام عاشوراء 4 وهده طر بقة ا 4 وهى »ا نرق أصمالطرق 
وأقواها الى موافقة أصول الشرع . اه . 

وذهب الشافعي والامام حبى الى أنه يحب في الفرض دون النفل حعاً بين الأحاديث 


ولعله أقرب الاقوال وأسامبا عن عروض الاشكال . 


— (¥ - 


و 


ا 0 
نات تارم ی اقطر فى سر رمهان ۶را 


حدتى زلد نْ على ٠‏ عن أنه »)عن حدهة »عن عم السلام » ؛ قال ٠‏ 


5 ١ 
بارسول الله إني قد هلكت » قال : وما ذلك ؟ قال : باشرت أهلي فغلبتي‎ 


شهبوتي حتی فعات › فال . هل نحد EG (aze‏ فقال UY:‏ و الله الت او 
قط ¢ قال 5 فدم شور ان ا يعن فال : /ا والله ما أطيقه ¢ قال ١‏ فأنطاق 
قاط 


م ستين مسكيئاً » قال : لا والله لا أقوى عليه » قال : فامر له رسول الله 


صلی ل علي 4ه وا إل وسم لمسة عشر صاء ا ا مك » فقال : 
بارسول أل ¢ والذي بنك بالحق : نا ما مأبين لابقا أهل »ات أحوج اليه ا 


قال صلى ال عليةوا له وسل EE‏ كنوع للك 


أخر ال قي مايشهد له ءفقال : أخيرناأيو عبد الله الحافظ »أنبأ أبو بكر مد بن عبد ال 
الشافعي » ثنا تمد بن مسهة » نا يزيد بن هارون » نا الحجاج بن أرطاة » عن ابراهم بن 
عامر » عن سعيد بن المسيب » وعن الزهري » عن حميد بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة ) 
قال : « بينا نحن عند رسول الله صلی الله عله وآله وسام إذ جاءه رحل بنتف سعره وبدعر 
ويله > فقال النني صلى الله عليه وآ له وسلم : وك مالك ؟ فقال : ان الآخر )'١‏ وقع على 
)١(‏ يعني : الأبعد . 


— ۸ = 


امر أنه ف رمضان » فقال له : اعّق رقة » قال : لا أددها » قال قصم س برين متتابعين » 
قال : لا أستطيع » قال : فاطعم ستين مسكناً » قال : لااد » قال ا الني صلی الله 
عله وآله وساريعرق فيه خمسة عشر صاعاً من مر »فقال : خذ هذا فاطعمه ستين مسكنناً» 
قال : ياني ان مابين لابتيها أهل بيت أفقر إلمه منا » قال : كل أنت وعبالك للد 
والحاہ بن أرطاة فنه كلام » وقد وق وتقدم الكلام عليه وله متابع هنا ) بتي . 
وأخر ج بهذا السند عن الححاج بن أرطاة عن عرو بن سُعبب » عن أيه » عن جده » 
عن ا ا صلى آنه عليه و1 له وس مثل حد نٹ الزهري » عن ميد بن عبد الرحمن » عن أبي 
هريرة وزاد فيه : « قال تمرو : وأمره أن يقضي يوماً مكانه » . قال البهقي : ورواه 
هشام بن سعد عن الزهري إلا أنه خالف اجماعة فق اماد ادال عو أ ايه تر عد 
الرحمن » عن أي هربرة » وساق إسناده بلفظ : أخيرنا أبو عبد الله الحافظ وأو میدن 
أي مرو » قالا : حدثناأبو عبد الله عمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصبباني » نا أو الحسن 
عمد بن النضر الزبيري الأصمافي » نا المسين بن حفص الأصهافي » نا هشام بن سعد. .الخ . 


e 
أي رسول‎ 


وفه « كاله أنت وأهل بيتك وصم بوماً مكانه واستغفر الله » وفه « 
الله صلى الله عليه وال وسلم بعر ق فنه هة عشر ضاغا و 

ووحه مخالفة الجاعة انهم قالوا: عن حميد بن عبد الرحمن 4لا ألي سامة بن عبد الرحمن. 
وقد أ وه أو داود أيضاً سند إلى 1 اف فديك» عن هشام بن سعد » کا ف «سخنالبهقي» 
إسناداً وا . قال ف 5 التاخيص ٠)‏ : وأعله ان حزم ہشام » وقد تابعه ابراهيم بن سعد » 
کا رواه أبو عوانة في و صححه » .اه . ثم قال البيقي : و كذلك رواه جماعة عن هشام 
ابن سعد» وروي ذلك عن سعيد بن المسب » عن الني صلى الله عليه واله وسار مرسلا . 

وأخرجالدار قطني منطر بق أهلالبيت مايشبد لهءفقال: حدثنا احمد بن مد بن سعيد "١‏ 
وتمر بن اسن بن علي » نا المنذر بن مدن المنذر » حدثن ي أببي ٤‏ حد ثُني عمد بن این ن على ن 
اسن » حدث: ا » عن أيه »عن جده » عن علي بن ا طالب رمي اله عنه : « أن 


2 


ف أله صلى لله عليه وآله وسلم » فقال : بأرسول اله هلکت ؟ قال : وما 





. ابن سعيد هو ابن عقدة .أه. منه‎ )١( 


أهلكك ؟.. قال : أتيت أهلي في رمضان » قال : هل تحد رقة ؟ .. قال : لا » قال : 
فصم سُبرين متتابعين » قال : لاأطيق » قال : فاطعم ستين مکنا لكل مسكين مداً 
قال :لاأجد فأمر له رسول اله عله وآله وسلم مخمدة عشر صاع » قال : أطعمه ستين 
مسكناً » قال : والذى بعثك باق ما بالمدينة أهل بيت أحوجس منا » قال : انطلق فكله 
أنت وعبالك » فقد كفر الله عنك » . وسكت عليه الدارقطني . وقال في « التلخيص »: 
ف أسئادم من لاتعرف عدالته 7 


ur 


G&G 


هھ م 
خالفة لعض . 

قوله :« جاء رجل... الخ » ١‏ تقسع تسمته في شيء من الروابات » وحكى عبد الغني 
ابن سعيد في « المبهات » أنه سهان أو سامة بن صخر الساضى » وحكاه ابن القسطلاني في 
« المع بين المهمات » قولين . قال بعضهم : وحقيقتم| قول واحد » فإنه يقال فيه سامة 
وسامان وسامة أصم . قال ابن عبد البر : أظن تسميته سامة أو سامان بن صخر في حديث 
امحترق وها » وإغا هو المظاهر في رمضان » قال ابن حجر : والسبب في ظنهم ‏ يعني من 
مماه سامة أو سامان ‏ أنه الحترق أن ظباره من امرأته كان في رمضان وحامع ليلا » کا 
هو ص 2 حل ته 4 وأما حل یٹ ارق ف رواية أبي هر بره ف 00 صحيج البخاري « أنه 
الإعطاء وفي قول كل واحد مني) أعلى أفقر منا ؟ ! .اه . 

وقوله 2 ف سر رمضان « هو ظرف ألمحيء 4 وه دليل على أن الك لايازم من 
فعل ذلك في غير رمضان» ولس هذا عملا مفموم اللقبيل من قران تفد أنه ورد للتقسد. 
منها عافظة الرواة على قله المشعرة بام فهموا مده مخصص ذلك ا برمضان 5 
ومنها إباحة الإفطار للمتطوع بأي أنواعه ما تقدمت الأدلة عله . وقد روى ان أبى سْة 
ف « مصلفه » عن أبن عباس « أنه وطيء جارية له وهو صاع » قال : فقسل له : وطدبتها 
وأنت صائٌُ ؟ قال : هي جاريقو] عحق وإغا هو تطوع » . 


ل ىا م 


قوله :» إلى قل هلکت » أي قعات ماو حب الحلااك بالعداب ¢ فتحوزر به عن العصان 
المؤدي إلى ذلك وحعل المتوقع حصو له ا إقامة لأسيب مقام سره لافخانه إلنه 4 
وعلى هذا رواية «احارقت» . وفي روابة« أنا الآخر هلكت رفت الحمزة وباطاء المعحمة 
المكسورة غير مد » ومعناد الا بعد وقىل: الارذل. وف رواية« وهو يتف سعر هو يدق 
صدره 4 . وزاد الدارقطني » ددعو ولله ونحنو على اة الراب E‏ وفها حواز هدا الفعل 
من وفعت مئه م أخذاً من تقر بره صلى 3 عليه وآله وسل وم إنكاره فعا 4 

5 4 5 ا( 

ويفرق دن مصمية الدنيا والدئن مالشعر ده الخال من EE‏ الندم وحصحة الإقلاع )1( 5 
وفمه اق وقوع ذلك ممه لشعر دتعمدم للفعل وعلمه بالتيحر ع ¢ فتدفع قول من حعل 
کا لوجوب الكفارة في جاع الناسي إستناداً إلى عدم الاستفصال بين كون اماع 

حه العمد أو النسان » وان اط>؟ من ال الله عله وآله وسل إذا E‏ 
على وحه و ليه > من بي صلی الله عليه و وسام ود ورد عمس 
ذكر واقعة حتملة الأحوال مختلفة الج من غير استفصال ينزل ماؤزلة العموم . وقد 
أجيب عنه أيضاً بأن حالة النسيان بالنسية إلى اماع وعاولة مقدماته وطول زمنه وعدم 
اعتماده فى كل وقت مما سعد حريانه فى حال النسان » فلا تحتاج إلى الاستفصال بناء على 
الظاهر » ذ كره الشيخ تقيوالدين في « شرح العمدة » . 

قوله :» اشرت اهيلي فغلبتني سوي ( المراد بالمماشرة هنا فعل شي ء من مقدمات 
الماع التي كانت سبباً لغلبة الشبوة على الوقاع » إذ لو كان المراد بها الوطء لكان حدق 
العمارة غليتني سبو فى فباشرت أهلى 5 ودل على ذلك رواية » الأمالى ¢ ) فخليتني سوي 


3 


حتى وصلت » و حينكد فكو ن المكنى به عن الوطء فغاستنی و 2 : 

قوله: « فقالهل تد عتقاً؟. .» وقد ثبت فيبعضص روابات الحديث وهل تحد ماتعتق0 . 
وفىرواية : «هلتحدرقة2. »وق روايةم اعتق رقة» وى رواية «يئس ماصنعت اعتق رقة» 
واطلاقباءتناول! لۇ منةوالكافرةوالذ كر والأنثىوالكير والصغير. وقد استرط بعضهم فيا 


الإعانتقسداً دا الاطلاقعا ورد ف كفارةالقتل من تقسدها بالمؤ منة . وهو نی على مسألة 





« ولقوله: « فغامتني شوو قي» ولقوله صلى لله عليه و ف الروأية الآترة » نش ما صنعت‎ ( ١ 
فانه ظاهر في أن النيي صلى الله عليه وله وسل فم هنه العمد والا لا ساغ الذم ما لايخفى . أه . منه‎ 


ب 177 سم 


ورود المطلق والمقد ف > واحد هع اختلاف السيب ¢ فا هنا هو و حوب التكفير 
بالرقة والسبب الوطء مدآ فى نهار رمضان » وهنالك سيب التكفير القتل خطأ . 

وفى المسألة اطلاقان وتفصل . 

الأول - يحمل المطلق على المقيد مطلقاً سواء كان يجامع أم لا » وحكى عن جور 
الشافعية .و قال الماأوردي والر باز في وسايم الرازي 5 إنه ظاهر مدهب الشافعي 

الثاني خت لاعمل عليه مظاقاً أ سواء کان دامع أولا »> وهو مدهب أبي حضشفة : 

الثالك ا أنه عمل علته إن قام دايل على امل من فاس أو غيره وإلا فلا 8 وهو 
مذهب اة الزيدية 1 وحكاه ف » تمع الوامع ( للشافعي تبعاً للآمدي ¢ وأدلة اسع 
مسوطة ف شرح » غاية السول ( وغيره واتار هو الثالك 3 ولكن عتاج الاق المطلق 
بالمقيد فہه إلى إثنات رامل القاس ¢ فاذا وحدت عله جامعة دين ماورد فمه الاطلاق وما 
ورد فده التقسد » کان التقد تخد القاس كالتخصص بالقاس ¢ والعلة الامعة هو أن 
مجع ذلك كفار 8 عن درت مكفر الخط.ئة .و ف 0 له : » فصم 0 بن متتابعين ( بعد 
أن حکی السائل تعدر الاعتاق 4 وكذا قوله 08 فاطعم ( بعد اة تعذر الصوم علءه 
دليل على أنه لاحزيء العدول إلى الثاني م إمكان ا ¢ وأكثر الروابات مطبقة على 
ذلك الترتب حتی بلغ رواتا عن الزهري زبادة على لابن نفساً . ورواة ا 
سير » ولفظ رواية التخير من حديث أبي هريرة « أن رجلا أفطر في سر رمضارنف 
فأمره رسول الله صلی الله عليه وآله وسام بعتن رقبة » أو صيام سُبرين » أو اطعام ستين 
ميد » قال : ا لاأحد » فأتى رسو ل الله صلى اه عله واله وس بعرق من قر » 
اطديث رواه ج عن ٠‏ خمل نْ رافع ء ن إسحاق ی 2 4 عن مالك» عن الزهري؛ وفہه 

من الحالفة أيضاً عدم ذ كر الوطء الموجب التتكير “ماس 

وقد ذكر الطحاوي اق ساب إتيان بعص الرواة بالتتخير أن الزهرى راوی احديث 
قال ف آخر حد ينه 2 فصارت؛ الكفارة ای عدقى رشة أو صيام 1 00 4 فرواه 
دعض e‏ الزهري أنه ال الالام : : وقد قفص ) عك 
الرحمن بن خالد بن مشافر عن الزهري القصة على وحهها » م ساقه من 0 بقه مثل الحديث 


علا 


المذكور فه الترتب إلى قوله : « أطعمه أهلك » » ثم قال الزهري : فصارت الكفارة 
إلى عتتى رقبة أو صام سبرين أو الاطعام . وذكر نحو هذا الدارقطني في « العاتل » من 
طرق صالح بن ألي الأخضر عن الزهري » فظبر بذلك عدم ثبوت رواية التخير على أن 
بعض شراح الديث كالنووي قال: إن «أو» لاتقسم لا للتخبير» تقديره يعتق رقبة أو إصوم 
أن عحز عن العتق أو يطعم ان عجز عنما بدايل الرواية الثانية . هذا وقد نازع القائلون 
بالتخبير في ظبور دلالة الآرتب في السؤال على رواية امور بأن مثل هذا السؤال قد 
دستعمل فما هو على التخير » ولذا قال صلى الله عليه وآله وسل في حديث كعب بن عحر5: 
م أتحد اة ؟ قال : لا » قال : فصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مسا كين » ولا ترتب بين 
الشاة والصوم والاطعام إذ التخبير في الفدية ثابت بنص القرآن . 

قال الدماميني في « المصابيح » : ولو استفتي أحد” وقد حنث في مين » فقال له القاضى 
مثل المواب النبوي على الحترق لم يكن مخالفاً طقيقة التخير » وكان المراد بارشاده إلى 
العتق أولا تنحيز الكفارة بسرعة » فإن العتى لمالك الرقبة أسرع في خلاص الذمة من 
غيره . قبل : والأولى أن الترتيب مأخوذ” من القياس على كفارة الظبار » والجامع أن 
الكفارتين ها يسبب وطء ڪرم . 

قوله : « فصم شهرين متتابعين » تقبيده بالتتابع يدل على إستراطه . قال النووي : 
وهو مذهب امور » وأهع عليه في الأعصار المتآخرة . ١ه‏ . وهو مبني على وجوب 
الكفارة » وأما من لم يوحبها فالظاهر عدم وجوبه . وقد روي عن ابن ألي ليلى أنه 
لايشترط التتابع . 

قوله : « فاطعم سدّين مسكينا » يدل على وحوب اطعام هذا العدد لافادته تعلق 
الاطعام الذي هو مصدر أطعم بتكل واحد من الستين » فلا بصدق على من أطعم واحداً 
في ستين يوماً أو عشرين مسكرناً في ثلاثة أيام أو نحو ذلك . 

E EE توس اع ةرين‎ AN GE امنا‎ ERS 
في ستين يوماً » لا فرق بدنها عقلا جاز الاقتصار على واحد أو أ كثر الى الستين » مع‎ 
المحافظة على عدد قات الأكل عند الحاجة » فسكون المراد من الحديث اطعام طعام ستين‎ 
. مسكرناً ورده اپور بوحوه‎ 
5 


نها : أن العلة المستنبطة ‏ وهي دفع الاجة معارضة ‏ بعلة أخرى وهي أن في اطعام 
الجماعة خصوصة لا توجد في الواحد وهي فضلهم وبر كتمم وتظافر قلومم على الدعاء 
مس٠‏ ن فسكون أقرب الى الاحا حارة » ولعل فهم من لا ترد د دعو وله 5 

وما 5 أن اعتيار المقدر وهو طعام سكين مسكنا لس بأولى من اعتيار المافو ظط وهر 
اطعام الستين » لانه جا حتمل أن بكون الاول مرادآفمو بحتمل أن يكون الثاني مراداً» 
ومع الاحتال ج ا ارجح 35 وهو ظاهر ف حجانت الملفوظط 5" هو الاد سل 
والمقدر خلافه . 

من : أن العلةالمستنيطة اذا عا دت علىظاهر النص بالابطالو حب اطر احا والغاؤها) 

وهبنا n‏ فانه تحر د معبا النص عن ظاهره قطعاً . 

قوله : « فامر له كمسة غ اغا ( وف بعضروابات الحديث » يعر ق فيه ھر » من 
دون تعبين مقداره . وقد قبل : إن العرق بسع خمسة عشر صاعاً » فأخذ منه أن إطعاء 
E‏ مسحكين 5 7 وق رواية سفمان الثورى فله حمسة عر ا نحو ذلك » وى رواية عنه 
أرضاً عند ان خزعة فه حمسة عشر أو عشرون . وعن سعد بن المسسب فى مرسله الحزم 
بعشرين صاعاً . قال ابن حجر فى اع بين الروايات : من قال انه كان عشسرين أراد أصل 
ما كان فه » ومن قال ةة ا أراد قدر ما تقع ره الكفارة 4 قال : ومن ذلك حل رٹ 
على عد الدار قطنى » يطعم ستان EN‏ لکل مسحكين مل لان الصاع أريعة أمداد €( . 

قوله : « ما دين لابتيا ( هي تة لارة ۽ وهي اخرة» والمديئة تكتنفها حرتان.واطرة 
ححارة سود . ونقل السبلى أنه لا يقال بين لابتها فى غير المدينة والكوفة . 

قوله : « فانطلق فكله أنت وعالك » فه دليل على سقوط الكفارة عنه لانه لا مكن 
ان اصرف كفارته الى نفسه » و سين له صلى الله عليه واله وسلم استقرار الكفارة ف 


دمه الى حين السار» وهو مدهب عطاء وسعرد بن حير والنخعي وان علية وزند ى على 


والباقر والصادق وأحمد بن عبسى والنفس الز كبة والهادي والناصر والمؤيد باه والمرتفى 
واه | حمد بن ن ہی € وتقرير الاستدلال لمذهيهم أ شال : 8 و وحہت الكفارة اماع 1 


سقطت ت عو عند مقار: ده للاعسار 4 لکنا سقطت فلا 5 4 أما ہاو ن اللازمة فلأن الال 


i 


1 


والقياس أن سبب وحوب المال إذا وجد ولزم المكلف كالديون وأروش النابات 
والاؤاخدات كحزاء الصيد والكفارات لصا تسقط بالاعسار 4 بل تار تب ف الزذمة إذ لا 
تقورق على معارضة السب ¢ بل غابة ما قوی عليه معارضة و<دوب الاخراج ف الال 04 


فوع موه حواز التأخير ا حين السار. وأما کا سقطت 2 ارنة الاعسار فلأنها 





م تؤد » ولا أعلر الني صلى الله عليه وآله وسلم أنها مترتة في الذمة إذ لو كانت مقرتبة فيا 
لما جاز تأخير السان عن وقت الاحة » فظبر من ذلك أنبا ساقطة من الأصل لا عرفت أن 
ء 8 
الاعسار لايقوى على معارضة السيب ٤‏ كان مقار ننه لسقوطها حمنئد إمارة على سقو طہا 
مطلقاً » ويتضم بذلك أن ماأخذه السائل له ولأهله لس بكفارة » فتدفع إشعال أكله 
لكفارة إفسه وصرفها ف أ وهو يحب علمه إنفاقهم « ولا محتاج إلى اواب يأنهم لما 
كانوا فقراء م يحب عله إنفاقهم فص صرف كفارته فم إذ هو حواب فا لاسهه المنازع 
فإذا تين أنه لس يكفارة انزاح لاسا د لما قال له صلى الله عليه وآله وسا : و خد 
هدا قتصدق ره ا بقمضه 4 بل ودم الاعتذار رنه أحوج إليهمن غيره 4 وكان ھا المال من 
الصدقة فاذن له ولأهله في أكله إذم أحد الأصناف الثانية إذ لو كان قبضه قبل بيان 
حاحته که ملكا رطا بعدفة ¢ وهي إخراحه عنه ف كفارته 4 لكن كك حاحته 
إليه صلى اله عله وآله وسل فكان إعطاؤه مواساة له ولأهه كان فقرهم' . إذا عرفت 
2 2 م 
ظاهر الوحوب إلى الندب » وهو الذي سان إلنه صاحب 2 الأزهار ( دقوله 1 فتندب له 


كفارة كالظبار . 


وأضاً فروابة ال قى واف داود » كله أنت وأهل بيتك 4 وصم يوماً واستغفر أله € 
دليل على الندب من حيث الأمر بالقضاء إذ وجوب الكفارة بدل عن اليوم » ما في الشيخ 
الكبير الذي لابقدر على الصيام » ولا يحب المع بين البدل والمدل منه » ولذا قال :من 
أو جب الكفارة مع القضاء على من حال عليه امول ولا يقض مافاته من ر مضان أنوا لا جل 
التراخي » ومن قال : إن لابدلة لم يوجب عليه القضاء . وقد جعل الشافعي في قوله : 
إيحاب الكفارة هاهنا دالا على سقوط القضاء . وأحبب عنه بشوته في حديث ألي هريرة 


ھ۷ د 


وعوم قوله تعالى :« فعدة من أيام أخر » ويؤيد كون الأمر للندبأيضاأ مافي حديث علي 
عله السلام عند الطبراني « كله أنت وعيالك » فقد كفر الله عنك » ففيه التصر يي سقوط 
التكفير والتمحل لتأويله بأن المراد بالتتكفير عدم المطالبة في الال » ولا يازم منه عدم 
التكفير مطلقاً خرو عا يدل عليه اللفظ إلى مالا فده بنطوق ولا مفهوم . 

وذهب السيد أبو طالب والإمام حيى » وهو اح دى الروايتين عن القامم » وقول 
الفقباء والامامية إلى وجوب التكفير عملا بظاهر الأوامر . وأحبب بوجود مايصرفها عن 
الوجوب ك) تقدم . وأما قولحم إن قوله : « اطعمه أهلك » خاص بهذا الرجل أي زيه 
أن بأ كل صدقة نفسه لفقره . و كذا دعوى أنه منسوخ فقد أجاب عنه الشبخ تقي الدبن: 
يأنه لادليل على التخصص ولا على النسخ وهو ظاهر . 

تندمه يؤخذ من توجبه الطاب إلى السائل أت الكفارة لاتب على الزوحة » وهو 
الأصح من قولي الشافعي . وقال اجمهور وأبو ثور وابن المنذر : تحب علا أيضاً » معتلين 
بأن الني صلى الله عليه وآله وسلم إما لم يذكرها مع الزوج لأنما لم تعترفوإعتراف الزوج 
بولا يوحب عليها ال » واحمّال ان المرأة لم تكن صائة بأن تكون طاهرة من الميض 
بعد طلوع الفحر » أو أن بيان الج في حت الرجل بشت الك في حق المرأة أيضاً لما 
عل من تعمهم الأحكام » أو أنه عرف فقرها ما ظبر من حال زوجبها . وقد حقق المقام 
الشخ تةي الدين » ولكنه مبني على القول بوجوبما في حق الرحل » وحتمل أن المراد 
مساواة المرأة للرجل في الكفارة مطلقاً سواء كانت واحبة أو مندوية » وال أعلم 


باب السريادة على رو الررمرل 


حدتى زند 5 على ٠‏ عن انيه ٠‏ عن حده» عن على عم السلام » ان قومأ 
جاؤوه فشمدوا أنهم صاموا لرؤية الهلال وا قد آ موا ملائين » فقال علي 
عليه السلام : اام اهم إلا عا ليه وعشرن و ؛ قدعا ee‏ ودعا بالصحف 2 
فأنشدم باه وعا فيه من القران المظيم ا اء ثم اص الناس فافطروا 
وامم قضاء وم واص التاق ان يخرجوا من الغد إلى مصلام 2( وذلك امم 
ھدوا يذ الزوال ب 

أخرج ابن أبي شة نحوه » فقال : حدثنا على بن مسهر » عن حميد » عن الوليد بن 
عتبة » قال : « صمنا رمضان فى عبد على على غير رؤية مانية وعشرين يوماً » فاما كان يوم 
الفطر أمرنا أن قفي وف ( .۰ وفي 500 على عليه السلام من » جم الجوامع ( مالفظه 4 
عن الوليد » قال : « حمنا على عبد علي مانية وعشربن يوماً فأمرنا بقضاء يوم » . أخرجه 
اليخاري ف » تاره ( . | .١ه‏ وأخرحسبه الدهقي ف ( سنه » عن أبي نعم » عن مد 
عن الوليد 5 

قال في م التخريج » : والراوي عن على عله السلام هو الوليد بن عتبة الايئي كوي » 
روى عن على وروی عنه حميك الأحم 5 قال ابن أي حاتم ف كنات » ارح والتعديل ¢ 
سمعت أي بقول ذلك . اه . 

وقالابن أبيشببة : حد ثنا هشم عن ألي بشر عن أي مير بن أنس» حد ثنيجمومتي من الأنصار م 


قالوا :م ا علينا هلال شُوال» فأصبحنا صاماً » فحاء ر كب آخر فشهدوا عند رسولالله 
صلی الله عليه وآله وسار أنهم رأوا املال بالأمس »فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسام 
أن بفطروا وخرجوا إلى عدم من الغد » . وأخرجه البهقي عن أبي عوانة » عن ألي 
3 00 سنده ومتنه . وقال : رواه معناه سعبة وهشم بن شیر ع شر » عن 

بن أي وحشية » وهو إسناد حسن . وأو عير رواه عن عمومة له من أصحاب الني 
7 0 عليه وآله وس . وأصحاب الني صلى الله عليه وآله وسلم كلهم ثقات فسواء سوا 
أو لم سموا . اه . وأخرجه أرضاً 0 وأبو داود والنسائي وان حبان » قال الظفاري 
صححه غير واحد . وقال ابن أ ية : حدثنا حفص عن ححاج » عن الزهري » قال 
سېدوا عند أبن ر« e‏ راو املال » فقال : اخر <وا إلى عد من الغد وقد مضى من 
النغار ماشاء أن » . 

ومعنى حديث الأصل على ماذكره السيد صارمالدين فيد حاشته » وغيره: أن هؤلاء 
القوم رأوا هلال رمضان فصاموا » وعلى عليه السلام وأصحاب + لم يروه ما صرحت به 
تولكتاى مويه فلوو بوم العاف كين الأو امي ابببحة Sy‏ روما قرأو 
هلال سوال وهي لبلة الثلاثين من صومبم » وأتوا عليا يوم الثلاثين فشهدوا أنهم صاموا 
أرؤية الملال 5 قد أتوا ثلاثنين - يعنون بال وم الذي سُهبدوا فيه و كانم جاؤوه 
سكين » إما بناء على توم أن الشبر لابكون تسعة وعشيرين » وأما على ماذ كره بعض 
السلف من إشتراط الإحماع على الصوم أو الافطار » م أخرجه ابن ألي شببة عن الحسن 
« أنه 0 يقول في الرحل برى الال وحده قبل الناس » قال : لايصوم إلا مع الناسولا 

ر إلا مع الناس » . ولديث « القطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم نضحي الناس » 
ا الترمذي من حديث عائشة مرفوعاً . ويريدون سؤال علي عليه السلام عن المي 
بعد رؤيتهم الحلال لل الثلاثين » فأجاب بقوله : « أنا لم نصم إلا مانية وعششرين » بريد أنه 
نم يديم له إلا ذلك القدر بناء على أن هذا اليوم قد وجب إفطاره يشبادتهم » وإلا فكان 
هو التاسع والعشرين » وتحصل أن صومه ثانية وعشرون » واذا أمر بقضاء يوم وصوم 


الشبادة لسعة وعشرون ولس عليهم القضاء 5 


وفي ا خير دامل على جواز المناسدة بالله تعالى»ويكتابه عند التردد في صحة ابر » وان 
يكون على المصحف ليكون أبلغ في بعئهم على تحري الصدق » وقد كات عايه السلام 
ديد الإحتياط والتثبت في قبول الأخبار يم أخرجه ابن ماحه في « سننه » باسناد رجاله 
ثقات » عن أسماء بن ا الفزاري عنه کرم الله وجه » قال : « كنت إذا ممعت 
اه الله صلى 1 عليه وآله وسلم ينفعني ابه ا شاء منه » وإذا حدثني ات 
غيره استيدلفته فاذا حلف صدقته » وان أا نكر 00 وصدق أبو یکر ع الكديث 
بطوله ‏ وقد مر ذلك في « باب فضل الصلاة في حماعة » - . قال السيد صارم الدين 
وفيه ديل على أنه عليه السلام م بصم يوم الشك فسكون صامه غير واجب . اه . 

كت :صوابهأنيقال: وفيكون صامه غير مستحبء إذلا يعدل عليه السلام عن الأفضل 
ويدل عليه أيضاً ماأخرجه ابن ألي شبة » فقال : حدثنا هشم » انا عالد » عن الشعي »عن 
على و انه كان خطب إذا حضر رمضان فقو ول : ألا لاتقدموا الشبر إذا رأ الال » 
فصوموا » وإذا رأيتم املال فافطروا » فإن أنمي عليكفا كلوا العدة » » قال: كان يقول 
اكه دساف قمر توه عل الفعر ٠‏ 

را كن إل راشم و عاسم الد کر 
وأخرج عفنيه هده إلى حقض ين غات ٠‏ عن سالد عن غامر وان عر 
وعليا كان بات عن عوم اللوم الذي يشك فيه من رمضارت » .وأخرحه 
ا 5 شبة في « مصنفه » عن حفص بن غياث دتام سنده ومتنه . وأخرج ا 
مندور في « 0 » عن ٠‏ أحمد بن عسى » عن حسين ٤‏ عن أن خالد » عن زيد ن علي » 

ن ا باه » عن 0 السلام » قال : ١‏ کان رسول صلى ايه عله وآله وسلم لصوم سعبان 
e‏ يفصل بدن) بيوم » . قال في « الجامع العافي » : قال اح دين عاسی : لاتم 
الوم الذي يشك فه EE TE‏ لامر بن عسى ‏ وقد كن الناس 
شكواق في عدر الان ب أ ر قال + أن أضوع هذه 'الثلاثة. لابن قال عمد 
را وی و ا ال يل ا علد را وی وا ىعن هود 


البو 5 الذي شك فيه من رمضان أو سعيان » . وعن علي عليه مه السلام مل ذلك 





)١(‏ ينغم ال وفتح الم وتشد الشين المتكسورة وبعدها راه مبملة . اه 


— ۷۹ — 


قلات : وحديث الني أخرجه الببيقي أيضاً » فقال أخبرنا أبو عبد اله اطافظ » نا أبو 

عبد الله عمد بن لعقوب الشساني » نا تمد بن عبد الوهاب القراء » آنا عاضر بن المورع » i‏ 
هشام ين حسان »عن قس بن طلق » عن أبه طلق » قال : « ممعت رجلا وسال 
الني صلى الله عليه وآله وسم عن الوم الذي يشك فيه ؛ فقول يعضهم : هذا من سعبان 
و لعضهم هذا من رمضان » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعم : لاتصوموا حتى تروا 
الحلال ولا تفطروا حتى تروا الحلال » فإن غ“ e‏ فاكلوا العدة ثلاثين » . ورواه في 
« جمع الزوائد » عن طلق بن علي مرفوعاً بلفظ : « نبى أن تقدم قبل رمضان بصوم بوم 
حتى يبروا الملال أو تفي العدة » ثم لائفطروا E‏ تفي العدة » . وقال : رواء 
الطبراني في « الكبير » وفنه من لا أعرفه . اه . 


كلت : إسناد البهقي جيد» وذلك لأن شخه أبا عبد الله الحا > صاحب « المستدرك ) 
لانحتاج إلى ببان حاله » وشيخه محمد بن يعقوب الشيافي امام حافظ صاحب مصنفات 
« كالمسئد الكير » و «المستخر ج على الصحدين ) )و سط الذهي ترحمته ف 7 الثملاء : 
وأطال عليه الثناء » وذ كر مماعه عن سخه عمد بن عبد الوهاب الفراء» ووصف سيخه 


أضاً عا یدل على حلالةه : 


وحاضر بن المورع من رجال مسام وأ داو والقياق. و ان ان وال 
ابن عدي : ۾ اال ا متكا . وهشام بن حسان هو الأزدي مولام المافظ من 
رحال اجماعة . قال الذهبي في « الميزان » : هشام امام ثقة كير الشأن ثبت . وبسط 
ترحمته صاحب « الطبقات » » ونقل أقوال الأمة في الثناء عليه . وقس بن طلق : وثقه 
لجل ونحمى بن معين في روابة وضعفه في أخرى » عو وأحمد . قال ابن القطان : يقتضى 
أن نكون خيره حسناً لاصحداً . وطلق بن على من مشاه ير الصحابة رضي الله عنهم 
فيكو نهذ الحديث بهذا الاسناد حسنا وأقلأحوال هذا النبي أنيكونللكراهة» ويؤيده 
حديث عار « من حام يوم الشك فقد عصى أبا القامم » أخر حه أصحاب السنن وان حبان 
و الحا ك والدارقطني والبييقي وعلقه البخاري . قال ل عبد البر : هذا مسند عندهم مرفو 
لاختلفون في ذلك . اه . 


I+ —‏ د 


صام سعبان كله أ وافق صو ما كان عليه صوهة . 5 ار واي دة عن ابن مر 0 


1 
n‏ والقامم واخسن الصري و سعد بن حبار وعكرمة 5 


ل الطابي : واختلفوا ف معنى می عن حرا مه ¢ فقال قوم : 9 مي ع یامه 


إذا نوى به أن کون من رمضان » فأما من نوی به صو م يوم من عبان فهو جائز . هذا 
قول مالك بن أنس والأوزاعي وألي حنيفة وأصحابه » ورخص فيه على هذا الوحه أحمدن 
حنيل واسحاق بن راهويه . وقالت طائفة : لايصام ذلك اليوم عن فرض ولا تطوع لامي 
فيه » وليقع بذاك الفصل بين سعبان ورمضان هكذا قال عكرمة . وروي معناه عن 
أبي هريرة وابن عباس وأمنا القول باستحيابه فنسبه في « البحر » إلى علي عليه السلام وان 
عر وعائثة وأسماء ثم ابن سيرين والقامعية والناصرية . واحتحوا للك بأدلة 

أحدها ‏ ماذ كرها و بد باللهفي وشر سالتحر يدوع نألي بكر بن أل سْببةانهروىعن أدساءة 
« ان رسول الله عله وآ له وسل كان نصوم الشك » قال بع العاماء: ا صح ذلك فبر 
قاطع للنزاع . 

ثانيها - ماأخرجه البيقي باسناده إلى فاطمة بنت السين رضي الله عنها « أن رجلا 
سبد ع علي على رؤية هلال رمضان » فصام « وأحسية قال : وا أمر الناس أن يصومو! ©» 
وقال : أصوم بوماً من عبان أحب إلى من أن أفطر يوماً من رمضان » 


ثالثها 5 ماآأخر حه عن عند أيه دن أ موسی مولى بني صر انمه شاا عا قم 
الوم الذي يشك فه الناس فقالت : لأن أصوم يوماً من سُعبان أحب إني من أرك أفطر 
وما من رمضان ( ۰ 


رابعها مارواه أضاً عن ألي هر بره 4 قال لأن أصوم اله وم الذي شك ف عن 


7 8 من رمضان «(. وهده الأحاديث 1 | شكلم علا الدية 


2 


سُعبان أحب إلى من أن أفطر 
فظاهرها الشوت 1 


ي 


خامسها ‏ مارواه الحيثمي في « جمع الزوالد » عن عبد الله بن أبي موسى » قال 
أرساني مدرك- أو ابن مدرك إلى عائشة أسأنها عن أشاء » فاتيتها وسألتها عن الوم الذي 


تلف فمه من رمضان » فقاات : م لأن أصوم وما من سّعبان أحب إلى من ان افطر يوماً 


من رمضان :0 فالات ادن تمر وأبا هر برة فكل واحد مما قال : أزواءالنى صلى اينه عله 
وآله وس أعر بذاك ا ورحاله رحال الصح.م 34 وقوهم » أي إلى ( هذا الثر كيب 
جعله النحاة مثالاً شارك المفضل تقديراً » قال الرضي : ان افطار يوم الشك الذي يكن 


أن تكون من رمضان ڪوب عند احالف فقدره على عله السلام بويا إلى نفسه أيضاً “ثم 
فضل صوم سُعبان عليه » فتكأنه قال : هب انه عيوب عندي أيضا ألدس صوم يوم من 
سعسان أحب إلى مله 2.. | مه وده يه معناه 5 

سادسها - إجماع العثرة علييم السلام ¢ < که ف » شرح التحر بد ( وغيره وهو حيحة 
يحب العمل با على الصحيح . 

قالوا : وأما الاستدلال على كراهة صومه بأحاديث « لاتقدموا رمضان بوم ولا 
يومين » وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فنا عن ذلك حوابان : 

الاول 5 3 المقصود مهيا سك الذدرائع إلى الغاو ف الدئن وارتكاب زنادة على 
5 نومان وعدم ذکر أ نومان ف دععں الأحاديث إختصار من اارواة ¢ 3 ظهر كن ع 
طرق أحاددث الاب . 

الثاني انه لو سل أن الشارع قصد بذاك النهي عن صوم يوم الشك فهو مول على 
ازم کو نه من رمضان إذ القطع ف مو ضع الك لاحوز ¢ وأما مع بردد النية قلا ماع 
إذ فيه ساوك طربقة الاحتياط والخروج عن عبدة الواجب » وبه يكون اع بين 
تلق لاوت 
بذاك الساق وانا الذي ورد في «باب من رخص لدأن يصل سُعبان برمضان» سندهاليها 
ما أفظه : عن أم سمة 0 8 النى صلى الله عاہه واله وسل کان دصل سعبارت برمضان ( 
وذ كر في« باب ما قالوا في اليوم الذي بشك فيه يصام»أقوال السلف في النهي عن صصامه » 
بشك فيه من رمضان » ولو ثبت عن آم سفة ما ذ كروه لأورده في هذا الباب » فتبين 


أو الذى روى عا و أله صلى الله عله وآله وسل كان دصو مه ) اسیا طه من قوها : 
ب 9 8 أ( ِ : 

د کان دل سعيان برهدضان ) وشو وم اد هو خار ہے عن عل التزاع و وقد ورد ف 
أحاديث النهيى عن تقدم رمضان ر أو ومین في «اأصجحان »و غر ھا 4 الاأن نكونر حلا 
کان لصوع صماهاً فصو مه 2 وف حدبث أم مله » أن الي صى اه عله وا له وس ل يكن 
لصوم حوزن مع ددني الا سشعمان ورمضان ( ونحوه من اد رث عااسة 3 وهدا للا مانع 
GA‏ 2 2 9 
منه بالاتفاق . 

وعن الثاني بأن علاً عليه السلام انما قال ذلك بعد أن سهد عنده شاهد برؤية املال 
على سبيل الترجسح للعمل خبر الواحد » ما يستظبر المستدل على > يعد قيام الدليل عليه 
ما أمكن من القرائ والامارات المؤيدة له » وان كانت واهية ؛ وأنضا فعلى تسلم أنه 
قاله مقا اة وقد عار ضه قعاه 4 وقوله ما تقد م باسانىد ناهضة إن ١‏ تكن رجح من 
هذه الروابة فلا أقل من مساواتها اياها » فيطل التمسك بها . وأيضاً ففتواه عليه السلام امس 
له > المرفوع 5 ااال الا <تادية ¢ ولذا ساع الشلاف رنه وران الصحايبة ف مسال 
عديدة من غير تكير . وقال عليه السلام لقضاته : أقضوا مج كنتم تقضورل فاي أ كره 
اغلات ي لامعاب f>‏ شرعي مناطه أحد الأدلة الأربعةالسمعية ولم بشتفه أيها. 

وعن الثالث واارابع واخامس _ انه فتوى صحدابىي لا لفت اله عند قيام 
الدلبل خلافه 

وعن السادس ان دعوی الاحاع مع خلاف أمير ا مؤمنين وما نقل عن أل بن علسی 
غير مسامة على آنا مفتقرة إلى التصحسح إذ غايتها بحثت فلي أجد وه ذا لا تقوم 
4 حدحة 5 

وها قوشم أنه لا مما ڪد اث » لا تقدموا رمضان لموم ولا نومان 207 اا « 
فبقال قد سمل الوم الذي شك فيه بنصه ولا ينافي أيضاً ما ذكر من فائدة النبي » على أنه 
وبر رده حل رٹ عمار السانق 5 وأما حمل أحاديث ا على من صام يشة القطع 4 وخاد 


الاستحباب على صومه بنة مشروطة حعاً بين الأحاديث وأخذاً بطر بقة الاحتاط فيه » 


AY —‏ حب 


2 ي 
رض ١‏ 8 سل 
S.K‏ 





ا 8 ٠‏ 
عند e‏ « 5 تعدى » 0 3 1 : 0 


قوله : » وأمرهم بقضاء بوم » فيه دلم ل على وحوب قضاء الفابت من الس مد لصن رومز 
بەر وس ل الوحو ب »© وهو عامهم داګاره وان 4 م بعامو ا یکو ون ذلك الوم مه ٤‏ و مره صلى ا 7 
و 


ڪ 


عله و له و سام دقضاء ص 2 0 عاشوراء لى؟. أفطر شه قبل ال 5 دو حو ره ¢ و نص الكتاب عوبر عم 
5 ا انمد ب 2 


العزز دو حوب القضاء على ار اض والمسافر ¢ وفه دليل على مر بد الاحشاطا ط فى سهادة خا و ر رق 
EE‏ اع 
رمضان على أوله » إذ الاصل بقاء الشبر » ولذا استحلفهم للتردد ف صيدة حرم 1 وان ا 
د لف 2 
ها 


شرطا مع عدمه . وورد عنه عليه السلام ما يؤيده » فقالان أي سسة : حدثنا ءن مبدى » 
ع 






نعود 
عن سفيان » عن الى اسحاق » عن ار ث » عن علي عليه ا( لام ف املال » قال : اد ا 
سېد ر < ن دو عد رؤية ل فافط 0 5 / م ٠‏ 

3 ی 9 روا ) وموم جره 
فى معناه أحا فوعة صيسيدة اا غو ا عام 

معناهة درت مې فو عه صح ده مر حل رٹ أ E‏ شناد مر ص 
وق امعلة a‏ عر قوق e SE‏ مداق كو لالع لد و 000 

ا 2 e‏ ع رەج ےل 

حل نٹ حسان ن اطرٹ الخد ان أمير مكة خطب م قال تيك المنا ای CZ ER‏ 


N‏ أن تك ار ةا عا E‏ | باتعا 
صا له عليه واله وساي ل لاہ ايفان ا زه وشسد شاه ا ut a‏ 


ع 


أطأدرث a‏ اخ البييقي والدارة طنى تاسناد آخر 1 قال الدارقطى 3 هذا 00 صد کک ۰ ا 


حراش عنرحل من اجات النى صلى أله عليه 1 له وسل r‏ 
َ ّْ 0 و5 : 1 
Rs‏ اناس في احر بوم من رمضان » فقدم اعر اسان قشيدا عند النيحي لى الشمعا 4و إن گے شر 


0 1 | ش 4 م 
وسل باه لاهلا“ الهلال بالا مس عشة» قامر رسو ل اص اللعلهوا له وسا 1 أث بفطروا» 5 | 


5 5 Fi 
محل 4 وما حد رت ربعي‎ 





أخر حه ليقي من طرق وأدو داود. و دده مافي حددث طاو وس عند البهقي »قال « سهدت 
المدينة وما ان کر وابنعاس »قال : فحاء رحل إلى والها فشېد عند هعلى رؤيةافلال ب 
رمضان - فسأل ادن مر وابن عياس عن . ساد ته فأمر اه أن يزه ¢ وقالا: إن اسول ا 


5 اتن مكار الراء وسكون الماء الو حدة و کی العين المبملة و شد الياء و حراش یک‎ ( ١ ١ 
. » الخاء المبملة وتفيف الراء بالشين المعحمة . اه . « حامع الاصول‎ 


ا 
۱ 
ا 
1 


على الله عليه وآ له وسلم آخا ر اوور کل عل روت خلال ر مان فال وسو كه رل الى 
صلى اه عليه وآله وښ لاز على سهادة الافطار إلا سهادة رحلن ( “¢ إلا أن الدارقطئ 


45 


قال : تفرد ره حفص بن مر الاي وهو ضعيف 5 


واختلفوا فيأوله»فقيل : يعتبرالعد دوقيل :لايعتير بل كفي خبر الواحد طديثابن 
عاس عند أبهداود والترمذيواين ماحه‌والدارقطنی ¢ و کج اا كقال: 0 حاء اعرابىالى 
الني صلى الله عليه وآ له وسل »قال : رأيت املال » قال : أتشهد أن لاإله إلا ال ؟ قال: 
عم » قال ٠:‏ أتشهد أ مدا رسول الله ؟ قال : نعم » قال ٠‏ باهلال دن فى الناس أن 
تصوموا ) ° وديث ع قال 1 تراعى الناس املال 4 فاخيرت رسو لله صلی اه 
عليه 1 أ وسلم أفي رأنته 4 فصام وامر الناس ا3 صو موا ( أخرجه ابو داود والدارمي 
وصيديحه ادن حان 2 قال النووى 9 اك ص يسيع على شرط ملم : وقال دعضہہ 1 
٠‏ چ > درب 2 1 ٠‏ 0 
ورححه 2 » المنار ( ان سیل ذلك الأخبار لا الشبادة 5 وقد قام الدليل على قرول حار 
الواحد » کا ذهب اليه ماهير الحققين وقبل النى صلى الله عليه و1 له وسل خير الواحد فى 
اول س رمضان » فك_دا يقمل 2 اول ر سا 0 و ٫ظهر‏ دنا فارق 4 ولا ديل 
علمه من السئة الا ظاهر حدبيث طاووس 4 وقد تقدم تضعمفه فلا ححة ف 5 واما حد نٹ 
عبد الله بن يزيد امير مكة أنه خطب الئاس با د دثه به اصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وا له وسار ع صلى أله عليه وآله وم حى قال PB‏ وإن 0 ذوا غدل فصوموا 
روتيا وأفطروا ا وأنسكوا لما ( فو لاينفي قول خيرالواحد الذي تات عليه الدليل 4 
ورححه بعص متأخر ی الشافعة فقال ا ره أقو ل لاقه من العمل دقو ل الذقة فقد عل 
اهن قله رادل ,غرلا عق قال إلى قنك 4 لق الان تان اقل ى 
دخول العلامة الفاصلة بين زمن الصوم والافطار قبل قوله في خروحها ايضاً إذ لافرق . 


حدتنى زید 5 على ؛ عن ا ؛ عن حده .عن على ere‏ السلام 3 قال 
« إذار يم املال من أول النهار فافطرواء وإذا رأتوه من آخر النهار فا موا 


الصيام إلى الليل » . 


— Ao -- 


0 


قال ابن أن كن هرقن ماني غد ر معن أن اسان دعن ارت + 
عن على عله السلام قال : « إذا رتم املال أول النهار فلا تفطروا » وإذا رأيتموه من 
أخ ر لار فافظروا 6 وار اد فى هلال رمان وعديث الال وادي علا خوال تاها 
متحد . ولذا قال في « التلخيص » بعد اخراج كتاب عر الى عتبة بن فرقد ما لفظه : 
وأخرج ابن ألي سّدة من حديث المرث » عن علي عله السلام مثله - ويعني به ما تقدم - 
ولفظ ما رواه من كتاب تمر . وقالعيد الرزاق : انا الثوري » عن مغيرة»عن ساك »عن 
ابراهم »قال:« كتبتمر الى عتبة بن فر قد إذا رأيتم الهلال قبل أن نزو لالشمس لتام ثلاثينيوماً 
فافطروا » وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تسوا » . اه . وقال ابن 
أ هة دنا ابو داود عن عر بن فروخ » عن صااح الدهقان » قال رأى هلال رمضان 
نهار فوقع الناس في الطعام والشراب ونفر من الأسد معتكفين » فقالوا : يا صالح أنت 
رسولنا الى جابر بن زيد » فأتت حابر بن زيد فذ كرت ذلك له » فقال : أنت 0 رأته؟ 
قلت ٠:‏ نعم : قال : أبين بدي الشوس رأته أم رأبته خلفها ؟ فقلت ۰ لا بل بين بدا ٤‏ 
قال : فان و هذا من رمضان اغا رأسّموه في مسيره » ثمر أصحابك يتموا صوممم 
واعتكافهم » . 

والحديث يبدل على أنه إذا رأى يوم الثلاثين من رمضان قبل الزوال وحب الافطارلانه 
لا يرى قبله الا إذا كان من الشبر الديد » واذا رأى بعد الزوال فهو الللة المستقبلة. 
وهكذا الحج في اول يوم من رمضان م دل عليه رواية الحرث عن على » قال : « لذا 
رأي فيه قبل الزوال وجب الصوم » وإذا رأى بعده ودب الافطار » . وقال هذا من 
الأمة زيد بن علي وأخوه الباقر والصادق وأبو عبدالله الداعي والناصر الأطروش المسن بن 
علي . ودليلهم أن الال وات فارق الشمس لايتصور ظبوره قبل الزوال يلا إذا كان 
للملة المستقيلة ١‏ 5 

قال في « المنهاج » : وی كده أن الني صلى انه عليه وآله وسلم » قال : « اذا سقط 
الهلال قبل الثشفق فيكون لايلة » وإذا سقط بعده فبو بكون للتين » .اه . وخالف 
في ذلك بعض السلف مقتصرين على العمل برؤبته عند الغروب © اذهو الذي صرحت به 

«© 


۴ .0 3 0 
الاحاديث الحيدديدة دقو له صلی الله عه واله وسا ( صو مء 1 1 أنه e acs‏ | ل رر 5 وار ~r‏ 
2 35 - أ بد ا 5 كن 


عت + عد 


ادن أ بي سْدة » قال : حدثنا اين علية » عن مد بن اسحاق » عن اازهري » عن سام 5 
عن ابن تمر في املال يرى باانہار J:‏ لاتفطروا حى روه من حبث يرى »). حدثنا وكبع 
عن المسعودي » عن القامم بن عبد الرحمن » قال : قال عبداله : ١‏ اذا رأيتم املال ارا 
فلا تفطروا فان عراه في السماء لعله أن يككون أهل ساعتئذ » . 

حد ا دام بن اسماعيل » عن عبد ال حمن ی حر مل » أن الناس رأوا هلال الفطر حين 
زاغت الشمس فافطر بعصم ¢ هذ كر ذلك لستعيد ي المسب 4 فقال 5 زا الناس ف زمن 
عثان فافطر بعضهم » فقام عثان فقال : أما أنا فم صومي الى الال » . وأخرجه أيضاً عن 
عالفة الامام 6 العبادات .اھ 


بات الرعالافت 


> دي زيد بن علي ؛ عن ا عن و عن 2 ي عام السللام ؛ قال . 
رلا اعتكاف الا ف مسجد حام ولا اعتكاف الا نضوم؟ . 


قال ام ا سسة ٠:‏ حدثنا وكبع » عن سفان » عن الي اسحاق » عن الكرث» عن 
علي » وعن حابر »)عن سعدن عبيدة »عن أبي عد الرحمن»عن علي قال :ر لا اعت کف إلا ف 
مور جامع 0. حد نا وكبع عن معمر »عن أ حعفر )» قال 8 :ولا اعشعاف الا ف مسحل 
مع فيه 5 وأ رج لوه عن أن مسعود وحماد والجج.وقال ايضاً: حدثنا حام 3 اسماعيل 


عن حعفر » عن ابه ¢ ع ن علي » قال : « لا اعتکف الا يصوم 6 . 


واطديث بدل على حكمين . 

الأول - اشتراط المسحد وان يككون جامعاً > وهو ما فتیے بايه الى ما الناى فيه 
على سواء » فحتزر به عن المساجد الخاصة كالتخذ في الببوت.وقدأخرج الميقي سنده 
الى ان عباى » قال « إن أبغض الامور الى الله البدع » وان من البدع الاعتكاففي 
المساجد التي في الدور » وستوي فيه حع المساجد في كل باد . وقال اصحاب 
الشافعي : وروی عن علي عليه السلام : 5 لا صح الا في المسحد اكرام »> وهر 
مردود باعتکافه صلی الله عليه وآ له وسم في مسحده . وقيل کوک سيط ا 
افضله) . وقل : و كذا المسحد الاقصى . وقيل : كل مسجد تقام فيه المعة » وهو 
معنی ما تقد م عن آي حعفر . 

وا بانه لا وجه هذه التتخصيصات 0 ورود ما يدل علا » 000 الصحة . 


وقد د 5 ب البييقي يسئده الى اي وائل»قال : قال حدلفة ة لعيد لله - 


عني ابن مس عو د 5-5 


عكوفا ا بين دارك ودار أن مومى وقد علمت أن رسو ل ا هصلى لله عله و آله وسم قال » 
, لااعتكاف الا في المسحد امرام أو قال في المساجد الثلاثة ‏ فقال عدانُ : لعلك تست 
وحفظوا وأخطأت وأصابوا الشك متي . اه . بريد بالشك في قوله :« المسحد 00 
المساحد الثلاثة » . 
وقوله :« عكوقاً » هكذا رابته في « سنن البهقي »خط ابن الصلاح » ولعله معمول 
لفعل حذوف » ولفظه في « مصنف ابن الي سّبة » « الا أعحبك من قوم عكوف رين 
دارك وبين دار الأسُعري » بعني ‏ المسجد ‏ وفه توه عبد الله فة فيا رواه مرفوعاً ٠‏ 
وقد استدل بعضهم على اشتراط الميحد بالاجماع 5 جع العاماء مطبقون على ذلك » 
وان اختلفوا في تعمينه . وأما قوله تعالى : « وأنتم عا كفون في المساحد » فلس فيا دلالة 
على الاشتراط بل غايتها الاخار » و كذا الاستدلال باءتعافه صلى الله عليه وآ له وسلم في 
مسحده لايدل على الشرطية 1 


الثافي - الصوم » ونسبه في « البحر » الى العترة حميعاً وابن عباس وابن عر ومالك 
والأوزاغي واللنث وأبي خنيفة.'وحهه ابن أبن شنة عن عائثة وغروة ين اازبيروعكرعة 
وعامر الشعبي 3 ولدا قالوا أقل الاءكاف وم من أحل اشتراط الصوم ¢ ورححه اين القے 
فقالوا . وما كان لفن هذا مقصود الاعتکف الاعظم ولا بم الامع الصوم شرع الاعتكاف 
أفضل أيام الصوم » وهي العشرالاخيرة من رمضان » وم ينقل عنه صلى الله عليه وآ لوسم 
5 اعتكف مفط أ ¢ قالت عاشة J):‏ لااعتكاف الا دصو ( تد أن تعالى 

9 بل کک وم 

شرط فى الاعتواف . اه . 





. كذا كتبه المصنف رجه إلله عكوفاً بالنصب وصحح عليه .إه. من خط حفيد الشارح‎ )١( 

0 أشار بدالىما ذكره قبله » ولفظه : وشرع فم الاعتكف الذي مقصوده وروحه عكوف 
E E‏ عليه إلى أن قال : فبذا مقصود الاعتكاف الأعظم » ولا كان هذا المقصود 
انما بم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم ... الخ . وفيا نقله المصنف رجه الله تعالى 
بعض تصرف في العبارة » وهذا الكلام الذي وقعت الاشارة اليه قد ذكره المصنف رجه الله تعالى 
تعناه » وبعضه بلفظه فيا سيقي . 1ه . 


کک 


وقد خالف في ذلك آخرون . وحكى عن على عله السلام واين مسعود ذ كره اين 
ا سدة » فقال : حدثنا اين علية » عن لمث » 8 الي »عن علي وابن مسعود » 
قالا: ال معتتكف لس عليه صوم إلا أن شر ط ذلك علىنفسه . وخر وه عن ابر اھےالنخعي 
والمسن الصري . وزاد في « البحر » حكايته عن الشافعي وأحمد بن حثبل واسحاق 
ابن راهويه . واحتحوا نحديث ابن عباس مرفوعاً « لس علىالمعتتكف صام إلا أن عله 
على نفسه )» أخر حه لقي . 

وأحيب بأنه قال عقيب إخراجه : تفرد به عبد الله بن عمد الرملى » وقد رواه أبو 
عرشم عصن Ge‏ عدم عق أى عب رج سالك قال الكمفت اران 
كاي عند + رج عه العرن - وق من الطزانه كف ق انبل لطاع ا 
ابن شباب : لايكون اعتكاف إلا بصوم » فقال عر بن عبد العزيز : أمن رسول الله 
صلى الله عله وآله وسم 9 . . قال :لا » قال : فن أي بكر ؟.. قال : لا » قال : 
ENA‏ كال ام شيل قا شرفت 
ذوجدتطاووساً وعطاء فسألته) عن ذلك » فقال طاووس : كان ابن عباس لابرى على 
المعكتف صياماً إلا أن يجعله على نفسه . وقال عطاء : ذلك رأي » هذا هو الصديم 
موقوف ورفعه وهم . اه . 0 

وإذا كان موةوفآعلىابن عباس »فقد رويعنه مابعارضه فما أخرجهان أبيسْبة . حدثنا ابن 
علية »عن ليث »عن طاو وس »عن ابن عباس »قال : «الصومعليه واجب» . ورواهعنهأيشاً من ثلاث 
طرق غير هذه»فبطل الأخذ بقوله معذلك . قالفي«المثار» :يحب الوقوفعند القن » وهو 
أنه صلی الله عليه وآله وسل لم يعتكف مفطراً » حتى يرد يخلافه دليل ولم يتم في ذلك شيء » 
فحد يث ابن عباس م نصحرفعه» وحديث «مناعتتكف فواق ناقة فتكأها أعتتى نسمة» لا باز منه: 
صحة الاعتكاف بغير صيام » فهو مثل من بنى مسحداً ولو فحص قطاة » على أنا مارأينا 
هذا الحديث في كتب الحدثين » ولقد تكاف اللافظ العسقلاني » فقال : أخرجه العقيلى 
ف ر الضعفاء ) من حديث 5 بن عبد امد » عن هشام بن عروة » عن ا 7 7 
عانشة بلفظ 0 من رادل 3 بدل 0 من اعتکف € وا ه_دا منکر الحديث A,‏ 
والأراطة والاعتاف. امراك وكاناق افعرقع أن ديرك لا صل له الم 


a 


۰ د 


حدثي زيد ن علي ۰۰ عن این ده “ عن علي علوم السلام قال: « إذا 
اعتكف الرجل فلا رفت ۰ ولا يبل ولا يقائل » ولا یساب ولا عار . ويعود 
المربض»ويشهد الجنازة ء ويأني الجمةء ولا يأني أهله الا لغائط أو حاجة فيأمرم 
اء وهو قألم ولا جاس » . 


قال أبو جعفر تمد بن منصور في « الأمالي » : حدثا أبو كريب » عن ابن أليزائدة 
عن أ اق ساق » عن عاصم س جمرة » عن علي عليه السلام » قال : « اذا اعتکف 
الرحل قلا برفث ولا يبل 2 ولا بقاتر ل ولا ساب 4 ولا عار 04 وبعود المر بض 4 وباي 
اجعة ين »ولا يأني هله إلا لغايط وإلا طاحة فيأهرثم وهو قاع ولا حالس ( . قال ف 
١‏ التخر يج » :رحالهر حال!( جع إلا عام ى رة وهو ةة حسن الحديث .وقال أضاً: 
حدثنا علي بن حکم » عن يد ل يعني ابن عبد الرحمن ‏ قال : نا حسن بن صالح »عن 
ا ا سحق » عن عاصم » عن علي عليه السلام قال : « المعتكف بعود المردض »© ودشد 
اطنازة 4 وباي اجعة ¢ ورج لاحاحة ¢ ويأني أهله لاحاحة دقو م اا ولا بحاس € قال 
ف والخر بح 6 رحاله ثقات وإسناده حسن . وفي منك على عله من م ع 
الجوامع ) ع" ن علي عله مه السلام قال : : , امكف اعود ا اض 4 مک اطنازة ¢ واي 
اجمعة » ويأقي أهله ولا يجحا سهم » أخرحه ا اق هنة ب اه 

ول“ 7 أ خرحه في « مصنفه » ١‏ الأح وکن » عن أي إسحاق » عن عاصم بن 
رة » عن على ععناه . 


ن ی 
واحديث يدل لى مشسروعية إستعال آداب الاعتاف 4 وشي الا اء عن الر فك 


وام| ل وعوها « والاثتار بعمادة المر بص وما يعدها 5 


)0 قوله : « واي إحعة» لم أجد هذه اللفظة في نسخة « الامالي » في هذه الرواية ل دقلا من 
» التتخر مح » فسننظر سخة صحرحة اذا شاء الله تعالى ‏ .أھ . منه . قد صحت عمد الله سحا نه 
من نسخة الشييخ حي الدين بن الى ليد القرثي » ونسخة ران بن الحسن الشتوي » وها غالب جع 
نسخ الكتاب فيا عل » وذلك برواية القاضي جعفر بن أجد بن عبد السلام والشريف الحسن بن 
عمد لله بن المبول . أه. 


3 


والرفث قد بكون في المنطق يعنى الفحش فه » أو التصرييم با يكنى عنه من ذ كر 
اماع » والرفث : النكاح أيضاً. قال بعضهم : الرفث يتكون في الفرج اماع » وف العين 
بالغمز الجاع » وفي اللسان بالمواعدة به » ذ كره في « الماح ) . وص أن کون جع 
مايطلق عليه مراداً في الحديث » فازم اجتنابه والبل خلاف العلم » وجبل على غيره سفه 
وأخطأ »وحمل اق إضاعهءذ كره في « المصباح » أيضاً. والمراد من الحديث ماعدا الأول 
من معانيه والسب الشتم والماراة المادلة » ويقال : ماريته إذا طعنت في قوله : تزيفاً له 
وتصغيراً للقائل 4 ولا کون المراء إلا إعتراضاً لاف ادال فإنه تكون ابتداء 
واعتراضاً 4 د کره ف » المصياح ( أيضاً 8 وإعا كان منوعاً من هده امون الفا المعنى 
المطلوب من الاعتكاف 4 إذ مقصو ده ورو حه عکوف القاب على ا 4< و عه عليه وخلوه 
ره »¢ والانقطاع عن الاستغال باطاق إلى الاستغال ره عز وحل کٹ عل د کره وحبه ٤‏ 
والاقبال عليه في بحل هوم القاب وخطراته » ويقسسر النفس عا تقتضيه دطيعبا من الرفث» 
والمراء وحوها 4 على الاتصاف عحمو د2 الأوصاف ويروضها إلى أن لصير للا خلقاً وعادة 4 
فمصير الهم كله رده والطرات عا دذ كره والفكر كاده ف تخحصيل مار ضمه وما يقرب 
هيه حى کون نة باه بدلا عن الانس بالق ¢ وك اڭ مقدمة لا سه ف وحشة 


القير » اذ لا انس هنالك ولا مايفرح به سواه . 


وقوله : « ويعود المردض 0 الخ ) فمه دليل على حواز ذلك لاسما إِذا كان لابقوم 
مقامه أحدفي تفقد أحوال المريضءفقد يكون واجباً ما تقدم ان العبادة تدخلها الأحكام 
المسة » و كذا شبود الجنازة » وذ كره ابن ألي ية » عن سعيد بن جبير والشعى وأبي 
سلهة والمجسن البصري » وعلى هذا جوز اخروے لفروض الكفايات والمندوبات » 5 
مالا بعد معهمتواناً عن اعتكافه » ولذا منع عن الملوس في أهله بقوله: « فأمرم بها وهو 
قام ولا يحاس » .ونحوه مارواه ابن ألي شبة أيضاً حدثنا هشم » عن الزهري » نا ضمرة » 
عن عائشة « كانت لاتعود المر دض من أهلبا وهي معتكفة > إلا وهي مارة » . وقد 
روي خلافه عن عائشة بلفظ : « السنة على المعتتكف أن لايعود مريضاً » ولا يشبد جنازة 
ولا رج لطاحة إلا خا لايد منه ) وهو 2 


رف من حديث روه ابو داود 8 واخرج انضا 


ب - 


عنها » کان گر بار دض وهو كن 4 مر ولا لعج سال عله ) ففمه ماشعر أنه 
لار جح لامندوب : وقد تقل أن أ سدة نوه عن سعد بن المسيب وعطاءوعروةوالزهرى 
وعاهد ¢ قالوا :و دحل فعا لايد مه خروحه صلى أيه عليه وآله وسل وهو E GE‏ 
مع صفية إلى دار أسامة وكان مكنا فيه » أخرجه الشبخان وغيرها . 
5-0-7 5 9 ا e‏ 3 

واختاف 2 الاحة الي تحور اروج لاحلبا 4 فظاهر حدرث الاصل ما غير الغائط 
ونحوه » وأما هو فا لاخلاف في حواز اروج له » وفسرها الزهري في حديث عائشة 
بالبول والغائط » ويصم أن يكون منها الأكل والشرب . قال ابن قدامة النبلى في 
2 الكافي a‏ وان احتاج إلى ماد كول أو مشروب ولس له من بأتنه ره وله اخروج لأنه 
م لايد مله 9 أه .وعلقى هدا لايأس أن رقعد له ورج اله للا »وقد ذد كر معنا الفقمه 
حى حنش ري العادة به ¢ لکن کر جماعة من الساف أن دحل بن قفا فأخرج 
ان أ سدمة عن اخسن »قال : إن ساء استرط أن شعسبى ف داره ¢ ولا بدخل ظاہ لكن 
وى رعشا ته ف فناء داره . وعن ان ر « كان إذا اعتکف ضرب خہاء أو ف طاطا ع 
فقذى قمه حاحته ¢ ولا اني اهاه ولا بدخل شا )و كوه عن ابراهيم الخعي دَق سامة . 
وفه دلبل على حواز اروس لصلاة اجعة وهى من فروض الأعان فلا شغي انون 
ذلك خلاف . قال فى « الوافى »: وتكون خروحهفىوقت بعر أنه ندرك الطةوالصلاة. 

5 - 1 53 8 - ٍ 

قال بعص الفقباء : وهر مبني على أنه تصح في عار مسحد »6 والا لحز له الرحوع إلا 
طاحة في المسحد الأول . 


سيك لد 


ات كقارمٌ انركان 


الظاهر أن وحه المناسية لذ كر هذا الباب عقب أحكام الصوم والاعتكاف » اله لما 
کان منا كفارة من جامع في نپار رمضان وبسان أقسامها ¢ تاسب التعرص لكفارة الايمان 
وذ کر e‏ مہا لاستوا كيها ف معنا___) اللغوي 4 وهو ماقاله ف » جامع الاضرل € : 
الكفارة فعالة من التكفير وهو التغطبة » وهي المرة الواحدة السائرة للزنب . اه .قل : 
ومن کی البيحر كافراً اتغطيته ماو اح قده 9 قال أبيد 
حتی إذا آلقت بدا في كافر وليل ةكشرا لجوم غا مى 
قال : و “معت زيدا عليه السلام تقول : الاعان ثلاث : عبن الصير » وعين 
اللغوءو عن التحلة» فسأ نامعن ”فسير ذلك فال :ی الصر: الرجل حاف عل 
ا لاض وهو بعلم انه حلف على كذب فبذا الصير » وهو احدى الكيائر واعا 


١ 5 5 ۶‏ 0 
اعظم من کفار ما » فینبغي أن يتوب الى الله و أن قام » ولیس فمما كفارة . 


قد أوضح الإماء عله السلام أقسام الاعان الثلاثة » وبدنها بياناً شافياً . فأما يبن الصبر 
فأصل الدبر اليس »ومنه قوهم :قتل فلان صبراً أي حبسا على القتل وقبراً عله ؛ وبقال: 
عبن مصبورة : وهي اللازمة لصاحبها من جبة المج »قصير لها أي حبس . وقبل للممين : 
مصبورة» وان كان صاحما في الحقيقة هو المصبور لأنه إغا صبر من أحلبا » فأضف الضمير 
الى السمين عازاً واتساعاً » قاله الخطابي في « المعالم » . وبكون من الجازالعقلى مثل: عدشة 
ا یر اداو ا و ره ومن لقا 
على مین مصورة كاذياً » فلءتبوأ بو حه مقعده‌من النار » أخرحه أبو داود من حديث عمران 


ادن حدين » وحدالث ث أبن مسعو د ان هون صلی الله عا م4 وا له وت قال: م من حاف على 


وال امریء مسام بغير دق لقي الله وهو عاسه غضيان .قال عد الله : قرأ علا رسول الله 

صلی الله عليه وآله وسام مصداقه من كتاب الله عز وجل : « إن الذئ يشترون بعد اله 
را نأ قلدلا أولئك لاخلاق هم في الآخرة ولا بكلمبم اله ولا بنظر إامم يوم القمامة 
ولا بز كيم وهم عذاب ألم » زاد في رواية معناه قال : « فدخل الأسّْعث بن قيس 
الكندي : قال ماحد أبو عبد اوجن . قاناء كذا وکاب قال حدق ا عند الرحمن 
كان بيني وبين رحسل خصومة في بثر» فاختصمنا إلى رسول الله صلی انه عله وآله وسلم 
فقال رسول الله صلى الله عله وآله وسلر : شاهداك أو يمنه . قلت : إنه إذن حلاف ولا 
بلي » فقال رسول اله صلی الله عليه وآ له وسلم من حلف على :ين صر يقتطع بها مال 

امرىء 0 هر ذما ہا فاحر لقي اله عز وحل وهو عله غضيان ووت ران الدن يشترون 
يعبد الله وإعانهم غا قليلا » الآبة . أخرحه البخاري 2 والترمذي وأو داود » إلا أن 
الترمذي وأبا داود قالا : إن الجحكومة كانت بين الأسُعث ورحل من الهود . 

قوله عله السلام : « وهي احدى الكبائر » لما ورد فيا من الوعد الشديد ولعدها 

من حاة اللكبائر المذ كورة في حديث « امجموع » وشواهده المتقدم في « باب فضل الصلاة 
في حاعة » وفيه « والممين الغموس » . وقد ورد تفسيرها مرفوعاً عند البخاري . « قلت 
وما المي الغموس 9 ... قال : الذي بقتطع مال امرىء مسل سمين هو فيا كاذب . 
قال في « المصباح » : الغموس : امم فاعل ‏ يفم | الغين ‏ لاا تغمس صاحبا في الام 
لانه حاف كاذياً على عل منه . اه . 


وقوله : م وإثا أعظم من كفارتما 50 الخ « وذلك لان الكف_ارة وحبت حابرة لما 
وفع من خمانة العبد بالحنث فى المين المعقودة » وفيا سَائة عقوية . ولذا وجيت في مال 
در بعة ووسملة اب اقتطاع مال المرء املسم » فكان عقو رتا متمدذة ف دنه الي هي أفظع 
العقويات » 7 يجعل فا 5 ماله شد ولذا قال كام : « فشغي أن توب الى الله » وأن 
بقلع « ونظير- - فقتل العمد العد, وان ف أنه لا تحيره الكفارة الا التو 3 a‏ مع ع تسلم 


الذفس إلا دكا ص 


= )ب — 


وأما عبن اللغو ؛ فو الرجل نحاف على الامر » وهو يظن أن ذلك تم 
حلف عليه » فلاس عايه 5 ذلك ار ولا الم > وهو قول الله عزوحل 


» 5 اخذک ا ي باللغو ف أ ۶ عانم 2 وأ 0 ن او ۋاخذك عا عقدم م الاعان 0 

اختلف العاماء في تفسير ين اللغو على أقوال . فذهب الامام عليه السلام الى ما ذ كر 
ونسبه في « الثمرات » الى القامم والناصر والمؤيد بل وأبي حنشفة وأصحابه والثوري 
ومااك والليث . قال الاك : وهو قول الشحي والسن والنخعي » وأكثر أهل العم 
وحكاه في « الدر المنثور » عن قتادة »ولفظه : أخرج عند بن حميد 55 الشيخ عن قادة» 
قال : اللغو اططأ أن تحاف SERE‏ ترى أنه م e‏ عليه » يحوز لك عنه ولا 
كفارة عليك فيه . « ولكن وا ما عقد مالا مان » قال : ما تعمدت فيه المأثم فعليك 
فيه الكفارة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخع جاهد نوه 
وحاصل هذا القول أن اللغو كل عبن لا يتوقف انث واابرفيها على اختمار الالف بل على 
الانكشاف » ووحه سقو ط الكفارة عدم تعمد انث . 


وقال الشافعي : اللغو هو ما يصدر حال الغضب والخصام » والحاوراتمن« لا واله» 
و« بلى والله » من غير قصد . وروي في « الدر المنثور » تحوه عن عائثة » قالت : راغا 
اللغو في المراء والحزل واازاحةفيا حديث الذيلا يعقد علدهالقاب» واغا الكفارة في كل عبر 
حلف عليا في جد من الأمر في غضب أو غيره للفعلن أو لتر كن » فذلك عقد الامان 
0 الله فيه الكفارة » أخرجه أو الشيخ » وهو في البخاري . وعن عائشة 
بافظ : « تزلت هذه الآنة « لا يؤاخذ؟ 5 الله باللغو في ايا i‏ » في قول الرجل : لا و 
وبلى وال » 00 عبد بن حميد وأبو الشيخ نحوه عن ابراهيم و اوها 0 0 
« جمع الزوائد » عن معاوبة بن حمدة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم مر دقوم 
ترامون وهم نحافون: أخطأت والله » أصبت والله » فاما رأوا رسول الله صلى اله عليه وآله 
وسام أمسكوا » فقال : ارموا فاغا امان الرماة لغو لا حنث فما ولا كفارة » أخرحه 


الطبراني في «الصغير» ورال ثقات» الا أن ا الطبراني بوسف بن عقرب بن عبد العزير 


اكه - 


الثقفي لم أحد من وثقه » ولا جرحه . اه . وقال الناصر والمطبر بن حى ومد 
أن المطبر : اللغو هو مو عالقو لبنالسابقين»وحيم كل منج أن لا كفارة وهو غير بعد لاحتال 
الآنة ھا ¢ ولا دليل على حدم ره ف أحده) ¢ والله سبحانه 0 . 

واما عبن التحلة : فو الرحل عاف ا رت لاشعل أا 1 3 

التحلة ‏ رفت التاء - تفعلة وهى الاسم من التحال » يقال : فعلته عل القسم : أي 
دقدر ما تگحل ره النمين و أبالغ فيه 4 م كثر هذا حى استعمل لطلق التحلل 5 وقيل 5 
تل القسم هو حعلها حلالا » إما باستثناء أو كفارة » ذ كر معناه في « المصباح ». وتسمى 
5-7 المين المعقدة الي ة قال أله تعالى فا : » ولک ن يواد عأ عقدم الاما عان (. و “ہت 
معقده لانه مكن ع حلها بال تكفير لا ما حالف على مستقىل فعلااو ت کا 3 فایک. حل عقدها . 
ورا الامام 8 د کر » ومن ذلك أحادث « اذا حافت على عبن فو انك غيرها خيراً منها ¢ 
فكفر عن عسنك ¢ وانت الذى هو حير » » متفق عله . وفى اف_ظ لللخاري : « فالت 
يسنك ( وف رواية لابي داود : 2 فكفر عن منك ¢ م انث 


الذي هو خير » و کفر عن 


الذي هو خير » . قال ابن حجر :اسنادهها صحيح . 

وفي قول الامام عليه السلام : « فعله في ذلك الكفارة » بعد قوله « ثم يفعله » 
اشعار بأن مذهبه عليه السلام اشتراط تقد انث على الكفارة » وهو ميني على أن سبب 
الكفارة مر كب من فوع اننا و اقم وهو علوي لوعن شه ان هيه 
الى ابي بكر ور وان سرن وعطاء وعد بن مير . وحجتمم حديث « فالت الذي هو 
خير و كفر عن بنك » أخرحه ابن أبي سْبة من حدرث عدي بن حاتم وعبد الرحمن بن 


رة وعد الرمن س اذيئة » عن أبيه چ ”3 


وأما على القول انيا سان مستقلان 4 فقد تقد م ف الزكاة حواز تقدم المسيب على 
أحدها ¢ وكذا على مذهب الشافعي أن السب هو اليمين فقط »> وهو الذي تفده روايه 
ای داود م فكفر عن منك » ثم انت الدى هو خير » رافظ 7 5 » المقتضة لتر تب 


الاق ل الروصم و25 Y۷‏ 


والتعقيب. وقال النوويفي « شرح مسلى» : وقعالاحماععلى أنه لا تحب عليه الكفارة قبل 
انث وعلى أنه لا حوز تقديها قبل السمين ٠‏ 

واختلفوا في جوازها بعد السمين وقبل النث » فجوزها مالك والاوزاعي والثوري 
والشافعي وأربعة عشر صحابيا وحماعات من التابعين » وهو قول جاهير أهل العلى » لكن 
قالوا: يستحب كونما بعد انث واستثنى الشافعي التحكفير بالصوم » فقال : لايجوز قبل 
انث لانه عبادة بدننة » فلا يحوز تقديها على وقتها كالصلاة وصوم رمضان . وأما التكفير 
بالمال فرحو ز تقديه كالزكاة المعجلة » وبعض أصحاب الشافعي استثنى حنث المعصية » وا هور 
على أحزاًا كغير المعصة . وقال أو حفة وأصحابه وأسْهب المالكى ٠‏ لايحوز تقدم 
انار فس لطن رقن عله اف ERE E‏ 


کا قال ل تعالى » فاطءأ عشرة نما دان من ويفا مأ تطعمون a‏ 
اوو 3 و رقبة ن د فصيام SH‏ أيام ¢ م مات وذلك قول 


الله عز وجل ٠:‏ قدفرض ا 3 نحلة اعانک وان مولا ک وهو العام الحكيم «. 

التلاوة : إطعام بغيرفاء» وهو خبر عن قوله : « فكفارته» والضمير في ذلك بعود الى 
قوله: « ما عقدتم الايمان » فيختص التكفير بالمعقودة » وهو مذهب امور الا أن الوجوب 
مترتب على انث » فتقدير الآبة فكفارته إذا حنئتم . وعن ابن جير وأهل الظاهر تحب 
الكفارة مطلقا . وذهب النخعي الى أن الضمير يعود الى اللغو فاوجب فيه الكفارة » 
وجعل الؤاخذة المنفة في الآخرة فقط » وهو خلاف ما يدل عليه ساق الآبة » وسسأقي 
تفسير الأو سط من الطعام . 

وأما تحرير رقبة: فظاهر الآبة الاطلاق فتعم المؤمنة والكافرة. وقردها مالك والشافعي 
بالامان المذ كور في كفارة القتل . وقال أبو حشفة : تحزيء الذمة . وأحسب بأن تقد 
الاطلاق من شرطه اتحاد السيب واختلافه ما هنا . بوجب اختلاف المسيب ولا يتم القباس 
هاهنا لوضوح الفرق » والأو لى في الاستد لال حديث « أن الني على اله عليه وآله وسلم أتى 
اليه رجلبامرأةخرساءء وقال: إنعلى”رقية أتحريء هذه ؟ فامتجنما رسول الله صلى الله عله 


— QA -- 


واله و فو حدها مو منة ¢ فقال : اعتقها فاا مو من ( فتعلہله بالامان يفوم أنه شر ط ف 
الاحزاء الا أنه يتوقف الاستدلال علىأن ذلك فى كفارة النمين » والافيرد عليه ماتقدم 
وينصرف اطلاق الرقبة الى الكاملة منها في الرق والملك » فيخرج الناقس منها بعيب أو 
اشتراك أو كتا ة أو دد ریر وو ذلك , ولفظ «أو» يقيد التخير بين اثلاث على سواء و سقط 
ألو حوب دفعل أحدها. ودا ع الآلة ا( كر عة على أنه لابعدل اف الدوم الا عند عدم وحدان 
واختلفوا في قدر مايسوغ معه العدول الى الصوم » فقال أبو طالب : هو أن للك 
قوت عشرة أيام : وقال الشافعي ومكله ف » الوافي ) : كلهم أن حور له أخد الزكاة وهو 
من لا ياك نصانا. والظاهر أن حده على مدهب الامامقما سيق ف الزكاة أن ملك دون حمسين 
درهماً . وفي « الدر الممثور » عن قتادة مايؤيده » ولفظه : أخرج أبو الثيخ عن قتادة » 
قال : إذا كان عنده حمسون درھاً فو و من يحد ويحب عليه الافظار » وان كانت أقل فهو 
ن لاجد ويصوم ویم من الآلة أن المراد من » من ل ګد ( وقت الأداء فيتناول من 
غاب ماله » أو کان ف سفر دلمه وبين ماله مسافة قصر إذا هز حمنئد عادم فحز به الصوم 
وهو مذهب اوور 8 وقال مالك 9 لا ره الصومبل نتظر » ومىلەق« الوا (. 
وذوله 7 متتارعات ( ەت ف قراءة أف وان ماعود » وها 5 ار الأحاد دي ف 
العمل ما 4 فتقرد 8 قر أءة السيعة . وقال مالك والشافعي :ان ساء تابع وان ساء ذ رق . 
وأجيب بأنة E‏ تنبت بطر ق ناهضة »وى ما ا حه ا خأو شية وان عوس: وان ا 
داود في « المصاحف » واين المنذر وال امم رلا ا أ 16 قرا 
« فصيام ثلاثة أيام متتابعات » في كفارة اليمين . وأخرج مالك والبيقي » عن حميد بن 
قس المي » قال: كنت أطوف مع حاهد فجاءه انان إسأله عن صيام الكفارة أيتايع ? 


ما 0 


قال حميد : فقات : لا » فضرب عاهد في صدري » ثم قال : إا في قراءة ألي متتابعات . 

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي سدة وعبد بن هد وان حرير وان المنذر وان الانباري 

وأبو الشيخ والبيقي من طرق عن ابن مسعود أنه كان يقرأ « فصمام ثلائة أيام متتابعات ». 

قال سفيان : ونظرت ف م ريسع بن حلم فرأت فيه » من " نيحد من ذلك كا 

فصيام ثلاثة أيام متتابعات » . وأخرح ابن ألي سْبة عن علي « أنه كان لايفرق في صيام 
44 


السمين الثُلاثة الأيام « ذكر ذلك فى « الدر المنثور » . وفى جموعبا قوة على ہد المطلق م 
كا لاخفى . 
حدتي رلک 3 علي »عن انيه » عن جذه ٠‏ عن علي علمم السلام نم عدم 
و لصف صاع من راو سو بق أو دقيق › او صاعا من عر »أو راع 
* سه لد اوہ 00 له ا : ( مى* | هل مااطءہ ن 5 € . 
من عر ام وم ٠‏ و لى :« من أو و 5 
قال : اوسطه ا والسمن وا والزيت › وافضله ا واللحم واد اه 
يصلوا فيه ) ١ ٠‏ 
قال ابن أ سدية : حدثنا وکسع 8 عنابن أبي ليق »عن مرو ين مرة »عن عبد الله 
ابن سهة » عن على قال : « كفارة اليمين إطعام عشرة مسا كين » لكل مسكين نصف 
صاع من حنطة ( . وأخرحه مل لن منصور ف » الامالى ( قال 1 حدثنا سفيان » عن أنه 
عن ابن ا ليلى بام سئده ومكله . قال ف » التخر ديج ¢ ف سقيارتف دن وكبع 
وعمد بن أبي لى مقال وها قتان . 
فلت : قد تابعابن أبي سْببة سفيانا في الرواية عن أبه » وأخرجه عمد أيضاً عن 
حعفر دن عد لعله النيروسي 5 عن وكبع 1 
قال في« الدر المنثور » : وأخر<ه عبدالرزاق وعبد بن حميد واي ن حجري وابن أي حاتم 
وأو الشيخ وهو في مسنده من « الجامع الكبير » يلفظ : عن على « في كفارة اليمين 
صاع من سعير أو نصف صاع من «ê‏ أخر جه عبد الرزاق. وأخرج عرد ی حممدوابن جر ر 
وابن المنذر وابن 5 حام عن علي دن ا طالب ف قوله تعالى: ر فكفارته إطعام عشرة 
2 مساكين » قال : تغدهم وتعشهم إن سْئتخاً وخيزاً » وإن سُئت خيزاً وزيتاً » أو خيزاً 
ص وممناً » أوخيزاً وقراً .وقال تمد فى الامالى »:حدثنا حعقر بن دعن حعفر بن عون» 
الزن ور عن ححاج » عن أبي اسحاق » عن الحرث » عن على « في كفارة المين لهسا كبن 


الراي ۰ 


غداء وعشاء خيز وقر» خيزوممن » خيز ولم ». قال في « التخر يج » : حعفر بن مد هذا 
كثيراً ما روىعنه مد بن منصور »وم أحد من بر حه . وباق رحاله قات . واطرث حسن 
الحديث . وفها أخرحه السوطي وعزاه الى الكتب الد كورة ما يشبد لصحة مارواه 
عمد بن منصور »> وکل من بقوي الآخر » والله أعم .اه . 

قلت : النيروسي ذكره في « الطبقات » وقال : روى عن القامم بن ابراهيم الرمي 
فا كثر » وعن موسى بن عبد الله بن مومى بن عبد الله بن امسن بن امسن حديث الوفاة » 
وعباد بن بعقوب وعلى بن عمد الاودي وعنه مد بن منصور وااناصر للحق اسن بن على 
وغيرهما » وكان أحد الفضلاء » وهو من جماعة القاسم » وله عنه مسائل معروفة « يسال 
التنووسن + ورو اها عة الثاضن اه 

واخوم ae‏ الللدووات كرد عن ES EEN‏ 
ثوب لكل انسان » وقد كانت العباءة تقضي يومئذ من الكسوة . وأخرج ابن أبي حاتم عن 
ابن تمر » قال : « التكسوة ثوب أو ازار » وأخرج ابن مردويه » عن ح فذيفة » قال : 
قلنا : يا رسول الله أو كسوتمم ماهو ؟ .. قال : عباءة عباءة » . 

والديت مشتمل على تفسير ما دلت عليه الآئة الكرية . وقد ذكر الأصوليون 
أن تفسير الصحالي للآبة له المرفوع » لا سيا من ثيتت له خصوصية الوقوف على معافي 
الكتاب واسراره كعلى عليه السلام بشبادة النصوص الواردة فه ج تقدم بعضها في ترحته» 
وكان عباس بشهادة قوله على الله عليه وآله وسل : الهم فقبهه في الاين 
وعامه التأويل » . 

ودل كلامه عليه السلام على أن نصف الصاع من البر أو سويقه أو دقيقه يحريء المكفر 
غداء وعشاء » لكل مسكين مد في الوم مرتين » ومن غيره كالشعير والذرة والتمروغيرها 
ما يقتات يحزيء منه صاع لكل مسكين نصفصاع . وقال الشافعي ومالك : بل مد فقط 
مرة واحدة. قبل : ومنشأ الخلاف هل قوله تعالى:« من أوسط ما تطعمو ن أهليك» براد نه 
الوجبة الواحدة أو اطعام اللوم » فقال الشافعي ومالك : وجبة واحدة » وهو مروي 
عن ابن عباس وزيد بن ثابت وعطاء والحسن . وقال الاولون : قوت اليوم وهو الوجبتان» 
إذ هر المروي عن على عليه السلام . 

5 


واختلف العاماء في الادام » فقال المادي : انه واجب ولو تلكا لأن قوله تعالى 

« من أو سط ما تطعمدون a‏ » يقتضه بدليل تفسير على عليه السلام له بذلك . وقال 
المؤيد بالله : يحب مع الاباحة فقط » وأسقطه الا كثر . ودلت الآبة على تفريق الاطعام 
في العشرة المساكين » فلا كفي الترديد فما دونها » خلافاً لأبي حنيفة وهو م قالهفي 
كفارة المجامع في نهار رمضان » وقد تدم مع الجواب عليه » و ذا تدل على تفريق 
الكسوة في العشرة وهو اتفاق » والواحب ما يطلق عليه اسم الكسوة ولو ثوباً واحداً أو 
عباءة واحدة . قال الحادي عليه السلام : ولا بد أن يكون ساتراً لا كثر المسداذ هر 
المتبادر الى العرف اللغوي » فلا تحزي العامة و< دها والسراوبل وحدها » خلافاً مالك 
والشافعي وهو مردود بالتفسير العلوي في قوله : « يحزم أن يصلوا فيه » وهذا إذا كان 
المراد بالسراويل التبان كرمان م في « القاموس » إنه سراويل صغير يغطي العورة 
المغلظة » وأما سراويل عصرنا فالظاهر انه يحزيء لصحة الصلاة فيه . 


قال زد بن على عليه السلام 3 إذا حاف الرجل ¢ فال : والله أو بالله او الله 
a‏ 3 
عدف ر 

وهو اتفاق بين المسامين إذ هو أخص الاسماء الشريفة وأحمعها للمحامد الآلمة . وقد 
ورد القسم بها في الكتاب العزيز » قال تعالى : « وتلل لأ كيدن lis‏ ور SEA‏ 
الخاصة كالرحمن وما ورد الدليل بالاقسام بها كالرب في قوله تعالى : « قل أي 


الذات وصفات 0 ٠.‏ 


وإن قال : أة م بلله أو أشهد بالله ثم حنث كفر . وإذا قال : أقسم ‏ أوقال 


اشهد وم ل 5 4 فلس عليه حنفث . 

أما ماد كر فيه الاسم الشريف » فوحبه قوله تعالى في آية اللعان : « فشهادة أحدهم 
أربع سهادات باه ( والمراد بأ الاعان ¢ وزدادة ذكر متعلق الق.م لا بزيده الا قوة وهو 
من الصرائيح . وذهب اليه القامعية وأبو حنيفة وأصحابه ومالك . وذهب الناصر والشافعى 


— e — 


الى أ نا كنابة لاحتّال اخير . وأحجيب بأن المشادر من العرف الي عو الانشاء والاحتّال 
إلا يدقع الظبور 5 


وأما الاقتصار على لفظ أقسم أو أشهد » فذهب الامام انه ليس بيمين ولا يترتب 
عليه انث . قال في« الهاج » : لانه عار عن اسم لله وصفاته الراحعة الى الذات » فكانه 
حلف بغير الله » ولا برد عله قوله تعالى : « اذ أقسموا صر متا » إذ هو حكابة طلفهم من 
دون تعرض لافظ ما أقسموا به »ا يقال : حاف فلان على كذا » أو أقسم عليه » و كقوله 
تعالى : » ا أا ال ني لم 2 رم ٥‏ 0 يافظ بالتحر يم بل الف على أحد الروائات 1 

وقد ذهب الى ذلك حاعة من السلف » فقال ان أبي سدة : حدثنا أ الاحوص » 
عن ابراههم ن مہاحر »عن ابراهيم »قال : إذا قال الرحل الكشم عليك فلس 
بشيء » واذا قال : أقسم عليك بالله ففها كفارة بين . حدثنا حيى بن سعيد » عن ابن 
جريج » عن عطاء » قال : ممعت (۲) يقول لا کون القسم ا حى بقول أقسم بالله. 
وأخرج باسان__ده نحوه عن المسن الصري وابن شهاب الزهري وعامر الشعبي 
وخمد بن اطنفة 5 

وروى عن جماعة أخرىمن السلف ماخالفه » فقال : حدثتاسفيان بن عبدنة وو كبع» 
عن النعمر ي 4 عن نافع 4 عن ابن تمر » قال ;¢ J‏ القسم عن ( . حدثنا ابن عطة » عن 
عبد الكر يم » عن ماهد » قال : القسم ن م قرأ :» وأقدموا الله جد أعانيم . 
وأخرج نحوه بأسانيده عن ابراههم النخعي وأبي البختري وأبي العالية واج وا 
اور من الكنايات التى إذا قارنتا النية كانت ا 5 قال في 7 المنهاج » : فارن سل 
ما أراد » فقال : أردت أقسم بان كانت عيناً » لأن الامام عليه السلام قد ذكر 
أنه يرجسع الى ننه في الأمان 





)١(‏ النخعي . اه . (؟) يعني : إبراهم النخعي . أه. 


(؟) ابن عياش : هو أبو بكر - أو اسماعيل ‏ بن عياش تمل فينظر فيه . [ه . منه . 


|e —‏ سمه 


وإذا قال : أنا مودي أو نصرالي أو يحومي أو بريء من الاسلام » ثم 
حنث » فلا شىء عليه : 
والدليل عليه ما أخرحه الشيخان من حديث ثابت بن الضحاك الانصاري « انه بايع 

رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم تحت ت الشحرة » وان رسول الله صلى الله عله وإله وسلم 
قال : من حلف على مین علة غير ملة الاسلام کاذیا متعمداً فو کا قال » احديث E,‏ 
بالشيء حقيقة هو القسم به وادخال بعض حروف القسم عله » كقوله : « والله » وبالله » 
وتان » وال رحن »2 وقد طاق على التعليق ٻالشيء عمين» يا قول الفقباء : إذا حلف بالطلاق 
على كذا ومرادهم تعليق الطلاق به فبذا عاز » وسببه مشابية هذا التعليق باليمين في 
اقتضاء الث 0 . فقوله صلی الله عليه وآله و : ومن حلف على بين ... الخ » 
راد به المعنى الثاني » وهو التعليق إذ هو المتبادر عرفا أن الالف بغير ملة الاسلام إذا كان 
ماما يورده بصغة التعليق»وهو وحن : إما أن يعلقه بالمستقبل » كقوله : إن فعلت 
كذا فبو بودي أو نصرافي . وإما أن يعلق با ماضي نحو أن يقول : إن كنت فعلت كذا 
فهو يودي أو نصرافي . والظاهر عدم ازوم الكفارة فييها مع الث » إذ جعل المرتب على 
ذلك في الحديث قوله : « فهو م قال » وم بذ كر كفارة . 

ويؤيده ما أخرحهان ألىي سسة» قال:حدثنا عد الله أنا اسرائيل » عن أبياسحاقعن 
مومعب بن سعد »عن أيه « انه قال : حلفت باللات والعزى » فاتت النى 
صلی الله عليه وآله وسلم » فقات : إلى حلفت اللات والعزى » فقال : قل :لاله الا ا 
ثلاثاً » وانفثعن كمالك ثلاثا» و تعود بالله من الشيطانءثم لاتعد ». حدثنا خالد بن مخلد » نا 
عد الله بن حعفر» عن مي يلك بنت السور:ان المسور ع انا له وهو دقول: اشر كت 
بان أو كفرت باه » فضربه » ثم قال : قل أستغفر اله » آ منت بال » ثلاث . 

وهذا مذهب العترة ومالك والشافعي » فقالوا : لايحب عله الا التوبة . وذهب أبو 
حدشفة وأصحابه الى لزوم الكفارة لدخوها تحت ت عموم : « ذلك كفارة ا » . ونحاب 


أنه يتصرف الى اليمين المأذون ا پا دون ا نی عنما ¢ والله أعر 7 
وهل بكفر رذلك ؟ و لدلالة قوله صلى أيه عله وآله وسل : )» فهو کا قال ( وقوله 
١ .‏ 


س اه — 


صلی الله عليه وآله وسلم : ومن حلف بغير الله فقد كفر » أخر حه أبو داود واطا والافظ 
له من حدابث سعد بن عبيدة » عن ابن حمر » وفي رواية له « كل مين حلف ا دون الله 
رك ( .۰ قال الاوردي 0 فہه تأو ىلان ٤‏ أدده) فقد أشر لك دين الله ودين غيره فيالعظم ¢ 

وانغؤيصر منالكافرين المشر كين. وثانيها ‏ صار كافراً بهديعد أناعتقد ازوم عمنه بغير الله 
کعتقاد ازو مها باه . وقد اسار الى الوحه الأخير ال شخ تقي الدن ف » شرح العمدة ( ¢ 
فقال : الصحيء إنه إن كان م أ ب4 مين لم که واي كان عنده أنه a‏ بالحاف 


َك هر 6 سو اء كان التعليق عاص 2 مستقبل € انه رضاء بالكفر حيدث أقد ودم 2 على الفعل 


وإذا قال : علي نذر إن كلت فلاناء ثم كله فلا شيء عليه » إلا أن يقول : 


لله علي نذر » فاذا قال ذلك ثم عق انان كان لوك ماما EE‏ 


1 


قال في « المنهاج » : والوحه فيأنه إذا لم بقل له فإنه لاشيء عليه ٬إنه‏ لاببقى إلا عرد 
الة » والننة لايحب با النذر . اه . وتبعه أبو طالب » وهو مذهب الناصر والشافعى 
وذكر في « البحر » عن المذهب وأبي حنيفة بانها تازمه كفارة بين . ونقله ابن أبي 1 
عن ابن تمر وابن عباس وابراهم الاخعي والجج وحماد . وح<تهم حديث عقية بن عامر » 
قال : قال رسول الله صلىانُ عله وآله وسار : « من نذر نذراً لم نُسمه فعلله كفارة يين» 
أخرجه ابنأبي سبة » عن و كع » عناءماعيل بن رافع » عن خالد بن يزيد » عنعقبة» 
فذكره . وقال : حدثنا أبو خالد الأحمر » عنداود بنأبي هند » عن ابن المسدب » قال: 
إذا قال ل علي ندر فعليه نذر . قال حايرين زيد : إذا قال علي تذر » فان می فہو مامعمى » 
وإن نوى فهو مانوى » وإن ١‏ نكن ن می صام يوماً|وصلى راكعتين . 

وأما إذا ذكر امم الله تعالى » فقال : لله علي" نذر » فقال الامام عليه السلام : إن 
النية فما أراده من الصام ونحوه تقوم مقام التسمية الواردة في الديث بقوله ماه » فيحب 
الوفاء به وإن لم ينو سما ففنه الكفارة . وقد ذكر في « نهاية المجتهد » اختلافاً في المسألة » 
فقال : النذر المطلق حيث يقول الناذر : لله على نذر . قال كثير من العاماء : في ذلك 
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كفارة مين لاغير . وقال قوم : فيه كفارة الظبار . وقال قوم : فيه أقل ماينطاق عليه 
الاسم من القرب کصبام بو م أو فاا ركمين واا ضار ايوق اى ووب كفارة 
الدمين لاثابت من حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة ين » وغيرهم اقتصر على أقل 
ما ينطاق عليه اسم النذر » وهو صلاة ر كعتين وصوم يوم . وأما كفارة الظبار فخارج 
عن القاس : 

وقال زيد بن على عليه السلام : إذا حلف لشي* من ذفاتث الله عز وجل م 
مارك افا كانس مات انات اا روما كان مو وناك ال ال 
فلا شيءَ عليه . 

قال في « المنهاج » ما حاصله : إن صفات الذات نحو : وحق الله » وعظمة أله » 
وقدرة الله و كبريائه » أو علدعرن اله أو ذمة الله » كل ذلك إذا حلف به ثم حنث فإنه 
يكفر إذ هي صفات ذاتية . فإن قبل: معنى وحقالله : إن حقالله على عبيده أنيعبدوه . 

قلت : هو فيمعنى : واه المق . وقد وصف نفسه بذلك فقال تعالى : « ثم ردوا 
الى الله مولام التق » . و كذا العبد » لايقال : لس من صفات الذات » لأن اله تعالى 
أمر بإيفاء العبد » قال تعالى : « وأوفوا بعد الله إذا عاهدتم ». وذمة اله معنى : عبدالله 
و كذا أمانة ان إذ هي معنى : وان الأمين . 

فإن قبل : إن الني صلى الله عليه وآله وسلم » قال : « من حلف بالأمانة فلس منا» 

كلت : لعله أراد أن جلف بها منفرداً عن اسم الله تعالى . 

قلت : أخرج الحديث أبو داود عن بريدة » وقال بظاهره الشافعى ؛ فلا تكرن 
الحلف بها يمنا ولا تازم الكفارة . 

قال الططابي : إذ لست الأمانة من صفاته » وإئًا هي أ من هر وفرض مئفروضه 
ذنهوا عنه لما في ذلك من التسوية بنا ورين أمماء لله وصفاته . وأما صفات الفعل » فتحو 
الخلق والرزق والاحسان والانعام والفضل » فلو أقسم بالخالقية والرازقة لم يك 


والوحه الأجماع رواه الشيخ أبو جعفر في «الشرحه. ومثال ذلك نحو أن بقو 


ن يمنا . 
5 ب ولعمة الله 


۹ 


ورزق الله » وفضل الله » واحسان الله . والفرق بين صفات الذات وصفات الافعال أن 
صفات الذات لازمة ها لاتكورن إلا علا ¢ وصفات الأفعال قل تکون على ضدها 5 
وقالت المهادوية وغيرم : إن العهد والأمانة والذمة من صفات الأفعال فاذا أضفت 
الى الله كانت عن » إذ المراد بالعهد صدق الله فما وعد وعقد » والامانة الوفاء بالوعد » 
وقال فى « ضوء الهار » : إن صفات الفعل كصدق الله وعدله لا اعتاران » وها 
أن تكون من صفات الفعل أولاً وبالذات ومن صفات الفاعل ثاناً وبالعرض . أما 
الصدق فلأنه عبارة عن مطايقة اة الكلام لا دل ده عله » فالکلام الصادق ماحصات 
فيه تلك المطابقة » والمتكلم الصادق من فعل ذلك الكلام ا حاص فيه المطايقة . وأما 
العدل فو عبارة عن الاعتدال » وهو عدم ميل الواسطة ال اخ الطرفين المتقايلين » 
ذلك من صفات الأفعال الخار ةا اقاعل ثانا وبالء. ض ء فقال : عادل إذا 
ودلك من صفات الافء رجه وتوضف به قاعل | وبالعرص » فقال : عادل إد 


رتو ار | ر(“ 


عرفت هذا » فالقسم بصفة الفعل ليس من حيث أنها صفتو لاقمل عر ال E‏ 
إذ لس المراد بصفة الذات ما وجب للذات » والا لما ثبت القسم بنحو جلال اله وعظمته 
ما هو وصف اعتباري » إذ لس مثل ذلك ثايتاً لنفس الذات ولا هو صفة فعل » ولاجل 
أن القسم إما هو بصفة الذات لابصفة الفعل » لايكون القسم بالفعل نفسه ينا نحو خلقالله 
ورزق الله ونعمة الله لانفك كه عن الذات المقدسة » حتى قال أبو حنفة : اللف 
بعلم الله لايكون بينا » لأن العلر كثيراً مايطاق على المعلوم . اه . 

وهو كلام نفس » يتضم به مراد الامام عليه السلام فما قاله » ثم قال : ومعنى عليك 
عبد الله وأمانة الله وذمة الله » تحملك حفظ المذ كورات والقيام بها يحب لها من الرعاية 
والاحترام » ولهذا لايعدى إلا يعلى: الذي هو حرف الاستعلاء » ولو كان المراد عليك 
صدق الله لكان خذفاً من القول . اه . 

وقال زد بن على علمها السلام ف الرجل لاجد الا e‏ واحداً فيردد 
عليه عشرة أيام قال : لامجزه الا عن مسكين واحد . 

قد تقدماستنباط الدليل من آية الكفارة على ماذ كره عليه السلام وخلاف أبي حنيفة 
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في ذلك » وتقدم أيضاً حوابه في الكلام على كفارة المجامع في نهار رمضان فأغنى ذلك 
عن اعادته هاهنا . 
وقال زد عليه السلام في الرجل حنث وهو معسر فيصوم م جد مايطعم 
في الوم الثالث قبل أن تغيس الشمس » قال : تقض صيامه وعليه الاطعام : 
وذلك لأن الصوم إا وجب في الكفارة بدلا عن أحدالثلاث الصال التي خير المكاف 
فها عند تعذرها » واليدلية إا تتحقق بالفر اغ من الفعل . فلو کک ا ل قبل الفراغ 
من الصوم ولو في آخر حزء مه تعين الرجوع اليه . وه ا مذو العثرة وأبي حيفة 
وأصحابه وقال الشافعى ت وهو إحدى الروايتين عن المنصور باه 0 إنه لايحب عليه 
الر الرجوع الى الأصل بل ګز به به الصوم بعد التلس له » إذ بؤدي ال 3 ماقد فعله » 
وقد قال تعالى : » ولا تطاوا اعا( e‏ ) وهو قباس ماتقدم ف التيهم دا وحد الماء قىل 
الفراغ من الصلاة ه من ان اروج دوع إلا بدليل ولکن هل كفي في التلس مذي بو 
من بام الصام آ9 ڪرد الشروع فه ؟ 2 الأظہر الأول 7 
قال : لاحزه ذلك »› ولاحزه ان يطعم اهل الذمة من شىء فرضه ف الةران 2 
قد تقدم في الزكاة نحو ذلك» وأنه لايحوز أن يعطى أهل الذمة من صدقة فريضة » 
وما قاله الساف ف ذلك 2 وهو مذهب اور 4 وخالف فيه أو حلفة ع_ل بالعموم ف 
قوله تعالى : م« اطعام عشيرة مسا كين » لشمولة المؤمن والفاسق والكافر الذمي . وقد 
امن عنه بأنه خصص بالقياس على الزكاة في عدم أجزاء صرفها الى الكافر » ا أعلم : 
8 ل ا عليه السلام عن رجحل حاف لاا كل هذا ار فحعل مه 
اطا فا كل منه ؟ فقال : لاحنث . قلت : فان حاف أن لاا کل هذا ارات 


= ۸ د 


فصار عرا فا كل منه؛ فقال : نحنث. قلت : وماالفرق بين هذن والناطف من 
لمر والتمر من اأرطب ؟ قال : لان الناطف من التمر بانتقال ولغار 0( ارات 
2 0 
أ حاف ان لايكام هذا الرحل فكلم انا له ولد بعك ذلك إنه لاكنث وهو 
ممه » وكذلك لو حاف ان لا | کل هذه الشأة فولد لم وت فا كل منه ل 
و حشرا 
نحنث ¢ وهو مرا ¢ فهذا الشديه النااف ¢ وأو حاف الا يكل لصيس فصار رحلا 
فکمه حنثءوأو خا ان لاا كل هذا الجل قصار كيشا ا كل مله حنث )2 
ف ذا في الوجه يشبه الرطب لان هذا ليس باتقا 
الناطف نوع من اللوی الق طن 9 ۽ معي يذلك لأنه ينطف قبل استخر ابه » 
أي بقطر قاله ف » المصباح (. واهدي 9 الذ كر من أولاد المعز» والمراد ره مابعم الذ كر 
ا 4 والشاة قد تطاتی على المعز < ذاكره صاحب » القاموس ¢( ۰ واخمل - باطاء 
المملة ڪر مع الميم 2 الصغير من الغنم . قال ف » الهاج ¢ ` إعلم أن هذ النكتة من 
کلامه عليه السلام تنضمن أن 15 شيء داته باقة ١‏ يتغير علا إلا كرد الاسم » قاله إذا 
حلف منها حنث إذا لم يتغير إلا الاسم فقط » فلو حاف أن لايكلم زيدآ بعينه فسموا ذلك 
الشخص عمراً بعد كبره ثم كمه حنث » ولا مزيد على ماذ كره عليه السلام من القياس في 
كلا ابليتين من تغبير الاسم وتغبير الذات . اه . وفي كلامه عليه السلام استعال طريقة 
م 1 a.‏ 5 3 م 


وقال : سألت اصرأة زيدا عليه السلام » فقالت : يان رسول الله حلفت 
أن ل11 كل من لبن شاة لي فجمات منه سمنا َأ كلت منه » فقال : لاحنث 





.» القبيط والقباط  بضم قافي) وتشديد بائما  والقبيطاء كحميراء . ذكره في « القاموس‎ )١( 


وقوله : « قبل استضرابه » : أي قبل أن يصير ضرياً ٠.‏ والضرب - يفتحتين. :العسل الأنيض الغليظ 


ذكره في « الددوان » . 
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عليك . قال أبو خالد قلنا : فالز بد والشيرازء قال : حنث . قال : الزيد والشيراز 
ليس بانتقال والسمن انتقال . وسألت زيداً عليه السلام عن رجل حلف أن 
لأا كل عر فا كل برط اوخل أن اا كل رطا فا عل كرا اسلف أن 
لينا ' كل شيرازا أو س ا ر 0 أو حيئاً » قال عليه السلام : لاحنث في ثبي * 
من هذا » قال : فا لاف على الشىء من هذا بعينه والشي بغير عينه ختلف . 


الزيد وزان قفل ما يستخرج بالحض من لين البقر والغنم » واما لبن الابل فلا يسمى 
ها يستخر ج مه زبدأ . والشيراز مثالد ینار : الان الراب ایر سنه ماؤه» وقال دعصم 
لبن يغلى حتى بشخن ثم #تشفه حنى تقب وميل طعمه الى الموخة . وابمع وار » 
د کره ف » المصباح ١0‏ . قال ف «المتهاج» : و هذا تفصيل ا مر" من ! - حال عليه السلام وانه 
براعى ا نتقال الذات و انتقال الاسم في الحنث وغیره» وهذا إذا لهينو الال فشْيئاً»فاننوى ا طالف 
من لين هذه الشاة ما تفرع منه فاله حنث - بعنى با کل السمن _ لأثه عله السلام 
يعتير النة . ! 
وقد ذ كر المؤيد بالله في « شرح التجريد » نحو ما في الأصل » فقال : ومن حاف أن 
لا بأ كل منهذا اللبن فصر" شيرازا أو أقطا أو جبناً أو مصلا ثم أ كل حنث» و كذلك! 
حلف أن لابا كل هذا التمر فصير خلا أو ريثا أ کل ک٤‏ :وان ا أن لآنا كن 
نا فا كل أقطا أو شيرازاً أو مصلا أو جبنا ل يحنث » أو أ كله زبداً لم حنث . ثم قال : 
اعلم أن الى تعر من ذلك هو أن ر الى متلق الان هان كان لعن دلق من 
نكون على صفة »فال مين تعلق ره مادام على تلك الصفة » ومى خرج عن تلك الصفة ُ تتعاق 
به اليمين ولا بقع انث 4 فادا قال : والله لا ا شاا 6 حف بتکام آي ساب » ومن 
خرج عن كونه ابا ل يحنث بتكلدمه لزوال الصفة التي تعلقت با اليمين » و كذا لوقال: 
لا أهب لارضيع شيا فاي رصع وهب لها سا حنك »> ومن خرج عن حد الرضاع مم 
نٹ إذا وهب له طروحه عن الصفة الى تعلقت ا السمين . ونه تضح ماشل : من أنه 


— إ١‎ 


إذا قال : والله لا آكل لبناً فأكل اقطا أو شيرازاً أو نوه لم حذث خروجه بذلك عن 
مسهاه من کونه لبا » وزوال الصفة التي تعلقت با اليمين » و كذلك إذا حاف أن لابا كل 
ممناً فأكل زبداً لم يحنث » لأن الزيد لس بصفة للسمن والمبن بالسمن تعلقت » فاما إذا 
تعلقت الممينعلى عبن موصوفة بصفة» وتلكالصفةأتي ما للتعريفالقاتم مقام الاشارة »فان 
ااسمين تتعلى بالعين لا بالصفة » ويقع انث اء وذلك كأن لف لا'كم هذا الشاب لشاب بعينه » 
فذ كر الشاب أتى به على جبة التعر يف والممين متعلقة بالعين ؛ فتى كامه حنث في حال 
شبابه وحال شخوخته » و كذا إذا حلف أنه لاہ لهذا الر ضع ياء وشار إك رضيع 
يغينه لأنه علق اللمين عل شغصه وخاء يضف الر 1 للتعريف فق .وهب له سا فى 1 
رضاعه أو بعد تمامه حنث . وبه يتضح ماقيل من أنه إذا حلف أن ا ذا الین 
ثا فصيو شيرازاً أو نحوه ثم أ كل حنث لأن ينه تعلقت بتلك العين » وهي باقبة » وإفا 
تغيرت حفاتها وهو لايش . اه . مع دعص تصرف . 

قال : ساك زد بن علي عليه السلام عن الصي حاف - وهو صی - ْم 


سم 2 
م فيحنث 1 قال م 0 عليه 4 وقذيك ال كافر حاف فيحنث 4 قال : 


لاشي* عليه ھم الاسلام مأقيله : 


5 


أما الصي فلأنه أو قع اليمين في حال رفع القلر عنه » فلا بكون مافعله ذنبا] بقتضي 
ستره بالتكفير » لأن معنى الكفارة تغطية الذنب » ولا ذنب على غير المكلف ولو حذث 
بعد بلوغه . إذ العبرة بوقت اليمين لقوله تعالى : « ولكن بؤاخذ> ها عقدت الايان 
فكفارته » . وأما ان فلأنه قد سقط باسلامه جع م ماارتكيه من المعاصى » وساب 
التكفير هو الممين إزعي مع الحنث » وقد تقرر | نها عبادة و تحب في n‏ »> وهي لاتصح 
ا منها الصوم عند عدم وجود داف الثلاثة » وهو لانصح منالكافر 
وقوله : « هدم الاسلام ماقبله » هو إسارة إلى حديث « الاسلام يحب ماقبله » رواه 
في « البحر » وهو عند ابن خزية من حديث تمرو بن العاص بلفظ « أما عامت أن الاسلام 
هدم ماقبله » وعند مسلم من حديثه أيضاً « أما عامت أن الاسلام دم ما كان قله » وان 
افحرة تدم ما كان قاہا اديت 
SS‏ 


وقال زيد نَ على علا السلام : وحه اعان الا على مار يدون ونوون 26 
فان نكن لم نية فاجل ذلك على لنة بلدم وما يتمارفون » ولا محماما على 
ارون 

قسم الامام الامان إلى قسمان : 

الأول مان اة عالت وآرادء م فكون الك لا نواه شرط أن يدل عله اللفظ 
حققته أو عازه » فإذا حاف لا آ كل ونوى لا ألبس انعقد للأ كل » وذلك لأن الألفاظ 
قوالت امعان ولا يدل أفظل على معنی إلا ياحدى الدلالات ا معديرة 4 وإذا أريد ره غير 
ماحتمله عد خلفاً من القول ولا تأثير للنبة مع ذلك . 

الثاني 5-5 ما لانية فمه احالف فانه ع ده إلى عرف بلده ولغتهم المطايقة ا عار فون 
ده 4 وھی مقدمة على وضع اللغة إذ العرف أقورى من اللغة ¢ لأنه الذي تخاطون ره 
للافبام والاستفهام فو حمدة التخاطب يدهم . فاذا قال البدوي : والله لاأدخل بيا » فإنه 

1 ٠. ع‎ 

حمل على بدت الشعر فبحلث بد خوله 4 لان الغالب إرادته مع وضع الافظ له . وهدهاجماة 
هي المسألة الي ما المالكية :ساط اليمين 1 وذ كرها أحمد بن حثيل » واناز إلا الشخ 
قي الدين ف » ترح الالمام ) وهو التعبير عن عدم استحضار اله يعدم النية » مثاله إذا 
مر انسان عن بأكل فاستحضره للأكل كد عليه طليه لذلك » فقال : وال لا أكات» 
فاو قبل له بعد ذلك استحضر أنك نوبت لا أ كلت الآن أو معك » لقال لااستحضر هذا 
لکن البساط دل على أن المراد لاأكات الآن أو معك 7 اة ¢ فستدلون به على 
حضور النسة وقت السمين» وان الفائت معه تذ كر النة لا أن الفائت نفس النة عند التلفظ 
وقد حل قوم على العموم نوه بالا كل مطاقاً قال الس تقی الدن 3 وأنا أرى صيحة 
هده القاعدة ف ال »> وهى من قبل دلالة السياق الى ترسد إلى سان احتملات و تخصص 
العمومات وتعمم الخصوصات 4 واستع) فا ف ألفاظ الشارع كثير حداً 04 بل ھی الدلالة 

على مقصود الكلام 3 اه 5 


حد ي زد بن علي 4 عن ايه 84 عن حده) عن علي عم السلام 3 قال : 


— 1۲ = 


« کانت عن سوك الله صلی اله عليه واله وسم اك عاف ما 3 والذي نفس 
د يده 3 ورعا حاف ¢ فقال : لا ومقاب القلوب « 


قال ابن أبي سمة : حدثنا وكبع»عن م عكر مة بن عمار » عن عاصم بن ر « 
عن أبي سعيد المدري قال : « كان إذا احتهد الني 0 اله عليه وآ له وسلي في اليمين » 
قال : لا » والذي نفس أبي القاسم بيده ». قال في « التلخص » . أخرجه أحمد وأبوداود 
من روابة ان سعد رافظ 3 والذي نفس محمد بده » ودلفظ 0 والذي نفسي بده ».اھ 
وقال أيضاً : حدثنا و كع » عن سفيان » عن مومى بن عقبة » عن سال » عن ابن مر » 
قال : « كانت بينالني صلى الله عليه وآله وسلم التي حلف بها لا ومقلب القلوب ». قال في 
« التلخص » : أخرجه مالك والخاري وأصحاب السنن » وله ألفاظ » ولفظة لازنفي 
للكلام السابق . 

ومقلب القلوب هو المقسم , به » ومعنى تقلمب القلوب » تقلمب أحوانها وما يعرض لا 
دو اا وهو 0 عن رأي إلى رأي » والتقلب التصرف قال تعالى : « أو بأخذم في 
تقلبهم » . وسمي قاب الانسان قلباً لكثرة تقلبه وبعبر به عن المعافي التي مختص ما من 
ا زا » ونه قوله :« وبلغت القاوب المناجر» أي رياد وقوله تعالى: 
« أن كان له قاب » أى 0 وفهم » وقوله تعالى : « ولتطمئن به قاو ب 6 ئات مه 
شجاءتيع . ذكر ذلك أبو القاسم الراغب . 

وقال القاضي أبو بكر بن العرلي : القلب : حزء من البدن خلقه الله تعالى وجعله 
للإنسان عل العلم والكلام » وغير ذلك من الصفات الباطنة » وجعل ظاهر البدث عل 
التصر فات الفعلية والقولة » ووكل به ملكا يأمره باخير وشطانا يأمره بالشر » والعقل 
بنوره هده والفوى بظهته يغويه» والقضاء مسسطر على الكل » والقلب يتقاب بين طواطر 
الحسنة والسيئة » والامة من الملك تارة ومن الشطان أخرى » والمحفوظ من حفظهالله . اه. 

واحديث يدل على مشروعية القسم هذا اللفظ » وبقوله : « والذي نفسى بده » إد 





)00 هو بعحمتين مصغر أ من ع السابعة . أه . « مغنى ». 


0 الروص ۳م - ۸ 


الأول من الصفات الراجعة إلى الذات المقدسة » ثانياً وبالعرض وان كانت صفة لفعله 
تعالى أولا وبالذات » وهو على مقتضى ماذهب إله الامام عليه السلام » و كذا على مذهب 
التمهور أيضاً لأن الأمربن وها حفة ذاته وفعله تعالى صرحان في المين . وقد تقدم تحقيق 
الفرق بدا قريباً 

تنبيه : قال امور : الامان تنق.م إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : ماتختص به تعالى كالرحمن » ورب العاابن» وخالق الاق » فمو صر بح تنعقد 
به السمين سواء قصد الله أم أطلق . 

انہا : مايطلق عليه تعالى » وقد بقال على غيره لکن بقد کارب واطشااق فتنعقد به 
اللمين » إلا أن يقصد به غير الله . 

ثالثها : مابطلق عليه تعالى وعلى غيره على السواء » كالمي والموجود والمؤمن » فإن 
نوی غير الله وأطلق فلس مین » وان نوى به الله تعالى اتعقد على الصحيح » فشل 
« والذي نفسي بيده » يتصرف عند الاطلاق إلى اله تعالى حزما » وان نوی به غيره كلك 
الوت مثالا لم خرج عن الصراحة » و كذاوالذي فلق الية » ومقلب القلوب » صرح 
لابشار كه غيره» و كذا والذيأعبده أو أسجد لهأو أصلى له مو - منريح. وفرقت الدفية 
بين العم قور شقان + NERE E‏ » وان حاف بعل اند 


١‏ تنعقد ره لأن ال لعل بعار له عن المعلوم 4 كقوله تعالى :» قل هل عند من 3 من عل فآخر <وه 


Ele RETO 
حدثي زید بن على ؛ عن أيه »عن جده » عن على عام السلام : « أنه‎ 
. € كان إذا حلف 4 قال : والذي فاق اة ورا النسمة‎ 


هكذا وفع ف دة السماع يلفظل عن على » ننه كان إذا حاف » ولعله من تصرف 
النقلة سبواً ناسا من استصحاب ساقه السند على أسلو ب واحد . وقد وقع من ذلك كثير 
ف هذا الكتاب » وهنا على بعضه » والصواب هاهنا عن حده « انه كان علي عليه السلام 


la f 1‏ 3 0 الندر الام ¢ : ويجاب أن ذلك غاز 2 والكلام E‏ المعنى الحقيقى ٠أه.‏ 


(١‏ س 


إذا حلف ... الخ » . وقد أخرزج تحده ابن ألي شببة » فقال : حدثنا أبو معاوية » نا 
الأععش » عن اليالمهال » عن عباد بن عبد الله » قال : ركان علي يخطب » فقال : لاوالذي 
فلق اة وا النسمة ( وف مالك علي عله السلام من » م الحوام ( مالفظه :عن علي 
انه قال : « والذي فلق اة وبرأ النسمة أنه لعبد النى الاك لاحنى إلا مؤمن › ولا 
والنسائي وان ماحه وان حبان وا لعم الاص اني ف » اللة ( وان أ عام | 
ومعنى « فاق اة » أي فتقها بالنبات » والفلق الشى بابانة » وقبل الفاق : معنى 
اخلی ١‏ قال الواحدي 3 دهوا يفالق معدى فاطر 2 وفسر عاهد قوله تعالى 2 فالق الب 
والنوى » بالشقين اللذين في النواة والنطة . « وبرأ » معنى خلق » سواء كان مموزاً أو 
ناقصاً . قال ف » الصاح « a‏ اه اخلقة ببرأها يفتحتين - خلقہا © شيو الباريء < 
والبرية فعسلة كعنى مفعولة . والنسمة ف الأصل نفس بحم معت 85 النفس ب 
بالسكون 5 واج اع نسم مئل قصية و قصب ¢ والله باريء دم : اى حال قى النفوس .أه. 
وهذان القسمان من صرائح الايمانالتي تنصرف عندالاطلاق إلى الله تعالى حزما ما تقدم . 
قال أبو خالد الواسطي : ماسمءعت زيدأ عليه السلام حاف بيمين قط الا 
٤ ١ 1 ْ‏ ع6 
استتتى فما » فقال : ان شاء الله »كان ذلك في رطا او غضس ؛ فسالته عن 
ئ 
الاستثناء » فقال : الاستثناء من كل شىء جاز . 
الاستثناء استفعال من ثندت الشيء أثنه ثنياً » من باب رمى إذا عطفته ورددته » 
وثنيته عن مراده إذا صرفته عله » 0 هذا الاستثناء ف النمين صرف الأمر الدي حلف 
عليه ورده حى كأنه ١‏ تكن 0 قال مثلا : : وله لأدخلن الدا زر ل ان سّاء الله 3 فقو له ١‏ 
ان ساء الله تعالى قد استثنى » أي عطف الأمو الذي حاف عليه » وهر دخول الدار ف هذا 4 3 بور 
المثال ورده حى کاله ١‏ بقصده و حاف عليه . قال الما 1 المعتزلي 2 » الهدبب » > ار م 
ولسمى ءءء وان کان شرطاً ايه دی معنئى ٠‏ الاستثناء 4 لان فو لك لا أخر ج أن ور و 
SA) e‏ 
ساء الله » لا أخر ا أن دشاء أله 5 اه 5 0 1 ل 
و 14 
- ۱۱۵ 3 کا را 


ومذهب الامام عليه السلام أن الاستثناء في البمين مستحب » ولذا كان لا بت ركه 
في ين قط » وانه من كل شيء جائز - يعني فلا نحنث المستثني في ينه وهو مذهب 
اپور وبدل عليه حديث ابن تمر أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسار » قال : « من 
حلف على بين » فقال : ان شاء الله فلا حنث عله ». قال ابن ححر رواه أحمد والأريعة 
وصححه ابن حبان . اه . وقد روي وقفه » والصواب رواية الرفع وتا عن ابوب 
ابن مومى أخرحها ابن حبان في « صحيحه » . وعن كثير بن فرقد أخرحهما النسائي والما > 
ق « هستدر كه ». وعن مومی بن عقة أخرحها ان عدي في ترحة داود بن E‏ 
الضعفاء » وهي زبادة من ثقات » فتقبل فيؤخذ منه أنه إذا حلف على شيء » فقال : ار 
سَاء الله انه لا يحنث إذا فعل الحلوف على تر كه أو ترك الحلوف على فعله . 


واختلفوا هل الاستئناء مان لانعقاد اليمين أو حال ها » ولذلك فائدة إذ هو على الأول 
يشرط إرادة الاستئناء قبل الفراغ » واتصال الاستثناء » وعلى الشافي لا تشترط الارادة 
هنالك . ويدل عليه قوله صلی الله عله وآ له وسلم في قصة سليان عليه السلام « لو قال : 
ان شاء اله لم حنث » وقول الملك : « قل : إن شاء الله » ذفيه إسْعار بانه لم يرد الاستثناء 
عند النطق وان الارادة من بعد بصم اعتبارها أيضاً . 

واختلفوا أيضاً في مقدار الانفصال » فقال مالك والشافعي والاوزاعي وهو مذهب 
الاكثر : إنه بعفى عن سكتة النفس ونحوها كابتلاع لقمة أو إساغة شربة فقط . وعن 
الجسن البصري وطاووس وحماعة مزالتابعين ان لهالاستثناء مالم بقم من حلسه . وقد حتج 
لهم ما أخرحه أبو داود من حديث عكرمة يرفعه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسار 


قال : « والله لأغزون قربشاً » ثم قال : ان اء اله » ثم قال : والله لاغزون قرشأ 





إن شاء الله » ثم قال : وال لاغزون قريشاً ثم سكت › ثم قال : ان شاءات "١‏ 
فتادة :ما م بقم أو تکام ۴ وقال عطاء : قدر حلية ناقة . و كلام هؤلاء وم حول شك 


صلى الله عليه وآله وساي في تقديرها بامجلس أو حلبة ناقة أو الاشتغال بشيء من الافعال . 


أ ». وقال 


(1) قال أبو داود : وزاد فيه الوليد بن مسل عن شريك » « قال : م لم بغزم » آھ. 


aE 


وقال متنك نْ حار : بعد أربعة اا .> وعن ان عباس : له الايتاء دا أما لذ كره 6 
وقد أجيب عنه (“ بوجبين : 

الأول - انه لو كان الامر على ما ذكروه لازم أن لا تنعقد يبن قط » ولم تحب 
الكفارة ف يمين حال وقد فال تعالى : م ولکن بواخد £ 8 عقد م الاعان ف کفار ته « 
ولم بقل أو استثناؤه . وثبت أيضاً عن الني صلى الله عليه وآله وسار انه قال : « من حلف 
على بين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير منه ولنكفر عن عله » . 

الثاني - تأويل ما قالوه بأن مراد أنه ستحب له قول إن شاء الله تبر كا » أو يحب 
على ما ذهب اله بعصم لقو له تع۔الی :» واذ كر ريك إذا سات ( فستكون الاتارتف 
بالاستئناء المد كور دافعاً الام الخاصل بتر كه أو لتتحصمل ثواب الندب على القول باستحابه 
ول بريدوا ره حل اليمين ومنع اطذثك 

ويؤيد هذا التأويل ما رواه ف » ممع الزواند » عن أبن عاس ف قوله تعالى : 
» واذ كر رك اذا لسدت »6 2 الاستثناء فاستئكن 4 إذا ذ كرت 4 قال 0 هي خاصة 
ۆل اه صلى الله عله وله وسل ولدس لأحدنا أن تی الا ف صلة عين « رواه الطبراني 
ف 2 الاأوسط ) » والصغير ( وشه عيد العزيز ی حصان وهو ضعرف ٠.‏ اه 5 وهو ف 2 الدر 
المنثور » بهذا السياق . وزاد إخرأجه عن ابن أبي حاتم وابن مردويهواين عساكر . فقوله: 
« الا فى صلة بين » بدل على اعتار اتصال الاستئناء عنده فها عدا الخصوصةة الثايتة له 
صلى أيه عليه وآله وسم ¢ والله سجاه أعلم 4 


ووحا ۴ تسيخة منقولة من مف لاصفت ما لفظه ٍ 


قال الصف رضوان الله تعالى عليه : حرره جامعه حسان ن أجل المي الساغي 
عفر اه دنوده وشار عو ډه ف س المحة اكرام عام سبع ةعشرةة سنة 
بعد المائتين والألف شتمبا الله يخير الدارين آمين انتهى 
ا 
)١(‏ أي عن القول عواز الانفصال اه . 
1۷ - 


باب فصل ا ا 
ءَ 

حدتي زيد بن علي » عن أيه »عن جده» عن علي عام السلام ٠‏ قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسل : ٠‏ من أراد الدنيا والآ خرة فليؤم هذا 
الوقن قا اناه عبد ال تدا ]لا عا ولا ا ن 
لهم أله ما الناس علي بالحج والعمرة » قتابموا بينها » فاا ينسلان 
الذنوب م يفسل الماء الارن عن الثوب » وينفيان الفقر كم تننى النار 
خبث الحديد » . 

المج في اللغة قصد فيه تتكرار » ومن ذلك قول الشاعر ٠‏ : 

حون سب الزيرقان المزعفرا 
أي يقصدونه في أمورم و ختلفون اليه في حاجاتهم مرة بعد أخرى » لمكان رياسته 


فم وهو من باب قتل . 





)00 هو ا خىل السعدي . وصدر البيت : 
وأشبد من عوف خؤولا كثبرة .. 
والسب بكسر السين المبملة : العامة وإخمار الاصفرات . والزيرقات : اسم الرئيس المقصود . 


دوراب 


وقصره العرف الشرعي على قصد البيت اطرام لاتقرب الى اله تعالى بأفعال خصوصة 
5 زمان عصوص ومكان مخصوص من جع أو رة . و کسر الطاء لغة فيه . وقيل هو 
- بالفتح - مصدر ‏ وبالكسر ‏ الاسم . 

ولاحديث شُواهد : هنا ما أخرجه ابن ألي سْبة » قال : حدثنا أبو معاوية » عن 
ابن سوقة » عن سعيد بن جير » قال . ما أتى هذا الست طالب حاحة لدين أو دنا إلا 
رجع حاحته . حدثنا ابن مبدي » عن سفيان » عن أيه 3 ع نأبي بعلى: م أن اسن نعلي 
لقي قوماً ححاحاً » فقالوا : إا تريد مكة » فقال : إن من وفد الله » فاذا قدمتم مكة 
فاحعوا حاجاتج فسلوها الله » . وسنده الى كعب قال : « الاج والمعتمر والمجاهد في 
سبيل الله وفد الله سألوا فأعطوا » ودعوا فأجبوا » . 

ودشهد للفصل الأخير منه ما أخرجه أيضاً في « مصنفه » عن عبد الله بن مسعود » 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلٍ : « تابعوا بين المج والعمرة » فانم ينفيان 
الفقر والذنوب » ك) ينفي الكير خرث الديد والذهب والفضة »ولس لحة مبرورة جزاء 
إلا المنة ) . حدثنا سفيان بن عطة » عن عاد بن عبد أيه » عن عند اه بن عامر 
ابن ربيعة » عن تمر » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم : « تابعوا بين الج 
والعمرة فانم ينفيان الفقر والذنوب »م ينفي الكير خبث الديد » وأخرحه النسائي من 
حديث ابن عباس مرفوعاً » وأخرحه الثره_ذي من حديث ابن مسعود » وقال : حسن 
صحيح غريب . ونسبه أيضاً في « جمع الوامع » إلى ابن ماجه وألي يعلى والضياء في 
« امختارة » عن عر . وفي رواية عنه بزيادة « فان متابعة ما بينها بزيدان في الأجل » . 
وقال : أخرجه أحمد في « المسند ووالميدي والعدفي وان ماجه وسعيد بن منصور والبييقي 
ف » سعب الامان 6. 

وفي المديث دلالة على فضيلة المج والعمرة » وعلى المتابعة بدنه) » لما يترتب على ذلك 
من الأصال المذ كورة . ووجوب الج معلوم من الدين ضرورة » فلا تام الى إقامة 
الدليل عليه . 

واختلفوا هل وجوبه موسعأو مضي ؟ فذهب القاسم وأيوطالب والأوزاعي والثوري 


۳۰ - 


ومد بن امسن والشافعي إلى أنه على التراخي والسعة. وححتهم أنه فرض بعد الهجرة سنة 
خس أو ست بره الصحيحين » أن قوله تعالى : « وأقوا الج والعمرة لله » نزات في وقعة 
المديبية » وهي سنة ست إحاعا » وفيا قصة كعب بن عجرة المشبورة » ورل حدقا 
« وله على الناس حح البدت من استطاع اليه سبيلا» مو كداً للوجوب . وفي حديث ضام 
في مسلم وزع رولك أن علينا حح الببت من استطاع اليه سبيلا » قال : صدق » 
وقدوم مام سنة خمس » وقبل : سنة سبع » وقيل : سنة تسع » وقد صرح أهل الديث 
والتاريح أنه صلى الله عليه وآله وس انصرف من مكة بعد فتحها في سوال » واستخلف 
علها عتاب بن أسيد» فح بالناس بأمره صلى الله عليه وآله وسلٍ سنة ثان » وكات مقيماً 
بالمدينة هو وأزواحه وعامة أصحابه » وكانوا موسرين بغناتم حنين المقسومة في ذي القعدة 
واعتمر حينئد من الءرانة » فلو كان على الفور ١‏ روجع من مكة إلى المدينة م مع 
سارم » وقرب زمن المج » ثم غزا تبوك سنة تسع وانصرف عنما » وبعث أبا بكر 
رضي الله عله فج بالناس سنة تسع» ورسول الله صلی الله عليه وآله عر مقے هو وأزواحه 
وعامة أصحابه قادرين على الج غير مشتغلين بقتال ولا غيره . قالوا : ولا يتم الاستدلال 
بظاهر الأمر في « وأتموا اليم » الآبة لما ثقرر في الأصول » أن صبغة الأمر لاتدل إلا على 


عرد الطلب » ولا يوْخد منها فور ولاتراخ. 


قال بعض الشافعة : ولا بام بالتراخي طواز التأخير عملا بتلك الأدلة وقيل : إن 
خاف العحز من بعد أو الموت أثم » وإلا فلا. وقرره صاحب « الفصول »وادعى الاجماع 
عليه . وقبل : انه بعصي بالموتسواء غلب على ظنه البقاء أملاء ولايازم تكليف مالايطاق» 
لأنه كان عكنه الممادرة والتمكين موجود . وإستشكله بعض أهل الظاهر » فقال : مى 
صار المؤخر للحج إلى أن مات عاصاً » هل في حباته اود مو نه أي الول لا نهو او 
نغ الئاق كذلك » إذ الموت لابشت على أحد معصة لم تكن لازمة له في حياته . وقد 
تعرض ابن السمعاني في « الاصطلام » لاحواب عنه » فقال : وأما تسمية تارك المج 
عاصاً فقد تخبط فيه الأصحاب » والأولى عندي انه يحوز له التأخير ولا يوصف بالعصيان » 


إلا أن يغلف على ظنه الموت » فاذا غلب وأخر ومات لقي الله عاصا » وان مات بغتة 
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قبل أن يغلب على ظنه لا تكون عاصاً » فان قالوا : قد ترك واحباً عليه فلا يحوز أركل 
لانكون عاصاً علمه » قلنا : نعم ترك واحباً موسعاً عله » وقد كان ينتظر تضيقه عله 
بغلبة الظن » وذلك أمر معهود في غالب أحوال الناس » فان اخترمته المنبة من قبل 
أن يبلغ المعبود من أجناسه لم يكن عليه عتب » ولم بعص لأنه كان على عزم إذا تضق 
لايؤغر . اه. 

وذهب الناصر والمؤيد االله ومالك وأحمد بن <نيل وبعض أصحاب الشافعي ورواية 
عن ألي حنشفة إلى أنه يحسفوراً . وحكى في « الانتصار » عن زيدين على والمادي والمزفي» 
واختاره المقبلى في « المنار » . وححتهم راهن الأخمار الدالةعلى التشديد في تر که »والحثك 
عل فة كدت اوغا عبد ايا روا ر تعداوا. إى "الل ب بطق ا > 
فان أحدك لايدري ما بعرض له ) . 

وعند أحمد وان ماحه » عن سعيد بن حير » عن ابن عباس » عن الفضل ‏ أو عن 
أحدها عن الآخر - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من أراد المي 
فليتعدل » فانه قد عرص المريض » وتضل الراءكهوتعرض الاحة » . ومارواه سعد بن 
منصور في « سننه » عن امسن » قال : قال عمر بن الطاب : « لقد ممت 3 أبعث 
رحالا الى هذه الأمصار » فينظروا كل من كان له حجدة وم يحح » فيضريوا علهم اللزية 
ماهم بمسامين ماهم بمسامين » ولأن صبغة الأمر في مثل حديث مس ديا أا ا قد فرض 
علج الج » فحجوا » » وقوله تعالى : « وأتموا المج والعمرة لله » وما بؤدي معناه 
كقوله تعالى :« ولله على الناس حج البدت » بيد الفور » لا من حيث الوضع المطايقي بل 
مستفاد من لوازمه . وتقريره أنه اذا ثبت كو ن الأمر للوجوب ومن سُأنه الذم على تركه» 
فالقول بالتراخي بقتضي ارتفاع الذم الا في حالات نادرة وهو ظن الموت . والأمر اض 
الخوفة حصورة » وأ كثر الناس يكو ون موتهم بغيرها » وبعضهم فجأة وموت من لم يبلغ 
ا و سلغپا » E‏ ع وجوت غن.] كار الأوامن:. وقد 
تقرر أن الأمر الوجوب من دون نظر الى وقت ظن الموت . وقد استدلوا على الوحوب 
بذم آهل اللسان العربي من لم يتشل أمر سيده من العبيد » ولو كان يا قالوه لم يتحقق ذم 
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الا بع ذلك التقدير الذي أددوه ولا فائل ده 4 فكلامهم متدافع ونه ظير کو ره 


واعتذروا عن حيحة الاولين بوحوه : 


مما :آنه دلى أله عليه وآله وسلم كان ا قيل حيدة الوداع باظهار دين الله وإعلاء 


كلمته » فكان عذراً ل و لضان صلى أله عليه وآله وسلم عن المادرة بفعله : 


ومنها : كراهية أن بشار كه في موسم المج حي أهل الشرك » وذلك لأنه لما حجٍ 
جاه اد بأمره صلى الله عليه وآله وسل سنة ثان وقف .هم الموقف » والمشر كون 
وقوف في ناحبة » ودفع بهم أبو سيارة العدوافي . وفي سنة تسع بعث أبا بكر لمح 
بالناس » وينادي في أهل الوس أن لاع بعد العام مشرك » ليكون حجه من بعد خالا 
عن العوارض » إذ لو حج وأهل الشرك حضور هنالك » وتر كبم على مايتدينون به من 
هدم احالف لدين اق لكان ذلك وهنا في الدين » ولو منعهم لأفضى ذلك إلى التشاغل عا 
أرادوه من النسك » ثم إلى استحلال حرمة الرم . وكان قد أخبر يوم الفتتم أرف حرهتها 
عادت م كانت . 


ان تأخير الج إلى سنة عشر إفا كان للنسيء المذ كور في كتاب الله برهو 
تأخير الأسْبر عن مواضعبا حتى عاد المساب في الأسْهبر إلى أصله الذي بدأ الله به في أمر 
الزمسات يوم خلق السموات والأرض . وه ذا ي التأويل فبه نظر » لأن أمره 
صلی الله عليه وآله وسلم لعتاب بن أسيد وأبي بكر بالج سنة ثان وتسع يبعد أن يكون 
واقعاً في غير وقته المعلوم . على أنه أتكر أحمد بن حنبل قول ماهد في ذلك » وذهب إلى 
ها وقعت ححة أبي بكر في ذي الحجة . واستدل « بأن الني صلى الله عليه وآله وسام 
أمر علياً عليه السلام » فنادى يوم النحر : لاحج بعد العام مشرك » . وفي رواية «واليوم 
بوم الج الأ كبر » وقد قال الله تعالى : « وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم المي 
الأحبر » فسماه بالمج الأكبر » فيدل على أن النداء وقع في ذي الجة وقيل : 
غير ذلك . 


— ۳ 


ائنه 
تنه : أخرج رزن في كتابه من حديث طاحة بن يك ب ر ¢ عن الني 


صلى اه عليه به وآله وسلم أنه قال 0 أفضل الأيام يوم عرفة ة وافق يوم حعة »> وهو أفضل 
من سسعين ححة ف عير يوم الجعة « ول أقف على سنده 4 وله مناسات ف الشر بعة 
تؤيده ِ 

منها : أن ثواب العمل يزيد بزدادة شرف الوقت ¢ يزيد يشرف المكان ¢ وم 
بز رد نحضور القلب وخاوص القصد 4 وقد ورد أنه سد الأيام فا أخر حه دم من حديث 
أي هريرة أن الني صلى الله عليه وآله وس قال : « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجعة ...( الدیث وفما مانة فضيلة ¢ أفردها السوطي فى حزء لطيف ¢ ود کر قنه أن 
وقفة المعة تفضل غيرها من َة أوجه » ولم تصرح بها 

ومنها : أن وقفة الني صلى الله عليه وآله وسام في ححة الوداع كانت يوم امعة » والله 
عز وجل لاختار انبيه صلى الله عليه وآله وسام إلا الأفضل 

ومنها : 78 أخر > -4 ان سود ف » طقاة A‏ ) عن الحسن بن علي سيط رسول اه 
صلى الله عليه وا آله وس » قال : « ان الله تعالى باهي ملالکته بعماده بوم عر فة ¢ يقول: 
عبادي جافي شعثاً متعرضين ارحمتي » فأشبدى أفي قد غفرت لحم » وشفعت عنم في 
مسيثمم . وإذا كان بوم ابمعة نمثل ذلك » . ١ه‏ . ومثله لا يقال بالرأي » فله حك الرفع » 
ووحه مناسته اق نوع المعة إذا ساوى دو ھم عر فة ف فض اه منفرداً » كان باحټاعې) ف 
يوم واحد أتم وأ كل . 


ع 

حدتي زد نَ على » عن انيه )عن جده» عن على عام السلام 2 قال : 
عمق رول ا ا الاعلهواله وسلم يقول: « تحمتظل العرش بوم لاظل 
إلا ظله 4 رجل حرج من ته اغا 5-5 5 ا 5-5 الى بدت أك الجرام 0 . 


بيض له في « التخريج » ولم أجد له شاهداً إلا ما أورده في « الا کال انج العال » 
من حل رٹ عائشة عند الحكيم العرمذي مرفوعاً » ر طود لی للسايقين الى ظل اپ ¢ الذن ! اذا 
1 ار تی فلوه »> و إذا او د دلوه 4 والذن حكمون اناس کہ هم اع 0 . 


Ss 


ووجه معاضدته لحديث الأصل أن الج والعمرة من آ كد حقوق الله عز وجل المطلوبة 
من العبد » ولفظ الى جنس بشمل ما كان لله عز وحل » وماهو لعباده . وقد تضمن 
الحديث على فضيلة عظيمة للحج وهي الالال في الموقف تحت ظل عرشه عز وجل » 
نسأل الله أن يجعلنا من تفضل عليه بها إنه ذو الفضل العظم . 


حدثي زيد 2 علي »)عن ايه »عن جده ٠‏ عن علي ere‏ السلام 4 قال . 
« لكان عشية عرفة ‏ ورسول الله صلی الله عليه وا له وسل واقفاء أقل عل 
الناس بوجبه فقال : صرحب بوفد الله ثلاث مرات » الذين اذا سالو! الله أعطاف 
وتخلف عليهم نفقاتهم في الايا » وحمل لحم في الآخرة مكا نكل درم الفا 
ألا ابع رک !؛ قالوا: إلى بارسول اللہ » قال صلی 3 عليه و له وسل : فانه إذاكان 
هذه المشية مببط الله تعالى الى سماء الدنيا » ثم أمر مر الله ملاثكته فمهبطون الى 
ار »فلو طرحت ابرةلم سقط إلا فل راب ملك ثم قول + ياملائكتي 

انظروا الىعباديشمثاً را قل E‏ طراف ارا و ما وو 

الراك ائ رك المنقزة قال :فاشك 0 قد غفرت لحم ثلاث مرات؛ 
فافيضوا من موق فور 5 ماقد سات قال بد ن کل :ران ان 
عز وجل أعظم من أن نزول » ولكن هبوطه سبحانه نظره ال ىالشي* 

أخر بج المرسد بالله ف » ماله ( ما لشهد له ةدم الى الامام زرد ی علي عليه السلام 
من غير طريق أبي خالد » فقال : أخبرنا أبو القامم عبد العزيز بن علي بن أحمد الأزحي 
بقراءني عله Sle‏ عمد ن امد المفيد الجرحرائي - بحر حر ايا » حدثنا الخضر 
ابن داود اليزار الى ¢ e‏ ¢ نا عد سد الله بن ګل الواسطي » عن 
ابراهم بن مقسم » عن زد بن عا فى بن اسین ¢ عن أب شه علي ى امسين » عن حده 
این بن على »2 عن على عام السلام ٤‏ قال DJ:‏ وقف es‏ الله صلى الله عليه وآله وسام 
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بعر فة ‏ والناس مقبلون -» فقال: مر حبامرحياً بوفد الله الذينإذا سألوا أعطواء» وستحاب 
دعاوم » ويضعف لارحل نفقته يكل درم الف الك » ثم قال : إذا كان هذه العشة 
هبط الله تعالى الى مجماء الدنيا 3 م يقول : سبحاته » هو أعظم من أن زول من مكانه إقاله 
على الذشىء هو هہو طه اله ¢ م بقول 2 ملائکی إهمطوا ¢ قال : قبط الملا نكة 4 ولو 
سقطت إبرة من السماء ١‏ تسقط إلا على رأس ماك )» م يقول . أقلوا عبادي مغفوراً 
ل ثلاثاً » وفيه أن تفسير اليوط مرفوع عن الني صلى الله عليه وآله وسلم . 
وأخرحه لوسك أيضاً سنده الى ابراههم بن عمد الله بن الع لاء » عن أده » عن 
زيد بن على بام سنده ومتنه مع اختلاف سير في الافظ . وأخرجه أيضاً من طريى ثالنة 
عن أبراهم بن مقسم » عن زيد ين على؛ ومن طر يق رابعة عنه أيضاً » عن زيد بن على بنحوه. 
قال: وقد قلفي اد يثيدل ابن هقسم ابرأهيم بن ميسر ةالو اسطي »رواه حاعة كذلك . 
ولاحديث طرق كثيرة عندنا على الوحبين . اه . 
ورواه ف » جمعالزوائد» من د بسث طويل» عن ابن مر مرفوعاً و فہه :» وأما وقوفك 
عشية عرفة » فان الله تيارك وتعالى يط الى مماء الدنيا » فباهي 4 الملائكة » بقول : 
عبادي جاؤفي سْعثاً من كل فيم مق » فاو كانت ذنو 3 كعدد الرمل » أو كقطر المطر » 
أو كزيد الحر ¢ لغفرتّا 2« أفضوا عبادي مغفوراً ل « ون سفعم له » أخر جه البزار . 
ورواه أيضاً من حديث أنس بن مالك ع اليؤزار . ومن ح_لدث عبادة بن القناميت عاد 
الطيراني ف » الاوسط ( ورواه السيوطي في » 0 الموامسع ( ف حرف الأ لف معنا ¢ 
دفيه زبادة : « أرسلت لهم رسولاً فصدقوا رسولى » وأنزلت علهم كتاباً فآمنوا بكتابي » 
أشبدى أفي قد غفرت هم دنوم كلها » أخرجه أبو الشيخ في « الثواب » عن ابن عر » 
وفيه أيضاً : « إذا كان يوم عرفة نزل الرب عز وجل الى مماء الدنيا ليباهي بهم الملائكة 
فقول : انظروا الى عباديأتوفي سْعئاً غيراً ضاحين م نکل فج عمرق »أسْبدع أفي قد غفرت. 
فم ؛ فقول الملاتكة : أن فيم فلاناً مرهقاً وفلاناً » فيقول الله : قد غفرت هم » فا من 
يوم أ كثر عتيقاً من النار من يوم عرفة » أخرجه ابن أبي الدنيا في « فضل عشر ذي اللحة » 


]ميد 


والبزار وابن خزعة وقاسم بن اصبع في « مسنده » والبهقي في « عب الإعان » والضاء 
5 و الختارة ٤‏ وان عا کر عن حاير 

وأخرج الجا في « المستدرك » عن عائشة زوج الني صلى الله عليه وآله 8 أن 3 
رسول الله صلی الله عله وآله وسام قال : « مامن يوم أكثر من أن يعتق الله فه عبداً من ٠‏ ر 
النار من بوم عرفة » وإنه ليدنو ثم بباهي الملائكة »فقول : ما أراد هؤلاء ...» 


5 ت 7 5 5-7 
الا ع عقبة : هدا حدرث دوع الإسناد وم عر حاه 5 واخرج معئاه عن أي 2 
مرفوعاً » وقال : هذا حديث على شرط الشخين ولم خرحاه . اه . ا 
ونقل التووي ف )0 شرح م )اع ن عياض ن ا أخرح es a‏ ¢ وذكره, 2 0 


عد الرزاق في « مسنده » من رواية ان عر قال : « إن الله ا بزل الى مماء الدنا» 

فبباهي بهم الملائكة » يقول : هؤلاء جار ؤي سعدا غبراً » برجون رحمتي واوا زر 

ا ٠‏ ودکر باقي الحديث . 7 ١‏ 
ويشبد اتضعيف النفقة أيضاً ما أخر حه أ 0 سدة » قال : حدثنا يزيد بن E‏ را 


أنا همام » عن فتادة ۽ عن م د بن عماد او امن | الله عليه وآله وسلم قال 4 ر 


م . لحرا 0 0 
ا E‏ ا » وأنه من شرف الأعمال » وعلى ما يكرتت ET‏ 5 1 
دعر فة من غفران الذنوب وثمل المطلوب 2 وتعلق بذلك حثان : 50 e‏ 


الأول : هل ع مالمغفرة جع الذنوب صغيرها و كبيرها »وسوا ء كانت حقاً لله عزوحل + رر 
أو لآدمي 9 فظاھ رالاطلاق م مول ) المغفرة يع ذلك ¢ وضلذ من الله على عماده ولطفاً مم رم رر 


N 


وقد ورد ما ا ذلك صرعاً » وهو ما أخر حه جرر وأو نعم في 2 اللة « عن ابن. لون 


تمر » قال : م خطيئنا رسو ل الله صلى أيه عليه و1 له وشم عشة عر فة فقال : د با ےا الناس 37 : 
2 ( ود / 7 

إن الله تطول e‏ ف مقا هذا »فقيل من Gs‏ ¢ و عط ى س ما سأل ¢ 0 595 
/ 


مسي ج إلا اا التبعات 3 ب ٤‏ أفضوا 1 اهم اله . فلما كان غداة مع 4 قال رزج , 
أا ها الناس إن اشقد تطول عا 2 متام هذا 6 فقيل من سن ا سنج » 


3 
والتبعات فيا بيع عوضيا ان‌من عنده » أفيضوا على اسمالله. قال أصحابه أفضت بنا لمر 


س 1 
ا ارا وأفضتينا البو 5 فرحاً مسروراً؟قال بار ال س اريحد ليه »سأ الور ا 
/ 9 


Na 4‏ ر ` / 
— 5 0 لون سار ا 
2 1 5 3 حم 1 nr‏ م 6% 

5 ر ل 

0 1 أو 3 كو 

N‏ لاا 


التبعات فأبى على » فاما كان اليوم أتافي جبريل » فقال : إرف ربك يقرثك السلام » 
ويقول : ضمنت التبعات وعوضها من عندي » وأخر حه الطبراني عن عبادة بن الصامت 
معحناه . 

قال في « جمع الزوائد » بعد ابراده : وفه راو : سم » وبقة رجاله رحال الصحيم 
وأخرجه ابن ماحه والحكي الترمذي في « نوادر الأصول » وعبد الله بن أحمد في « زوائد 
المسند » وابن جرير والطبرافي والبمقي في « سننه » والضياء المقدسي في « الختارة » عن 
العباس بن مر داس مر فوعاً معناه . وأخرحه ابن ألي الدنيا في « الأضاحي » وأبو يعلى عن 
أنس مرفوعاً معناه أيضاً . أورد ذلك مسوطاً السوطي في « الدر المنثور » في تفسبر 
قوله تعالى : « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » الآنة . 

وقال ف » المواهب اللدنية ) دعك إبراده لد رث عباس بن مرداس : رواه ابن ماحه ٤‏ 
ورواه أبو داود من الوجه الذي رواه ابن ماجه ولم يضعفه قال : وقد رواه البيقي بنحو 
رواية ابن ماجه » ثم قال : وله شواهد كثيرة » فان صح بشواهده ففيه الطحة » وان + 
بصح فقد قال الله تعالى : « ويغفر مادون ذلك لمن بشاء» » وظل بعضهم بعضاأ دون 
الشرك . ١ه‏ . 

والتبعات المضمونة تحمل على ماتعذر على المكاف التنصل عنها » كالظالم الملتيسة أرباما 
والديون التي وقع العدز عن قضاءًا مع العزم عليه » کا ورد في حديث « من تدان بدن في 
نفسه وفاؤه » ثم مات تحاوز الله عنه » وأرضى غريه با شاء » أخرحه الما > » وله شواهد 
كثيرة » وكالغيبة والنميمة وأنواع الأذى . فأما المقوق المالية التي عكن التخلص عنما 
بأدائها إلى أهلها > فلا سقطها الج لقيام الاحاع من علماء المسامين على ذلك » وهو من 
مخصصات العموم . قال بعضهم : و كذا حقوق الله عز وجل كالصلاة والزكاة . والكفارة 

تسقط عنه إذ هي حقوق لاذنوب » وإغا الذنب الذي سقطه الم تأخيرها » فلو آخرها 

من بعد تحدد أثم آخر. ويد لعليهحديث : « المج المبرور ليس له حزاء إلا النة » بتفسير 
المبرور بالمقبول » أو الذي لاخالطه شيء من الاثم » وهو الذي رجحه النووي » ولس 
يصريم الدلالة على المطلوب . 


ح بوظ و به 


على أنه قد ورد لفسير المعرور مرفوعاً فيا رواه في جمع الزوائد 04 عن حابر ب عبد الله » 
عن الني صلى الله عليه وآآله وسام 4 قال ٠‏ : الج المبرور ليس له حز َء إلا الہ a‏ 5 شيل 
وما بره ا . قال : : إطعا م الطعام و طب ب الكلام ¢ رواه الطبراني ف 2 الاو ( وإسناده 
حسن . أه . وهو معنى حددث « من حج فلم يفسقى وم يرفث خرج من ذنوبه كيوم 
قال تعالى : « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الج » . وباجملة فان قام إجماع على 
التخصص فكما مر » وإلا فالأصل العمل بظواهر العمومات حى بتبين الدليل على مانخصها. 

وأما ابن تيمية فبالغ في ذلك » وقال : من اعتقد أن الج سقط ما وجب عليه من 
المقوق كالصلاة ستتاب وإلا قتل ٠.‏ 

الثاني _ ف تفسير اليوط 04 فالذي قاله الامامرضوان الله عليه 5 إرث معناه نظاره ا 
الشيء 5 وقد روي مرفوعاً عل المرسك باه م مر »وهو مان لدفع مايتوهم أنه من‌صفات 
الأجسام » وأنه ستازم الجبة » والله نتعالى عن ذلك . فإن قبل : نظره إلى الشيء إن كان 
ععنى ا 1 يصح » لأنه إن ار نزوله نفسه فهو تحال » إذ هو من صفاته تعالى » والصفة 4 
قاعَه عوصوقها لاتنفك عله ) وإذا : کر على موصو ف | الأؤول قصفته أولى 04 وان أريد لی 
2 ر 


ر 
3 


دنز وها تعلقها بالمعلومات 4 فتعلاق علمه وقدرته يامو حو دات أزلاً و دا لاعت ن بوت ده ون 27 
IM‏ 
وقت 9 فاط وا أن ذظ ره تعالى بمعنى ليه لعباده لک رمه وجوده و مول معفر ته وموم 


لطفه » وهذا التحلي لامائع من اختصاصه عص الأوقات <6 في حديث نزوله كل لملة ا 
اء الدنا ¢ فقول : هل من كنا » هل من كذاء والله أعلم 9 


قوله : م 5 يقول : باملانکتي انظروا إلى لى عبادي . الخ ) هو ععنى الماهاة ال ي 37 
وردت ف سُواهد الخحددث . والمراد منه اظبار ك رامتهم عليه تعاللى » وسان ماتفضل 0 من الوا 
عام 4 وإسْهادمم على حقق معفر هة دنو مم ¢ لیکو 5 أوقف ت ف الف وس 7 وأ كما ل في سرو عاق ر 
النعمة علهم . فلله المد والثناء على كل حال . ٤‏ 

001 / / ىو" 
.3 34 ا 


ر 


1 0 


ر و 
وقوله : م مرحياً » هو من الرحب _ بالفم ‏ : السعة - وبالفتح 8 : الواسع » ولص 5 
مرحياً بفعل لازم الحدف مماعاً كاھ واس 4 أى أتت بک رحا وسعة 5 والساء في / 


ر 


١584‏ — اروص م ا 


» بود اه ( إما لاس مه 0 المصاحية »> وعن اأ برد أن اص على المدصدر 4 آي رحست 
بلادك فرعا 1 
U‏ 
حدتي زيد ن علي » عن اه > عن جده ؛ عن علي عام السلام »قال ؛ 
م U‏ 1 5 م 

2 ل کن يوم النفر اصيب رجل من أصحاب رسول الله صلی الله علية واله 
وسل 4 قله و نة وصلى عليه 4 1 اقبيل علينا وجبههة الكريم ¢ 2 قال 5 هذا 
المطير اق الله عر وحل لا E‏ له للمعة «( 

هذا الرحل غير الدي وفع عن راحلته حى وقصته 3 لأنه کان ك الوقوف بعر فة 4 
3 ف » الصيححين ( وما ف الاصل واقع يوم النفر 1 والنفر : ثفران « الأول ما رود 
رمي امار في البو م الثاني من أيام التشريق » والثاني هو في اللوم الثالث منها » وسمى 
النفر الأ كير » لأن فه نفر عامة الناس . 

وقوله 1 اا ( أي ا قال تعالى 1 صاب مصسية الوت ( . 

و دشہد للحديث مارواه في « ضع الزوائد » عن عائشة رضي انه عنها » قالت : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسام : ومن خرج في هذا الوجه حح أو عمرة مات فيه » م 
دعر صن وم عاسب 4 وقيل له ادخل اله ( رواه ا بعل والطيراني ف » الأوسط ( 
وفي إسناد الطبراني عمد بن صااح العدوي وم أحد من ذ كره» ويقية رجاله رجال الصحح 
وإسناد أف يعلى فہه عاد 3 دشر وهو ضعيمف 0 | ھ , وهو ف » الوامع « وشه َه 
أخرحه اشا ا نعم 2 2 اطلة ( والمهقى ف )2 شعنت الا مان ن 6 واطخطس 8 وروى قنه 

ا E‏ 1 2 ٣ي‏ ف چ 2 E‏ 
اضا » من مات فى طر دق مه ف الداءة أو ف الرحعة وهو بردد المج والعمرة م( ١‏ 
دعر ص وم حاسب ودخل اة » أخر حه أن مندة 2 » أخيار اصفبان » عن ابن تمر : 
« من مات ف طر بق م 34 ُ بعر ضه الله يوم القامة » وم اسه «( أخر حسه ليقي ف 
1 سعب الاعان » عن عائشة والارٹ وان عدي 4 عن حار . » من ‌مات ف خد ار مين 
بعث آمناً يوم القيامة » أخر ده الطبراني في « الأوسط » عن حابر . وأورد أيضاً معناه من 
خد سيان وكاو وف :بن رة موا إلى الان الور ة : 

والحديث مسوق لبان فضبلة المي » وانه متكفر الذنوب م في سائر أحاديث الباب. 


معرب 


يأب مانومت 2 


حدني زيد نَ علي ٠‏ عن ا » عن حده » عن علي ere‏ السلام ف قول 
الله عز وجل : « وله على الناس حج البدت من استطاع اليه سيلا » . قال عليه 
السام : « السييل : الزاد والر احلة » . وقال عليه السلام : «ولانزلت هذه 
ل 3 ¢ قام قام رحل الى لني صلی الله عليه وا له وس » فقال اسوك الله المج 
واجب عليئا في كل س ¢ أوصرة واحدة ف الدهر ؟ .. فقال الني صلى الله عليه 


وآله وسل: بل ممرة واحدة » ولوقلت في كل سنة لوجب » قال : بارسول الله 
قالعم رة واجبة مثل الحج الك تلن إن تمر خير لك . 


أخرجٍ الكلاباذي ف كثامة ر معائي الأخبار ملاشهد اصدر الحديث » فقال : حدثنا 
علي بن عتا » نا علي ) بن عبد العزيرٌ ا ن ابر اهم > نا هلال مولى ربيعة بن مرو 
الماهلى »نأ ا اسحاق» عن الحارث» عن ن علي 5 به السلام ع ) الني صلی ا علىهوا و 
قال : م من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بدت ا ¿ ار أ م قل £ ¢ فلا عليه أن عو ت 
جودياً اوا 3 أ » وذلك أن الله a‏ ز وحل يقول : » وله على النا ماسر 2 الات ت مناستطاع 
إلنه سلا ).9 أخر ج- 4 الترمذي ضا 4 وقال : و ب وف إسناده مقال م( وار ث 
اضعف 4 وهلال بن عد الله الراوي له عن 1 إسحاق ڪول 4 وقد تقدم تونق اغارٹ 4 

وأ حد ننه حسن ¢ وع كه الغوى ف » مصارہیحه ( من اسان 5 وقال اعصں شراحبا : 
ف إسناد هذا الحديدث مقال” . وقد روي أيضاً معناه عن أي أمامة . وادبث إذا روي 
من غير وجه وان كان ضعفاً غ لى على الظنون كونه حقاً . اه . وبط خر ڪه أ ن ححر 


۳۱ 


في « التلخص » ورواه من طريق ثالثة عن أبي هريرة مرفوعاً » قال : وله طرق صحمحة » 
إلا أنا موقوفة » وإذا انفم الموقوف إلى مرسل ابن سابط ‏ يعنى حديث أ امامة ‏ 
علم أن لهذا الحديث أصلا » وجمله على من استحل الترك » وتن اڭ خطأ من ادعى انه 
موضوع . | 

وأخرج 0 سنده إلى حسين بن عبد الله بن ضميرة » عن أبنه » عن جده » عن 
على عليه السلام 0 ني صلى الله عليه وآله وسلم : « وله على الناس حسج البيت من 
استطاع إليه سبيلا » قال : فسئل عن القع فال الني صلى الله عليه وآ له وسم : « أن 
جد ظبر بعر » 0 جه أيضاً في « ستنه » عن حابر 06 » وه فقال : « بارسول الله 
ما السبيل ؟.. قال : الزاد والراحلة » . وأخرجه من حديث مرو بن سُعيب » عن أبه» 
عن حده 00 . ومن حديث عند الله بن خود وان ن مالك وعائشة وابن حمر من 
طرق متعددة » واين عباس والسن الصري مرسلا سند صحيح . ونقل في «التلخيص » 
عن عبد اق أن طرقه كلبا ضعفة . وقال أبو بكر بن المنذر : لاشت الحديث في ذلك 
مسنداً » والصحيم من الروايات رواية الحسن ا : 

قلت : الظاهر أن جموع طرق هذا الحديث مع ماقبله يفيد أنه من قسم الحسن » كأ 
لاخفى . وقد أخرحه الماک في « مستدر که» في قوله تعالى : « وله على الناس' حح البت 
من استطاع امه سيبلا » . قيل : « ارسول الله ماالسبيل ؟ . . قال : الزاد والراحلة 6 ثم 
قال : هذا حديث صحيم على شرط الشخين » ولم خرجاه 

قال السيد حافظ العترة مد بن ابراه الوزير : لهذا التفسير النبوي طرق كثيرة » 
وسُواهد » ذكرها أهل الديث » وقد جمعت ذلك في کراس » وله المد . 

وأما الفصل الثاني فدشبد له ماأخرحه أحمد والترمذي وحسنه » وابن ماحه وأبو حاتم 
عن علي » قال : « لما نزلت : « وله على الناس حج البدت من استطاع إلنه سبلا » قالوا : 
بارسول الله أفي كل عام ؟.. فسكت » فقالوا : بارسول الله أفي كل عام ؟.. قال : لا » 
ولو قلت تعر اورسف + كار لان دز لسار رامو إن تسوءم » ذ کره في 
واالدن المتون 6 واشت مسام والبهقي من حديث أبي هريرة . وفه :« فقال رجل 
أكل عام بارسول الله ؟.. فسكت حى الها ثلاثا » فقال 00 صلی الله عليه وآ له وسلم: 


نض — 


لو قلت: نعم لوجت ولا استطعمم » اطديث ... واخريية الشخان من حدرث حاير بمعناه» 
وفه أن السائل سراقة بن مالك . وره ليقي من حديث ابن عباس » وفبه أن 
السائل الأقرع بن حابس . 

ودشهد للفصل الثالث ماأخرجه أحمد والترمذي والبهقي من رواية الححاج بن أرطاة » 
عن عدي المتكعدو ٤‏ عن خان و« أدب الني صلى الله عليه وآ له وسلم سئل عن العمرة 
أواجبة ؟.. قال : لا » وان تعتمر فهو أولى» . قال في « التلخيص » : والجاجضعيف . 
قال البيهقي : المحفوظ عن حابر موقوف كذا رواهان جريح وغيره . ونقل حماعة من 
الأمة الذين صنفوا في الأحكام المجردة عن الاسانيد : ان الترمذي صححه من هذا الوجه . 
وقد نبه صاحب الإلمام أنه م يزد على قوله حسن في حع الروايات عه إلا في روابة 
الكروخي فقط » فان فيها حسن صحيم . وفي تصحيحه نظر كبير من أجل الحاج »فان 
الأكثر على تضعيفه » والاتفاق على أنه مدلس . وقد روي مرفوعاً أضاً بعناه من طربق 
أي صاليم اطنفي وألي هريرة وطلحة بن عبيد الله وابن عباس من طرق معلولة أسّار إلى 
ذلك ابن حجر في « تلخخصه » . 

والخحديث : يدل على أنه يشترط في وجوت 0 حصول الزاد والراحة » ولا كان 

شرطاً في الوجوب دون الصحة لقيام الاأجماع على ضكرة 5 المكلف غير المستطيع < 
لصح نميل الزكاة قبل اطول. وأما سنه الذي حعله الشارع منوطاً له » فهو الب تولذلك 
ضاف إليه » والوقت شرط ف صحته . 

فأما الزاد #افقال ‏ تاستراعلة | کر الا وعن ابن الزبير وعطاء وعكرمة ومالك 
ان أنسأن الاستطاعة هي الصحة لاغير » وهم حجوجون بالتفسير النبوي للاستطاعة » 
ويطلق اازاد على مابعتاد مثله في الاسفار » ولأهسل كل جهة عرفا . قالوا : ولابد أن 
بكون فاضلا عن كفاية من ونه من الزوجات والأولاد الصغار والأبوين المحتاجين » لا 
من عداهم من الأقارب » قبل : إلا أن يكون القريب زمناً » وذلك لديث ابن تمر عند 


وستثنى له أيضاً ثابه ومنزله وخادمه » إذا كان بعتاده للحاحة » م ستثنى للديئ . وأطق 


أن داود 2 کفی بالمرء إا أن يضرع من يعول 2 وقد تقدم رشواهده ف الزكاة 8 قل : 


د 


اين اصفہان بذلك كتب التدريس والفتوى للمحتاج إاها . قال في « المنهاج » : واطلاق 
الزاد دشمل الذهاب والعود . وقال أبو طالب : إلا إذا كان ذا كسب » قانه يكفيه 
لإزهاب فقط . قال في ر المنار » : وجهه أنه قد استطاع إلى الببت سبيلا » والرجوع غير 
منظور إلله . 

وأما الراحلة فاشترطا أ كثر الفقباء » وقال به ابن عباس وابن مر والثوري » وعند 
الناضى :والمراتقى ومالك © قن عدي ال وان عن العام او قوع الى لزنه 
لقوله تعالى : « يأتوك رجالاً » . وجنح إلبه في « ضوء النهار» وحمل اشتراط الراحلة في 
الحديث على من لادعتاد السير . 


قال ف » المنهاج ( : قد دين صلى َه 5 رآله وسلم المجمل من السبيل أنه الزاد 
والراحلة » فلو : كن شرط أو كانت القوة شر طاً لأوضح ذلك » فتأخيز الببان عن وقت 
الطاحة لاوز عليه صلى أيه عليه وآله وسل 5 وقال ف » المنار ¢ العمدة ف هدا تفسيره 
صل اه عليه وآله وسلم 4 وان كان ظاهر الآية هي مالك لکن الواحب قول هدح 
الےدفة 4 فان الرحم حعل المي كغير المستطاع 4 وإذا حققت مشقته ا مئاسية هدح 
الرخصة للأخلاق الشرعة والشربعة المشيفية .أه. 

قال ابن ران : وسواء كانت الرا<لة ملكا أو كراء أو سفيئة » ان كان بينه وبين 
مكة بريد فصاعداً » قبل : أو كان زمناً لايستطيع قطع المسافة القريبة الا براحلة . ١ه‏ . 
وفي الاطلاق نظر لرواية « من ملك زادأغُو راحلة » فخص الملك دون غيره . 

ومن شروط الو<جو ب صحةالسدن 4 lai‏ كانت الراحلة شرطاً أضاً تعذر كوي غير 
الصحح علا 5 قال «المهاج» : وهكذا المعضوب” 0 إذا دفع إلىهذهالعلة ¢ وقدو حب عله 
ايتداء» فانه يحب عليه وإن كان لما يحب عليه الا حالةاندفاعه إلىهذه العلةأو بعدهاءفا ن کان 


يكنه الثبات على الراحلة وجب عليه المج » وإلا لم يحب عليه في حباته » ولا يوصي به . 


١ )‏ ( المعضوب 3 لسان الفقباء من لادقدر على اجج لضعف أو كبر. وهو الضاد الأعحمة- من 


من عضيه عضماً معى قطع »> في » الصاح ¢« 


[١9 =‏ س 


ووحبه أنه أبلغ منالعادم للراحلة»إذ العادم يمكنه المشي » والذي لايثيت على الراحلة متعذر 
عله الر كوب والمثي . اه . 

وإلى ذلك ذهبت العترة ومد بن امسن » واحدى الروايتين عن ألىي حنفة » وخالف 
في ذلك بعض الشافعية وأبو حشفة وأبو يوسف والثوري و أحمد بن حنبل واسحاق .وقالوا: 
يحب عليه الاستئحار » ولو كان أصلياً لخبر المثعمية » فانه صلی الله عليه وآله وسل نيه 
بالدين . وأجاب في « البحر » بانه يكن أنه قد کان وجب عليه جعاً بين الأدلة . وقال في 
« النار » : خبر المثعمية ونحوه تمل وألفاظها مختلفة +¿ والمتقن عدم التكليف »> فلا 
بازم الاستئجار لاف الطاريء .اه . 

ومن شروط الوجوب أيضاً الأمن على النفس والمال والبضع . وهو مذهب القامم 
والحادي والنفة والشافعية . وححتم قوله تعالى : « ولا تلقوا: باد » . قال يعضهم : 
هو مأخوذ من معنى الاستطاعة » إذ الممنوع بأي مانع حاف منه غير مستطيع شرعاً في 
سائر التكاليف » و كذلك في العرف العام » ولم حصر صلى الله عليه وآله وسلم وصف 
الاستطاعة » وإغا ذكر عمدة الحتاح اليه ليبين الرخصة » ولذا جاء « من كسر أو عرج 
فقد حل » . 

مع أن السلامة خارجة عن الزاد والراحلة . والمراد من الأمن رححان تجوز السلامة 
لا القطع ها . 

قوله : « بل مرة واحدة » قيل : يؤخذ منه أن الامر لايقتضي التكرار » وفيه 
مذاهب ڪررة في الاصول . 

وقول +8 لو قات كل ةا وحنب + دلبل غل أله صلی الله عليه وآله وسلم کان تېد 
5 الأحكام » وان له أن ختار حكماً بحسب ما تقتضه المصلحة » وان لم يوح اله فه . 
ومن لم يجوز ذلك يحب عن اللديث بانه صلى الله عليه وآله وسلم كان مقوضاً اليه ا ف 
هذه الواقعة . وقد تقدم نظير هذا في شرح حديث :« لولا أن أسّق على أمتي لفرضت عام 
السواك » . 


قوله : « قال : لا » ولكن أن تعتمر خير لك » فيه دليل على أن العمرة سنة » 


نه 


دوسا 


ولت بواجبة . ونسبه في « البحر » إلى زيد بن على والقاسم وألي حنيفة وأصحابه » وقد 
مر فى شاهد حديث الاب مايدل له » ون كان في أساندها مقال » في متأيدة ا رواه 
الطبرافي من طريق نحبى بن المرث » عن القاسم » عن ألي أمامة مرفوعاً « من مشى إلى 


صلاة مكتوبة فأجره كدحة 2 ومن مشى إلى صلاة تطاوع فأجره ١ E‏ . 


وذهب هور أهل العام إلى و جو ما . قالفي « الجامعالكافي »: قال علي ان ا 
هما واجبان - يعني الب والعمرة - لأن الله تعالى بقول : « وأقوا ال والعمرة له » 
وعن ابن عباس وان مر وعائشة » وعن على بن ا سين وسعيد بن حير وعاهد وعطاء 
وطاووس والمسن وان سيرين امم قالوا : « العمرة واجبة » . قال عاهد وعطاء 
وطاووس : ويحزي منها التمتسع . وعن عبد الله بن سامة عن علي عليه السلام : « وأتهوا 
المح والعمرة لله » > قال : إقامه| افرادها مؤتنفتان من أهلك » . وعن ابن عباس» قال: 
« العمرة واجبة كوجوب المج » وهي المج الأصغر » . وعنه قال : « والله ماقت لأحد 
ححة إلا بعمرة » والله إا لقريتتها في كتاب الله :« وأقوا الج والعمرة لله » . اه . 
وروى هذا القول عن ابن عباس الشافعي وسعد بن منصور واا والبهقي وعلقه 
اليخاري . واحتجوا أيضاً حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً « الج والعمرة فريضتان » . 
وفي أسا نہ ده ضذعف. وما رواه البهقي والدارقطني تاسناد صح على شرط مسا في حديرث 
حبريل عليه السلام : « الاسلام أن تشہد أن لاإله إلا الله » وأث تق الصلاة » وتؤتي 


اأركاة ¢ وم الست وتعتمر @ . 
E 2‏ 


وألحاق الأ ولزن عن ا ا الس فا مايا لااتداكها ؤفك قور أن لسن 
بأجمال المج يحب عليه مضي فيه ولو نفلا . ويدل له سيب النزول فا أخرجه البخاري 
ومسام وغيرهها عن يعلى بن أممة » قال: «جاء رجل الىالنبيصب الله عليه وآله وسلم - وهو 
بالعرانة - عليه جبة » وعليها خلوق » قال : .كيف تأمرفي أن أصنع في عمرتي ؟». قال : 
فأنزل الله تعالى على الني صلىالله عليه وآله وسلم الآبة » الى أن قال : أين السائل عن 


العمرة * اغسل عنك اش اغلوق ¢ واخلع عك حرتك 4 وأصنع ف عر تك ماأنت صاع 


- 


ف ححك ( وبان حددث حابر ضعيف 8 وبان قو له :» وتعتمر «( ف حل اٹ حيريل زنادة 
غر سة لست ف المشہور من روادات حد اٹ یریل 

قال في « المنار » : ومن المقويات - يعني لعدم الوجوب - ظهور اعيّاو صلی .الله عليه 
واله وسار مکرراً واعټار الصحارة ¢ وم بشع يدهم الوجوب 4 فدل على الهم إغا فعلوا ذلك 
لطلق الشرعية وللفضملة امو کنخ اتا كيد الذي لاشىء بعده إلا الوحوب 5 وما فه نوع 
تقوبة اطلاق وقتها كنوافل الصلاة والصياءالتي لا وقت لها معيناً : والماصل عندنا أنه ينبغي 
امحافظة علها » كمحافظتك على الواجب عملا » والبقاء على الأصل حكماً لعدم الظن الناقل 
عن الأدل 7 وحديث » وأن تعتمر حار لك ) صدديدهة الترمذي والضاء المقدسى »وأخرحه 
أحمد وأبو يعلى وابن خزية والدارقطني » وأ كثر العمل يكون بدون هذا » لكن الخلاف 
إذا كثر سما في الصحابة أضعف الظن . وقد ظبر من موع ماذكرنا قوة نفي 
الو حوب 7 | ھ . کلامه 7 

رم : إلا أنه ما حت به القائل بالوجوب ماأخرحه أبو داود والتر مذي وصححه 
والنسافي وابن ماجه من حديث أبي رزين أنه قال : « بارسول الله ٺ أبي شيخ كير 
لاستطيم المج والعمرة ولا الظعن . قال : احجج عن أبيك 2 2 

قال الامام أحجمر : لا أعلم في إيحاب العمرة حديثاً أحود من هذا . . إلا أن يقال 
الحو اب ورد على مقتذى السؤال 6 وهو تمل أنه أراد رة 000 9 » وانه ظن وحوما 


على أبيه ¢ ولا حيحة ف ظنه لکنه تأويل عد 


الما 


الما او “ 
بات الواقيت 


حدتى زد ن على »عن أنه »عن جذه » عن على عام السلام 2 قال : 

» ميقات من ج من المديئة او أعتمن ذو الحليفة 4 شن شاء استمتع شیا به واهله 
. 5 8 5 

حتى د . 8 الحليفة 5 وميقات من ج او اعتمر من اهل المراق العقيق , من 

غاء استمتع نيا به واهله حتى بلع العقيق 3 وميقات من ع او اعتمر من اهل 

الشام الححفة ¢ قن شاء استمتع شاه واهله حىق يلغ المحفة 9 وميقات من ع 

من أهل المن أو أعتمر لي ٠‏ فن شاء استمتع بثیابه وأهله حتى ربل ل 

وميقات من حج من أهل جد أو اعتمر قرن المنازل » هن شاء استمتع بثيانه 
واهله حى يبلغ قر المنازل 5 وميقات من كان دون المواقيت من أهله © . 

أخرج اخمسة الا الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « وقت رسول الله 

0 أيه عليه 9 له م المدينة ذا اللفة ¢ ¢ ولأعل نج نحد قرن 


والعمرة » ومن 3 30 05 من أهله » 0 حتى ا > لون منا » . وفي 
رواية » من كان دون ذلك من حيث أنه حى أهل مكة من مكة 2 م 


0 


وأخرج | بن 
سّْسة والترمذي باسناد حسن عن ابن عباس : « أن الني صلى الله عليه وآ له وسلم وقتلأهل 
المشرق العقيق » . وقال ابن أبي سسة : حدثنا وكيع عن مفان عن إلى اسحاق + 

قال جعت مسروقاً بقوا ل : » لأهل العراق العقيئق 54 حدثنا وكبع 4 عن أسران ثيل 4 


عن توير ٤‏ قال : حححت م سعرل ی حار وعاهد فاح رما من العقيق 


2 1 


والمبقات في الأصل الوقت المضروب للفعل » والوقت : اة الزمان للعملالمفروض 

وف « المصا 4 » : مقدار من الزمان مفر وص لار ا والتوقست 8 كر الوقت . وقال 
الشخ تقي الدين : بل الصواب أن بقال التوقست تعلق الج بالوقت » ثم استعير الوقت 
للمكان بعلاقة المشاببة » إذ كل منها ينهي إلى <د معاوم » ويصح أن بجعل من المجاز 
المرسل بأن ستعمل للتحديد في الشيء مطلقاً » من باب إستعمال المقمد. في المطلق »أوبعلاقة 
الازوم أيضاً » إذ التحديد من لوازم التوقيت فيطاق عليه توقيت . ويقال: وقّتالشيء يوقته 
۔بالتشد ید فہو موقت» ووقته _بالتخفيف بقته » فهو موقوت: إذا بين مدته» تماتسع فيه 
فقيل : ميقات . 

ومعنى كونها مواقيت للإحرام أنه لايحوز محاوزتما اريد المج والعمرة إلا عرم 
وقد ورد ماسين هذا المراد صر £ بحا فما أخر حه أحمر والشيخان وأعل السئ الا الترمذي من 
حديث ابن تمر مرفوعاً EE‏ اهل المدينة من ذي اطائفة 7 الحددث ... والمراد ليل 
رافظ 0 و فی حد نٹ عد الرحمن بن أ بكر رأنه قال له صلى أيه عليه والدوسلم: 
اخرج باختك من ارم » فلتبل بعمرة » الحديث ... أخرجه الشيخان : والح عام 
للمكلفين لما ورد من « حكمي على الواحد حكمي على اماعة» . 

وأما الاحرام من خارجها فالإجماع قَاثم على جوازه » وبه بشعر قوله في الأصل : 
« من شاء استمتع بثيابه وأهله » ولس كتحديد مواقت الصلاة التي لايحوز تقدمها علها. 
وقد أحرم فضلاء السلف من خارج المواقيت وعدوا ذلك فضيلة وقربة . فأحرم علي عليه 
السلام من المدينة » وسئل عن قوله تعالى : « وأتموا الج والعمرة لله » قال : أن تحرم 
من دويرة أهلك . وأحرم ابن عباس من الشام في برد سديد . وأحرم ابن عامر من 
خراسان وعئان بن أبي العاص من الابية وهي قربة من البصرة . وعران بن حصين أحرم 
من البصرة . وقال مد بن سيرين : خرجنا إلى مكة ومعنا حميد بن عبد الرحمن فاحرمنا 
من الدارات . وأحرم ابن عر من بيت المقدس . وأحرم أبو مسعود من السباحين . وعن 
ابراهيم » قال : كانوا يحبون لارجل أول ما ج أن هل من بنته . وأحرم سعيد بن جبير 
من الكوفة . وعن الحرث بن قس » قال : خرحت في فر من أصحاب عبد الله تريدمكة 


دوسا 


فاما خر جنا من الببوت حضرت الصلاة فصلوا ركعتين » ثم أهلوا فأهلات معبم » ولم أ كن 
أريد ولكن كرهت الخلاف . وكان الأسود حرم من بيته في الكوفة . واحرم قدس بن 
عباد من مر بد البصرة . وكان علقءة إذا خرج حاجاً أحرم من النحف وقصوى . وكان 
المسور حرم من القادسية . وعن مكحول الأزدي » قلت لابن ر : الرجل بحرم من 
معر قند ومن البصرة ومن الكوفة قال : الت نثقاب من الوقت الذي وقت لنا . وعن 
أَسّْعث بن ألىي الشعثاء » قال : رأيت الحرث بن سويد التدمي وجمرو بن ميمون أحرما من 
الكوفة . روى هذه الآثر ابن أبي شبة في « مصنفه » بأسانيده » وقال عقا : حدثنا 
عبد الاعلى » عن عمد بن إسحاق» وعن سلمان بن سحم» عن أم حكيم بنت أممة » عن أم 
ساهة » قالت : و ممعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول : من أهل بعمرة من 


بدت المقدس غفر له » . 


قال في« المعبار » : لما كان الاج قاصدآخروجه من منزله لإجابة دعوة الله والمسارعة 
الى إمتثال أمره » كان الأصل أن بتلبس بهيئة الج من الإحرام ونوابعه من إبتداء 
خروجه من بيته » لکن رفع عنه ارج بجعله من المواقيت اشفاقاً عليه من الوقوع في 
حظوراته » فلزلك قال بعضهم : ان الاحرام من بنته أفضل» إذ عو أخذ بالعزية .وقيل: 
الرخصة هنا أفضل » ويكره غيرها إذ هو مظنة الوقوع في المحظاور » ولو وى بالتحفظ 
إستغناء بالمظنة . اه . 

وذو الليفة : موضع على فرسخين من المدينة أو نحوهما . قال النووي : وهي أبعد 
المواقت من مكة بدنها نحو عشر مراحل أو تع . ۱ھ . وهو ماء من مياه بني جشم . 
وحليفة تصغير حلفة ‏ بفتح اللام وقد تكسر ‏ وهي واحدة اللفاء » واللفاء نبت في 
الماء . والعقيق : في الأصل الوادي الذي سقه السيل قدا » وهو فى بلاد العرب لعدة 
مواضع . والمراد هنا العقيق الذي يحري ماؤه من غوري تبامة وأو بطل عدا دات غر 
قال بعضهم : وبتصل بعقيقي المدينة » ذ كره في « المصباح » . وفي أكثر روايات حديث 
المؤاقك أت هفات آهل العر ان ٠‏ داف عرق ودورت كس الم ال وتكن 


الراء بعدها قاف - بينها وبين مكة مرحلتان »> سمى المحل بذلك لأن فه عرقاً » وهو 


.)| ب 


اليل الصغير » وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء فاصلة بين نحد وتهامة » وهي عاذية 
لقرن المنازل 

وقد جمع بينه وبين حديث الباب ثثلاثة أوحه : 

أوها : ان ذات عرق ميقات للوجوب » والعقبق للاستحباب . لأنه أبعد من 
ذات عرق . 

وثانها : ان العقبق ميقات لبعض العراقين » وهو أهل المدائن والآخر مقات لأهل 

الصرة . ووقع ذلك في حدرث لأنس عند الطبراني ذ كره في « جمع الزوا د » وفنهدرجل 
تلف فيه » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

ثالثها : أن ذات عرق كانت أولاً في موضع العقيق الآن » ثم حولت وقربت إلى 
مكة » وعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد . وفي الوجه الأخير بعد لاتفاق أئمة 
النقل على انما متغايران . 

وقال الشافعي : ل يوقت صلى الله عليه وآله وسل لأهل العراق ذات عرق » وإمًا هو 
احتهاد من عر . قال : فإذا أهلوا بالعقم قلق كان أ أحب إلي لأنه أبعد منه فسكون عوط : 
قال النووي : ودليله صريح في « صحيح البخاري » . ودليل من قال : بتوقبت الني 
ص الله عليه وآله وسلم حديث حابر » لكنه غير ثارت لعدم حزمه برفعه . وأما قول 
الدارقطنيانه حديث ضعيف لأن العراق لإتكن فتحت في زمن الني صلى الله عليه و آله وسال 
فكلامه في تضعيفه صحيم » ودلله ماذ كرته . وأما إستدلاله لضعفه بعدم فتح العراق 
ففاسد » لأنه لامتنع أن تخبر به الني صلى الله عليه وآله وسلر لعامه بأنه سيفتح » ويتكون 
ذلك من معحزات النبوتة والاخبار بالمغسات المستقيلات » م انه صلى الله عليه وآله وسل 
وقت لأهل الشام الجحفة في جميع الأحاديث الصحيحة » ومعلوم أن الشام لم تكن اش 
حمتكلد . “فتك ت لااد عنه صلى الله عليه وآ له وسلم أنه أخبر رفت عم الشام واللمن 
والعراق وغيرها . اه 

قلت : وعدم جزم جابر برفعه لابضشر لثبوته من غير طريقه » كحديث ابن عباس 
المؤيد لما في الأصل 


اس 


قال الاهام عز الدين : و كأن الشافعي لم ببلغه هذا الحديث » والله أعلم . 
- ل 2 ا 

والمحفة : - بشم ايم وسكون المبعلة ‏ قبل : مميت بذلك لأن السيل اجتحفما في 
بعس الأزمان 4 وهي على يلات مراحل من مكة 5 ويقال لها : مبمعة 5 بفضح اليم 
وسكون اهاء وفتّح الاح کت 55 وحکی القاضى عاض عن لعضهم 2 ا اهاء جنيو وهو 
غير مشهور . وياهلم : - بفتح الياء واللام وسكون الى بعدها لام - ويقال فيه : ألم - 
ەز 5 يدل الياء وهو حيل من حبال تهامة على مر حلتين من مكة 3 وقرن المنازل 5 بفتح 
القاف وإسكان الراء ب رلا خلاف حبل هلين كأنه ررضة ف تدوره © وهو مطلعلى عر فات 
على غو مر حلتن من مكة 5 قالوا ۴ وهو اقرب المواقيت ااا 5 وغاط الجوهر ي فرواه 
بفتح الراء ‏ ما غلط في قوله : ان أوسا القرفي منسوب إلها » وإما هو منسوب الى قرن 
5 يفتحدين - وهو قرن بن تاحة بن مراد أحد أحداده 4 د کره ف » القاموس ¢ . 

واعلم أن كل واحدمن هذه الواقت بدخل کته من ورد عليه من غير من وأقّت 
له من أهل الات » فإذا مر الشامي قات أهل المدينة في ذهابه لزمه أن حرم منه » 
ولا تحور تأخيره إلى اليحفة الذى هو مقات أهل الشام 5 وقد ورد فرعا ف حد نٹ ان 
عباس السابق ف قوله : دهن هن ومن أتى علين من غير أهلون » . وبحب على من دحل 
من غير هده مواقت أن لتوخى مانا بوازہا ف اة 4 وتكفى الظن ف ذلك م عدم 
الطريق إلى العلم . وقد أفتى به تمر رضي الله عنه فا أخرحه البخاري عن ابن تمر » قال : 
«لما فت هذان المصران ‏ يعني الكوفة والبصرة ‏ أتوا عر » فقالوا : باأمير المؤمنين إن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسا حد لأهل نحد قرناً » وهو جور عن طريقنا » وانا إن 
أردنا قرنا سی علمنا » قال : فانظروا حذوها من طر يقي قحك قوب دات عق ددع 
وشو ميك الشافعي أن التحد يد ره احتهاد من مر 5 وقد تقدم أنه هر فوع 4 والمقصود 
من الاستدلال ره اعشار الحاذاة رلا نكر من السا + والله أعلر 5 

١ : 1 0 

قوله : « وميقات من حج أو اعتمر في المواضع المسة » أي من أراد المج أو العمرة 

فيقتذي تخصيص هذا المج بار بد لأحدها ¢ وان من ١‏ ترد ذلك إذا مر" بأحد هله 


المواقيت لابازمه الاحرام » وله أن يحاوزها غير بحر م »> فلو أن مدنا مر بذي اطليفة 


۳~ 


وهو لابريد ححاً ولا رة فسار حتى قرب من ارم فأراد اليج أو العمرة » فإنه رم 
من حيث حضرته النرة » ولا يحب عليه دم ٠:‏ م نحب على من حرج من ته بريد ال 
أو العمرة فطوى الممقات وأحرم بعد ما جاوزه . 

وذهب الأوزاغي وأحمد واسحاق الىأن عله دماً ان م برجع الىالميقات » وهوخلاف 
ما يؤخذ من الديث . ويننى على هذا امأخذ حواز دخول مكة لغير النسكين من دور 
احرام »> وهو مروي عن ان تمر وألي جعفر الباقر والزهري » م في « مدنف ابن 
أبي شببة » ولفظ ما روي عن ابن حمر : « انه أقام بمكة ثم خرج بريد المدينة حتى إذا 
كان بقديد بلغه أن جيشاً من جوش الفتنة دخلوا المدينة »> فكره أن بدخل المدينة فرجع 
الى مكة فدخلها بغير احرام ». وهو أحد قولي الشافعي سكا بعموم المفبوم في ا لديث 
من حيث ان مفبومه ان من لابريد اج أو العمرة لايازمه الاحرام من هذه المواقيت » 
وهو عام يدخل تحته من لابريد الج أو العمرة ولا دخول مكة » ومن لا بريد المج 
أو العمرة ويريد دخول مكة » كذا قرره الشيخ تقي الدين وقال : في توم المفبوم 
نظر في الأصول» وعلى تقدير صحته إذا عارضه ماهو أصرح منه من دايل يدل على وجوب 
الاحرام بدغول مكة قدم عليه » لا سيا وفاهنا ما يضعف العموم المدعى وهو انه مسوق 
اسان حك الاحرام للحج بالنسبة الى هذه الاما كن » لا لبيان الداخل الى مكة . 
والعموم إذا لم بقصد كانت دلالته ضعيفة » هذا معنى ما ذكره . 

وقال بعض الحققين"“ المألة من المبتين خالية عن الدايل » إلا أن الماع لا دليلعليه 
إذهو يعتمد الأصل » وهو عدم لزوم الاحرام » وله أن بتبرع بإيراد الدايل على عدم 
الازوم بدخوله صلى الله عليه وآله وس عام الفتح بغير احرام ودخوله لا لأحد النسكين » 
ودعوى انه ما تر كه لأجل ارب حتمل حتاج إلى برهان واضع » فان ادعينا النفي كان 
برهائنا فعله صلی ال عليه وآله وسا . وان اكتفينا بأن الأصل العدم كان كافاً » فهما 
إذاً دليلان على الماصل وهو عدم ازوم الاحرام . 


وذهب الحادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب وأو حنيفة 





)00 هو العلامة المقملي ٠.‏ 


= 


وأصحابه وهو أحد قولي الشافعي انه يشترط الاحرام لدخول مكة مطلقاً . ورواه 
ابن أي سبة في « مصنفه » عن على عليه السلام وابن عباس والسن البصري وابراهم 
وعطاء و الج وعاهد والقاسم 6" ورخص بعضم لاحطابين والعالين وأصحاب منافعها 
يعني مكة . وقال أيضاً : حدثنا أو أسامة » عن ابن جريج » عن هشام بن حجير » 
عن طاووس « أن الني صلى الله عليه وآ له وسم لم يدخل مكة قط إلا عرماً » إلا يوم 
تسم مكة » والحديث مرسل . وأيضاً لس فه دلالة على المطنوب » اذ ما عدا يوم الفتعم 
م يدخلبا الا حاحا او معتمراً . 

قوله : « وممقات من كان دون المواقيت من أهله » يعني فن كان مسكنه بين مكة 
والمىقات فمقاته مسسكنه » ولا يازمه الذهاب الى الميقات » ولا بحوز له عاوزة مسكنه 


دغر إحرام »> وهو مذهب أكثر الأمة . وخالف عاهد » فقال : مقاته مكة نفسها . 


حدثني زيد بن علي » عن آبيه » عن جده » عن علي علمهم السلام » قال : 
« من عام الحج والقورة أن عل 55 ج من دو رة اهلك » . 

خر حه ان أك سسة فقال : حدثنا وكبع ¢> حدثنا سعية EC‏ ن رو ی مره © عن 
عبد الله بن سامة » أن علا سئل عن قوله تعالى : « وأموا الم والعمرة » فذ كره . وقال 
5 ) التاخيص € : : أخرحه اغا كك في تفسير » المستدرك » من ط ردق عند أله بن سمة » عن 
علي » وإسناده قوي . وروي وه عن > ر - وقال ابن عبد البر : وأما ما روي عن ع 
وعلى أن «اتام اللي والعمرةان حرم سا من دوبرة اهلك ( فاون تنسىء ل سفراً تقصدهح 
من اليلد كنذا سره ان عة فيا حكام أل عله . وقه دلبل على فضملة تقدم الاحرام على 
المواقيت 6 سيق 8 وقال مل بن منصور ف » الأمالي 0 حدثنى حعفر 3 ع النيرومسى 55 


قال : سألت قاسم بن ابراهيم ما معنى قول على « من تام المج أن تحرم من دويرة 





(۰( دعي ابن د بن أي یکر 


أهلك » » قال : إذا كان دون المسقات من دويرة آهل > قال أو حعفر ‏ وهو مد 

ان منصور_: كذلك هو عندي . اه . وحيئئذ فلا دليل فه على التقديم المذ كور » ورد 

عليه اشكال > وهو أنه بازم منه أن المي تام حمرته من دويرة أهله » والاحماع قائم على أن 

عمرته من الل . وحاب عنه بأنه خصوص نحديث عائشة في الأمر لد الرحمن أخيها 

بأن يعمرها من التنعيم »وهو في المتفق عليه . فق ى العموم متناو لا للاح رام NT‏ 

رك[ يكوه اللطا العدره لعرا ف ادك . ويؤدي أيضاً إلى خروج افظ قام عر تار لس 

معئاه المتبادر 3 وهو فعل ايء على أبلغ ما سكن واعا بئاسيه تفسمبر ان عة 7 وأما حل اباي 

على من كان داره داخل المقات فلا ة ی للام ة قاندة عار بها » بل فه الاقتصار على أصل ر 8 

الواحب وأيشا لا فائدة ف تقميم هذا المي دون من كان خارحآ عه ولو سل ¢ م 
1 

ا بفتقر الى دليل » وهذا بالنظر الى تفسير على عليه السلام للابة الكريمة. وقد 


تقدم في حجة القائلين بأن العمرة سنة أن المرادبالامام في الآية المي فما بعد الشروع » م ور نبي 
يشهد له سبب النزول . وقال عبد الرزاق » عن معمر عن الزهري » قال :ر بلغنا أن تمر 3 3 
قال في قوله تعالى : « وأقوا المج والعمرة لله » قال : اتقاميا أن تفرد د كل واحد متها من ٣او‏ ل 584 
الام ر » وأن تعتمر في غير ا المج » ذا كره في « التلخص » . قل : وهو أ رب إلى ار 


مدلول القام في الآبة » والله أعلم . E‏ 7 0" : 
000 ا _ 8 5 


بات انر همزل والئا.يمٌ 


الاهلال في اللغة رفع الصوت » ومنه استهلال المولود » وقوله تعائى : « وما أهل به 

لغير الله » أي رفع الصوت عند ذنحه بغير ذ كر الله . قبل : وممي املال هلالا لرفع 
لس 

ولعل هذا فى عرف اللغة والأول فى أصلبا . والتلسة إجابة المنادي بقول : لسك »أي 

إحابتي لك با رب . وهو مأخوذ من لب بالمكان وألب إذا قام به » وألب على كذا إذا 

لم يفارقه 4 د کره ف » الهاية ( “< ولا شكل عطف التلسة على الالال من حدث أن 


الحصوت عند رو سه 5 قال العاماء : الاهلال رفع الصوت بالتليية عند الدخول ف الاح ام ¢ 
1 


الاهلال رفع الصوت بالتلسة للمغايرة ها من حدث أن الاهلال هو الذي به بقع الدخول 
حدانى زيد ن على ٠»‏ عن أبيه »عن حده » عن على عام السلام »قال : 
« من شاء من ل حج م بالء»رة الى المج > ومن شاء قر | ج > ومن 


8s 
» شاء افرد‎ 


أخر بج البخار ي ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنهاأنها قالت : وخر دنا مع رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسار عام حجة الوداع » فنا من أهل بعمرة » ومنا من آهل بح ومرة » 
ومنا من أهل بای 6 وأهل رسول الله صلی الله عليه وآله وسل باج » فاما من آهل لعمرة 
فحل » وأما من أهل باج أو حع الج والعمرة فلم نحاوا <تى كان يوم النحر » . وأخرج 
مسج من حددث عااشة أيضاً قالت : « منا من أهل بای مفرداً»ومنا من قرن » ومنا من 
تمع » وأخرج ملم أيضاً من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عله وآله 
وسار : « والذي نفسي بمده ليلن ابن مرح بف الروحاء حاجاً أو معتمراً أو لثنيتها » . 


عرب 


وأخرج ملم ت عائشة أيضاً » قالت : خرحنا مع ر رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم < 
فقال : « من أراد a‏ أن هل حح و رة فليفعل » ومن أراد أن مل ج فاهل » ومن 
أراد أن بهل بعمرة فلمل . قالت عائشة : وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسل جج وأهل 
به ناس معه» وأهل ناس بالعمرة واطب»وأهل ناس بالعمرة » فكنت فيمن أهل بالعمرة » 

والتمتع : لغة كل ما ينتفع به كالطعام وال يو اناك البنت » وأصل الماع ما تبلغ 
به من ذلك ٠‏ وف الشرع : م بالعمرة ف اش اليم 6 م الاحرا م بای رع د 
تمامها » ومناسيتها لمعناها أيضاً من حيث أنه بالقراغ من عا يما حل له ما كان حرم عليه » 
كذا في « المصباح » . ومنه قتع الصحابة رضي الله عنهم لما 0 صلی الله عليه وآله وسام 
بفسخ الج الى العمرة في حديث ا وغيره » وأما 5ع الني صلى الله عليه وآ له وسم 
الوارد في بعض روايات ححه فلا ينافي ما صح عنه صلی الله عله 0 له وساأ نه قرن في ححته 
إذ المراد منه التمتع اللغوي » وهو الانتفاع باسقاط أحد العماين وأحد المقاتين عند من 
قال كفي لاقارن طواف واحد وسعي واحد . وأما من ذهب إلى أن فيه طوافين 
وسعيين فالتمتع من حيث انه يكفي 4 احرام واحد © أو إن المراد من قوله تع أمر 
بذلك م سأي التنه عليه . 

والقران : في عرف الشرع أن يجمع بنبة احرامه ححة وعمرة معاً . فيل : و كذا 
لو أحرم بالعمرة ثم أحرم بالج قبل طوافها صار قارناً » وفيالعتكس قولان» الأصم جوازه 
لفعلوصلى الله عله وآ له وسم في ادخال العمرة على اج »م سأي . قال في و المصباح » : 
وهو من باب قتل » وفي اغة من باب ضرب ؛ والاسم القران ‏ بالكسر - كأنه 
مأخوذ من قرن الشخص لاسائل إذا حع له بعيرين في قران وهو ابل . والقرن - بفتحين ‏ 
َة فيه » قال الثعالي : لا بقال لاحبل قرن حى بقرن فه بعيران . 

والافراد أن يحرم با بالج في أشبر المج » ثم ,أتي به . ولفظ ‏ المصام » : أفردتالج 
عن العمرة » فعلت كل واحد على حدة . اه . 

وقد روي في صفة حجه صلى الله عليه وآله وسل الثلاثة الأنواع : 

أما التمتع - متفق عليه من حديث ابن عمر : « تمع رسول الله حلىالله عليه وآ له وسلم 
بالعمرة إلى الحجء وأهدى, فساق من ذي الطليفة » ويدأرسول الله صلى الله عله وآله وسلم 
فاهل بالعمرة ثم آهل بال » . وروی مس من حديث جمران بن حصين « قتع رسول الله 


س ۷| - 


صلی الله عليه وآله وسلم وتتعنا معه » . وروى الترمذي والنسائي من حديث ابن عباس 
«قتع رسولالله صلی الله عليه وآله وسم وأبوبکروعروعثان» وأول من نهى عنها معاوية». 
وعند الشبخين من حديث عران بن حصين « حع رسول الله صلی الله عليه وآله وس بين 
المي والعمرة » وقتع رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام فتمتعنا معه » . وفي «الصححين» 
من حديث سعيد بن المسيب « اجتمع علي وعثان بعسفان » فكان عثان ينهى عن المتعة » 
فقال علي : 0 إلى أمر فعله رسول اله صلى الله عله وآله وسلم تنهى الناس عنه » فقال 
له عمان : دعنا عنك » فقال : إفي لا أستطيع أن أدعك » فلها رأى ذلك - يعني علب - 
رضي الله عنه - أهل بها جمبعاً » اتفق الشيخان على هذه الرواية . ولمم د أن عمان قال له : 
ترافي أنهي الناس وأنت تفعله » فقال علي : ما كنت لأدع قزل وجول اذهل أذ عله 
وآله وسام لقول أحد » . وفي « الصححين » « أن رجلا هى عن التمتع » فسأل ابن عباس 





عن الت » فأمره به » فرأى في المنام قاللا بقول : حيم مبرور ومته 4 متقيلة » فأخثر 


ابن عماس » فقال الله أكير نة أبي القاسم صلی اه عله واله وعم . 


وأما القران ‏ فقال في « التاخص » : متفق عله من حديث بكر بن عبد الله المزفي » 
عن أنس بن مالك « “معت النى صلى الله عله وآله وسل بلى بالج والعمرة حعاً» 

5 لخر سينا جك‎ 5 e 
ا وححاأ » . وفي لفظ لابخاري :« كنت ردف أبي طلحة»‎ 
. » ورا اصرخون با حمعاً ۱ 3 والعمرة » . وفي لفظ :و ممعتيم تصرخون بها جيعاً‎ 

سبحت رسول | 0 را مها اليا 
ولمسار « حت رسول لله صلی عليه وا له وسلم آهل بيا لبيك مر و 0 مأب 
عن #ر وان مر وعلى وان عباس وحابرو ران بن حصين والبراء وعائشة وحفصةو ابي قتادة 
وابن أبليأوفى .قال ابن حزم :اسانيدم صحيحة »قال وروي أيضاً عن سراقة وأبي طاحة وأم 
سامة وار ماس : قال ابن حجر : وشه أيضا عن سعد أن وقاص وعمان وغيرها .ا 

وأما الافراد ‏ فاما أخرجه مسلم عن عائشة « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أفرد 
الح » . وفي رواية عنها : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ولا نذكر الا 
معه » وقد تقدم . وأخرج البيقي من حديث جابر رضي الله عنه» قال : « أهل رسول الله 
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صلی أله عليه واله وس ف ححته المج لس معه تمرة ) . وعند ملم من حديث ان 
عر » قال : « أهللنا مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بالج مفرداً » . وقال ابن 
أبي شْبة : حدثنا حفص » عن هشام » عن ابن سيرين » قال : « أفرد أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلٍ المج بعده أربعين سنة » وهم كانوا لسنته أَسّْد اتباعاً أو بكر وعمر 
وعان #حدثنا امال بن ار اهم »عن آي خزة ٤‏ عن أبراهم معن الاسود .قال .“قال 
عبد الله بن مسعود : « نسكان أحب الي أن يكون لكل واحد م: ده 1 
قال : فسافر الاسود ثانين حجة وحمرة > ولم يجمع بدنها . وزو ا اد اج أيضاً عن 
تمر والشعي وابراهم وابن الزبير وسلمان بن يسار 
واعلم أن في سياق هذه الروابات مايشعر بالتناقض » لاتفاق الرواة على انه وقع ذلك 
في حجة الوداع »وقد تكلم شرام الدیث على وجه اع والتلفيق بدتها . قال القاضي عياض: 
وأوسعهم في ذلك نفساً أبو جعفر الطحاوي » فانه تكار في ذلك في زيادة على ألف ورقة » 
وتكلر معه أبو جعفر الطبري » ثم أبو عبد الله بن أبي صفرة اهاب » ثم الافظ اين 
عبد البر وغيرهم . 
وقد اخترت هاهنا نقل ما أورده!+طابي في « المعالم » ولفظه : طعن حماعة من الال 
ونفر منالماحدين في أحاديث ر سول الله صلى الاه عليه وآ له وسلم» وفي أل الرواية والنقلمن أثة 
الحديث» وقالوا: لم حبوالني صلی انه عليه وآ لهوسم بعد قيامالاسلام الاححة واحدة» فكيف 
يحوز أن يكون تلك الحة مفرداً وقارنا ومتمتعاً » وافعال نسكنا مختلفة وأحكامها غير 
متفقة وأساندها كلها عند أهل الرواية ونقلة الاخبار جياد صحاح » ثم قد وحد فا هذا 
التناقض والاختلاف . بريدون بذلك توهين الحديث والازراء به وتصغير سأنه وضعف 
أمر حملته ورواته » ولو دسسروا للتوفيق واعتنوا بحسن المعرفة لم ينتكروا ذلك ولم يدفعوه. 
وقد أنعم الشافعي بان هذا المعنى في « كتاب اختلاف الحديث » وجودالكلام فيه . 
والوجيز د من جوامع ما قالوا فيه : إن معلوماً في لغة العرب جواز اضافة الفعل 
الى الآمر به »> كحواز إضافته إلى الفاعل له » كقولك : بى فلان داراً اذا أمر ببنائها » 
وضرب الأمير فلاناً إذا أمر يشريه . وروي رجحم رسول الله صلى الله عله وآله وسلرماعزاً 
وقطع سارق رداء صفوان » وانا أمر برحه وم يشهبده » وأمر بقطع يد السارق » ومثله 
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كثير في الکلام . وكان أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم منهم المفرد والقارن 
والمتمتع » وكل بأَخْذ عنه أمر نسكه ويصدر عن تعليمه » فحاز أن تضاف كلها إلى 
رسول الله على الله عليه وآله وسلم على معلى أنه أمر بها وأذن فيا . وكل قال 
صدقا » وروی حقا . 

قال الطابي : ويحتمل ذلك وجا آخر » وهو أن يكون بعضهم ممعه بقول : 
لبيك حب » فحكى أنه أفرد »> وخفي عله قوله : « وحمرة » فلم حك إلا ما سمع » 
وهى عائشة رضى الله تعالى عنها وادعى غيرها الزيادة » فرواها وهو أنس حين قال : 
as‏ اله صلى ا عليه وآله وسلٍ يقول لبيك محبة وعرة » ولا تتكر 
الزيادة في الاخبار »م لا تنكر في الشهادات » واما كان ختلف ويتناقض لو كان الزائد 
نافياً لقول صاحبه . وقد حتمل أيضاً أن يكون الراوي ممع ذلك منه بقوله على سبيل 
التعلم لغيره فيقول له : « لبيك بحجة وعمرة » يلقنه ذلك . وأما من روى أنه مع 
بالعمرة الى ال فانه قد أثبت ما حكته عائشة من احرامه بالج » وأثبت ما رواه أنس 
من العمرة واج الا أنه أفاد الزيادة في البيان والتميز بين الفعلين بإبقاء) في زمانين »وهو 
جا وولة حلم EE‏ جود فا شالك gU EASES‏ 
وم تحل أنت من عمرتك ? .. قال : إلى بدت رأمي وقلدت هديي » فلا أل حى 
نر » . فثبت انه كان هناك عمرة » الا أنه أدخل علا الح قبل أن بقضي سْيّاً من 
عمل العمرة ©» فصار في ك القارن . وهذه الروابات على اختلافها في الظاهر » لس 
فيها تعاذب ولا تاتر والتوفيق بينها مكن » واخمد لله . وقد روي في هذا عن جابر بن 
عبد الله » عن الني صلی الله عليه وآ له وسل ر انه أحرم من ذي اللفة احراماً موقوفاً » 
وخرج ينتظر القضاء » فتزل عليه الوحي - وهو على الصفاء ‏ فأمر رسول الله 
صلی الله عليه وا له وسل من يكن معه هدي انه عمرة » وان من كان معه هدي أن 


نحم م هدا آخر كلامه رحه الله . 
2 


وقوله : « فثبت انه كان هناك تمرة الا أنه أدخل علها الج ... الخ » خلاف ماصم 
عله صلی الله عليه وآ له وسم انه أحرم أو لا باج مفر داً» 9 أحرم بالعمرة بعد ذلك فصار 
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قارنا » وهو الوحه الذي سلکه النووي ف » شرح مس ( ف بان امع ¢ ولكنه يحتاج الى 
التوفيق بينه ودين رواية ابن تمر الك كووة عن حفصة 4 بان يقال ٣‏ لس المراد من قوها : 
و ولم تحل أنت من عمرتك » أي التي أدخلت عليها ال » ولا في الكلام ما يشعر به » بل 
أرادت أن الناس حلوا أي الاحلال الذي وفع للصحاية بفسخ اليم ال العمرة 5 وقد كان 
النى على الله عليه وآله وسم أمرهم بذلك لبحلوا بالتحلل من العمرة » ولم حل هو صلى الله 
عليه Ns‏ كان ساق المدي . كذا قرره الشيخ تقي الدين في « شرح العمدة » 
3 قال 8 وقوها : « من عر تك ( ستدل ره على انه كان قارنا صلى أيه عليه وآله وعم ¢ 
وتكون المراد من قوها : « من مر تك ( أي التي ع ححتك | 

وقد اختلفت أنظار العاماء في الأفضل من الثلاثة الأنواع . 

فقيل :الافراد وهو تحصيل الاخوين لمذهب الا ادي إذا انضمت اله عمرة بعد التشريق. 
وهو مذهب ا شافعي وأصحانه 3 قال ار ف «شرح عه ( أنه 2 ذلك £ ن حابر وا سن 
حمر وان عاس وعائشة وهؤ لاء هم مزية فى ححة ة الوداع غ غيرمم » وأخذ فى تعداد سان 
المزايا لکل ممم 4 م قال : ومن دلائل رجح الافراد أن الطلفاء الراسّدين رضي الله 
عنهم أطبقوا على افراده . واختلف فعل على رضي الله عنه فلو لم يكن الافراد أفضل » 

وأما الخلاف عن على عليه السلام وغيره فاا فعلوه اسان المواز . وفي « الصحيحين » 
ما يوضح ذلك . ومنها - أن الافراد لا يحب فيه دم بالاجماع وذلك لكاله . وجب الدم 
في التمتع والقران » وهو دم جيران كفوات المبقات وغيره . وما - أن الأمة أجمعت 
على حواز الافراد دلا كراهة 3 وكره تمر وعمان وغيرها التمتع ¢ وبعضسم التمتع 
والقران فكان الافراد أفضل . اه 

وقيل 2 التمتع 55 وروی ع ن علي عله به السلام وابن عباس و سعد والناقر والصادق 
ومالك » وأحد قولي الشافعي » لا ثبت عن الني صلى الله عليه وآله وسم في أحاديث 
متعلدن ف » الصحيح « وغيره أنه قال لا قرن:« لو استقيات من أمر ي ما استديرت ما 
أهديت»ولولاأن معي اهدي لأحلات» . فا سف صلى ا عليه وآله وسم على ررك التمتع» 
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وأمر أصحابه صلى الله عليه وآ له وسلر بفسخ الج الى العمرة . واختار ابن تيمية أت 
وجوب الفسخ مختص بالصحابة وفي حتى غيرهم الاستحباب لا غير . وجح تلميذه ابن القم 
الى الوجوب مستمراً على كل من لم بق الهدي ؛ وبط أدلته في « زا المعاد » وفه 
ما لفظه : معاذ الله أن نظن أن نكا قط أفضل من النسك الذي اختاره رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وس لأفضل التق وسادات الأمة » وأن نقول في نسك ‏ يعني 
الافراد - / بفعله صلی الله عليه وآله وسل ولا انمد من أصحانه الذين ححوا معه » بل 
ولا غيرهم من أصحابه أنه أفضل ما فعاوه بأمره » فكيف يكون حب على وجه الأرض 
أفضل من الج الذي حجه صلى الله عليه وآ له وسل وأمر بفسخ ما عداه من الانساك اله 
وود (ياعداوس الانساك اله وور )انه كان فعله » وان صم عنه الأمر لمن ساق الهدي 
بالقران ون لم سق بالتمتع » ففي جواز خلافه نظر » ولا يوحشك قل القاثلين بوجوب 
ذلك » فان فيم البحر الذي لا ينزف عبد الله بن عباس وحاعة من أهل الظاهر » والسنة 
هي çl‏ دين الناس . اه . 

وقد حقق المواب عنه العلامة المقبلى في ر المنار » وما حاب عنه أيضاً بانه لا متمسك 
للافضلية » بقوله : « لو استقيات انرق ما استديرت ... الخ » الدال على ندمه 
على التمتع والتأسف على فواته » لان الشيء قد يكون أفضل بالنظر إلى ذاته » وأفضل 
بالنظر الى شيء آخر بقارنه » لولاه لكان مفضولا » وهاهنا كذلك > فان هذا التليف 
اقترن به قصد موافقة الصحابة في فسخ الج إلى العمرة » لما شق عليهم ذلك . وه ذا 
أمر زائد على عرد التمتع » فهو مع هذه الزبادة أفضل ولا بازم من ذلك أن يتكون 
مجرده أفضل » ذ كره الشيخ تقي الدين في « شرح العمدة » . 

ومن الامور التي فتضل يبا ما قصده صلى الله عله وآله وسلر من خالفة أهل 
الشرك في ادخال العمرة في المج على وجه الاستقلال والانفراد » وان عاك داخلة في 
ضمن القران » فافرادها أوضح وأسّْد في مراتمتهم ودفع باطلهم ٠‏ وقد أقسم ابن عباس : 
« ما أر اد الني صلى الله عليه وآ له وسار بأمر أصحابه يفسخ الج اليا » الا مخالفة الذين 
كانوا يعدونما في الج من أفحر الفجور » . وما - أنه صلی الله عليه وآله وسل ل شرع 
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هم الانساك الثلاثة أحب أن يعمل بكل ما » إذ لو اقتصروا على ما أهل به صلى الله 
عليه وآله وسلم بقي ما عداه عير مرغوب فه » إذ كانوا لا بعدلون بغر هدمه شع 5 
ولا أن هن كن انا م: نهم آهل عا أهل به رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم » والمفرد 
نمم إغا فعل ذلك أب كوا لا بعر فون القران ولا التمتع ٠‏ فأمر من نم بسق الهدي 
مهم أن برفض ححنه ويححلها جمرة » ولا سق عليهم ذلك وقالوا : تنطلق الى منى » وذ كر 
أحدنا بقطر » وعلم صلى الله عليه وآ له وسلم ماخامرهم من الاضطراب » ولم يأمن عليهم 
الشطان أن ستزهم » قال هم : « لو استقبات ن اهر ي ونم ایت د تطسا 
لنفوسهم ودفعا لما ورد علهم من الوسواس .ولا ينافي ذلك أفضلية ماسلكه فيمسلكه من 
القران»اذ لمكن في وسعه صلى الله عليه وآ له وسلم أن يقوم بالثلاثة الانساك جيعا . 

وقىل : بل القران أفضل > وهو مذهب الثوري وأ حشفة » وبعض الشافعية»ونص 
عله الهادي في « الأحكام » وتقدم ماذكره في « التلخص » من نسبته إلى خاعة من 
الصحابة الذين روواأحاديثه . قال في «المنار»: الت الواضح أن حجه صلی الشعليةوآ لهو سام 
كارن قرانا لكثرة أحاديثه ودحتها وصراحتها بلا احقال » ولا بعد أن بدعي الباحث 
تواترها أو جعلما من المفيد للعلم بالقرائّ » أما الكثرة فهي نىف وعشرون حديثاً » وكثير 
منها في « الصحيحين » تنتهي ا سبعة عشر صحابياً » ثم عددهم » وذكر وجه صراحتها . 
وقد تقدم ف كر ريج أخادیے اللاب اسارة الها . 

قال في « البدر الام » : وقد اشتمل على مقاصد معتيرة : 

منها ‏ تأ كد الاحرام من حيث أنه علقه يشيئين موجبين لافضل والثواب , 

ومنها ‏ موافقة ما انتهى اليه حال التي صلى الله عليه وآ له وام واش 0 خخ 
امع بش . 

. _اظهار مخالفة المشر كين الحر مين للعمرة في أن بر الج‎ e 

ومنها- قبول التسير الذي أراده اللهتعالى لأمته فيالشريعة من حبث أنه أقام باحر امين 
دفعة واحدة من دون تكرار احرام . 

ومنها- التزام النسك الذي فيه التقرب يئج دمه » واظبار سعار البيت اطرام بلفدي 
والقلائد م ر اال المسا كين من نه . 


- 0۳ سس 


وهنها -العمل نتام ما أحرم به من الج والعمرة المطابقة لقوله تعالى : « وأتموا الج 
والعمرة لله » فان ظاهر الآبة قاض بأنهم متلبسون بها دفعة واحدة »> واقامما معأ آرت 
بكون التحلل منها تحللا واحداً وهو ظاهر في حق القارن » ولا ردب في شرعية الثلاثة 
الأنواع وحصول الامتثال بابي فعل » وال أعلى .١ه‏ . فهذا ما أمكن إيراده ما يتعلق 
يكلام الأصل » وغالب الأحاديت في لافنا ما يفتقر إلى توضيح مشكلاتها » لاسا 
مسألة فسخ الحم إلى العمرة »> وهل هي خاصة أو عامة » وموضع ذلك السائط . 


ع a‏ 
حدثى زيد ن على »عن بيك )عن حده» عن علي ere‏ السلام « ان طبية 


النى صلی الله عليه وا له وسلٍ : لبيك اللبم لبيك ؛ لبيك لاشريك لك لبيك » 


إن الجد والنعمة لك والملك » لاشريك لك » . 


في « جمع الجوامع » مائصه : « لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » 
إن الجد والنعمة لك والملك » لاشريك لك » أخرجه مالك وأو داود الطبالسي وا 
في « المسند » والبخاري ومام وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن تمر . 
وأحمد في « المسند » والبخاري عن عائشة . وأو داود الطبالسي وعيد بن حميد ومسلم 
وأبو داود وابن ماحه عن حابر . وأحمد في « المسند » عن ابن عباس . والنسائي عن ابن 
مسعود . وأبو يعلى الموصلي عن أنس . والخطيب عن المقدام بن معدي كرب . وقد 
تقدم أن التلبية : الاحابة . 

واختلف في لفظولببك» هل هو مثنى أو مفرد » ذهب الى الأول سسويه » وإلى الثاني 
يونس . وقلب ألفه ياء لما أضي ف إلى المضمر كالف لدى »واختار الرضي أن التثنية للتتكرير» 
ما في قوله تعالى : « ثم ارجع البصر كرتن » : والمعنى ألبابأ كثيراً متتالاً أي اجابة بعد 
اجابة . وقيل : هو من ألب ب بالمكان إذا أقام به » أي آنا مقي على طاعتك . 0 : هو 
مأخوذ من لباب الشيء وهو خالصه » أي اخلاصي لك . وقال بعضم : الأجود فى 


اشتقاق هذه اللفظة » ان حماع هذه المادة هو العطف على الشىء والاقال اله والتوحه نوه 
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ومنه اللباب » وهو نبت يلتوي على الشجر . واللبابة : الرقة على الولد . ولبلبت الشاة على 
ولدها إذا ته وأسبلت عليه حين تضعه » ومنه لب بالمكان وألب به إذا لزمه لاقرال 
عله وؤغل لنت ولبنت أي لازم للأمر » ويقال رجل لب طب » وامرأة لبة . قال 
أبو عبد : قريبة من الناس لطيفة » وعمي مقدم الوان لبة ولا » لأنه أول ما يقبل 
منه . وسمي العقل لبأ » لأنه بعلم الى ويتبعه » فلا يككون للرجل لب حتى يتحبب لاق 
وبتبعه » وإلا فلو عرفه وعصاه لم يكن ذا لب » ثم قال : والداعي إلى الشيء يطلب 
استحابة الدعوة وانقياده واقباله الله وتوجه-ه نجوه » فقول : لك أي اكاك الك » 
وتوحبت أحوك » وانقدت لك . فأما رد الاقامة فلست ملحوظة .اه , 

وقول : « إن المد والنعمة لك » السماع في أن الفتم والتكسر ‏ فالكسر على أنها 
للاتداء » وهو 0 لأنه بقتضي أن تكون الاجابة مطلقة غير معالة » فان المد والنعمة 
له على كل حال » والفتح بدل على التعليل كأنك تقول: أجبتك لهذا السبب . والأول 
أعم ؛ أشار إلى ذلك ا وغيره . وهو مبني على أن الفتح للتعليل لاغير . وأما على من 
جعلبامفعو ل لبك كصاح ب( اهاج »» أي بان احمد. . . الخ على المذف والايصال. والمعنى 
أجببك بكذا » أو ما بقاربه فهها مستويان حبنئذ . وقوله : « والنعمة لك » الاسر فيه 
- الفتتم ‏ ويحوز ‏ الرفع ‏ على الابتداء » وار فيه يحذوف . 

والحديث يدل على مشروعة التلة في الج »> وهو اماع المسلمين . واختلفوا في 
ايحابها » فقال الشافعي وآخرون : هي سنة ولست شرط لصحة الي » ولا واحبة » 
فلو تر كما صح ححه ولا دم عليه » لكن فاقته الفضيلة . وعند آخرين هي واجبة تحبر 
بالدم »> وصح المج يدوا . وقال بعضهم : هي شرط لصحة الاحرام » وائه لا يصح 
الاحرام ولا المج إلا بها . وقواه الامام المبدي في « البحر » وتبعه صاحب « المنار » » 
وقال : هو هدي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ع اؤلناتأموة خمينة وقد قال 
وخدوا عني Sule‏ )ناف 

وقد ورد الأمر به في حديث خلاد بن السائب عن ابه » قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسام : « أتافي حبريل فأمرفي أن آمر أصحابي أت برفعوا أصواتمهم 
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بالتلبة والاهلال » . وفي لفظ قال : « أتاني جيريل » فقال : ها مد مر أصحابك أن 
يرفعوا أصواتهم بالتلبية » فانه من سُعار الج » أخرحه أحمد وأهل الستن وابن حيارنف 
خزية أيضاً » وصح عن زيد بن خالد الهني . وأخذ الوجوب منه مبني على أن الأمر 
بصفة الشىء أمر بأصله . وقد تقدم تقرير هذه القاعدة في أول كتاب الصلاة . ويؤخذ منه 
مشر وعرة رفع الصوت بالتلبية 5 وقد روي عن أل » و “مم لص رخون سج 0 أي بالج 

واختلفوا فها تعقد به الاحرام وى ماهيته 5 فنقل ۴ 2 الببحر » عن زد بن على 
والناصر ومالك وأبي حنيفة وأصحابه » وتخردج أبي طالب وأبي العباس أنه بنعقد بالنية 
مقار نة لتلبية أو تقلمد 5 أما التلبية فلفعله صلى اه عليه وآله وسل حين نوی » وهو ران 
لمحمل الآبة . وأما التقليد فلقوله تعالى : « ولا الهدي ولا القلائد » ثم قال : « وإذا حلام 
فاصطادوا » ولم يتقدم إلا ذ كر القلائد » فقام مقام التلبة . قال الامام عز الدين : وهذا 
من المآخذ الخفية البع.دة » ولذالم يذ كره في « الثمرات » . وعن القاسم والمؤيد باه 
والامام يحى والشافعي بل تكفي النية إذ الج هو القصد » و الله عليه وآ له وسلم 
و الج عرفات » ولم يذ كر التلبية . 

قال الشيخ تقي الدن : كان الشخ عز الدين بن عبد السلام ستشكل معرفة حقدقة 
الادرام جداً » وببحث فيه كثيراً » فاذا قبل له : انه النبة » اعترض عله بان الننة 
شرط في الب الذي الاحرامر كنه » وشرط الشيء غيره . وإذا قل له : انه التلسة » 
اعترص عليه بأنما لست كن .اه وعبارته ف » القواعد » : ومن المشكل قوهم : إن 
ابي والعمرة بنعقدان محر د نة الاحرام من غير قول ولا فعل » فان أؤبية بالاحرام 
أفعال المج لم يصح » لانه لم يتلبس بشيء منها وقت النية > وان أريد الانكفاف عن 
المحظورات م احم 4 لأنه لو نوی الاح رام مع ملاسة الحظورات صح »2 ولأنه لو كان 
لا بصع قصد ما حبل حققته .اھ , 


هه( - 


والذي ذ كره الشيخ تقي الدين في حده انه الدخول في أحد اانسكين والتشاغل 
بأعماهما وبه يتخلص عن كلا الترديدين المذكورين . ومناسبته لوضعه لغة من حيث أن 
معناه أدخل نفسه في شيء حرم عليه به ما كان حلالاً له » م في « المصباح » . إلا أنه 
لابشمل الاحرام المطلق ولا الاحرام بكلا النسكين » فالأولى أن يقال هو الدخول في 
أحد النسكين أو كايها » أو ما دصل لأحدها والتشاغل بأمال أا . وقال في « الفتتم » : 
الذي بظهر أنه الصفة الحاصلة من تجرد وتلسة وغير ذلك . 


قال زيد بن علي علمها السلام : ان شئت اقتصرت على هذا ؛ وان شئت 


زدت عليه » كل ذلك حسن . 


اختلف العاماء في جواز الزيادة في التلبية على المأثور وكراهتها » فقال في « الجامع 
الكافي » : قال الحسن عليه السلام أجمع آل رسول الله صلی الله عله وآله وسم على أنه 
جائز أن يزيد في التلبية غير الأر دع التي رويت» وأمروا بالزيادة ولم ينكروا مازاد عليهاء 
وأن الأربع تجزيء من ازمها .اه . وقد فعله حماعة من السلف . ففي « الصحبحين » من 
حديث أبن تمر بعد رواءة الاربع السابقة . وكان عبد الله بن عمر بزيد فها : « لبيك 
لبيك وسعديك » واطخير ببديك » والرغباء اليك والعمل» . وفي « المصنف » لابن 
أبي شبة » من حديث المسور بن مخرمة » قال : كان تلبة عمر : « لبك الم لبيك » 
لبيك لاشريك لك » لك مرغوبا ومرهوبا السك » لسك ذا النعاء والفضل » . وعن 
الشافعي في احدى الرواتين كراهة الزبادة على المأثور » لما رواه ابن أبي شبة وغيره » 
والبهقي والافظ له من حديث سعد بن ألي وقاص « أنه أبصر بعض بني أخيه ‏ وهو بلي 
بذي المعارج ‏ قال سعد : انه لذو المعارب » وما هكذا كنا نلي على عبد رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسار » . وأجيب بأنه ورد في حديث جار في قصة حج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « ولبى الناس: لبيك ذا المعارج » ولبيك ذا الفواضل» فلم بعب 


على أحد منهم سُا » أخرجه البيقي وغيره . وهو دلبل على التوسعة . 
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ويستحب الدعاء في أثر التلببة لما رواه البيقي من حديث خزية بن ثابت « أن الني صلى الله 
النار » . قال صالح بن مد بن زائدة : و “معت القامم بن محمد يقول : كان بؤمر إذا فرغ 
من تلبيته أن يصلي على الني صلى الله عليه وآله وسلم . اه . 

قال في ١‏ الجر ن0) :5 وبلازم التلبية ف ابوط ¢ والتكبير ف الصعود 4 ويلي في ا لاسحار 
وعقسب الصاوات ولو جنا وحائضاً لقوله صلى لله عليه وآله وسم لعانشة :2 مم اصنعى 
مارصنع الاج . ويلي ف مسجل مكة واف و مسجد ابراهم عليه السلام 4 و قطعہا 
كان عبد الله بن تمر لابلي » وهو يطوف حول البدت » أخرجه البيقي وغيره » إلا أنه 
روى اده إلى مسروق عن عد الله بن مسعود (, أنه قام على الشق الذي على الصفا فلبى» 
فقا إلى نت عن التلنة ٠‏ فقال : ولكني آمرك ہا » كانت التلبية إستحاية إستحايءها 
إبراهم عله السلام . اه . وهو يؤيد ماذكره الأصحاب أن انتهاءها أول الرمي لا في 
» الصحميدين « وغيرههما ٤‏ عن ان عباس 2 أن أسامة كان ردف الني صلى أيه علمه وآ لهو سام 
من عرفة ل المزدلفة ¢ ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى می 4 وكلاتما 4 قال م بزل 


النى صلی اه عليه وآله وس لی حى رهمى حمرة العقة (. 


. القائل مسروق .|د‎ )١( 
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نات الأو اف الست 


حدي زيد بن علي »ع نأليه » عن جده » عن علي عم اأسلام » 8 القارن 
عليه طو افان وسعيان » 


قال ابن ألي شبة : حدثنا هشم بن بشير » عن منصور بن زاذان » عن المي » عن 
زباد بن مالك « أن علما وان مسعود » قالا : في القارن يطوف طوافين » . حدثنا حفص 
ابن غياث » عن حجاج » عن الك » عن مرو بن امسن » عن اسن ن علي قال : م إذا 
فرنت بين اليم والعمرة » فطف طوافين وسعى ١١‏ سعيين » كذا في «المصنف» »ولعل في 
هذا الموضع غلطأً من الناسخ . والذي في « شرح التحريد » وروى ابن ألي سسة باسناده » 
عن جمرو بن الأسود » عن المسين بن علي » قال : « اذا قرنت بين الج والعمرة فطف 
طوافين » واسع سعيين » . ومثله في « شفاء الاوام»و«المهاج اللي » . وتمروين الأسود 
من رجال الستة » وهوالعنسي بالنون ضرم ثقة عابد من كبار التابعين يكنى أبا عياض» 
ودوى ابن ألي سُبة نوه باسانيده » عن ابراه النخعي وعامر الشعى وأبي جعفر الباقر 
والأسود ولك وحماد . اه . ْ 

وأخرج المؤيد بالله في «شرح التحريد » قال : أخبرنا أبو العباس المسني » نا علي بن 
غارون ن أبان» ن مر بن أيوب » نا مر بن بكار بن ربان » عن حفص بن أبي داود » عن 
0 0 للى » عن عمرو بن مرة » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن علي عليه السلام « أنه 

نع بين الج والعمرة فطاف لما طوافين وسعى سعيين » ثم قال: هكذا رأرت رسول الله 


: الله عليه وا له و سم فعل ( رحاله مشہورون موثقون » ها عدأ على بن هارون 





)1) واسع كذا| ظنته »> غطه . [ه . 
0-7 


۱۹۹ سه 


وجمر بن بكار > فلم نقف على ما قل فيا . لکن يؤيده ماأخر ده الدار قطني في « سننه » 
حدثنا عند الله بن عمد بن عند العزيز إملاء» نا أبو الربيع الزهرالي» نا حفص بن أي داود» 
غ »عن الج » عن عند الرحمن بن أبي ليلى» عن على عليه السلام » فذ كره 
وقال عقبه : حفص بن أي داود ضعيف ٤‏ وابن أبي ليى رديء المفظ . اه. 

لت : قال في «الميزان»و «الكاسف» في ترحة حفص : أما القراءة فووفهاثيت باجماع » 
لاف الحددث أنه كان لاقن الحديث » والا فو فى نفسه صادق » وعن أحمد صالح .اھ 


ول ذلك لابدل عل تر كدعرة وان اق لل هر د ن عرد ال خو ن اق ال 
قاضى الكوفة . قال أبو حاتم : عله الصدق استغل بالقضاء فساء حفظه . وقال العجلى: 
کان فقيا صاحب سنة جائز الحديث . وقال في « التذ كرة » : حديثه في وزن الحسن ل 
برتقي الى الصحة . وسط ترحته في « الطقات » واسناد هذا الحدرث متحير بشواهده . 
وأخرج النسائي في « سننه الكبرى » عن حماده بن عبد الرحمن الأنصاري » عن ابراههم بن 
عمد بن النفة » قال : طلعت مع ألي وقد جمع الي والعمرة » قطاف ف طوافين 
وسعى سعيين . وحدثنى أن علا فعل ذلك وحدثه أن رسول الله صلى الله عليه و آله وسا 
فعل E‏ ابن حبان في الثقات » وضعفه الازدي بلا ححة . وابراهيم 1 
ابن مد بن علي بن ألي طالب . قال ابن حجر : صدوق من الخامسة » خرج له امدق 
والشباق امد عل .+ 

وأخرح عمد بن الحسن الشبباني في كتاب « الآثار » ما شهد له » فقال : ناأيوحنفة» 
تا منصور بن المعتمر » عن ابراهم النخعي » عن ألي نصر السامي » عن على رضي الله عنه » 
قال : « إذا أعللت بالج والعمرة فطف لماطوافين » واسع لما سعيين بالصفا والمروة » . 
قال منصور :فلقيت عاهدآً وهو بفتي بطواف واحد لمن قرن» فحدثته .هذا المديث عفقال: 
لو كنت ممعته لم أفت إلا بطوافين » وأما بعده فلا أفتي إلا يا » ورجاله اثبات » 
فمحمد بن امسن مشهور بالصدق والامانة والفقه . وشخه أبو حنفة إمام حجة» ولابلتفت 
الى ما قبل فيه م ذلك مقرر في علوم الحديث .ومنصور بن المعتمر اهام من كبارالتابعين. 


قال ابن مهدي : منصور أثيت أهل الكوفة . وقال ابن ححر : من طبقة الأعمش » أخرج 


1 لت 


له الستة» وتقدم () أنه من كار أصحاب الإمام زيد بن علي عليه السلام. 

م أبو نصر اللي فذكره في الميزان)) بلفظ أبو نصر عن علي في القارن سى سعيين» لا يدرى من هو 
خرج له الدارقطني انتبى. 

ولكنه مع ما قبله يفيد أن له أصلا ثابتاء ولذا قال ابن الحمام لا شبهة في هذا السند مع أنه مروي عن علي 
من طرق كثيرة مضعفة برتقي إلى الحسن انتّى. 

ويشمد له أيضا ما أخرجه الدارقطني من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن ابن أي ليل عن علي عليه 
السلام أنه طاف لعا علواقين وبي فا من وقال وا رات رل الله لل بن 8 

قال الدارقطنى: الحسن بن عمارة متروك الحديث. 

قلت: قد تابعه حفص ابن أبي داود عن الحكم. 

وأخرج عن عيبى بن عبد الله بن ممد بن عمر بن علي حدئني ابي عن أبيه عن جده عن علي أن الني ككل 

عيسى ابن عبد اليه يقال له مبارك» وهو متروك الحديث. 

قلت: بسط ترجمته في ((الطبقات) ونقل ما قاله الدارقطنى فيه وغيره من الحدثين» وقال: هو عند أثمة العترة 
معدود في كبرائهم وفضلائهم قد أكثر عنه مد بن منصور الرواية» وهو تمن وثقه المؤيد باليه عليه السلام اتتبى. 

وأخرج أيضا نحوه فقال: حدثنا أحمد بن مد بن سعيد» نا جعفر بن مد بن مروان» نا أبي» نا عبد العزيز بن 
أبان» نا أبو بردة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة ابن عبد الله قال: طاف رسول الله وَل لعمرته وجته طوافين 
وسعى سعيين» وأبو بكر وعمر وعلي وابن 000 

قال الدارقطني: أبو بردة هذا هو عمرو بن يزيد ضعيف» ومن دونه في الإسناد ضعفاء» ثم قال: 

حدما أبو تمد بن صاعد إملاء» نا محمد بن يحبى الأزدي» نا عبد الله بن داود عن شعبة عن حميد بن هلال 


عن مطرف عن عمران بن الحصين أن النبي قل طاف طواقين وسعى سعرين (°), 


(۱) في مقدمات الکاب اه منه. 
(؟) رواه الدارقطني في السنن (۲/ 059). 
ا 
)٤(‏ سان الدارقطني (۲/ ۰)4 
(ه) سنن الدارقطني (؟/ .)۲٣٤‏ 
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قال لنا ابن صاعد: خالف محمد بن يحبى غيره في هذه الرواية» ثم قال أيضا: يقال إن حمد بن یحی حدث بهذا 
من حفظه فوهم في متنه» والصواب بهذا الإسناد أن النبي بيه قرن الحج والعمرة» وليس فيه ذكر الطواف ولا 
ا 

5 حدث به محمد بن بجی على الصواب» حدثنا به محمد بن إبراهيم ابن فيروز» حدثنا مد بن يحبى الأزدي» 
نا عبد الله بن داود» نا شعبة عن ميد بن هلال عن مطرف عن عمران بن الحصين أن النبى يكل قرن (1) , 

وأخرجه أيضا من طريق أخرى. 

قلت: تعقبه ابن الحمام بأنه ليس فيما رواه من الاقتصار على ذكر القران ما ينافي رواية الزيادة بعد ثبوت ثقته 
وعدالته وسلامة بقية رجال السند عن المطاعن» ولا مانع من أن يكون اقتصر مرة وزاد مرة» ولم يصرح 
بالرجوع ولا تخالفة لغيره» والزبادة من الثقة مقبولة فجموع هذه الطرق مع حديث الأصل» يفيد ثبوته عن أمير 
المؤمنين عليه السلام وعن الني بل 

وقد قال به غير علي من الصحابة کا تقدم نقله عن ابن أبي شيبة وصدوره عنهم له حك الرفع» إذ أعمال الحج 
ما لا يتطرق نحوه الاجتباد وأن تعمل المعنى في بعض صوره» وحكاه في ((البحر) عن زيد بن علي والحادي 
والناصر وأبي حنيفة وأصحابه. 

قلت: ورواه في الجامع الكافي)) عن القاسم ومد بن منصورء فقال: إذا دخل القارن مكة طاف طوافين 
وسعى سعيين» يطوف طوافا وسعيا لعمرته» ثم طوافا وسعيا مجته» وقال أيضا: يطوف للزيارة مرتين. 

ويدل عليه من القياس أنه لو أفرد الإحرام لكل واحدة منهما لزمه لكل واحدة مهما طواف وسعي» فكذلك 
إذا جمع إذ هو حرم لمما جميعا ولان افعال الحج لا تتداخل. 

ولذا يزم من طاف أسبوعا بعد أسبوع أن يصلي لكل واحد منهما ركعتين» ولا نتداخل الصلاة» فكذلك 
الطواف بخلاف ما كان موضوعا على التداخل كالوضوء لم يجب فيه التكرار. 

وأيضا لما كان طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الوداع لا يتداخل لزم أن يكون طواف الحج والعمرة 
كذلك. 

وذهب الشافعي وأصحابه ومالك وأحمد واسحاق وداود وهو محكى عن ابن عمر وجابر وعائّشة إلى أن القارن 
يكفيه طواف واحد وسعي واحد لح والعمرة» محتجين با أخرجه ليث عائّشة أن النبي كك قال ها: 
ررطوافك بالبييت وبين الصفا والمروة حبك وعمرتك) (1). 

وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن الزيير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: ررم 
يطف الي كك ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول ("). 


(۱) سنن الدارقطني (9/ 754). 
(؟) رواه مسلم (11؟1١)‏ بغو هذه الألفاظ. 
(۳) رواه مسلم .)١5١9(‏ 
NEE‏ 





وأخرج البميتقي من طريق الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله َك ررمن 
2 ب الى والعدرة طاف و راسد 11ا, 

وعزا القول بذلك ابن أبي شيبة في مصنفه إلى طاووس وال حسن وسالم ابن عبد الله وسعيد بن جبير ومجاهد 
وأبي جعفر الباقر وغيرهم. 

وسلك الذاهبون إليه طريقة الترجيح أن رواية الاكتفاء بسعي واحد وطواف واحد مخرجة في الصحيح» 
ورواية التثنية متكا في أسانيدهاء فكانت الأولى اثر بالتقديم. 

ومن ذهب إلى التثنية له أن يقول: قد بلغت طرقها حد الحسن لغيره إن لم يكن إذاته» ولا منافاة بينها وبين 
أحاديث الاكتفاء» فلا يصار إلى الترجيح مع إمكان ابمع» وذلك بأن يقال: حديث الاكتفاء بطواف واحد 
(يكفي) في حديث عائشة» ولا تنافيه رواية طوافين وسعيين إذ هي زيادة حسنة يؤخذ منها ندبية التكرار 
واستحبابه بشرينة حديث الا كتفاء ونحوه. 

ولا يشكل عليه حديث لم يطف الي ية ولا أصحابه إلا طوافا واحدا إنم» إذ رواية علي عليه السلام وعمران 
بن حصين وعلقمة بن عبد الله مثبته للزيادة فيعمل بها لاحتمال أن جابرا خفى عليه التكزار وعلمه غيره. 

ولا ستغرب مثله مع ما وقع في صفة جه 5 نما يوهم التعارض ويغير الإشكال والتحير ا سبقت الإشارة 
إليه» وفيما ذكرناه إعمال الأحاديث وعدم إهدار شىء منهاء وهو الواجب مما أمكن والله أعل. 

قال المصنف رجه الله تعالى: 

(حدثق زيد بن على» عن أبيه» عن جده» عن على علهم السلام قال: أو مناسك الحج أول ما يدخل مك 
يأتي الكعبة يقسح بالجر الأسود ويكبر ويذكر اليه تعالى ويطوف» فإذا انتبى إلى الجر الأسود فذلك شوط فليطف 
كذلك سبع مرات فإن استطاع أن يقسح بار الأسود في كلهن فعل» وإن لم جد إلى ذلك سبيلا مسح ذلك في 
أولهن وني احرهن» فإذا قضى طوافه فليأت مقام إبراهم مَل فليصل ركعتين بأربع جدات» ثم ليسلم ثم ليتمسح 

بامجر الأسود بعد السلام حين يريد اعروج إلى الصفا والمروة) ٠‏ 


الشرح: هذا الحديث صفة طواف القدوم ها طواف القادم وطواف الورود والوارد والتحية ذكره 
ل ل اك ل لام لشم 
واختلف في حكمه فقيل: فرض لفعله ية في المتفق عليه من حديث عانشة قالت: (رأول شىء بدأ به النى 


يكل حين قدم مک أن توضاً ثم طاف ایت ۱ء وهر يان لحمل الج الأمرر به في قر عمال رل عل 


(۱) رواه البييقي /٥(‏ ۱۰۷). 


9 رواه البخاري (ولحلا). 


اد 


لتاس ج البَيتِ) )١(‏ مع قوله يله ررخدوا عتى مناسکک»(٩)»‏ وهو ظاهر قول عل عليه السلام أول مناسك 
الح .... اء 

وحكاه في ((البحر)) عن العترة ومالك وبعض أصحاب الشافعي وأ ثور. 

وقيل: هو سنة وليس بواجب فن أخره عن القدوم استحب له أن يقضيه بعد وقيل: هو كتحية المسجد 

فيسقط بتركه عند القدوم. 

قوله (أو مناسك الحج): لفظة (أول) الأولى مبتدأ وخبرها قوله (يأتي الكعبة) ولفظه أو الثانية منصوب على 
الظرفية وتقدير العبارة: أول مناسك احج إتيان الكعبة أول ما يدخل مكة» وتقدير الفعل بالمصدر من دون (أن) 
موقوف على السماع صرح به الرضي مثل (تسمع بالمعيدي)» وهذا منه لأنه كلام عربي فصيح وإن كان شاذاء 
ويصح أن يكون الحبر نفس الفعل بلا تقدير. 

والمناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو المتعبد ويقع على المصدر والزمان والمكان ثم سیت أمور 
الحج كلها مناسك» والمنسك المذيخ» والنسيكة الذيحة وجمعها نسك» والنسك أيضا الطاعة والعبادة» وكل ما تقرب 
به إلى الله تعالى. قاله في ررالنباية)). 

وقوله (يقسح بار الأسود): من القسح وهو إمرار اليد على الشيء كالمسح ونحوه الاستلام» والمراد به ما هو 
أعم من التقبيل أو المسح باليد ثم تقبيلها وني مسلك الإمام زيد بن علي ثم استلم الجر الأسود وقبله. 

قال في ((القاموس)): استلم الجر لمسه إما بالقبلة أو باليد. 

وبشهد ذه اجات ما في ررجمع الزوائد (۳) عن نافع قال: كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن 
التلبية» فإذا انتبى إلى ذي طوى بات بها حت يصبح ثم يصلى الغدا ويغتسل» ويحدث أن رسول الله ل كان 
يفعله» ثم يدخل مكة ى فيأتي البيت فيستلم الجر ويقول: (بسم الله والله أكبر)» ثم يرمل ثلاثة أطواف يشي 
بن الركنين فإذا أي اخير استليه وكر أريعة أظواف مشا ثم يأني المقام فيصل فيه ركعتين» ثم يرجع إلى الجر 
فيستلمه» ثم يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم فيقوم عليه فيكبر سبع مرات ثلاثاء يكبر ثم يقول (لا إله إلا اليه 
وحده لا شريك له له الك وله الجد وهو عل كل شيء قدي ,)٤(‏ 

قال الحيثمي: هو في ((الصحيح)) باختصار عن هذا رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


(1) ال عمران: ۰۹۷ 

9 ا ((لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أج بعد جتي هذه)). ٠‏ ورواه البهيتقي في سننه الكبرى 
(ه/ 6؟١)‏ بلفظ: e‏ 

)۳( ) اججمع ) )۳۹/۳( 
) 


4( اا (۲/ ۰)۱٤‏ وابن خزيمة في صحيحه .)١59 /٤(‏ 


NEE 





وأخريج الشيخان من حديث ابن عمر: رأيت رسول الله د حين يقدم مك2 إذا استلم الركن الأسود أول ما 
يطوف يخب ثلائة أطواف من السبع ١(‏ 

وروي عد الله بن السا أن رسول الله كل كان يقول في الابتداء بالطواف: ررم الله والله أكبر اللهم 

وأخرجه البيمقى بسنده إلى أبي إسحاق عن الحارث عن على أنه كان إذا مر بالخر الأسود فرأى عليه زحاما 
استقبله وكبر وقال: ((اللهم تصديقا بخابك» وسنة نبيك کی 1 

قال: وروي من وجه انحر عن ابي إسحاق عن الحارث عن على أنه كان يقول إذا استم الجر الأسود: زراللهم 
إيمانا بلك» وتصديقا بكّابك» واتباعا لسنة نبيك للا 
انى 6) (4). 

وأخرج ابن ماجه في (رسننه) بسند غریب من حديث جابر أن الني بل مضى إلى الركن الذي فيه الجر 

قال جابر رضى الله عنه: وأمرنا رسول الله ل أن نقول: ررواتباعا لسنة نبيك)). 

وجموع ذلك يفيد سنية الذكر والتكبير أول الطواف» فلا يرد ما ذكره ابن القيم أن افتتاح الطواف بالتكبير 
ر( ( والله أعلل. 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل واللفظ له عن عمر أن الني بلي قال له: رريا مر إنك رجل قوي لا 
تزاحم على الجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكيني (1).. 

وأخرع ان أي شيية عن ابن عباس قال إذا حاذيت به فكبر وادع وصل عل اتی 02 

وروی التكبير أيضا عن 0 وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد. 


.)١551( ومسلم‎ )١15١1( رواه البخاري‎ )١ 
؟) سنن البيهقي الكبرى (5/ ۷۹) وهو صعيح.‎ 
من حديث علي وابن عمر وكلاهما صحيح.‎ )١4 ٠ /۳( رواه البميقي في السنن الكبرى (5/ 9/) وأورده الميثمي في جمع الزوائد‎ 


( 
( 
(r‏ 
) رواه الطبراني المعجم الأوسط (ه/ ۳۳۸). 
( 
( 


) 
) 
) 
ل 
(ه لم قف عليه عند ابن ماجه. 

(3) كل ما لا يوافق اجتهاد ابن الق عادة يسارع في إطلاق البدعة عليه وهذا يب! 

(۷) رواه أحمد في المسند (۱/ ۲۸) والبههقي في السنن الكبرى (5/ )6١‏ وفيه راو لم يسم کا في المجمع (8/ )١41‏ وجلب له 
البيقى شاهدا وكأنه يصير حسنا به. 

(۸) رواه ابن أبي شيبة (9/ )۱۷١‏ والببيقي في السنن الكبرى (9/ .)۸١‏ 
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وفي قوله (يأتي الكعبة تقسح بالجر الأسود): يؤخذ منه عدم مشروعية صلاة التحية إذ لم يؤثر عنه بلا أنه 

قوله (فإن استطاع أن يقسح بالخخر الأسود في كلهن فعل): يعني إما يقبله بفمه أو يمر يده عليه کا هو معنى 

وقد تقدم في حديث ابن عمر قوله: فإذا تى على الجر استلمه يعني في كل شوط» وهو مستحب مع الإمكان 
والا كفى الإشارة إليه باليد وتقبيلها. 

وقد أخرج ابن أي شيبة ما يشبد له فقال: حدثنا ابن فضيل ووكيع» عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال 
الي ية لعيد الرحمن بن عوف: ((ما ضعت ال: اسكليت وتركت» قال: 005" 

وأخرجه البيبقي أيضا وقال عقبه: قال الشافمي (۳): وأحسب الني كله قال لعبد الرحمن: ررأصيت» أنه 
وصف له أنه استلم في غير زحام وترك في زحام (۳). 

ثم قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن فضيل عن جاج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان یکره أن تزاحم على 
اوی ا 

حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن جابر عن عطاء ومجاهد ومد بن علي وسالم والقاسم أنهم لم يكونوا پزاحمون 
EE‏ 

وأخرج نحوه عن سعيد بن جبير» وجابر بن زيد والحسن» وأما ابن عمر فكان يفعله. 

ويدل له أيضا ما أخرجه عن وكيع عن طلحة ابن يحبى عن القاسم قال: رأيت ابن عمر زاحم على الجر حتى 
دي الك 

وقد ثبت أنه َكل قبله بفمه في المتفق عليه من حديث عمر وفيه: ((لولا أني رأيت رسول اله يكل يقباك ما 
قباتك ("). 


وعن نافع رأيت ابن عمر استلم الجر بيده ثم قل يذه وقال: ما تركته مد رات رسول الل 5ق 0ء 


رواه ابن أبي شيبة ("/ ۱۷۲) وابن حبان في الصحيح (9/ )١81‏ وغيرهماء 
في كاب الأم (۲/ .)١109‏ 
روه للحي فى ابن کی اليا 


رواه بن أبي شيبة (۳/ ۱۷۲). 


)۱( 
0( 
ليه 
(٤(‏ 
(ه) رواه ابن ابي شيبة (۳/ ۱۷۲). 
00 
)۷( 
)۸( 





رواه بن أي شيبة .)V/۳(‏ 
رواه البخاري )١5910(‏ ومسلم (۲۷۰). 


رواه مسلم .)١758(‏ 
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أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. 

وعن أبي الطفيل: رأيت رسول الله يك يطوف بالبيت ويستل الركن تحجن معه[١):‏ أخرجه مسلم. 

قال ابن القي: ثبت عنه كَل أنه قبل الجر الأسود» وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبل يده. 

وثبت عنه أنه استليه محجن »2 فهذه ثلاث ضفات: وروي عنه أنه وضع شفيته عليه طويلا يبكي» انتّى ٠‏ 

وكذلك ثبت أنه جد عليه في حديث ابن عمر في (رشجمع الزوائدم) (۳) قال: رأيت عر قبل الجر وتجد عليه ثم 
عاد فقبله وجد عليه ثم قال: هكذا رأيت رسول اله يكل ل 

رواه أبو يعلى بإسنادين وفي أحدهما جعفر بن مد الخزوي وهو ثقة وفيه كلام» وبقية رجاله رجال الصحيح» 
ورواة الزار من الطريق ايده انتبى . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما رأيت رسول الله وك جد على اخجرلغ), صصحه الحا ک. 

وليس في حديث الأصل استلام الركن الماني» وقد ذكره الإمام عليه السلام في منسكه. 

ويدل له ما أخرجه أحمد والشيخان والنسائي من حديث ابن جر أن وسول الله كه لم يلس من الأركان إلا 
الجانيين» وني رواية كان لا يدع أن يستلم اخر رارك اجان فى كل اة 

قال ابن القم: ولم ,ثبت أنه ی قبله ولا قبل يده عند استلامه انتهى. 

وقد أخرج الدارقطني في (رسننه)) عن عبد الله بن مسي بن هرمن» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
كان رسو الب ككل يقل الركن الهاي ويطع خده عليه ), 

وهو في ((ججمع اا 07 معزوا إلى أبي يعلى بدون ذكر (العاني) وقال فيه عبد الله بن مسام بن هرمن وهو 
ضعيف» انتّى ٠‏ 

وقال أحمد: هو صالح الحديث. 

وعلى تقدير ثبوت هذه اللفظة فقد قيل: إن المراد هاهنا الجر الأسود فإن الركن الماني مع الركن الاخر يقال 


ه مسلم (۱۲۷). 


.)؟؟١‎ 9 

ه أبو يعلى (۱/ ۱۹۳). 

ه الحا كم في المستدرك /١(‏ 45 جديدة) وحصحه. 

ه ابن نحزية في الصحيح )۲٠١ /٤(‏ وال حا م في المستدرك /١(‏ 75”جديدة). 
ه الدارقطنی (۲/ ۲۹۰) وأبویعلى .)٤۷۲ /٤(‏ 

مجمع (۳/ ا( 


8 
4 


(1 


¢ 


ما 
ع 

مص ١‏ کک ص نمم بشي جص بيصن 
nn‏ 

مت کے ع س سه ت س 


كا 
عه 


3 
عه‎ 
o 





3 
گے 


< 
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قال النووي في («شرح 0 اعلم أن للبيت أربعة أركان: الركن الأسود ثم الهاني ويقال هما المانيان» 
وأما الركئان الاخران فيقال ممما الشاميان» فالركن الأسود فيه فضيلتان: 

إحداهما: كونه على قواعد بناء إبراهم ل 

والثانية: كون فيه الجر الأسود. 

آم الماني ففيه فضيلة واحدة وهو كونه على قواعد إبراهيم. 

وأما الركان الاخران فليس فما شيء من هاتين الفضيلتين» فلهذا خص الجر الأسود بسنت الاستلام 
والتقبيل للفضيلتين. 

وأما الماني فيستلمه ولا يقبله لأن فيه فضيلة واحدة. 

وأما الركان الاخران فلا يستلمان ولا يقبلان. 

واتفق الماهير على أنه لا يمسح الركنين الاخرين واستحبه بعض السلف» وممن كان يقول باستلامهما الحسن 
والحسين ابنا على وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد رضى 
الله عنهم» انتی. ٣‏ 

قوله (فإذا قضى طوافه فليأت مقام إبراهي) ال فيه مشروعية الركعتين عقيب الفراغ من الطواف. 

وقد تقدم في حديث ابن عمر ونحوه ما أخرجه أحمد ومسا والنسائي من حديث جابر أن النبي وَل لما انتتى 
إلى مقام إبراهم عليه الصلاة والسلام قرأ «واتخذوا من مقام إبراهيم "ا فصل ركعتين فقرأ بفاتحة 
الكاب و طقل يا أيه الكافرون74"') و طقل هر الل أحَد)(4) ثم عاد إلى الركن الجاني فاستلمه ثم حرج (0), 

وفي رواية (ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فصلى عل المقام بينه وبين البيت) الحديث. 

واختلف في حم هذه الصلاة فقيل: الوجوب لثل ما تقدم في الطواف» وقيل: هي سنة غير واجبة. 

قال بعض المتأخرين: هذه الصلاة لما اتصلت بالطواف فرضه ونفله فكأنها من هيئته وهو في الحج من 
المناسك فلها حكمه؛ انترى. 

وقوله (حين يريد الحروج إلى الصفا والمروة): دليل على الترتيب بين الطواف بالبيت والسعي. 

قال في ((المنباج)): فإن سعى قبل الطواف أعاده» فإن لم يعده فعليه دم يريقه في أي موضع كان ومق رجع 
قضاه استحاناء انى . 
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وللطواف اداب وأذكار أحلناها على البسائط وعلى ما دونه العلماء في المناسك مستقلا بالتصنيف فلتؤخذ منه 
إن شاء الله تعالى. 


قال لصن رجه الله تعالى: (حدثي زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي عليهم السلام في الرجل 
يذسى فيطوف ممانية فليزد عليها ستة حتى تكون أربعة عشر ويصلي أريع ركعات). 


الشرح: بيض له في ((التخريج)) وهو مؤيد بالشواهد المعنوية کا سنذكره إن شاء الله تعالى» وقد دل على 
کک 

الأول: أنه إذا طاف ثمانيا زاد عليها ستة حتى تكون أسبوعين وهو يحتمل أمرين: 

أحدهما: لزوم ذلك لما ثبت من أن الطواف بالبيت صلاة فله حكمها من أن الدخول فيا يوجب المضي في 
أعمالها على الصحيح» فإذا دخل في الطواف الثاني بشوط لزم إتمامه سبعاء وجعل بعض الأصحاب العلة في ذلك 
نفس الشروع فكان بمثابة النذر الذي يجب الوفاء به مع ما يؤدي إليه اروج من إبطال العمل المي عنه بقوله 
عن وجل طاولا تبطلوا أعماكة» (1), وقد وقع الاتفاق على أن تطوع الحج ينقلب واجباء فكذا بعض مناسكه. 

والثاني: أن زيادة السنة مندوب إلا لا واجبة» وأراد عليه السلام الحث على الاستكار من الطاعات والتوفر 
من القربات» وهو الذي نص عليه المؤيد بالله في (رشرح التجريد» فقال: لو أن رجلا غلط فطاف ثمانية أشواط 
رفض الثامن إن شاء ولم يكن عليه شيء. 

وهذا منصوص عليه في ررالمتتخب) ووجهه أن الدخول في الثامن لا وجبه عليه ما نقول فيمن دخل في 
صلاة غير واجبة ثم قطعها أو في صوم غير واجب فقطعه أنه لا شىء عليه والمعنى أنه عبادة ليس من شرط صعتبا 
الإحرام انتبى. 

ويحتح له با في رمع الزوائد» () عن سعد بن مالك قال: طفنا مع رسول الله الل فنا من طاف سبعا 
ومنا عن طاف قايا ومنا من طاف أكثر .من ذلك؛ فقا رسول اله كلك ب لاي (). 

رواه أجد» وفيه اجاج بن أرطأة وحديثه حسن انتّى. 

الحكم الثاني: إباحة المع بن أسوعن مع تأخير صلاة الأول» ويقاس عليه ما زاد بعدم الفارق» وفي ذلك 
خلاف. 

فذهب إلى جواز امع مع أمير المؤمنين عليه السلام عائشة والمسور بن مخرمة ثم الناصر والإمام حى 
والشافعي» وهو إحدى الروايتين عن القادم» حى ذلك ف ((البحر)). 


(۱) دعس 
0( امجمع (STAD‏ 


(") رواه أحمد (۱/ 184). 
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وقال في (الجامع الكافي)): قال القاسم والحسن فيما حدثنا ريد عن زيد عن أحمد عنه» وهو قول مد جائد 
أن بطوف أسبوعين أو ثلاثة أو أكثر ويصلي عند فراغه من الأسابيع كلها لكل أسبوع ركعتين. 

وروی محمد بأسانيده عن اي جعفر وعبد الله بن الحسن عليهما السلام» وعن عاشة وعن المسور بن مخرمة 
نحو ذلك انټی. 

والجة لحم ما أخرجه البممقي في ررسننه» بسنده إلى همام بن يحبى عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن 
الى ا اا واه الح أن الا تويك رو ا ا 

ْ وقال أيضا: أخبرنا أو يمد بن يوسف» نا أبو إسحاق بن إبراهيم بن فراس بمكة» نا أحمد بن علي» نا أحمد بن 

جناب» نا عيسى بن يونس» عن عبد السلام بن أي الجنوب عن الزهري عن أب سلمة» عن أبي هريرة قال: 
طاف الني بل بالبيت ثلاثة أسباع جميعاء ثم أتى المقام فصلى خلفه ست ركعات يسم في كل ركعتين يمينا 
وشالا(). 

قال أبو هريرة: أراذ أن بعلمناء 

خالفه الصنعاني مد بن إسحاق» عن أحمد بن جناب في إسنادهء نا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس مد بن 
يعقوب» نا مد بن إسحاق» نا أحمد بن جناب» نا عيسى بن يونس عن عبد السلام بن أي الجنوب عن الزهري 
عن سالم بن عبد الله عن أيه قال: ررطفت مع عمر بن اللحطاب بالبيت فما أتممنا دخلنا في الثانيء فقانا له: إنا قد 
أقمناه قال إلى ل أوهمء ولكق ريك رسول اله 28 يقرن فأنا أحب أن أقردم 0 ليس هذا بالتوي» اضى» 

وذهب ابن عمر وعروة بن الزبير والحسن البصري والزهري ومالك وأبو حنيفة والمرتضى وأبو طالب واحدى 
الروايتين عن القاسم إلى كراهة الإقران محتجين بفعله بل فيما رواه أهل الصحاح أنه يك صلى عقب كل أسبوع. 

وقد يجاب بأن ا لحك بالكراهة مبني على لزوم المتابعة بين الطواف وركعتيه وعدم الفصل بينهما إشيء» وهو 
غير مسم للإجماع على جواز الأفعال المباحة بينہما من المشي والجلوس والكلام ونحوهاء فكذلك الفعل المستحب» 
ولم يوس عن السلف التشديد في المبادرة إلى التعقيب بالصلاة بل أثر عنهم خلافه. 

فأخرج ابن أبي شيبة عن أيوب قال: رررأيت سعيد بن جبير ومجاهدا يطوفان بالبيت حتى تصفر الشمس 
ويجلسان)) يعني قبل الركعتين. 


وض معاد ارش أنه لاف بالبيث مع معاذ بن عفراء بعد اجر ويد العصر فلم يصلي (°). 


(۱) رواه البيقي (0/ )١1١١‏ وأحمد (۱/ )*٠١‏ والطبراني في الكبير (08/11"). 
(؟) رواه البيتي في السنن الكبرى (ه/ .)١٠‏ 

(*) سنن البييقي (ه/ .)1١١١‏ 

.)۱۸۲ /"( رواه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(ه) رواه ابن أبي شيبة (۳/ ۱۸۲). 





وعن عطاء قال: رطاف عير بن اللحطاب بعد الفجر ثم ركب حت إذا تى ذات طوى نزل» فما طلعت 

قلت: وكان هذا الفعل منه تحضر من الصحابة بلا نكير من أحد منهم. 

وعن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: صليت الصبح ثم جاسنا ننتظر الطواف» قال: فطاف أبو سعيد الخدري ثم 

1 

١ E 

وهذا على سايم كون أدلة الإقران غير منتبضة» وإلا فهي مع حديث الأصل يؤخذ منها الإباحة ولا تنافي 
رواية تعقيب صلاته بيا الطواف لجواز وقوع الأمرين إذ لا تعارض بين أفعاله كه وهو الذي بقع به امع بين 
الروايات والله أعل. 


.)۱۸۲ /۳( رواه ابن أي شيبة‎ )١( 
.)۱۸۲ /۳( رواه ابن أي شيبة‎ )۲( 


NNE 


قال اللصنف رحه الله تعال: (حدئق زيد بن علي عن أبيهء عن جده» عن علي عليهم السلام في قول اله 
e 1 2 <‏ 1 
عن وجل إت الصا والمروة من شعائر ال فن < ايت أو اعم فلا ناح عله أن يرف اي قال: 
كان عليهما أصنام فتحرج المسلمون من الطواف بينهما لأجل الأصنام» فأنزل الله عن وجل ثلا يكون عليهم حرج 
في الطواف بينهما من أجل الأصنام) . 


الشرح: قوله (فتحرج): هو بالحاء المهملة والجيم أي عده المسليون حرجا وإنما ومعمول أنزل الله محذوف 
لدلالة السياق عليه أي أنزل اليه هذه الاية. 

وقوله (ثلا) : تعليل للإنزال. 2 

ود دت ما ان جه ان کر عن عبرو بن 0 قال: روسألت ابن عمر عن قوله تعالى إن الصفا 
رو4 (") الاية قال: انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل على جمد يكل فأتيته فسألته فقال: 
إنه كان عندهما أصنام فلما أسلموا أمسكوا عن الطواف بينهما حتى نزلت إن الصفا والمروة من شَعائرٍ 
ي 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله إن الصقا واأروة من شما اب ) .وذلك جة أن ناما تحرجوا 
أن يطوفوا بين الصفا والمروة فأخبر اله أنهما من شعائره والطواف بينما أحب إليه» فضت السنة بالطواف 
يها ("). 

وأخرج ابن جرير وابن أبي داود في ((المصاحف) وابن أبي حاتم والحا کر وصصحه عن ابن عباس قال: 
رركانت الشياطين في الجاهلية تعزف الليل أجمع بين الصفا والمروة» وكانت فيها الهة هم أصنام» فلما جاء الإسلام 
قال المسلمون: يا رسول الله لا تطوفوا بين الصفا والمروة فإنه شيء كا نصنعه في الجاهلية))» فأنزل الله عن وجل 


.٠١۸ البقرة:‎ )١( 
بضم الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة وتشديد الياء كذا في ((جامع الأصول)) ولعله ابن جنادة والله‎ )۲( 


أ 
۳ 
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طمن ج البيت َو اعتمر فلا جناح عليه أن طوف ا( يقول ليس عليه إثم» ولكن له ل فهذا 
يشبد لما قاله أمير المؤمنين عليه السلام. 

وقد روي في ذلك سبب انح لنزول الاية وهو ما رجه الستة عن عروة بن الزير قال: سالت عائشة رضي 
اله عنها عن قوله تعالى إن الصفا والمروة من شَعائرٍ اله قن ج لبت أو اعَمّرَ فلا جناحَ عليه أن يلوف 
بيما104) قلت: فالله ما عل أحد جتاح أن لا ينطوف بالصفا والمروة فقالت: ررشس ما قلت يا ابن أختي إن 
هذه لو كانت على ما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يطوف بہماء ولكها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن 
سن رن ةا الطاغية التي كانوا يعبدونها عند الملل (°)ء وكان من أهل لا يتحرج أن يطوف بالصفا 
والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله يكل عن ذلك» قالوا: يا رسول إنا كا ترج أن نطوف بالصفا والمروة» فأنزل 
اليه عن وجل إن الصفا والمروة من شعائر اسي (5) الاية. 

قالت عانشة رضى الله عنها: وقد سن رسول الله ككل الطواف بينبما فليس لأحد أن يتركه» قال الزهري: 
فأخيرت أبا بكربن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال: إن هذا العم ما كنت سمعته ولقد معت رجالا من 
أهل العلم کون أن الاس إلا من ذكرت عائشة من كان يبل لناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة» فليا ذكر 
اليه تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القران قالوا: يا رسول الله: كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله 
تعالى أنزل الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة فهل علينا من حرج أن لا نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله 

كد 

تعان وان الصا واللروة ون شعائر ا فی ے الیت أو اع فلا جام عله أن يلوف ي 

قال أبو بكر: فاسمع هذه الاية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا 
والمروة» والذين كانوا يطوفون ثم حا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أعى بالطواف بالبيت 
ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت» انتهبى. 

ولا يعارض هذان السببان ما في حديث الأصل وشواهده لإمكان تعدد الأسباب في نزولا لا سها وعلى 
عليه السلام وابن عباس أقعد بمعرفة التأويل وأسبابه من غيرهماء : 

وحاصل الاستذلال بالاية أنه لا دلالة فيا على وجوب السعي ولا عدمه بل سيقت لنفي الجناح حال 
الطواف لا إلى نفس الطواف فيؤخذ إيجابه أو عدمه من دليل اخر. 


.٠١۸ البقرة:‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير (۲/ )٤۷‏ والحا كم (9/ 98؟). 
(۳) البقرة: ٠١۸‏ . 

)٤(‏ اسم صنم كانوا يعبدونها في الجاهلية. 
(5) ثنية تشرف على قديد. 

(5) البقرة: م4ه1. 

.٠١۸ البقرة:‎ )۷( 





سا 





ومثال هذا ما لو كان على الثوب نجاسة يسيرة فتحرج المصلي من الصلاة فيه فقيل لا جناح عليك أن تصلي 
فيه» وقد احتج بعض السلف ببذه الاية على كون السعي سنة وليس بواجب. 

ويحكى عن ابن عباس وأنس وعطاء وذلك من وجوه ثلاثة: 

أحدها: من قوله فن تمع حيرم (1, 

ثانهها: بما في مصحف ابن مسعود (فلا جناح عليه أن لا يطوف بہما)» ورويت هذه القراءة عن ابن عباس 
0 وابن سيرين٠‏ 

وروي في ((الدر المنثور) أيضا نسبتها إلى مصحن أب بن كعب عند ابن أبي داود في المصاحف وإلى 
مجاهد عند ابن أبي الدنياء وحملت هذه القراءة على التفسير کا فسره بذلك أبو علي فقال: إن (لا) عذوفة. 

الثها: رفع الجناح المشعر بالتخيير کا في قوله تعالى قلا جنا علهيما أن باجعا (۴). 

وقد أجيب عن الأول: أن الإرشاد إلى التطوع راجع الا الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي 
لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحج والعمرة غير مشروع» ذكره الطحاوي. 

وعن الثاني: بأن قراءة ابن مسعود وغيره ممولة على القراءة المشهورة ولا زائدة» وقال بعضهم: لا جة في 
الشواذ إذا خالفت المشبور. 

وعن الثالث: با تقدم عن على عليه السلام وعائشة في أن الاية مسوقة لنفي الحرج المتوهم كونه مانعا من 
الطواف وليس فيا دلالة للوجوب ولا لعدمه. 

واستدل القائلون بالوجوب وهم جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بما في نظائره من الطواف 
وغيرهء وهو أنه ثبت من فعله بل وهو بيان مجمل قوله تعالى وله عل الاس ج البيت4(") مع قول ككله: 


(رخذوا عي مناسککی (4) وبدليل مخصه وهو ما ف (( ع اا عن حبيبة بلت أبي رأة قالت: 
(ررايت رسول اليه َة يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم حت أرى ركبتيه من شدة السعي 


تدور به زاره وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم 00" 
رواه أحمد والطبراني في ((الكبي) وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وقال: يخطئ وضعفه غيره. 


١1448 البقرة:‎ )١ 

٠ القرة‎ ) 

ل /او. 

)٤‏ رواه 0 (91؟١1)‏ ((لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أج بعد جتي هذه)). ورواه البمقي في سننه الكبرى 
ه/ 6 ؟١)‏ بلفظ: ل 

(eV /9( ) اجع‎ ) ° 


1( راا (5/ ١؟؛)‏ والطبراني في الكبير (4 ؟/ ۲۲۹ - ۲۲۷). 
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وعن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنبا سمعت النبي ية بين الصفا والمروة يقول: رركتب عليكم السعي 
اسو رواه أحمد وفيه موسى بن عطية وهو ضعيف. 

وعن صفية بنت شيبة قالت: قال رسول الله كد (راسعوا فإن الله بحب السعي)) 0 رواه الطبراني في 

ررالكبي) وفيه المثنى بن الصباح وثقه ابن معين في رواية وضعفه جماعة» وأحرجه الطبراني في ((الكبين) أيضا 

عن تملك بمعناه بسند فيه المثنى بن الصباح. 

وعن أي الطفيل قال: قلت لابن عباس: يزعم قومك أن رسول الله ل سعى بين الصفا والمروة وأن ذلك 
سنة قال: صدقوا إن إبراهي ما أمى بالمناسك اعترض عليه الشيطان عند السعي فسابقه فسبقه اا 

رواه الطبراني في حديث طويل ورجاله ثقات. 

والمراد بالسنة النسك أعم من التي تقابل الواجب» وموعها مع سلامة الطريق الأخرى يفيد قوة القول 
بالوجوب وبانضمامما إلى الدليل الأول يزداد قوة والله أعلل. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (حدثى زيد بن على» عن أيه؛ عن جده» عن على 
علهم السلام قال: يبدأ بالصفا ويختم بالمروة» فإن انتبى إلى بطن الوادي سعى حتى يجاوزه 
فإن كان به علة لا يقدر أن يمثى ركب). 


. الشرح: أما البداية بالصفا فقد أخرج مسار من حديث جابر بن عبد اليه أن النبى ككل لما دنا من الصفا قرأ 
إن الا رازو من عار اش راا با بدأ اه فبدأ اعا فرق عليه سی رأى الت 
فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: رلا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الجد وهو على كل شیء 
قدير» لا إله إلا الله وحده أَخِرْ وعده ونصر عبده وهرم الأحزات 100 

ثم دعا بين ذلك وقال: مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة حت إذا انصبت قدماه في بطن الوادي 
سعى حت إذا صعدنا مشى حت أن المروة ففعل على المروة كا فعل على الصفا حتى كان انحر الطواف على المروة. 


,) رواه أحمد (5/ 4"5) وابن تزعة في صعیحه (4/ 9م‎ )١ 

؟) لفظ الحديث: ((اسعوا فإن الله عن وجل كتب عليكم السعي)) ول أجده بلفظ ((يحب السعي)) وحديث صفية كا قال الميثمي 
في اجمع (۳/ 048). 

۳) رواه البيبقي (ه/ )١59‏ وأحمد (۱/ ۲۹۷) والطبراني في الكبير (۱۰/ ۲۹۸). 

. ٠١۸ البقرة:‎ )٤ 

ه) رواه مسار (۲/ ۰)۸۸۸ 

5) رواه مسار (۲/ ۰)۸۸۸ 





-ا١ا/هد-‎ 





وأخرج مالك والنسائي عن جابر قال: كان رسول الله بل إذا نزل من الصفا مشى حت إذا انصبت قدماه 
في بطن الوادي سعى حت يخرج ا 

وأخرج النسائي عن صفية بنت شيبة أن امرأة قالت: رأيت رسول اليه له سعى في بطن المسيل يقول: لا 
نقطع الوادي إلا شدا(؟). 

وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن كثير بن جمهان قال: رأيت ابن عمر يمشي في المسعى 
فقلت: أتمثى في السعي؟ فقال؛ لن سعيت. نقد رابت رسول الله كله يسى: وان مشيت قد رایت رسول: اليه 
لذ بدني راا شيع کے 

وأخرجه النسائي قال: سثل ابن عمر هل رأيت رسول الله له رمل بين الصفا والمروة؟ فقال: كان في جماعة 
من الناس فرملواء فا أراهم إلا رملوا برمله .)٤(‏ 

وأخرج مسار من حديث جابر طاف رسول الله اة في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه 
الناس وليشرف وليسألوه» فإن الناس شر 

وي الحديث إرشاد إلى هيئات السعي: 

قال في راس : فإن 0 ألغي لأرل 
السعي ) . 

وقد حده العلماء بما بين الميلين الأخضرين اللذين في ظاهر جدار الحرم والمراد بالميلين أولا الأسطوانتين 
فما بنيت الأبنية المانعة من رؤيتهما جعلوا علامتين يعرف ببما الموضع الذي سعى فيه وأطلقوا عليهما امه 
مجازاء والروايات التي فيا ذكر الانصباب في بطن الوادي حكاية لما كان عليه الموضع في ذلك الوقت» وقد 
صار من بعد مستويا من المروة إلى الصفاء ولذا جعل له العلامتان محافظة على مقداره. 


.)9 48 والنسائي في الصغرى (ه/‎ )۳۷١ /۱( هوني مس (۲/ ۸۸۸) ورواه مالك في الموطأ‎ )١ 
وغيره وهو صحيح.‎ )۲٤۲ /5( رواه النسائي‎ 

رواه الترمذي (۳/ ۲۱۷) وقال: حسن صعيح. 

رواه النسائي في السنن الكبرى (۲/ )4١4‏ وني الصغرى (ه/ 47؟). 

رواه مسلم جو). 


رواه ابن الجارود /١(‏ 4؟١)‏ وهو ححيح. 
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وقد ورد بان العلة في السعي بدنها »> وهو أن هاحر أم اسماعيل عليها السلام لا 
اسكنها ابراهي عله السلام في محكة ونفد ما معها من الماء صعدت الصفا مستقلة للوادي 
تنظر هل ترى عدا > فل تر أحداً » فبطت من الصفا حتى اذا بلغت الوادي رفعت 
طرف درعبا » وسعت سعي الانسان المجهود حتى جاوزت الوادي » ثم أتت المروة » 
فقامت علها » فنظرت هل ترى أح داً فلم تر أحداً » ففعلت ذلك سبع مرات . 
قال الني صلى الله عليه وآ له وسل : « فلذلك سعى الئاس بني ... » الحديث بطوله 
أخرجه البخاري . ظ 

ومثله الرمل في الثلائة الأول من أسُواط الطواف فأصله أن المشر كين » قالوا : انه 
يقدم علب اليوم مكة قوم قد وهنتهم می يثرب » فأمرهم رسول الله صلی الله عليه وا له 
وسل أن برملوا الأشواط الثلائة » و أن عشوا ما بين الر كين فكانت سئة . 

قال الشبخ تقي الدين: الوجه في بقاء استحبابه بعد زوال العلة التي فعل لأجابا في وقته 
صلى الله عليه وآ اه وسام »> هو التأمي و الاقتداء ما فعل في زمنه صلى الله عليه وآله وسم 2 
والحكمة في ذلك استحضار الوقائع الماضية للساف الكرام » لما في طبه من المصالح الدينة 
التي منها بان ما كانوا علمه من امتثال أمر الله سحائه » والبادرة الله » ويذل الانفس 
في ذلك . قال : ومذه النكتة يظبر لك أن كثيرآً من الأعمال الواقعة في الم » ويقال 
فها أنها تعبد لست م قبل » ألا ترى أا إذا فعدناها وتذكرنا أسابها حصل لنا من ذلك 
تعظم الأولين » وما كانوا عله من احتّال المشاق في امتثال أمر الله عز وجل » وكان 
هذا التذكار باعثاً لناعلى مثل ذلك » ومقرراً في أنفسنا تعظم الأولين » وذلك معنى 
معقول . و كذلك السعي بين الصفا والمروة إذا فعلناه » وتذ كرنا أن سيه قصة هاجر 
مع ابنها وترك الخليل لما في ذلك المكان الموحش » منقطعي أسباب اللياة بالكلية مع 
ما أظهره الله تعالى من الكرامة . والآبة في اخراج الماء لما كان في ذلك مصالح عظيمة » 
أي في التذكر اتلك الال . و كذلك في رمي اجمار اذا فعلناه فتذ كرنا به أن سببه رمي 
ابلس باجمار في هذه المواضع عند ارادة اليل ذيم ولده علهم السلام » حصل من ذلك 


ماف اا هة النفع فى الدئ أه , 
00-5 - لا امه 5 


30 الروص بم - م ١١‏ 


وقد اليتق »من ذلك اللرآة فالا :+ لسن ايا التي ن ا لمان بل عتبى 
فقط . وحكاه 5 أبي شبة عن حاعة من السلف : عائشة وابن تمر وابن عباس 5 
والحسن وابراهم النخعي » فقالوا : ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة. 

ومنها ‏ جواز ال ركوب في السعي . وقد تقدم في حديث جاير « أنه طاف على 
راحلته بين الصفا والمروة » . واختلفوا في علة الر كوب » فقيل : لاشرافه على الناس 
AEG EL E NR a‏ 
عن ححا > عن عطاء « أن الىل اله عليه وآ له وسلم طاف بالات على راحلته يستلم 
الحدر بسمنته وبين الصفا والمروة » فقت لعطاء : ما أراد إلى ذلك ؟.. قال : التوسعة على 
أمته ٠‏ 3 لعذر المرض »ا في « سنن أبي داود » والبهقي « انه طاف بالبيت را كا 


1 وإلى هذا المعنى أشار البخاري في ترحته فقال : « باب المريض يطوف را كبا , 


أرض » . 
وروى ابن أبي سّْبة نحوه عن عروة بن الزبير بقول : إذا رآهم سعون بين الصفا والمروة 
ر كاتا قد خاب هؤلاء وخسروا . وعن عطاء انه كان بكره الر كوب بين الصفا والمروة 
إلا من ضرورة . قال النووي : و>تمل انه صلى الله عليه وآ له وسلم طاف هذا كله . اه 

وقد روى ابن ألي سّبة عن حاعة من الساف إباحة ار كوب من دون ذكر عذر » 
فعن عائشة « انها سعت بين الصفا والمروة على بغل » . وعن أنس « أنه سعى على حمار » . 
وعن عراك بن مالك « انه 0 والمروة » وسعى تحاهد وعطاء على 
دابتين . وعن الرببع بن سعد » قال : سألت أبا جعفر عن الطواف بين الصفا والمروة 
فقال : « طاف رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلٍ را كا وأنا أطوف راكباً » فطفت 
أناوهو را كبين » . وظاهر كلام الأحل بدل على اله لا يسوغ الر كوب الالعذر » 
لعدم القدرة عل الى وغو بيجم ما كان رض أو سام أو خرهها , 

ومنها - تكراره سبعاً كل سوط من الصفا إلى المروة ثم ما الله كذلك متوالاً 
وادس في حديث الأصل تعرض له . وقد حكي الاحماع على ذلك في « شرح التجريد » 
و « البحر » وغيرهما . وقال العلامة اللال : التصريح بالتسبيع لم نقف عليه في حديث . 
وهذا تقصير في البحث » فقد أخرجه البخاري ومام من طريق سقيان بن عينة » عن مرو 


IYA - 


ابن دنار » قال : و سألت ابن تمر عن رجل طاف بالبيت في مرة ولم بطف بين الصفا 
والمروة أبأني امرأته » فقال : قدم الني صلى الله عليه وآ له وسام فطاف بالبت عا » 
وصلى خلف المقام ر كعتين » وطاف بين الصفا والمروة سعاً » « وقد كان 3 في رسول 
الله أسوة حسنة » . وسألنا حابر بن عب د الله فقال : « لا يقرما حتى بطوف بين الصفا 
والمروة » . وروى البمقي في « سننه » عن أبي عاصم » عن معروف بن خربوذ » عن أي 
الطفيل » قال : « رأيت الني صلى الله عليه وآله وسم بطوف حول البدت على بعير 
متم الر كن مححنه » م بقله » م خرج إلى الصفا والمر وة » فطاف عا على راحلته » . 


¬ 1۷۹ ب 


باب الوفوف بعرثات 


حدتي زيد بن علي > عن أنه » عن جده » عن علي علمهم السلام » قال : 
والعصر ومذ باذان وإقامتين » و مجمع سپا بعد از وال . قال : لم يعرف الناس 
بعد العصر حتى لغيب الشمس ثم فيضون » . 

أخرج البيقي في « سننه » في « باب اخطبة يوم عرفة بعد الزوال واجمع بين الظبر 
والعصر بأذان وإقامتين » سئده إلى أبي بكر بن آي شدة » حدثنا حاتم بن امسماعيل » ن 
حعفر بن مد » عن ابه » عن حابر » فذ كر صفة ححه صل الله عله وال وسلم وتزوله 
منمرة » قال : « حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرجلت له فر كب ا 
الوادي» فخطب الناس » فذكر الديث في خطيتهءقال:ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظير ثم 
أقام قصلى العصر ولم صل ينيا شيا » . قال : ورواه مسلم في « الصحيح » وأخرج أيضاً 
سدم الى الشافعى » نا ايراهم بن حمد وغيره » عن حعفر بن خحمد # عن أده » عن جابر في 
ححة الاسلام » قال 0 فراح الني صلى أله عله وآ له وسام ا الموقف بعر فة يخطب 
الناس الخطبة الأولى » ثم أذن بلال » ثم أخذ التي صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبة 
الثانة »ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان»ثم أقام بلال فصلى الظبر ءثم أقام فصلى العصر» . 
قال البوقي : تفرد ذا التفصل ابراهم بود ين أى نحبى . وفی حديث حاتم بن امماعيل 
ما دل على أنه خطب ثم أذن بلال » الا انه لس فه ذكر أخذ النى على الله عله وآله 
وسلٍ في الخطبة الثانة . وأخرج أيذاً بعده في « باب الرواح إلى الموقف عند الصخرات 
واستقبال القملة بالدعاء » بالسئد الاق عن أبي نكر بن أي سسة »> عن حابر » قال ۰ 


لاوما — 


« ثم ر كب رسول الله صلی الله عله وآله وسل حتى آتی الموقف »© فحعل بطن ناقته 
القصواء الى الصخرات » وجعل حبل المشاة بين يديه » واستقبل القبة » فلم بزل واقفاً 
حتى غردت الشمس » رواه ملم في « الصحيح » . أه . 

وأخرج أو داود والترمذي والافظ له وصححه » وابن ماجه عن علي رضي الله عنه 
قال : « وقف رسول الله صلی الله عليه وآله وسل بعرفة » فقال : هذه عرفة وهو 
الموقف » ثم أفاض حين غربت الشمس » . في يموع دل كاه لديف لام 

قوله : « يوم عرفة » عرفة اسم للبوم التاسع من ذي الجة م في الأصل »> وهي عل 
لاتدخله الألف واللام منوعة من الصرف للتأندث والعامة . 

وعرفات : موضع وقو فا طحيج » يقال بدها وبين مكة نحو تسعة أميال » وتعرب 
إعراب مسامات ومؤمنات وتنو ينبا ديه تنون المقابلة »يا فى باب مسهات › ولس 
بتنوين صرف لوجود مقتضى المنع من العامة والتأنث » م في e‏ لاتدخلهالألف 
واللام أيضاً » ذكره في « المصباح » . واختلف في تسميتها هذا الاسم » فقيل : لأر 
حبريل عرف آدم مناسكه فا » وقيل : عرف إبراهم عليه السلام » وحكاه ابن ألي شبة 


١ 


في « مصنفه » عن أبي از بلفظ : « أن حبريل أتى بابراعم عرفات » فقال : عرفت > 
قال : نعم » ممن ثة ممست عرفات » ورواه دنحوه عنعطاء . وقيل : لأن آدم عله السلام 
عرف حواء فيا » لأني) أهطا مفترقين والتقا هنالك ٠‏ 

وقوله : « مخطب الامام الناس ... الخ » دليل على مشروعبة الطبة يومئذ بعد 
الزوال » ويؤخذ منه أن ذلك أول وقت الوقوف » وأنه لم بقف صلى الله علمه وآله وس 
إلا بعد الزوال » وفه أن الخطبة قبل الصلاة » وهو صريح في حديث جابر السابق وفي 
صفبها روابات متعددة » وفي آخرها عاذ كره صاحب « الهاج » وهو في حديث جابر عند 
أي داود » ولفظه : « وكان آخر خطبتهذلكاليوم أن قال : وإفي قدتركت ف ما إن 
اعتصمتم به لن تذلوا بعده » كتاب الله » وأنم مؤولون عني » فا َنم قائلون » قالوا : 
نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت » ثم قال : بأصبعه السبابة برفعها إلى السماء وبتكا 
إلى الناس . الم أسُبد » الليم اسهد (. 

وفه دلبل على مشر وعة المع بين العصرين في عرفة حع تقد بأذان واحد وإقامتين 


— 1١م1‎ 


وهو إجماع إلافي وجه غريب لبعض الشافعية في أنه بوذن للثانة» ووجه ضعفه أن الأذان 
للوقت ففعل الأذان الثاني واقع لغير وقته » مخلاف الإقامة فبي لاصلاة فتكررت . 
واختلف هل هذا المع للنسك أو لعلة السفر ؟ .. ذهب إلى الأول أبو حنيفة وإصحابه » 
وإلى الثاني الشافعي ومن معه » ولا بشترط التجميع فيه . وفي « مصنف ابن ألي شبة » 
يسنده إلى ابن ر « أنه اذا كان فاتته الصلاة بعرفة مع الامام هع بين الظمر والعصر في 
رحله » وقيل : إذا لم يصل مع الامام صلى كل واحدة منها لوقتهاء ورواه ابن ألي سيبة عن 
أبراهيم وعطاء وطاووس . 

وقوله : « ثم يعرف الناس بعد العصر». قال في « المصباح » : عرفوا تعريفاً وقفوا 
يعرفات » أ يقال : عيدوا إذا حضروا العيد » وحعوا إذا حضروا اجمعة. اه . والناس 
مرفوع على الفاعلمة » والمراد يقفون بعرفات بعد العصر للدعاء منتظرين مغيب الشمس » 
وهو معنى مافي حديث حابر المذ كور المترجم له دم باب الرواح إلى الموقف عند الصخرات 
واستقبال القبلة بالدعاء » . 

وقوله : « حتى تغب الشمس » فيه إن مابعد حى لايدخل فها قلا في هذا المقام » 
فهي كقوله تعالى: « حتى يتبين لکا طط الأيض » الآبة. ويدل عليه الرواية الأخرىعن 
على عليه السلام« حين غربت‌الشمس» . فقولهم: بدخل في اللسلمن وقف في النهار قياسه أن 
يكون عمولا على الاستحاب لتحقق الغروب وتمككنه » والا فلو أفاض حال سقوط 
القرص أجزأه . وندب في يوم عرافة الدعاء . وقد ورد في <ديث مرسل أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسار قال : « أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة » وأفضل ماقلت أنا والنبيون 
من قبل : لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأخرج البوقي بسنده إلى موسى بن عسدة 
عن أخيه عبد الله بن عبيدة »عن على عليه السلام » قال : قال رسول الله صلى الله عليهوآ له 
وسلم : « أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة :لا إله إلا الله وح ده لاشريك له »له 
الملك وله امد » وهوعلى كل شيء قدير » اللبم اجعل في قلي نوراً »وي معي نورا » وفي 
يصري نوراً » الهم إشرح لي صدري ويسر لي أمري » وأعوذ بك من وسواس الصدر » 
وكات لامر وفتنة القبر » اللهم اني أعوذ بك من شر ما يلج في اليل » وشر مايلبجقي 
النپار » وشر مات ره الرباح » ومن شير بوائق الدهر » تفرد به موسى بن عببدة وهو 
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ضعيف » ولم يدرك أخوه علاً رضي الله عنه. وروينا عن أبي عة أنه قال : « رمقت ابن 
حمر وهو بعرفة لأسمعمابدعو » قال : ها زاد على أن قال : لا إله إلا الله وحده لاشريكله 
له الملك » وله المد » وهو على كل شيء قدير » هذا آخر كلام البيهقي . وروى السهان 
حديث على عليه السلام في « أماله » بتلك الساقة » وقال عقبه : قال اطسين بن امسن 
المروزي E:‏ بن عمدنة » قلت : نأأيا عمد ماتفسير قول الني صلی الله عليه وآ لهوسام: 
دكات أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعر فة : لا إله إلا الله ...الخ » وانما هذا ذ كر 
ولس فه من الدعاءشيء » فقال لي : عرفت حديث مالك 0 نول ا عوجر 
«إذا شغل عبدي ثناؤه على عن مسألتي أعطبته أفضل ماأعطي السائلين » قال : نعم 

أنت حدثتنه عن منصور » عن مالك BE‏ » وحدثتنيه عن عد ال رحمن بن مبدي»)عن 
سفنان التورق عن عتضون + عن مالك . بن اطرث » فقال : هذا تفسير ذلك أما عامت 
ماقال أمبة بن أي الصلت حين خرج إن اين جدعان 0 نائله وفضله » قلت : لا 
قال : قال له : 

أأذكر حاحتي أم قد كفا 

إذا “التي ا ا چ 


خاو ان سك اطا 
كفاه من تعرضه الناء 
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قال سفيان : فبذا مخاوق منسوب إلى الود » قبل له : يكفينا عن مسألتك أن 
نثى عليك ونسکت فكدف بالخالق عز وجل ؟. اه . 

حدتی زان على ؛عن أبيه »> عن جذه » عن علي عابهم السلام »قال :«من 
فانه الموقف بعرفة مع الناس فاتاها ليلا ء ثم أدرك الناس في جع قبل انصراف 
الامام ؛ فقد ادرك المي » 

خر ج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيقي واللفظ له » سنده إلى 
سفيان بن عبيئة » عن سفيان الثوري » عن دكير بن عطاء » عن عبد ال رحمن بن يعمر 
الديلى » قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقول : « الحج عرفات » الج 
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عرفات »فن أدرك لل جمع قبل أن بطلع الفحر فقد أدرك أياممنى ثلائة أيام »هن تعجلفي 
ومين فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا إثم عله». قال سفيان بن عة : قلت لسفيان الثوري: 
لس عند بالكوفة حديث أشْرف ولا أحسن من هذا . اه . وقال الترمذي : وهذا جود 
حديدث رواه سفيان الثوري 5 وأخرج أبو داود والترمدي وصعحءده والنساني وان ماحسه 
والدهقي واللفظط له من ح_دلث عروة بن مذر س » أنه حج على عد رسول اه صلى الله 
عليه وآله وتم فأدرك الناى وثم مع ¢ فانطلق إلى عرفات للا فأفاض منہا 4 ثم دجم 
إلى جمع فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وس > فقال : يارسول الله أتعبت نفسي 
في الغداة ووقف معنا حى نفيض وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نارآ فقد تم ححه »وقضى 
تفثه » . وصحم هذا الحديث الدراقطني والخا > وابن العربي على شرطه) » وفي روابة لأبي 
بعل 2 ومن لم يدرك حعاً فلا حم له 2١0‏ 
سىت رذلك لاحِمّاع الناس ما »قال تعالى: « فو سطن ره حعاً « قىل : عنى به خيل الجاهدين 
وسطن جع العدو » وقيل : خىل على عليه السلام خاصة يوم صبسح ني زهرة ¢ د 
الأمير فى «الشفاء» . 

والحديث يدل على أن عرد الاتبان إلى عرفة ليلا يعني للة النحر- مع ادراك الناس 
2 مزدلفة قل اتصراف الامام بكةي ف وقوفه ولو بالمرور 4 إذ الاتان تناو له 4 وفبه 
دليل على أن آخره فحر بوم انحر وهو اجماع 

وقوله: «ثم أدرك الناس في حع » إلى قوله : « فقد أدرك الج » بوخد منه أن ادراك 
المح مترتب على جموع أمرين » وهو اتيان عرفة وادراك الناس في جمعقبل انصراف الإمام 
فلو آخل بأحدها مفو مه أنه :0 يدرك الحج 0 أما الاول _ فمعضده الأجماع وما اك 
من حديث « الج عرفة » . وأما الثاني - فقال به ابنعباس واين الزبير وابراهي النخعي 
والشعي وعلقمة والكسن النصري والاوزاعي وحاد بن أب سليان وداود الظاهري وأبوعسد 
القاسم بن سلام و تمد بن حرير وابن خزعة + فقالوا : الوقوف عزدافة ركن كعرفة » 
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وهو احتجاج بالمفبوم » واحكنه يؤيده الزبادة في النسائي : « من أدرك عا مع 
الإمام والناسحتى يفيضوا » فقد أدرك الج » ومن م يدرك م الإمام والناس فلٍيدرك» 
وكذلك رواءة أي يعلى المتقدمة . 

وذهب امور الى أن الج تم بدونه » وأنه يحب لفواته دم » واوا قوله : ر فقد 
أدرك الج » على أن المعنى المج التام . و كذا قوله :« فلم ندرك » أى الج الكامل » فهو 
نفي للفضيلة مع أن هذه الزيادة فيا مطرف » عن الشعبى » عن عروة بن مضرس 4 وقد 
صنف أب و جعفر العقيلي كتابأ في انكارها » وذ كر أن مطرفاً كان هم في المتون » وطديث 
« الج عرفة » وهو بقتضي القصر لتعريف المسند اليه » أي لا غيره . والمعنى أن المعتير 
من أعمال الج التي لا يتم إلا بها عرفة » وهو لابصح إلا بعد التلبس بالاحرام الذي هو 
شرطه » فكان ما عدا هذين : إما واجب مستقل يحبره الدم » أو مسنون » وسيأتي تام 
الكلام عليه ف عله بعد هذا 0 


حدتي زيد ن على ١‏ ا > عن جذه » عن علي علمهم السلام » قال : 


0 المج عرفات » والعمرة الطواف بالبيت » . 
قوله : م الم عر فات » تقدم تخريحه فیا قبله » وقوله : « العمرة الطواف بالببت » 
روي مايدل على معناه فا أخرجه ابن أي سبة واطا كم من طريق عطاء بن أي رباح » 
عن ابن عباس » قال : « الج والعمرة فريضتان على الناس كلهم » إلا أهل مكة فان 
عمرتهم طوافهم » ثمن جعل ينه وبين الحرم بطن واد فلا يدخل مكة إلا باحرام » . 
أخرج عبد بن حمد وعبد الرزاق عن عطاء » قال : ليس أحد من خلق الله إلا عليه 
ححة وعمرة واحبتان » من استطاع إلى ذلك سبلا > ک) قال الله تعالى حتى أهل يوادينا 
إلا أمل مكة , فان علهم غدة لسع علي رون اسيل أج اهل ا و 
العمرة من أحل الطواف . وأخرج ابن أبي شبة » عن عطاء » قال : لس على أهل 
مكة عمرة إغا يعتمر من زار البدت لطوف به » وأهل الببت يطوفون متى شَاؤُوا . 
ووحه الاستشباد به لديث الأصل أن الغرض المطلوب من العمرة هو الطواف بالبيت » 
وان استازم الوفاء باق أركانا من الاحرام والسعي المتفق علي » والطاق والتقصير عند 
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السدين المؤيد بالله وأبي طالب وأتى به هنا بطر بقة القصر » كقوهم : الدين النصحة » 
والكرم : التقوى على سبيل التحوز» كأنه جعل أعظم أركاا التي شرعت لأحله كأنها هز » 
كا جعلت النصحة لعظم شأنها وما يترتب علها من المصالم كأنا الدين » وإن كان فيالدين 
خصال أخر غيرها » و كذلك قوله : ماج عرفات » لما كان الوقوف أ كبر سُعائره 
كحسث لام الم إلا ره 3 ولا قوم ددله شىء من المناسك ¢ ولا جره دم حعل نفس 
المج » وهو ححة من ذه بإلى أن أركان المج ثلاثة: الاحرام والوقوف وطواف الزيارة» 
إلا أنه ر کن لفوت الج دفواته بل يحب العود له ولابعاضه » وساي الكلام عله 


قربا » إن ساء الله تعالى . 


ماهم 


بات ار وله و الود برها 


حدثني زد ن علي » أ عن جده» عن علي علمها السلام » قال ۽ 
د لايصلي الامام ا مغرب والمشاء الا مجم اق طت انان يليا ادان 
واحد وإقامة واحدة؛ ْم ون > فاذا صلى الفجر وقف بالناس عند المشعر 
الحرام حتى تكد الشمس تطلع » م بفيضون وعاممم السكينة والوقار» ٠‏ 

هو بمعناه في طرف من حديث جابر الطويل عند مسلم وغيره من روابة حعفر ين مد» 
عن أبه »عنه » قال : « ثم أتى ا بها المغرب والعشاء باذارت وإقامتين ولم 
صل با سنا > ثم اضطجع رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم حتى طلع الفجر فصلى 
الفحر حين تبين له الصبح باذان وإقامة » ثم ر كب القصواء حتى أتى المشعر ارام فرق 
عليه » فحمد اله و كيره وهلله © فلم بزل واقفاً حتى أسفر جداً » ثم دفع قبل أن تطلع 
الشمس وأردف الفضل بن عباس » . وفه مخالفة للأصل في ذ كر الاقامتين . وقد ورد 
مايشهد له فا أخر ده الشخان من حديث ابن عر « أنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع » 
فقمل له : ماهذه الصلاة يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : صلءتهما صلاة المغرب ثلاثلا والعشاء 
ر كعتين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسام في هذا المكان باقامة واحدة » . 

وقوله : « ثم يفيذون ... الخ » هو في حديث جابر أيضاً من رواية ألي الزبير عنه » 
قال : « أفاض رسول الله صلى الله عله وآله وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة 
وأوضع في وادي حسر » الحديث أخرحه البمقي . 

والحديث بدل على أحكام : 

الاول ‏ حمع العشائين في المزدلفة » والمراد به جع التأخير . وقد اختاف في وحوبه » 
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فعند امور أنه نسك واجب للحج لا للسفر » وعند الشافعي أنه لاجل السفر والقصر 
رخصة فلا بحب »› ولديث « صاواالصلاة لوقا » وحديث « أفضل الأعمال الصلاة 
لوقتها » . 

وأحاب اجمهور أن الظاهر الوحوب فما فعله صلى الله عله والدوسم من المناسك للأدلة 
القاضة بذلك » وقد تقدمت إلا ماخصه دليل » كيف وقد ورد ما ندل على الحم ف 
خد أسامة عند الشخين » قال : « دفع رسول الله صلی الله عله وآ له وسل من عرفة 
حتى إذا كان بالشعب تزل فال » م توضأ وم يسبع للوضوء عفقلت : الصلاة فارسول الله » 
فقال : الصلاة أمامك » فر كب » فاما جاء المزدافة تزل فتوضاً فأسبغ الوضوء » ثم 
اقىمت الصلاة فصلى المغرب » ثم أناخ كل انسان بعيره في منزله » ثم أقيمت العشاء فصلى 
وم نصل بدنها » . واختلف هؤلاء فا لو خشي فوتهما روج الوقت » فحكى الامام حبى 
عن العترة وأبي حنيفة ومد أنه بصليها في الطريق . وقبل : بل في مزدلفة ولو خرج 
الوقت وهو ضعبف . 

الثاني _ الا كتفاء 4) بأذان واحد وإقامة واحدة » وهو مذهب ألى يوسف » وحكاه 
في « البحر » عن زيد بن على وألي حشفة » وقول للشافعي . وححتهم ظاهر حديث ابن 
عمر السابق » والذي ذ كره زيد بن على في « منسكه » مالفظه : ولا تصل” المغرب حى 
تأي حمعا » فاذا أتيتها فصل المغرب والعشاء بأذان وإقامتين . وهو الذي أطلقه في «البحرع 
للمذهب . وحكى عن أحمد وأنى ثور وابن الماجشون المالكى والطحاوي » وهو قول 
للشافعي » وله قول آخر باقامتين بغير أذان . وعن القاسم بن مد وسالم ين عبد الله وابن 
عر أنه يصليها باقامة واحدة . وحجة الأذان والاقامتين حديث جابر المتقدم » وهو 
راجع على غيره لأنه عني يحديث صفة حجه صلى اله عليه وآ له وسلم » ونقلها مستقصاة» وفي 
خبره زيادة لعل غيرهم .قف عليها » وزيادة الثقة مقبولة فكان حديئه أولى بالاعتاد . 

الثالث ‏ المبدت بزدافة وحدها من مازمي عرفة إلى وادي مسر من المي والشمال 
سعابه وقوابله »وليس وادي سر منالقوله صلی الله عليه وآله وسلم فيا أخرجه في«الموطأ» 
مرسلا : « والمزدافة كلما موقف وارتفعوا عن وادي سر » . قبل : معدت بذلك من 
التزلف والازدلاف وهو التقرب لازدلاف الجاع الها إذا أفاضوا من ريات أو لمحىء 
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الناس الها في زلف اليل أي ساعاته . قال في « المنار » : الاظبر من تتبع الاستعال أن 
الشعر والمزدلفة » وحمع ثلاثة أمماء لموضع واحد هو مابين مازمي عرفة وبطن سر 
مع صفحي الحلبن من أيمن وآسر وماتضمنه ذلك » وقد ذحكر ابن عد الر 
ماذ كرناه . اھ 

وقد اختلففي حكمه » فعند امور أنه فرض ولس بر كن فازم لتر كه دم . وذهبت 
حماءة إلى أنه ركن » وقد تقدم ذكر من قال به في شرح حديث من ر فاته الموقف 
بعرفة ... الخ » . وذهت طائفة » وهو قول الشافعي ال اة إن 2 كدفاد تته الفضلة 
ولا انم عليه ولا دم ولا قضاء . احتج اجمهور على وجوبه تحديث جابر في صفة حجه 
صلی الله عليه وآله وسلم مسح الامر باتباعه في المناسك » وعلى كونه لس بر كن نحديث 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي وحديث عروة بن مضرس > وقد سبقا » وفيها أن ادراك 
بقبة الل قبل صلاة الفجر وافاضةالامام من مزدلفة كاف فيإدراك المج . وهذا الاستدلال 
على نفي ر كثنته ظاهر إلا أنه يشكل مع القول بوجوب المببت » ك ذ كره الحقتق اللال 
رحه الله . ولفظه بازم أن لاتكون لمل النحر كلها وقتاً للوقوف بعرفة لاستحالة الكون 
قبل الفجر في عرفة وفي المزدلفة » فالحق أن ألوقوف بعرفة إذا صح قبل الفحر لزم بدلالة 
الاقتضاء أن لاحب المدت بزدافة » لأن المراد المت بعد الوقوف لاقبله » والا لزم 
تكليف المحال أو القول يكون آخر لللة النحر لس وقتا للوقوف . نعم بتحه أن يقال : إن 
النسك هو صلاة الفحر بالمزدلفة » م هو ظاهر حديث عروة » وعله حمل ماتق تقدم لأبي 
لعلى في حديث عروة : « ومن نم يدرك جمعاً فلا حج له » لا الميت وأث ذلك 
حقق عدم فرضية المبات > ويستازم عدم وجوب جمع العشائين فا الثابت في حديت 
أسامة . اه . 

وقد أسار الحقتى المقبلى في « المنار » إلى أن جعل الر كن هو الوقوف بعد الفحر 
ENE as‏ صر التكالة فيا واحت شعن وهل قري من 
جبة النظر » إذ الظاهر من قصة عروة بن مضرس أن المسوغ لترك المببت في حقه هو عدر 
التأخير » وتعذر الاتبان به مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ون 
صلى الله عليه وآ لهوسلم لذوي الاعذار كثيراً من أعمال الج مع بقاء وجوبها على المكلفين» 
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كا سأي في تقديم النساء والصبيان وضعفة أهله في السحر مع وجوب الدفع قبل الشروق » 
وكا في سقوط طواف الوداع على الخائض والنفساء » و كعذر الجهل في املق قبل الذبح 
والنحر قبل الرمي ونفي ارج فيه » حتى قال عبد الله بن تمرو بن العاص راويالديث : 
« فاسل عن شيء قدم ولاأخر إلا قال : إفعل ولاحرج » وكا أذن للعباس رضي الله عنه 
في تركهالمبيت ليالي منى من أجل سقابته» وجا « رخص صلى الله عليه وآله وسم لارعاة أن 
يرموا يوماً ويدعوا بوماً » أخرجه ابن ألي ية » وجميع ذلك لا ينافي الوجوب . 

ولا بقال الاتفاق واقع على أمتداد وقت الوقوف بعرفة إلى فجر الندر على الاطلاق 
بلا تقييد بذوي الاعذار » فالتقيد بذلك بكون خرقاً للاجماع » لأنه يقال قد علم من 
النصوص النبوبة أن اللازم اتباعه في أقواله وأفعاله على الوحه الذي يحب معه الاتباع .وقد 
هو صلى الله عليه وآله وسام أيضاً بأن تأخذ المناسك من فعله » وهو الذي وقع به البيان 
جمل الأمر ف الآبة الكرعة » فلا خرج عن فعله فا شيء من الوجوب إلا بدليل مخصه » 
فحبث وقف صلى الله عليه وآله وس من الزوال إلى آخر الوم ودفع بعد الغروب وجمع 
العشائين في مزدافة وبات ما وصلى الفحر » وانتظر حتى كادت الشمس أن تطلع » كان 
كلا فعل خارج ۶ا صنعه على الله عليه وآله وسل في ححه لا سوغ إلا لعذر حه . 

ولا كان الوقوف معظم أر كان الحج وفي فواته مشقة عظيمة وحرج سُديد إذ يفوت 
المج بفواته » ولس كغيره من الأعمال التي يسبل تكرارها ولا تصعب إعادتها » بل 
لادا الاتتانضاء الر ادل ومتائعة المراخل-واتعات التقوس .واتفاق فار الأموال 
ومزاولة سُدائد السفر وارتكاب عظائم الخطر » كان تحديد وقت الوقوف بطاوع فجر يوم 
النحر توسعة على أمته ولطفا .هم» وذلك بالنسية الى من تعذر عله موافقة هدبه الشريف > 
كأن بتأخر به السفر أو بشغله شاغل عن اللحوق بالامام في وقوفه . 

ومن نظر في تصرفات العهاء عل أن هذا مرادهم » ولذا أوجبوا على من فاته المببت 
مزدلفة وجمع العشائين فما أن بهريق دماً جيرا لما فاته » ولا بقول متدين : إن تعمد 
الوقوف لملة النحر أو في حزء منها لا لعذر بقتضه حكمة وصواب بل تتوجه اله سام 
التقريع من كل باب » وهذا تمن يتعمد المع بين الصلاتين تقدياً أو تأخيراً لا لعذر بل 
استناداً إلى أنه ہے على الله عله وآله وس في مره الشريف مرة واحدة » فمذا إلى 
الابتداع أقرب منه إلى الاتباع » والله سبحانه أعلم : 

ا 


الراسع ‏ الوقوف بالمشعر اطرام بعد صلاة الفجر قبل الافاضة إلى منى » وقد دل 
عليه حديث جابر المتقدم وفيه أنه خص على الله عليه وآله وسلم المشعر اكرام عقب 
صلاته الفجر بالمثي اليه والوقوف عليه بعد أن رقى الله حامداً لله مڪبراً مبللا 
دا 
قال في «المصباس» : والمشعر ارام جيل بآخر مزدلفة » واسمه قرح » وميمه مفتوحة 
على المشبور » وبعضهم بكسرها على التشييه بالآلة . اه . وقد تقدم ماذ كره المقبلى أنه 
امم مزدلفة » وكذا جع أيضاً » وثقل عن الزعخشري أنه قال : هو قزح أو المزدلفة 
جميعبا » وقال : قزح هو الجبل الذي يقف عله الامام وعليه المبقدة ولا وجود اتن 
العلامتين اليوم . اه . ثم قال : وقد اضطرب فم الناس المشعر حتى قال عبد الرحمن 
الاسود : لم أجد أحداً خيرني عن المشعر الرام ألا ترى إلى قول الزعشري : ا بقف 
عليه الامام . وقال النووي : هو قزح . وهو حبل صغير في آخر المزدلفة . وقد استبدل 
الناس بالوقوف على قزح الوقوف على ناء مستحدث في وسط المزدلفة » ثم صحم أنه تحصل 
السنة بذلك لا في « صحيح مسم » عن رسول الله صلی له عله وآله وسلم قال : م حع كلها 
موقف » . فبذا تصن صر بح أن حعاً اسم لهزدلفة . اه . والذي نخصل من كلامه ر 
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ر مرادف ع والمزدافة . وفه خفاء إذ الظاهر من الأحاديث لاسما حديث حابر أنه 
اسم خاص أوضع معثين من مزدافة » فنسته إلى مزدافة ومع نة الخاص إلى العام » 
فجمرسع مشعر مزدلفة ولا عكس . ولذا اختلفرا ف تعبين موضعه مع اتفاقهم على أنه 
| سم یل عخصوص » ولا اضر عد م الوقوف عليه دعمئه مع حديث « جمع كابا مرقف » 
7 فاته فضيلة التأمي » إذ المطلوب من منسك إل بيت بزدافة وما بتبعه قد حصل . قال في 
« المنار » : اعلم أن الناس قد حعلوا المنات عزدلفلة والوقوف المشعر افر کا هو 
صريح كلام « البحر » »© والظاهر أنه شيء واحد » وان المشعر المزدلفة كلها » وأن 
مراد بالذ كر في الآبة كل ذ كر » وأن الوقوف بعد صلاة الفحر الى الاسفار » والدعاء 
من جلة وظائف جمع والدعاء والذ كر المطلوب فيا » والاآبة الكرية وفعل الني صلى الله 
عله وآله وسلم مطابق لهذا غير مخالف » هذا ان شاء الله معين التحقيق . اه . 

وهر م قال إلا في دعوى مرادفة المشعر لمزدلفة » ففه ما تقدم . وما بروى عن 
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بعض السلف ما بشعر بالترادف » ممحمول على التحوز باستععال اسم البعض للكل > 
لول الأ جراد ار قسن eg BE‏ عردو لع وال أن ان 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والازرقي في « تاريخ مكة » والبمقي في «سننه» 
عق عد اث بق مرو اسل عن المشعر اعرا © :فكت نتن إذا طت أبدي 
الرواحل بالمزدامة » قال : هذا المشعر الرام » . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وعبد 
ابن حميد عن ابن تمر « أنه رأى الناس بزْدحمون على قزح » فقال : علام يزدحم هؤلاء ؟.. 
كل ما هبنا مشعر » ذكره في « الدر المنثور » فتكلامه الأول راجع الى القبقة التي وضع 
ها ذلك الاسم » والثافي باعتبار الأجزاء عازا » والله أعلم . 
الخامس - الافاضة قبل طلوع الشمس بزمان قريب لأن«كاد»في الاثبات يفيد مقارية 
الفعل مع عدم وقوعه » وقد تقدم معناه في حديث جابر . وأخرج البخاري عن ترو 
ابن ميمون » قال « سهدت تمر صلى يجمع الصح ثم وقف . فقال : إن المشر كين 
كانوا لا بفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثير » زاد الاسماعلى وغيره في روابة 
« كما نغير وأن الني صلی الله عليه وآله وسل خالفهم » ثم أفاض من فين أن تطلع 
الشمس » . وفي 0 مع الزوائد » عن المسور سن مخرمة » قال : « خطبنا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم بعرفات » فحمد الله وأثنى عله » فقال : أما بعد » فان أهل 
الشرك والأوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على رووس الال كماع 
الرجال في وجوهها » وأنا ندفع بعد أن تغيب »© وكانوا يدفعون من المشعر اكرام اذا 
كانت الشمس منبسطة » رواه الطبراني في « الكبير » ورجاله رجال الصحيح . وفي روابة 
للترمذي عن حابر : « أن الني صلى الله عليه وآله وسم أوضع في وادي سر » . وله عن 
علي عليه السلام « أن الني صلى اله علبه وآله وسم لا أفاض من جمع » وانتهى الى وادي 
سر قرع اقته بحيث جاوز الوادي » . وقال : حسن صحيح . وله و « للموطأ » عن 
نافع : « أن ان تمر كان حرك ناقته في يطن سر قدر رمية حجر » . قبل : سيه أب 
النصارى كانت تقف فيه »كم قاله الرافعي أو العرب ك قاله في « الوسيط » فأمرن 
مخالفتهم . ويدل على الأول ما أخرجه البيقي من حديث المسور بن مخرمة : « أن ر 
كان يوضع ويقول : 


عو 


وقال الاسنوي : ظبر لى معنى آخر » وهو انه مكان نزل فيه العذاب على أصحاب 
الفيل القاصدين هدم الست ¢ فاستحب وه الاسراع ا بت ف )0 الصحيح « أفرزة 
صلى الله عله وآله وسل المار على دار شود ونحوهم ذلك . قال غبره : وهذه كانت عادته 
صلی الله عله وآ له وس في المواضع التي بزل فما أمر الله بأعدائه . اه . 


حدثني زيد بن علي » عن بيه » عن جده ٠‏ عن علي عام السلام « ان الني 
صلى الله عليه واله وسل قدم النساء والصبيان وضعفة أهله في السحر › م اقام 
هو حتى وقف لمعد الفجر » 

فى « سنن الهقى » من حديث عسد الله بن أن بز ند أنه ع ابن عباس يقول : Î»‏ 
من قدم رسول اله صلى الله عليه وآله وسل ليلة المزدلفة فى ضعفة أهله » . وفي رواية 
الشافعي « كنت فيمن قدم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من ضعفة أهله من المزدافة 
إلى مق « رواه اليخاري ومسل 5 أه 9 

وعن عائسشة رضى الله عنها قالت 2 استأذنت سو ده زول اه صلی اه علمه 1 لهو سل 
لبلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبطة ‏ تعني ثقيلة ‏ فأذن لها » متفق عليه . وعن ابن 
تمر « أن رسول الله صلى الله عله وآله وسل أذن لضعفة الناس من المزدلفة بلبل » 

١ 

رواه أحمد 

واطدرث يدل على حواز تقدم النساء والصيان وضعفاء الناس الذين لا يطقون 

وتجموع الروايات بقتضي أن الوجه المسوغ للتقددم هو العذر . قال الطالي : وهذه 
رخصة رخصها رسول اله صلى الله علمه وآله وسل لضعفة أهله لثلا تصمم الحطمة » ولس 
ذلك لغيرهم من الأقوياء » وعلى الناس عامة أن يبستوا بالمزدلفة وأن بقفوا بها حتى يدفعوا 
مع الامام قبل أن تطلع الشمس من الغد. اه . ولس المراد لضعفة آهل لا غيرم بل ومن 
شار كهم في تنك العلة لقيام الاجماع على ذلك » ولديث ابن عر السابق الذي فه 
أذق لخ التامن. , 


لو 


۳ - اروص م مم١‏ 


با رمى امار 


حدثي زيند بن علي »)عن ايه»عن جده عن علي عام السلام 3 قال :2 ایام 
E‏ حصيات ٠‏ مكبر مع کل حصاة ولا ری ومئذ من ال جار غيرها ؛وثلانة 
ايام لعك بوم النحر بوم حادي عشر ووم نالي عشر ووم ثالث عشر > ري فمن 
اجار اثلاث امك الزوال كل جرة حصیات ار مع كل حصاأة »و قف 
عند الجر تين الاو ليين ولا قف عند مرة العقية » 

أخرج فم والبهقي من حد رٹ ای الزبير عن حابر » قال ورات زول الله صل الله 
عله وآله وشم رهى حمرة العقة أول بوم کن وهي واحدة 4 وأما بعد ذلك فرعد 
زوال الشمس € . وى حدابث حابر أيضاً عند مساو 0 أنه صلى الله عله واله وسم اتی 
القرة الي غ الشحرة فرماها اع حصات کار 2 E‏ حصاة ١‏ . وأخرج البيخاري من 
حد نٹ ان ګر » أنه کان برهمى اعمرة الدنا ars‏ حصات ¢« کر م حص اة ¢ 5 
نقد م فاسل ¢ فقوم مستقبل القملة طويلا وبدعو وړفع دك به 2 3 بر مي الوسطى شأخذ 
فاتك الشمال وسېل فقو م مسقل القلة ¢ 5 ددعو ويرفع رل به طو بلا ¢ م ردهي المرة 
ذا العقة من يطن الوادي ولا دقف عندها 4 م يتصرف ويقول کا رات 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يفعل » . ورواه النسائي والما 5 ووم في استدراكه 
٥‏ أفاض رسول الله صلى الله عله وآله وسم من آخر نومه لوم النيدر حدى صلى الظبر 4 
ثم رجع إلى منى » فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي اجمرة إذا زالت الشمس كل حرة 
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اسع حص ات 2 یکر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثّانية وبتضرع »> وبرهمي 
الخامة ول بقف عندها » . 

والحديث يدل على مشروعة الرمي » وهو أحد مناسك الج . 

وحرة العقبة هي اجثمرة الكبرى » وهي حد لنى » ولبست ما » بل هي من 
مكة » وهي التي بايع الني صلى الله عليه و آله وسام الانصار عندها على الطحرة 
والجرة اسم لمجتمع المصى » ممت بذلك لاجتاع الناس بها » يقال : اجتمر بنو فلان 
إذا احتمعوا . وقل : ان ال رب تسمي الطصى الصغار حاراً » فسميت بذاك تسمة 
لشيء باسم حالته . وقیل : ان آدم أو ابراهم لل عرض له ابلس فحصبه حمر بين يديه » 
أي أسرع فسمدت ذلك . 

قال النووي : رمي حر ةالعقبة جمع عليه “وهو واحب وهو أحد أسباب التحلل . وهي ثلاثة : 
رمي حمرة العقبة يوم النحر » وطواف الافاضة مع سعيه إن لم يكن سعى » والثالك 
الملق عند من بقول انه نسك » ولو ترك حمرة العقبة حتى فاتت بام التشہیق فيححه 
صحيح وعليه دم . هذا قول الشافعي راون ب وقال تحصن أصحات مالك : الرمي 
ر کن لا يصع الج إلا به . وحكى ابن جرر عن بعض الئاس : أن رمي امار انما 


شرع حفظأ للتكير ولو كير ور که أحزاه ¢ وحوه عن 


فا 
والصح ج المشهور ما قدمناه . اه 

واختاف في وقته » فذهب الشافعي وأحمد الى جواز الرمي بعد نصف الليل للقادر 
والعاجز . وقال أو حشفة : لا يحرز إلا من بعد الفحر مطلقاً . وقالت الحدوية : انه 
لايحوز للقادر إلا بعد طلوع الفجر ولهرأة والعادز واخائف ومن له عذر من بعد نصف 
اللبل . وقال النخعي والثوري : انه من بعد طلوع الشمس للقادر . 

احتج الشافعي وأحمد يحديث البخاري ومام والبيقي عن أسماء « أنا نزات ليلة جمع 
عند دار المزدلفة » فقامت تصلي فصلت »© ثم قالت : يا بني هل غاب القمر؟.. قلت : 
لاع فصلت ساءة »ثم قالت :فار ني هل عاط لقنا قلت : نعم قالت :فا رتحلواءفار#لنا فضينا 
حتى رمت اجمرة » ثم رجعت E‏ البح في i‏ » فقات لها : أي هنتاه ماأرانا إلا قد 
غسلناء قالت : كلايا بني ان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسار أذن لاظعن » . وأخرج 
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البيقى عن عطاء » قال : أخيرفي مخير ('' عن أسماء « أنها رمت الممرة » قلت : 
اقا رمينا الجمرة بليل » قالت : انا كنا نصنع هذا على عبد رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم » . وأخرج أيضاً سنده إلى عائشة رضي الله عنها » قالت : « أرسل رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسام يأم سامة ليلة النحر فرمت امرة قبل الفجر » ثم مضت فأفاضت 
وكان ذلك الوم الذي يكو زعندها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ودقال لق سن 
ووواه أبو داود » واسناده على شرط مسلم . 
١ َ‏ أ 

أخر ج البهقي أيضاً لستده إلى هشام بن عروة » عن أبه » قال : و« دار رسول اه 
صلى الشعليهوآ له وم الى أم سامة يوم النحر » فأمرها أن تعجل الافاضة من جمع حى 
تأقي مكة » فتصلى بها الصبح » وكان يومما فأحب أن توافقه » . وأخرجه أيضاً من 
طريق أخرى موصولة » فجموعها يدل على جواز الرمي قبل الفجر . وأمرها بصلاة الصبح 
فى مكة بدل أيضاً بالاقتضاء على الاذن لها بالرمي قبله » وحد القبلة نصف اللمل بشادة 
العرف » وظاهره سواء كان ثة عذر أم لا » ولذا قالت أعماء : « كنا نصنع هذا على 
عېد رسول الله صلی أله عليه وآله وسلم » . واحتج من قال بأنه بعد طلوع الشمس 
للقادر يحدبثٌ ابن عاس » قال : 7 قدمنا رسول الله صلی الله عليه وله وسل لملة المزدلفة 
أغامة 2 عبد المطلب على حمرات » فجعل بلطيم!") أفخاذنا سده ويقول : أي 8 لاترموا 
حتى تطلع الشمس » أخرجه البهقي وأو داود وغيرهما . وقال ابن حجر رواء اة إلا 
النسائي )و قمه انقطاع 7 اه 5 ورواه أرضاً امد وصءدءده الترمذدي» وعاتقدم من حد دث مسلم : 
« أنه صلى اله عليه وآله وسام رمى حرة العقبة أول يوم ضحى » فدل على توقبت 
الرمي بطاوع الشمس ؛ وإغا كان للقادر لا غيره من ذوي الأعذار للترخيص الذي ورد 
دمم ¢ وقد تقدم 5 ور ححه ف « البدر الام « وقال : هو الذي يحاب به عن المعارضة 4 
وذلك بأن حواز اارمي قل الفحر اغا حان للعذر 4 وهو جابز » وفي حل بثك 
ابن عباس : لالم يكن له عذر في ذلك أمر بالانتظار بعد طلوع الشمس » أو أن ذلك 
مندوب فأمره بالندب. آھ. 

. هو عبد الله مولى أساء » کا في البخاري . اه . رسلان‎ )١( 

(؟) بالحاء المبملة الضرب أخفيف . 1ه . « فتح ودود » . 
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ولا يشككل عليه ما أخرجه اليهقي بسنده إلى موسى بن عقبة » عن كريب » عن 
ابن عباس « أن الني صلى الله عليه وآله وس كان يأمر نساءه وثقله من صببحة جمع أن 
بفيضوا مع أول الفجر بسواد » وأن لا برموا ابثمرة إلا مصبحين » لواز حمل النساء 
والثقل في حديثه على غير ذوي الأعذار من ناله وضعفة أهله »> ولا ححة لن حد أوله 
بنصف الليل إذ حديث أمعاء السابق في ارتقاءها مغنب القمر إا بكون عند أول الثلث 
الأخير . ويؤيده ما أخرجه مام والبمقي من حديث عطاء » عن ابن عباس » وفيه : 
قلت لعطاء: بلغك أن ابنعباس قال: «بعئني الني صلى الله عليهوآ له وسلم بليل »قال :لا إلا 
سجر كذلك» . وفي لفظ مسام : « بل طويل قال : لا إلا كذلك بسحره» . 

واحتج من ذهب إلى أن وقته للقادر من طاوع الفجر ولذوي الأعذار من بعد نصف 
اللل » وه المدوية يحديث ابن عباس السابق وفيه « لاترموا امرة حتى تصبدوا » 
إذ المعنى حتى تدخلوا في الصاح وهو محصل بأول الفجر » وفه أن اللفظ مطلق يدل على 
فرد سائع مما محتمله اللفظ » ومن حمالة ما نصح ارادته الوقت الذي بعد طلوع الشمس 
لدخوله في مطلق الإصباح » فيكون ملا > وقد بين بفعله صلى الله عليه وآله وسلم 
حيث رماها ضحى » فكان هو المراد » ولا بنافه قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
ه حتى تطلع الشمس ولعدم التفاوت بين طلوعها ووقت الضحى الذي هو انبساطها واشراق 
نورها » إذ فنه تحقيق للعدية . 

واختلف أيضاً في آخر وقت أداء هذا الرمي فأطلق في « البحر » للمذهب إنه إلى 
طلوع فجر ثاني النحر »وعن المنصور إلى زوال يوم النحر »وظاهر قول الشافعي إلى غروب 
عه . وجتسج للمذهب الأول با أخرحه البخاري عن ابن عباس « كان الني على الله عليه 
وآله وسلم بأل يوم النحر منى» فقال له رجل : رميت بعد ماأمسيت » فقال : لاحرج » 


ومارواه في « الموطأ » عن نافع « أن ابنة أخ لصفية بنت ألي عبيد ‏ إمرأة عبد الله بن 





عر - نفست فيا مزدلفة » فتخلفت هي وصفية حتى أتنا منى بعد أن غربت الشمس يوم النحر 
فأمرهما ابن تمر أن ترما حين قدمتا » ولم بر علبها يئا » إلا أن الظاهر من نفي ارج 
لفي الاثم لعذر الخبل ونحوه . ومن حد اث ابن مر ان E‏ لعدر النفاس 04 فكون 
التأخير عن وقته الذي رهمى وه صلی الله عليه وآله وسام ثانا بذوي الاعدار 5 وبؤيده 
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ماأخر جه البزار واا > والبييقي » ابن عر باسناد حسن « أن الني صلى الله عليه وآلهوسم 
أرخص للرعاة أن برموا باللدل وأبة ساعة سَاوٌوا من النهار » . قال الحقق الال بعد اراد 
ماذ كر : ظاهر ذلك الترخيص أن الرمي موقت بالوقت الذي کان رمي فيه رسول الله 
صلی الله عله وآله وسام لاسا وهو نك » وقد قال : « خذوا عني Kuli‏ » ولو كان 
للأمام أو اللبالي لجاز الرمي في الأيام المتأخرة قبل الزوال . اه . 

قوله : « سبع حصيات » فيه مشروعية التسبيع » فلايحزي مادونه » وأن کون 
حصى لاغيره من الأحجار النفيسة » أخرج-.ه البهقي من حديث ابن عباس » عن أخه 
الفضل » قال : « قال لي رسول الله صلى الله عله وآله وس غداة بوم اانحر : هاتفالقطلي 
حصى » فلقطات له حصيات مثل حص ا ذف فوضعتهن في يده » فقال : بأمثال هؤلاء » 
بأمثال هؤلاء » وإيا > والغلو» فامما أهلك منكان بلك الغا فيالدين » وهو بعناها فيالمتفق 
عليه . وعند مدع » le‏ حص ادف الذي آرمی له رة ¢ . وحكي ف » المحر « 
عن الامام حى والشافعي جوازه بالدر والياقوت والعقيق والفيروزج » إذ هي أححار . 
ورححه في « المثار » وقال : المراد بالماثلة بان مقدارها لاببان جواهر أحسامبها » وادعى 
القطع على ذلك » وفه نظر : 

أما أولاً ‏ فلأن الحصى في كتب اللغة عالة على المعروف لكل أحد » ولم بذ كرأهل 
الغريب ماتخالف ذلك » فالظاهر من عرف الشارع وأصحابه إرادتها يخصوصبها » ودعوى 


سمو ها للأححار النفسة خلاف الظاهر » فضلا عن كونه مقطوعاً به . 

وأما ثانياً ‏ فلأن الاشارة بقوله : بأمثال هؤلاء مرت ين » يشمل القدر والصفة ولا 
مخصص لأحدها عن الأخر با فه تبذير وسرف بواسطة كونه ححراً » اذ هو من الغلو في 
الدن الذى ورد الى عنه فى هذا الحديث مخصوصه . 

وأما ثالثاً فلأنه قد تقرر في الاصول أن الأمر إذا تعلق رشيء بعمنه لابقع الامتثال 
الا ذلك الشىء ¢ لا نه قبل فعله ١‏ بات ع أهر به قلا رح عن العدة 4 وسواء كان 
الذي تناوله الأمر صفة أو لقباً لتوقف الامتثال عليه » هكذا قالوا » فأمره صلى الله عله 
وآله وسل بعد أن وضع القفل الا ارق اهال ةوقال د و اال هول 

م ادي : ا : 
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لاتبريء الدمة الامتثال إلا رفع وما عداح مشكروك مظنون 4 ولا ګوز العدول 
إلنه طريق ال 

وله DJ):‏ وثلاثة ا بعد بوم النحر 2007 ا وله ی بردي امار هن بعد الزوال « 
فاليوم الأول من الثلاث هو أول أيام التثلريتق . ويسمى : يوم القر - بفتح القاف وتشديد 
الراء المبملة اکن بذلك لأن الناس قارون قنه می » وهو ال ادى عشر من دی الححة 1 
والبوم الثاني هو الثاني عشر من دي الحة » وسمى : يوم النفر الأول » والئالث هو رابع 
النحر 4 وهو الثالك عشر من دي الححصة 4 والسهعى ب يوم النفر الثاني 71 حب ف الان 
الأأام أن يرمياجمار بعد الزوالعلى الصفات والشرائط السابق ذ كرها فيرمي جرة العقبة . 
ويح بأن دی حمر 5 اف »وهيالتي وسط ھی م بلي مسحل اليف 4 ثم ير مي الجرة الى 
تاها عم حمر #العقية اي ر ماهاص حيو مالنحر . والأصل في جع ذلك قعله صلی ابتمعليه واله 
وعم » وقوله : « خدوا عنى مناسکې « والظاهر من اطلاق العدرة لازوال الوقت الذى 
دده فعله صلى أله عا مه وآله و ودكون الرأمي فنه مشعاً نة 00 أيه عليه والەوسام 
فإذا مفى وقت طويل خرج عن عم کو له وقتاً لادابه » والدي ف E‏ ا متد إل 
فحر اله . 

واعترضه الحقتى اللال » فقال : لس فيه نص إلا ماتقدم في الترخص للرعاةوالقباى 
على إمتداد وقت الرهى ف الأول 6 تقدم .اھ وقال ف » المنار ¢ : وأما آخر كل 
رمى ةق ظبر وحبه ف التخصصيصات والمذاهب المشبورة 4 كااتفقة على صحة الرهى إلى آخر 
أيام التشر بق» وإن اختلفوا هل أداء آم قضاء؟. . وهل بازم دم فيالتأخير أم لا ؟ ... وفي 
« الغيث » قال الشافعي في أحد قولين : ان أيام الرمي كلها يوم واحد فلا بازم دم لتأخير 
رمي البوم الأول إلى الثاني و كذلك سائرها » ومثل هذا القول في « الزوائد » عن الناصر 
وأبي يوسف ومد . اه . 

واعلر أن ظاهر كلام الأصل استواء الثلاثة الأيام في وجوب الرمي بعد الزوال »وقد 
ورد ماشد معنام فا أخرحه المقي » ار عند الله 5 مر کان دقو ل : لاردى اجار ف 
الأيام الملاية حى رول الشمس « ووه ماتقدم من حدابث عانشة 4 وفيه 2 کٹ ا 
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لسالي يام التشر رق برمي اجمرة إذا زالت الشمس » ولس فه مايدل على الترخص فيحواز 
النفر في الوم الثاني عشر » وقد دل عله قوله تعالى: « ثمن تعحل في يومين فلا اثم عليه » . 
وما سی ف حد نٹ عبد اه بن يعمر الديلي » أبام می ثلاثة أبام ¢ من تعحل في نومان فلا 
الم عله » ومن تأخر فلا إثم عليه » وهو إجاع العاماء كافة > فقالوا : سقط عنه رمى 
البوم الثالكت من أيام التشريق وهو رابع النحر بتعحيل النفر في البومين الأولين » فيترك 
حصی هذا الوم وهي إحدى وعشرون حصاة 4 وذلك لان حل الحصئ. سنعون حصاير مي 
حرة العقبة يوم النحر سبع منا » ثم في ثانيه باحدى وعشرين » ثم في ثالثه كذلك جاتقدم 

وإغا اختلفرا فا سقط به الرمي فيه 4 فقال في 0 الارساد EL‏ شر حه » عض 
الشافعمة مامعنام: انه سقط عنه مبدت لملة الثااك من أيام التشر بق 4 ورمه بالنفر فيالموم 
الثاني منها » وبالتؤ للسفر قبل غروب ثُمسه ؛ شرط أن يكون قد بات بى اللبلتين 
الأولين لتكون قد أتى معظم المبيث » أو يكون من رخص له في ترك المبيت . أما من 
لاعذر له ولم يبت الدلتين الأولدين فلا يجوز له أن ينفر . وأراد بالتهيؤٌ الاستغال بالرحيل . 
وحکي ف » الجر ( عن الشافعي ¢ وذ كرة الامام نحبى لامدھے انه لمحم رمي الرابع 
لغروب شس الثالث » وهو غير عازم على السفر . ورواه ابن ألي سُّبة عن حماعة من 
السلف » فقال : حدثنا او اسامة » نا عمد الله » عن نافع » عن اين مر » قال : م إذا 
أدر كه المساء في اليو م الثاني فلا ينفر حتى الخد وتزول الشمس ». وحكى نحوه بأسانمده عن 
المبدي أحمد بن حى : إنه يتحتم عله الرمي بطلوع فجر الثالث وهو غير عازم على السفر » 
وهو مذهب أبي حنيفة . وظاهر الآبة التخبير يفوت بغروب الشمس إذ هو تام اليومين » 
ولا دشترط العزم ولا عدمه إذ لادلل عله » وهو المحكى عن السلف »> كا ذ كره ابن 
لي شببة . 

واختلفوا أيضاً في وقت الرمي فه » فعند المادي والناصر وأبي حدفة أن وقته من 
فحر ه لعموم قوله صلى أيه عله وآله وسل في حديث رهي رة العقة » لاترموا حى 
تصبحوا » . وذهب الشافعي وغيره إلى أن وقته من الزوال كالبومين الأول © ور 
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الامام شرف الدين» وهو الموافق للأدلة السابقة . وأما ححة الأولين فقصور على رمي رة 
العقة لاغير . 

قوله : « وبقف عند اجمرتين الأوليين ... الخ » قد تقدم مابدل عليه » وروى في 
مقدار الوقوف آثار مختلفة . منها ماأخرحه البيقي في « سننه » عن وبرة » قال : « قام 
ابن تمر حين رمى اجمرة عن نسارها نحو مالوشئت قرأت سورة البقرة » . قال : وروينا 
عن اي از في حزر قام ابن مر » قال : فكان قدر سورة يوسف . وعن ابن عباس «أنه 
كان يقوم مقدار قراءة سورة من المين » . وفي « الجامع الكافي » فإذا فرغت من رمي 
االو التي تلى منى » فتقد م قاملا قدر عشسريئن ذراعاً أو أقل » ثم قف مستقبل القبلة 
فاذ كر الله » وادع با حضرك قدر قراءة عشرين آبة أو أكثر » ثم أدن إلى ابر ةالوسطى 
فارمها سبع حصيات » وقف أيضاأ قللا أمامها » ثم الت حرة العقبة فارمها من بطن 
الوادي » تقوم في بطن الوادي وتجعل وجك إلىاجمرة ومنى عن مينك ومكة عن يسارك» 
وان رميتها من الجانب الآخر ووجمك إلى رة ومكة عن بنك ومنى عن يسارك 
فحاز » وتذ كر الله مع كل حصاة ترميها ولا تقف عندها » وان وقفت عندها قلملا فلاشيء 
عليك . وأما الجرتان اللتان أقرب إلى منى فترسان من أعلاها . اه . يعني مع استقبال 
القبلة »يا في حديث جابر » وسيأتي الكلام على مايترتب على الرمي من التق والتقصير 
والذيم في بابه » إن شاء الله تعالى . 
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حدني زيد بن علي 5 عن أنه فار ذه 5 عن علي عايهم السلام في قوله 
نمالى : « ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورم وليطوفوا بالبيت المتيق » قال : « هو 
طواف الزيارة بوم النحر > وهو الطواف الواجب » فاذا طاف الرجل طواف 
الزيارة حل له الطيب والنساء» وان قصر وذبح ولميطف حل له الطيب والصيد 
واللباس ول نحل له النساء حتى يطوف بالببت » . 


أخر ب ابن حرير وابن المنذر عن ابن عباس : « وليطوفوا » يعنى زيارة البدت. ولفظ 
ابن جرير : هو طواف الزيارة يوم النحر . وأخرج سعيد بن منصور و بق عد عن 
الضحاك : « وليطوفوا » طواف الزيارة . ذكر هذَين الأثرين في « الدر المنثور » وهو 
مؤيد لما في الأصل . وقد قال الموزعي في « تسير البيان » : أمر الله سبحانه بالطواف 
بالبيت العتيق » وقد أجمع أهل العام على أن المراد به طواف الافاضة » وأحمعوا على أنه 
ر کن من أركان اليج # وغل أن :هفتة أن يحعل البدت عن ساره . اه . وحوه ذ كره 
في « شرح منظومة الهدى » وتخريي بقبة الحديث سنذ كره إن شاء الله في أثناء الشرح . 

والحديث بدل على وحوب « طواف الزيارة » وسمى ر طواف الافاضة » لفعاه 
صلى الله عليه وآله وسلٍ بوم النحر بعد الافاضة من منى »و « طواف الر كن » إذ هوأحد 
أ ركان الج دون الطوافين الآخرين » و « طواف النساء » لأنه لاحل الوطء ومقدماته 
إلا بعده م تقدم 0 

وأحعوا على آنه لايفوت اليم ا بفواته لحدرث : م المي عرفات » وقد تقدم . ولا 
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يحبر بالدم إحاعاً بل يحب العودله ولأبعاضه » لبر صفية زوج الني صلى الله عليه وآلدوسلم 
وهو ماروته عائشة: « أن صفبة حاضت» فذ كرت ذلك لرسول اث صلى ال عله وآله وسلم» 
فقال : أحا سنا هي » فقالوا : انما قد أفاضت أي طافت طواف الزبارة» قال : فلا إذن- 
و رواية فلتنفر ‏ » أخرحه الستة بروادات عدة . 

قوله : « فإذا طاف الرجل طواف الزيارة ... الخ » قد ورد مايفيد معناهمن حديث 
عائشة » قالت : قال رسول الله على الله عليه وآله وسلم : « إذا رميتم وحلقتم فقد حل 
ك الطب وكل شيء إلا النساء » رواه امد وأبو داود والدارقطني والبهقي سند فيه 
الححاج بن أرطاة وهو مودق » واغا عيب عليه من عل التدليس . وقال آ ہمد : كان من 
الحفاظ . وقال أبو حاتم : صدوق مدلس . وقال البهقي : أنه من تخلطاته » وتنحبر 
روابته بشواهدها وهي ماأخرجه أبو داود واا م والبيقي من حديث أم سامة في قصةفيا 
قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم : « هذا بوم رخص ك فيه اذا رمت اجثمرة ونحرتم 
اهدي أن قد حللتم من كل شيء إلا النساء حتى تطوفوا بالببت » وفيه زيادة . قال 
السبقي : ل يقل بها أحد من الفقهاء وهي « فإذا أمسيتم ولم تفيضوا صر حرماً » م كنم 
أول مرة حتى تفيضوا بالبت » . وهذه الزبادة مع ماقبلها رواه أبو داود باسناد صحييم » 
وفه عمد بن إسحاق » وقد تقدم تصحيم الاحتحاج به مطلقاً » ويتفقون على الاحتحاج 
بروايته هاهنا لأنه رمي بالتدلس » وقد صرح بالتحديث في هذا الاسناد فارتفعت العلة » 
ولذا لم يحد البيقي مطعناً فيه الاعدم العمل بتلك الزيادة . وقد أجاب عنه ابن حزم بأنه 
مذهب عروة بن الزبير » ذكره في « التلخيص » .وقال النووي : يتكون الحديثمنسوخاً 
دل الاجماع على نسيخه » ذكره ابن جماعة » وهو إستناد منه إلى ماقاله البييقي . ولكن 
دعواه النسخ فرع عن تسام صحته » وبائملة فالغرض المطلوب منه صحة الاستشباد بصدره 
على ماقبله من حدرث الحاج . 

EUAN جد الى‎ SEES 
الطواف » وهو غير مراد لوحود مايدفعه من منطوق قوله : « وان قصر وذيح ولم بطف‎ 
حل له الطب » فهوتصر بح بأن الطب ونحوه من حظورات الاحرام ماعدا النساء قدحل‎ 
بالتقدير لضع المترتين على الرمي » وان لم بذ كره فقد صرح به عليه السلام فيا يأني‎ 
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من قوله : « أول المناسك يوم النحر ترمي رة » ثم الذيح » ثم أللق » ثم طواف 
النساء » . 

وقد خالف في الطب مالك » فقال : لاحل الطب إلا بعد طواف الزيارة » إذ هو 
من توايع الماع . واحتج با رواه عن تمر بن الطاب أنه قال . « من رمى اجمرة ثم 
حلق ‏ أو قصر ‏ ونر عدياً إن كان معه » فقد حل له ماحرم عليه إلا النساء والطبب حتى 
يطوف بالبيت » . وأجيب عنه ما تقدم في حديث عائشة وأم سامة وبمارواه أبو داود 
وأحمد والنسائي وان ماحه من حديث السن العر في » عن ابن عباس : « إذا رمم ار 
فقد حل لع كل شيء إلا النساء » فقال رحل : باأيا اوا ؟. . فقال : أما أنا 
فقد رابت رسول الله صلی الله عله وآله وسار إضمخ رأسه بالمسك » ولا أدري طب ذلك 
أم لا ؟.. قال المنذري : إسناده حسن إلا أن نحبى قال : لم يسمع العرفي من ابن عباس » 
ويؤيده ما أخرحه النسائي من طريق سام عن ابن عمر » قال : « اذا رمى وحلق حل له 
كل شىء إلا النساء والطيب » فقال سام : وكانت عائشة تقول : « حل له كل شىء إلا 
النياء » أنا طسبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وهو في المتفق عليه من e‏ 
بلقظ : « طييت رسول الله صلى الله عليه وآله وسام رمه حين أحرم وطله حبن أحل 
قبل أن بطوف بالبيت » وفبه من الترجيح أا مثبتة وغيرها ناف » وأنها صاحية القصة 
والمباشرة تطبه صلى الله عليه وآله وسلم > وتحتمل أن ماقاله مر اجتهاد منه اذ لى سند 
مذهبه إلى نص مرفوع » ولس مححة مع عخالفة النص . 

وفي قوله : « حل له الطبب والصيد » مايرفع مذهب الليث في قوله: « إنه حر مالصد 
مالم يطف بالبيت » وهو مردود أيضاً بالأحاديث السابقة . 

وقوله : «فاذا طاف الرجل... الخ » بفيد أن الل مترتب على فعل الطواف كاملاءفاو 
بقي سوط منه أو بعض سوط لم نحل له الوطء حتى بفعله هو أو نائئه كأصل الج . 
واختلفوا فيمن وطيء قبله بعد الرمي وظاهر المذهب أا تازمه بدئة » ولا بفسد 58 
لأنه قد زال عنه ح۴ ا بالرمي » وبقي ترك الوطء بنزلة نسك » وعن زيد بن على 
والباقر والصادق و أحد قولى الناصر أن'ححه يفسد بذاك » كاو وطيء قبل رمي حمر العقبة 
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وقوله : « حتى يطوف بالبنت » . قال بعضهم : وهو بخص المفرد أعنى حل ماعدا 
النساء قبل الطواف » فأما المتمتع فلا حل له شيء من ذلك حتى بطوف اك الزنارة » 
»ا أسار الله الإمام عليه السلام في منسكه . وهذا جمع بين قوله هنا وقوله في المنسك اذا 
المنسك مبني على التمتع مخلاف ما هنا. اه . وهذا امع مبني على أن المراد به التوفيق بين 
ماهنا وبين دلل ماقاله في المنسك إذ كان لتفسيره هنا حي المرفوع . 

قوله : « فان قصر وذيم » يشعر بأنه لابد من وع الأمرين يعني بعد الرمي 
وأنه بقع التحلل بذلك . قال في « البدر الام » : والظاهر أنه جمع على الرمي وحده »ولي 
ا لحلاف في الحلق وحده » ولا قال ببجموع الأمرين فتحمل رواية المع علىأن الأحسنأن 
بفعل الملق بعد الرمي» وإن لم يكن لازماً . اه . 

٠‏ فلت : وظاهر الأدلة وجوب الطلق أو التقصير كقوله تعالى : « ثم لقضوا 

تفم » الآبة . 

قال زيد بن على عليه السلام في « تفسيره » : معن اه الأخذ من الشارب وقص 
افو او اندر رغد ذلا من سيلف او یک 
والمتفق على وجوبه من ذلك هو التق بصغة الأمر . قال في « المنار » : ولو كان مباحاً 
لما فضل بعض أنواعه على بعض > إذ لا معنى لامفاضة بين أمرين لافضل لأا أصلا » وقد 
فضل.ا للق على التقدير . وأيضأ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : د ليس على النساء املق إثما 
على النساء التقصير » فان «على» بقتضي الوجوب علين» ولا فرق بينبن وبين الرجال. اه. 

وأما وقت أداله فاختلف في ابتداله » فحى في « البحر » عن العترة وأبي حشفة 
وأبي يوسف وحمد ومالك : أن أوله فحر ا > وهو مبني على ما اختاره من أن 
وقت الرمي فجر النحر » وهو مترتب عليه . وعند الشافعي أنه من نصف لة النحر 
اء على أنه أول وقت الرمي »> وبأتي على قول من جعل أول وقت الرمي ضحى أن 
کون أول وقت الطواف بعده » والذي ثبت في وقت طوافه صلى الله عليه وآ له وسم 
ما أخرجبه أبو داود من حديث عائشة » قالت : « أفاض رسول الله صلى الله عله 
وآله وسلر يوم النحر حين صلى الظور » . وهو أيضاً فيحديث جابر الطويل في المتفق عليه 
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بلفظ : « فأفاض إلى البدت 0 الظهر بمكة » قال شرام حديثه : تقديره : فأفاض 
إلى الست وطاف بالبيت . فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عله . إلا أنه ورد مايدل 
على صحة فعله عقرب الفجر منحديث أم سامة « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
مرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة». قال في «جمع الزوائد» بعد ابراده في و باب 
وقت طواف الافاضة »: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . وقد تقدم تخريحه بافظ 
« فرمت اجمرة قبل الفحر ثم مضت فأفاضت » وتعقبه بالفاء يدل على المطلوب » إلا 
أن بقال إن ذلك ترخص للعذر المسوغ اتعحيل الرمي »© فلا ححة فيه . 

وآخر وقته آخر أيام التشريق عند الأحكثر > وقال أبو حنفة : بل ثافي التشريق 
قاساً على الأضحية . وأجاب في « البحر » بأنه عبادة تختص المج يحصل به التحلل » 
فامتدت إلى آخر وقته كالرمي . واعترض عله بأنه بازم أن لا يحزيء الطواف إن فعله 
بعدها مع اتفاقهم على الاجزاء مع ازوم الدم . واختار في « ضوء النهار » أن آخره آخر 
سر ذي المحة إذ هو من أشبر الي المدلول عايها بقوله تعالى: « الج أسْبر معلومات » 
وان اهراد في الآية كاله » كا ذهب إله مالك » وطوافه صلى الله عليه وآ لهوسلم 
يوم النحر فعل لا ظاهر له » وإفا الظبور في استغراق الآية جع ذي المحة » وإنه 
لا يازم بتأخيره دم إذ لاس بترك حتى يشمله موم حديث « من ترك نسكا ... الخ » . 
وفي « الدر المنثور » من حديث أبي أمامة عند الطبراني في « الأوسط » وابن مردوبه » 
ومن حديث ابن عر عند الطيراني ف وال أيضاً »> ومن حديث ابن عاس عند 
الطب » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسام « :الج اشر وتات 
سوال والقعدة وذي الحة » » وأمامن قال : إنها وعشر من ذي اليحة #ستنده الى 
آثار موقوفة عن ابن تمر وابن مسعود وابن الزبير والحسن ومد بن سيرين وابراهيم 
النخعي » والمرفوع مقدم على غيره » إلا أنه يشكل عليه بانها مسوقة لبيان وقت 
الاحرام من دون تعرض لسائر أجمال المج بدليل قوله تعالى : « ممن فرض فين المج » 
وقد اتفق المفسرون أن المراد بذلك التلبية وما في حتكمها من الاحر ام والاعلااي ه 

ؤائرة قبل لس في هذا الطواف رمل ولاسعي . أما الرمز#فقد أخر جه 
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أو داود من حديث ابن عباس » أن رسول اللدوصلى الله علمه به وا لدوسم م يبرمل ف السبع 


الذي أفاض فيه » ونحوه عن ابن عر . وأ ما السعي فلانه كفي المفرد سعي واحد » 


ي و 
إلا إذا کان قارناً فسعمان على قول طائفة 3 وقد تقدم الكلام فه 5 قال 5 » الأثار ( 
و« شر حه «: ويقع dis‏ طواف القدوم إن آخ رىۋ الوداع وان نوا أي وإن نوی الاج أن 
طواف القدو م للقدوم»وأن طواف الوداع لاوداع » فان هذه الثيةلا قنع من انصراف أي 
دخو ل أام النحر وذلك واضم . والوحه في ذلك أن نية اليم مغنية عن الثية لأعماله. وذهب 
الشافعي ورواه في « شرح الابانة » والامام حى للمذهب أن ذلك لا يحزي إذ الأعمال 
بالننات 59 أه 5 ونواندم ما قاله بعصم 9 إن الج وع هرر كا من عدج أفعال وأقوال 
خصوصة ولس كالفعل الو احد ¢ 5 فلا ف الصلاة 4 ولذاك لا دقك دعضه دفساد بعص 4 
لها بدل تخلفها عند ارام شىء منها ما عدا الثلاثة الا ركان المعروفة » والله أعلم . 
يعنى أن هذه الثلاثة أركان اليم الذي لاير الا ا . أما الاحرام فالا حماع على عدم 
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انعقاد الج بدو نه 3 واذ الله متعاقة له فَاذا ١‏ بقع سی ما تتعلق ره النية 4 وهي 
شرط فيه لحديث « اما الأعال بالنيات. » . وأما الوقوف فلأنه أ كير شعائر الي ومعظم 
مناسکه > وهو مع ما قله لا يقوم بدهها شيء من ن المناسك ولا برها إهراق الدماء . 
وأما ط واف ا زار فلحدرث صفية أم المؤمنن لا حافت قال ها رسول الله صلى الله عله 
وآ له وسلم : « أحاستنا هي ©» فقيل له + آنا هقد أفاضت » قال : فلا إذن » 
فدل على أنها لو م تطف لكان عم التمكن من فعله ف حقبا يومكد سا لتأخيره صلى الله عله 
وآ له و هو وعامة أصبحابه وحمل مشقة الانتظار 8 وهو دليل الو حوب وأنه ركن 
لا يتم المج الا بفعله . قال في « الهاج » : فان أخر طواف الزيارة حتى مضت 
ام التشريق كان عليه دم » وذلك أنه أخره عن وقته فكان تاركا نسكا . اه . وقد تقدم 
ما قاله المحقق اللال فى ذلك قسل هذا . 
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ومن أحكامه أنه يحب العودة له ولأبعاضه » وقد تقدم دللله في حديث صفية ولا 
رواه الهادي عله السلام في « الأحكام » عن على عليه السلام » يرجع من نسي طواف 
النساء ولو من خراسان . ولا رواه الهقي في « سننه » قال : أخيرنا أو الحسن الرفاء 
انا عقر بن عمد بن يشر » نا اسماعيل القاضي » نا ابن ألي أوس » نا ابن ألي الزناد » 
عن أيه » عن الفقباء الذين ينتهى الى قولهم من أهل المدينة كانوا بقولون : من نسي ار 
يفيض حتى رجع إلى بلاده فهو حرام حين يذ كر » حتى برجع إلى البدت فطوف به » 
فان أصاب النساء أهدى بدنة . 


۲۰۸ ل 


باى طواف العسرر 


حدثي زيد بن علي » عن أبيه ؛ عن جده » عن علي عليهم السلام » قال : 
«من حج فک ادر عهده بالببت الا النساء الميض » فان سول اله صلى اه 
عليه و آله وسلم رخص من في ذلك». 

أخرج مسال والبييقي من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسام قال : «لاشفرن 
أحد؟ حتى يكون آخر عهده بالبت » وفي روابة له « لا ينصرفن أحد ع حتى تكون 
آخر عبده بالبث » ولأبي داود' و حتى يكون آخر عبده بالبت الطواف » . وفي 
« الصحبحين » : « أمر الناس أن يكون آخر عدم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة 
الحائض » . وفي البخاري من حديث أنس : « أن النى صلى الله عله وآله وسلم 
لا فرغ من أعمال الحم طاف للوداع » . ٠‏ ْ 

والحديث يدل على مشروعية طواف الوداع »> وأنه من أعمال احج . 

واختلف في حكمه فعند الحادي والشافعي وأبي حنيقة وأصحابه أنه فرض واحب » 
ولس بر كن . والدليل على وجوبه الأمر بلفظ : « فليكن » . وفي حديث 
« الصححين » : « أمر الناس » إذ إخبار الصحالي عن صغة الأمر كحكابته لها » 
وظاهره الوجوب . وقيل : هو واجب ولس بنك » وإلا لوجب على الي إذا 
حج ولم يفارق وطنه » وعلى الافاقي إذا حج وأقام بعكة وعلى الحائض ونحرها » فكان 
الترخيص هؤلاء دليل عدم الوجوب . ورجحه في «,المثار » . وأجاب عن حديث 
حمر في قوله : « أما الناس إن النفر غداً فلا ينصرف أحد> حتى ,طوف بالبت » فان 
آخر النسك الطواف بالبيت » بأن جعله نسكا من رأيه ولا ححة فه » والفائدة في ذلك 
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قوط الدم تمن تر كه . وقد أجبب عنه بأن أدلة وجوبه لا تقصر عن أدلة وجوب 
ما عداه من المناسك » وان أدلة الترخيص في حى من ذكر دليل الوجوب »© إذ الرخصة 
أنما تطلق في مقابلة العزية الواجبة » و كذا التخفيف في حديث البخاري . ودعوى أن 
تسمة عر إناه نكا رأي يدفعه أن قوله صلی الله عليه وآله وسلم : « فليكن آخر 
عهده بالبيت © يفيد ما قال عمر آخر نسك » فان من فعل ا من مناسك الحج بعد 
طواف الوداع لم یکن آخر عبده بالبيت » بل آخر عبله با فعل > فان كان ما وقع من 
عر احتهاداً منه فدليله واضح . 

وذهب داود ومالك وابن المنذر » وهو أحد قولي الشافعي » وقال به من الأئمة 
الناصر لاحق إلى أنه سئة ولوس بواجب » ولا يازم دم في تر كه . وأجيب عنهم بنحو 
ماسيق . قال في « المنار » : والخديث - يعني حديث ابن عباس - ف «الصححين » 
نعم الاج والمعتمر بل أعم من ذلك » وتقسده بالج في حديث « من حح ...الخ » 
من التقيد بالصفات الغالبة » على أنه ورد التصرييم بذلك في حديث الرث بن عبد الله 
ابن اوس « ممعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسار يقول : من حج هذا الببت أو 
أعتمر فلسكن آخر عبده باليت Lal‏ ش 

قوله : « إلا النساء الحيض ... الخ » فيه دلالة على عدم وجوه علها » وأنه لا 
يحب الانتظار حتى تطبر ولا دم علا » إذ الظاهر أنه ساقط من أصله بدليل أمره 
لصفية بنت حبي أن تنفر بلا وداع » وهو متفق عليه ولم بأمرها شيء عند ذلك . وهو 
مذهب جاهير العاماء قدياً وحديئاً . وقد روي عن عمر بن الطاب وابن ر وزيد بن 
ثابت انهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضاً اطواف الوداع »> وكأنهم أوجبوه علا بعد 
طواف الافاضة 

وقد ثبت رجوع ابن تمر وزيد بن ابت وبقي عر . والأحاديث الصريحة الصححة 
مقدمة على رأبه » وقست سائر الأعذار من نفاس أو مرض مع عدم من يقوم بأود 
المريض لو بقي على المائض . قل : ومن العذر أن خاف على نفس أو مال في التأخر 
لطواف الوداع . واستئني أيضاً المي والآفاقي الذى نوى الاقامة » لأن الوداع إفا 
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شرع لامفارق وهم قاطنون . قبل : و كذا من ميقاته داره إطاقاً له بالمقم في محكة . 
عله لانفصاله عن مكة »> وعدم إقامته کف ؟ وفي المواقىت ماهو يعسد حداً 
كذي الطلىفة له . 

قالوا : و كذا واجب العودة إلى مكة وهو من فسد ححه أو فات » لأن طواف 
الوداع إا شرع لتام الج ولاتمام لفائت ولا لفاسد . وفي « شرح إرش اد الشافعية » 
مكياً كان أم افاقاً » تعظيا للحرم وتشبياً لاقتضاء الأروج من الطواف باقتضاء 
دخوله الاحرام . اه . وما استدل به لا يقتضي الوجوب بل غاته الندب فما عدا 
نسك الآفاق . 
قوله : « فلسكن آخر عہده باليت 3 يدل على تحت المسارعة بالصدر »© فلو اسشتغل 
شراء زاد وصلاة ماعة : بعدم إذ للا اعد متراخا عرفا 5 وقال عطاء بعمكه 5 وأجاب 
عنه في « البحر » بأنه لم شتغل ما بعد به مقها فهو يما لو حدث أو أفتى سائراً . وقال أبو 
طالب وغيره : وهو الذي ذ كره في « الأزهار » أن الطواف لا بطل باقامته يوماً أو 
يرمين . وقال الشافعي وأحمد : إنه يعيده إن أقام بعده لتمريض أو نحوه . وقال 
أبو حشفة : لا بعسده ولو لشبرين . وقال المنصور بال له بقبة بومه فقط » لأن 
الوداع ليوم الصدر . 
قلت . وهو أُقَر ب الأقوال ٠.‏ 

ومن ودعءثااث النحر أحزأه إحاعا إن نفر . وأما يومالتحر ذهب المدوبة» والشافعي 
لايحريء 4 وګج له بقوله + 2 فلسکن آخر عيده باليت 6 إذ الاضافة ف العمد 
عهدبة براد 5 عبسدهة من المناسك › فلو دفر من می بعد کال الست هنالك 1 دكن آخر 
أن لا بصم في ثاني النحر . وقال العثاني من أصحاب الشافعي : إنه عرز یبرم النشر إذ هو 
مشزروع للمفارقة » وهذا قد فارق . وأجيب أنه مشر وع امكو نآخر عبده بالبت» 
و لعل خاتة مناسكه » والله أعلم 1 


درورو 


باب لباس رمرم 


حدثي زيد ن علي ¢ عن ايه »عن جذه » عن علي عم السلام ¢ قال : 
«لابليس ا حرم قيضا ولا سراويل »ولا خفين, ولا عمامة » ولا قلاسوة» ولا 
ويا مصبو غا بورسء ولا زعفران » قال : وإن 1 جد الحرم نعلين لبس خفين 
مقطوعين أسفل من الكمبين » وان لم جد إزارا لبس سراويل » فان لم جد رداء 
وو ا ادى نه ولا يتدرعه . 

في مسند على عله الام من « جمع الجوامع » مالفظه : عن على : « في الحرم إذا 
لم يحد تعلين لای خفين ¢ وإذا ل د زاوا سرا وجل ( .۰ ان أي سدبة 5 وه أضاً 
عن علي Di‏ من اضطر إلى ثوب وهو ڪرم وم كن له إلا قماء م( فلمتكسه فيجحعل أعلام 
أسفله »> ثم أمليسه ( ان أ سدية .اه . ولشبهد لمقمته حدرث ابن مر عند اجماعة وغيرهم » 
واللفظ لمسم : « أن رحلا قال : بارسول الله مابلبس الحرم من الشاب ؟.. قال رسولالله 
مل أله عليه وآله و . لايلس القمص ولا العام ولا السراو يلات ولا البرانس ولا 
اخُفاف ¢ إلا أحد لايحد اانعلن فلىلەس احفين 4 وليقطعها اسل من الكعيين »ولا بليس 
من الشاب سا مسه زعفران أ ورس » . 

والدیث دليل على ماب على الحرم توقه من عظورات إحرامه 4 وإِعا اقتصر 5 
البيان على ما جنه دون ماستعمله لامان حصوكة الأول 4 وضبطه دون الثاني دو مطلق 
باق على أصل الاباحة ¢ وهذه الأحكام نص بالرحل دون المرأة 5 

والمراد بالقميص هو ماأحاط بالبدن ما كان عن تفصل وتقطبع » وفيه التنبيه على 
ماسواه من كل ماأحاط بالبدن من منسوج أو لبود أو أديم وغيرها . والسراويل معروف 
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وهو مابغطي أسفا ل البدن وهو في معنى الق.ص من الاحاطة . واف مفرد خفاف 
ككتاب » وهو ما كان إلى نصف الساق . والمورب ما كان إلى فوق الركبة » وفه 
تنسهعلى كل ماعط بالعضوا لخاص إحاطة مثله في العادة . والعامة ما كان على الرأس فا 
ها غيرها ما يغطي الرس من غير المخط . والقلنسوة والقلنسة إذا فتحت ضممت السين » 
وإذا ضمت كسيرتها تلبس في الرأس حعها قلانس » ذ كرها في « القاموس » . وفيرواية 
ا و مكب اانه قال ی و ی د كن 
النساك بلبسونها في صدر الاسلام . 

قال الطابي : ذ كر العامة والبرانس معاً لبدل على أنه لايهوز تغطية الرأس لابالمعتاد 
ولا بالنادر كالبر نس » وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة أو ممطروأو 
عرو کا لياق 

وقال الشخ تقي الدين : لعل العام تنيه على مابغطما من غير الط » والبرانس تنه 
على مابخطيا من الط والورس - بفتيم الواو وسكون الراء بعدها مبملة - نبت أصفر 
طيب الراتحة بصغ به » وهو موجود في اليمن » وهو دال على المع على أنواع اليب . 
وقال ابن العربي : لس هو بطيب ولكنه سْبه الطيب إلا أنه تنه على أنه يحب اجتناب 
الطب وما أسْهه مما هو طب الراتحة » وفيه نص على لى خابيام مسوا 0 الصبغ 
قي حميع الملبوس ا بعضه » وسواء بقي له أثر راتحة أو لا 

وقد ذ كر العاماء وجه الحكمة في تحريم ماذ كر على الحرم وبيان السر في ذلك » منهم 
الحقتى النحري في « المعبار » وفي كلامه تعرض نزيادة على مانحن فيه من وجوه الحكمة في 
أحكام الاحرام » فقال : إا شرع الله لعباده زبارة ذلك البيت عاو ازمهم السفر إليه 
من كل أوب للحطوا عن ظہورم أثقال الذنوب وبرحضوا عن أنفسمم أدئاس ا 5 
فلزلك 37 هم أن يوافوه ملبين لدعوته عاجين بأصواتهم ثاجين يکام » حاسرين أرؤوسهم 


خالء حسادهم ثاب اكير ¢ متلسين دة ة الذلة والخضوع ¢ هاحر بن ما دشغلمم عام 


من عن ا 
بصدده من مفارقة نسائهم 4 بل ماهو من مقدماته کالنظر والس ١‏ شو ة د ورگ السا كن 4 
بل ماملك به ذلك وهو عقد الاح مباشرة ونو كيلا حی > بفساده ند » بل مايدعو 


TIT 


إله من الروائح الطيبة والضاب وقضاء التفث » حتى كره بعضهم نظر الوجه في المرآة 
كافين أيدهم عا لايعنهم منمخاوقات الله تعالى ووحشيات أرضهءيل عمايدعو إليه من أ كل 
ا والانتفاع بشيء اک > الشرع يخروحبا عن أملا كهم مبالغة في تيعيدهم عنها 
وقطعاً لطمعبم فها . اه . 3 

قوله : « وإن لم يحد الحرم نعلين لبس خفين مقطوعين. . .الخ » النعل المراد بها العربية 
ذات الراك » وحاز لسها للمحر م لعدم إحاطتا بالعضو » وإن ١‏ يحدها ا حرم عدل إلى 
الفين بعد أن بقطعم) أسفل من الكعبين أكون الكعبان مكشوفتين . واختلف فيالمراد 
بها هاهنا بعد أن تقدم انهم في آبة الوضوء العظان الناشزان في جاني القدم بين وشمالاً » 
فقيل : المراد به هاهنا مافي آبة الوضوء » وهو المشهور عند اة اللغة » فحينئذ لاحب قطع 
ماعلى ظاهر الكف بعد إزالة ماعلى الكعبين » وهو الذي أنثار إليه في « شرح الابانة » 
حمث قال : إذا قطع ماعلى الكعبين فلا بد أن ببقي ماستر الاصابع وظبر القدم . اه . 
وقبل : المراد به العظم الذي في وسط القدم تحت معقد الشراك » وضعفه جماع ة يأنه 
لايعرف عنه أَمْة ة اللغة بلهو مذهب الشيعة E‏ «المصباح» ولكنه دصح إعتياره هناعلى 
أصل المدوبة وغيرهم المانعين لكل ماأحاط في بدن أو عضو خصوصه فتحب إزالة جع 
ماعلى الكف » لأنه حط . وقد صرح به الفقمه على من المدوبة » ولا يضر بقاء مالا بدمنه 
ف نامسا كه . ويدفع ماقيل في تضعيفه 5 صاحب ر القاموس » حعله أحد أفراد 
مايطلق عليه فقال : الكعب كل مفصل للعظام » والعظقمالناّز فوق القدم »والناشزان 
من جانبيها . اه 

ويؤيده أيضاً مارواه ابن أبي سببة» عن جرير » عن هشام بن عروة » عن أيه »قال: 
« اذا اضطر الحرم إلى الفين خرق ظورها » وترك فيا قدر ماتستمسك رحلاه » فهذا 
القدر يدل على أن القطع من تحت الكعب الناشز فوق القدم . وقد نقل ابن بطال عن أي 
حنيفة في تفسير الكجب نحو ذلك . ويروى أيضاً عن مد بن الحسن ونسب الراوي إلى 
الوم ؛ وينبغي أن يكون التوهم بالنسبة إلى الوضوء . وأما في هذا الباب فله وجهصحيح 
كا ترى . ومعصحة استعاله في الأمرين لامانشع من أن براد به هنا غير ماأريد بهفي الوضوء 


لأنه إما أن يوضع لكل منها حقبقة وهو مشترك لفظي أو حقيقة في أحدها عاز فيالآخر 
وتاج الأو ل إلى قرينة معينة » والثافي إلى قرينة صارفة . وقد وجد مابفد ا وأنا 
من جعل المراد بيا هنا كعي الشراك اللذين في وراء القدم » ففه نظر لافى لأنه إن 
اقتصر القاطع على مقدار بروزها » فالاحاطة باقة يحالها » وان قطع أسفل منها مع ماقابله 
ما على ظهر القدم إلى منتهاه لم ببق ماتستمسك معه القدم . 

وفي قوله : « مقطوعين » دليل على وجوب القطع . وهو مذهب امور خلافاً لأحمد 
ان حنبل وعطاء » فقالا : بلسه من دون فطع . واحتحا يحديث ابن عباس : « ومن لم 
يحد تعلينفليلبس خفين» وبأن في القطع فاداً» والله لا نحبالفساد . وأجاب عنه الخطابي » 
فقال : الزبادة مقبولة ‏ يعني في حديث ابن عمر المتقدم ‏ وإفا الفساد أن يفعل مامت عنه 
الشربعة » فأما ماأذن فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلي فليس يفساد . ١ه‏ . وقيل : بل 
المتعين أن حمل المطلق من حديث أبن عباس على المقيد من حديث ابن حمر . قال الشيخ 
تقي الدين : وهو هنا جد لأن المديث الذي قبد فيه القطع قد وردت فيه صيغة الأمر » 
وذلك زائد على الصغة المطلقة » وان لم تعمل بها وأحزنا مطلق الفين » كنا تر كنا مادل 
عليه الأمر بقطع الف وهو غير سايغ . اه . 

قوله : « فان لم جد إزاراً لبس سراويل » يدل على حوازه عند تعذر وجود 
الازار وظاهره ولو من غير قطع وهو مذهب احمد » ونسبه في « البحر » إلى البغداديين 
قال الشخ تقي الدين : وهو قوي هاهنا اذ ل برد بقطعه ماورد في الخفين اه . وحي 5 
«البحر » عن العترة وأبي حندفة ومالك والمسعودي الى أنه بشقه على هيئة الازار » وهو 
الذي صرح به زيد بن على في منسكه بقوله : « ولاتليس قباء إلا أن تنسى » ولا تما 
ولا مراويل الا أن لا 1 لك ازار فلتلس السراويل فشقها من قبل سرتك مايين 
فخذيك تتخذها سه الازار » اه . و>تج هم بالقياس على قطع الفين بجامع اروج عن 
صفة الاحاطة . 

قوله: وفان ُ يحد رداء إلى. . .قوله. .. ارتدى يهوفيه دليل على توق لبس ابيط يكل 
حال » وأنه بعدل الى أن بتردى به حتى لايكون لاسا » وقد فسر شرام الحديث قوله 


— 10 —- 


صلی الله عليه وا له وسار : « لابلس القميص » بأن اللس تمول على المعتاد المتعارف 
فلو ارتدى بالقمبص ١‏ یکن لإا 4 كنا من أيه مكونا 6 ف الأثر عن علي عليه 
السلام السايق خروحه عن صفة اللبس . واختلفوا في القباء إذا لبس من دون ادخالاليدين 
في الكمين . ومن أوجب الفدية جعل ذلك من المعتاد أحياناً واكتفرا في التحرم 


فِه بذلك . 

حدتني زيد بن على » عن أبيه > عن جده » عن علي علمهم السلام قال : 
« تلبس المرأة احرمة ماشاءت من الثياب غير ماصبغ بطيب 2 وتلبس الحفين 
والسراويل والحبة » . 


قال أبو داود فى « سنه » : حدثنا أحمد بن حنيل » نا بعقوب » نا أبي » عن ان 
اسحاق »قال : قال لي نافع مولى عبد الله بن عمر » حدثني عبد الله بن تمر « أنه سمع 
رسول الله على الله عليه وآله وسلم نبى النساء في إحرامہن عن القفازينوالنقاب ومامس 
الورسواازعفران من الشاب » ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الشاب معصفراً أو 
خزاً أو حلياً أو سراويل أو تميصاً أو خفاً ». قال المنذري : فيإسناده عمد بن اسحاق .اه. 
وتُعقببانه قد صرح باللقاء والتحديث فهو معمول به اتفاقاً . وأخرج أبو داود عنعائشة : 
« أنرسول الله حل الله عليه وآله وسلم رخص للنساء في الخفين » وفيه مد بن اسحاق 
أنضاإلا أنه صرح بالتحديث . وقال ابن ألي سّبة : حدثنا ان فضل » عن الأمش »عن 
ابراهيم » عن عائشة » قالت: « تلبس الحرمة ما شاءت من الشاب » إلا البرقع والقفازين 
ولا تتنقب » . حدثناأيو خالد الأحمر » عن حبى بن سعيد وعبيد الله » عن نافع » عن ابن 
عر قال : « لاتلبس القفازين ولاتلبس ثوبا مسهورس ولا زعفران » . حدثنا عبد الأعلى 
عن هشام » عنالسن وعطاء قالا : « لاتلس القفازين والسراويل ولا تبرقع »وتليس 
ماساءت من الشابإلا ثوباً فض عليها ورساً أو زعفرانا » . 

وفي جموع ذلك مايشهد حديث الأصل . وهو يدل على مايباح لهرأة لبسه » ومانحرم 
علها سباح لها لبس اخبط سواء كان فيه زينة أم لا واو-ريراً أو خزاً أو معصفراً إذلاطب 


ال س 


فه »> و كذا الحفاف والسراويلواية وهو كساء معروف » وكذلك الى وهو مذهب 
الشافعي » فقال : يوز له رأة المرير واللي » وظاهر كتب الأصحاب أنه حرم علها 
لبس مافيه زينة منتحسينوتّميل وتطرئة » إذ الاج هو الأسْعث الأغير ما ورد . وأجيب 
بان حد عبد الله بن عر مرفوعاو نحوه من الآثار الموقوفة أشارت إلى ماتحر معليهااستعاله» 
واطلقت ماعداه فكان الاعتاد علا أولى . 

وقوله : « إلا ماصغ يطيب » بريد به المصبوغبالورس والزعفران وما في معناها 
وقد صرح به في سواهده»وهو ذليل على أنه محر م الطيب علبها كالرجل ويعم جميع أنواعه. 
والمراد به مابقصد به الطيب » وأما الفوا كه كالأترج والتفاح وأزهار البراري كالش م 
والقيصوم ونحوهما فلس تحرام » لأنه لايقصد للطبب » ذكره في « شرح مسم». وهو 
بعم جمبع أنواع الاستعال » فيحرم لبس المبخر والمطيب والملوس عليه إلا جال مانعمن 
وصول الطب جسمه إذ الملوس كالتطيب قاله في « البحر » . 

والقفازينالمذ كور فيحديث ان حمر تثنةقفاز- يضم القاف وتشد بد الفاءوآخرها زاي- 
قال في « القاموس » : القفاز كرمان شيء بعمل للبدين حشى بقطن تلب ما المرأة للبرد . 
قال الحطابي : وإذا إبستالمرأة القفازين فقداختلفوا في ذلك هل يحب عليها شيء أملا؟. . 
مال أكثر آهل العم إلى أن لاشيء علا . وعللوا حديث ابن عر بأن ذ كر القفازين إا هو 
من قوله لس عن الني صلى الله عليه وآله وسلم . وفي « الجامع الكافي » مالفظه : 
قال مد يعنى ابن منصور - : وإحراء المرأة كإحرام الرجل ماخلالبس الثياب » فانم 
من من اثالث قسصاً وسراويل وحبة وخماراً تخمر به رأسها وخفين » غير أن إحرام 
المرأة في وحبها و كفا لاتغطي وحبها بنقاب ولابرقع ولاتلبس قفازين » وها شيء تتخذه 
المرأة تدخل فيه يديا إلى الرسغين . اه . 


حدثبي زيد بن علي » عن أبيه » عن جده » عن علي عليهم السلام * قال : 
1 إحرام الرجل في راسه وإحرام المرأة في وجبها » . 
أخر سر الدارقطنى ف « سنه » مانشد له فقال : حدثنا این بن اعماعيل 1 ناأبو 
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الأسّْعث » نا حماد بن زيد » عن هشام بن حسان » عن عبد الله بن عمر » عن نافع » 
عن ابن تمر » قال : « إحرام المرأة في وحبها وإحرام الرجل في رأسه » وأخرجه 
أيضاً مرفوعاً بسئده إلى أيرب بن عمد أبو امل » عن عبد الله بن تمر » عن نافع » عن 

تمر أن الني صلى الله عليه وآ له وسلم قال : « لس على المرأة إحرام إلا في وجبهاء 
ورمز السوطي سنه » وتعقب بأن أيوب+تلف فيه » ضعفه اين معين واستنكر حديثه 
أو زرعة » وقال أبو حاتم : لابأس به » وذ كره البخاري في « تاريه » ولم يضعفه . وقال 
البيقي : الصحيح أنه موقوف . اھ . 

وأجبب بأن للموقوف هنا حك المرفوع » إذ أعال الج مما لا يثيت مثلها بالاجتهاد 
وله شواهد تقضي نصحة رفعه . فأخرج ابن ابي شكة د ابن "فيل عن يده 
عن اعد » عن عائشة قالت: م كنا معالنىصلى اب عليه وآله وسام - وحن حرمون - فاذا 
لقنا الر كب سدلنا ثيابنا من فوق رؤوسنا على وجوهنا » فاذا ا » وأخرحه 
أيضاً أبو داود وابن خزية وابن ماحه ويزيد بن ألي زباد وقد تكلم فبه » وهو مولت . 
قال في « البدر المثير » : قال أبو داود : ولا أعلم أن احدأ ترك حديثه » ففيه أن الحرمة 
لاتغطيوجببهاء وأنها عند مرور الأجانبترسل ثياءها منفوق رأسها. والتعبير بالفوقيةاسْعار 
انها من فوق العصابة أو شيءناشز حتى لاعس الثوب وحهها » والا لقالت غطينا وجوهنا . 
وقد روى البخاري عنما في ترحة باب بلفظ : د لاتتلم المرأة ولاتتبرقع 3 

ونقل في « التلخيص » عن ابن خزية أنه قال بعد أن أخرج حديث عائشة السابق 
في القاب من يزيد ابن أبيزياد » ولكن ورد 0 آخر » ثم أخرج من ط اط 
بنت المنذر » عن ن أسماء ين ار وس ا ری ا جا > . قال المنذري : 
اختار حاعة العمل يظاهر الحديث .اھ . وقال امن أبي سسة : ا حفص بن 0 « 
عن جعفر » عن أببه » عن علي « أنه كان يكره أن تلم المجرمة تلما » ولابأس أنتسدله 
على وجبها » ويتكره القفازين » ففيه كراهة اللثام لأجل ماسة الوجه وعدم ارب فيالسدل 
لانفصاله عنه ويؤيد قوله عليه السلام : « احرام الرجل في رأسه » حديث ابن عباس في 
المتفق عل له أنه صلی الله عليه وا له و قال ف الذي وقصته ناقته وهو كرم ¢ لاتسوه 
بطيب ولا تخمروا رأسه » فانه ا ملسا 6 
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والخديث يشواهده دلن عل آنه حب عل الرجل كشن رأسهء وغل الأرآة كشك 
وجبها عند الإحرام . أما الرجل فاجماع أهل العلم » وزادبعضهم كشف وحبه أيضاً .وأما 
المرأة فهو مذهب الأئة وجمور آهل العلم . قال الطابي في « المعالم » : قد ثبت عن 
اني صلى الله عليه وآله وس أنه نجعن الغا ناما دل التو عل وحهيا فق واا 
فقد رخص فه غير واحد من الفقباء » ومنعوها أن تلف الثوب أو المار على وجبها » أو 
تشد النقاب أو تلثم أو تتبرقع . ومن قال ان لامرأة ان تسدل الثوب على وجهها من ذوق 
رأسها عطاء ومالك وسفيان الثوري واحمد بن حنيل واسحاق بن راهويه » وهو قول عمد 
اين الحسن . وقد علق الشافعي القول فيه . اه . 

قلت : يعنى علق القول ذه على ف حديث السدل . والراد على الصفة التي اشار 
الا إذ كلامه 07 ان القائل لايحيز مباشرة الثوب للوجه » ولذا قال : «ومئعوها 
أن كلت الثوب الخ O‏ 

وذهب الحقتق الال في « ضوء الهادر » إلى أنه لاحب عليها كشف الوجه »وأجاب 
عن حديث الباب ومافي معناه من حديث ابن مر بأنه لايصم درابة ورواية . أما دراية 
فلأن الاحرام عبارة عن الاهلال بالج مع النية » ولس ذلك في الوجه » قال : ولوأريد 
أن الاحرام لايوجب إلا كشف الوجه والرأس لكان ذلك أفحش لأن موجبات الاحرام 
كثيرة على الرجل والمرأة . وأما الرواية فقد صحم الفاظ وقفه على رفعه »2 وهو 
معارضص يحديث عائشة قالت : « كان الركبان عرون بنا فنسدل ... الخ ) وقد سبق 
معناه » وفيه نظر إذ قوله : « الاحرام عبارة عن الاهلال بالج مع النبة » مبني على 
مادکره في حقيقة الاحرام »> وهو غير مخلص عن الاشكال الوارد عليه » ما تقدم 
ذكره في هذا الكتاب . وبيان أنأقرب ما قبل في حده هو الدخول في أحد النسكين أو 
کا أو نا يصلم فا والتشاغل باعمالهما » والنية شرط فه » و كشف الوجه من هذا القبيل 
فلا اشكال . 

وقوله : « ولو أريد أن الاحرام إلى آخره ... الخ » أجاب عنه في « شرح 
منظومة الحدى » بأن معنن قوله :م لس على المرأة احرام إلا ف وحبها » الممالغة 
لا القصر احاقيقي »> ووحبه انما لا كانت مأمورة بسار جع بدنها أمراً مؤْ كداً كان 


تل 


ايحاب كشف وجهها للاحرام كأنه كل الاحرام » وإلا فقد عام أن عايها واجبات وعرمات 
غيره . اه . وهو كقولهم : « المج عرفة » . وقد صرح الحقق اللال أنه للبالغة » 
د فكذا هنا وان اختلفت طريقتا القصر 
نو كيرا . وأقول : الحديث ورد بلفظين مختلفين والمعنى في كل منها مستقيم : 
اتا لم ازاز أحدهها جالزوايةالوقوفة نوهيس اندرا ار اقرق وا مرج اک بولق 
00 سيت ريل ال غي ب عليها كشف وجا » لان غاا ف . ولا ينافي ! 6 
رت يت » وحم أ كل الصيد ونحو ذلك »> بل فنه اشارة إلى اعبت 
وري سر الأحكام التي تضمنا حديث ابن تمر السابق مرفوعاً بلفظ : « نمي TT‏ 
3 القفازين والنقاب وما مسه ورس ... الخ » اذ النهي عن النقاب لأجل تغطبة الوحه . 
ٹنیا - رواية « ليس على المرأة إحرام إلا في وجا » والظاهر أن القصر فه للقاب » 
د ي كانم توهموا أنها كالرجل في وجوب كشف لأس » فقيل : لس 
لاست ر اق از دوعتل أن القن ان اا تأهموا أنه يحب عليا 
كشف الرأس والوجه » م هو مذهب جماعة في حى الرجل » فقصر المواب بالتعيين 
لأحدها . وقوله : وأما الرواية فقد صحم المفاظ وقفه » وقد تقدم في أثناء التخريج 
ما يؤخذ منه الجواب عليه » و كذا دعوى معارضته لحديث عائشة وأنه الى الموافقة أقرب 
منه إلى المعارضة » والله أعلم . 


ووب 


باب مزار الصير 


« جدثتي زيد بن علي » عن أبيه » عن جده » عن علي عليېم السلام ‏ قال : 
لاقتل الحرم الصيد » ولايشير اليه ولابدل عليه » ولا.يتبعه ¢ . 

أما تحريم قتل الصد + فقد صرح به قوله تعالى : « با أيا الذين آمنوا لا تقتلوا 
الصد وأنتم حرم » والأحاديث طافحة بذلك م سيأتي . وأما الاشارة وما بعدها » 
فقد تضمنها حديث أبي قتادة المتفق عليه في قصة صد امار الوحشي »> وهو غير حرم » 
قال :فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسا ا ما كن رمن -:« هل من أحد 
أمرهإوأسار الله بشيء ؟... قالوا : لا » قال : فكلوا ما بقي من مه » وفي رواية 
« أفرتم أو أعنتم أو أصدم » . 

والحديث يدل على تحريم قتل الصد على الحرم واصطاده » والاشارة اله والدلالة 
عله واتباعه حتى تلف بسيبه » وهو e‏ . وأما هه ففبه اللاف »> 
فذهب العترة إلى حرم أ كله مطلقاً سواء صاده الحرم أو صد لأجله باذنه أو بشو اذل أو 0 
بصد له . وحكاه القاضي عياض في « شرح مسلم » عن على عليه السلام وابن تمر وابن 
عباس . وحكاه الطابي » عن طاووس وعكرمة وسفيان الثوري واسحاق بن راهويه ٠‏ 

واحتحوا بأدلة : 

منها قوله تعالى : « وحرم عل صيد البر مادمتم حرما » . قالوا : والمراد به 
المصد لا الحدث الذي هو الاصطياد » و لصول الاستغناء عنه بقوله تعالى : « لا تقتلوا 
الصد « والتأسس خير من التأ كبد » ولخحديث الصعب بن حثامة المتفق عليه « أنه 
أهدى إلى النى صلى الله عليه وآله وسلم حماراً وحشاً - وهو بالأبو"! ‏ أو وان - فرده 
عليه » فما رأى ما في وجه » قال : انام ترده عليك » الا أنا حرم » وفي لفظ 
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لسم « رحل حمار » وف لف_ظ « شق حمار » وف لفظ «١‏ ع حار » ٠‏ وفسه 
التعليل مجرد الاحرام » وأنه سبب التحريم فستوي فه جمبع الأحوال . 

ومنها : ما أخرجه المؤيد بالله في « شيرح التحريد » » قال : أخبرنا أبو العباس 
الحسنى » قال : أنا أو بكر مد بن على بن المسين الصواف » قال : أخبرنا عمار 
او » قال : أنا هدية « عن هام بن تحبى ¢ عن علي بن زيد بن جدعان » عن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل أن أباه ولي طعام عمان » قال : فكأفي انظر الى المجل حول 
الطفان » فحاءه رحل » فقال إن علماً عليه السلام یکره هذا » فأرسل الى على عليه السلام 
فحاء وذراعاه ملطخان بالط » فقال : إنك رجل كثير اللاف عليئنا » فقال على عليه 
السلام : اذ كر الله رحلا سهد الني صلی الله عليه وآله وسلم وقد أتي 0 حار 
وحشي » فقال : انا عرمون فاطءموه أهل الحل » فقام عدة رجال فشهدوا » ثم 
قال : أشهد الله رجلا سبد الني صلى الله عليه وآله وسلم أي يخمس بضات من بيض 
النعام » فقال : إنا عرمون فأطعموها آهل الل » . ورواه في « جمع الزوائد » 
معناه وفبه أن عڻان » قال : م صد لم تصطده » ول نأمر بصده » أصطاده قوم حل 
فأطعموناه فما به بأس وأث عدة الشهود في صد الجار اثنا عشر رجلا » وفى 
بيض النعام دون ذلك » . ١‏ 1 

وقال المي : روى أبو داود منه قصة قائة امار من غير ذكر عدة من شد . 
رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار وفمه على بن زيد » وفه كلام كثير » وقد وثق » 
وذكر رواية أخرى لاحتنا وعال اسيم 5 الا أن فيه على بن زيد وقد تقدم 
الكلام عليه غير مرة » وأنه لا بأس بروايته . وقد أخرحه المؤيد لله أيضا من طريق 
أخرى باختلاف سير في متنه » فقال : أخيرنا أبو الحسين بن اسماعيل » نا الناصر » 
نا امسن بن نحمى بن السين بن زيد بن على » ثنا ابراه بن جمدعن تمد بن فضيل » عن 
يد بن اي زياد » عن عبد الله بن الأرث » عن أيه » قال : « خرجت مع علي 
وعمان حتى إذا كنا بكان كذا أو كذا قريت المائدة » وعليها يعاقب وححل »2 فاما 
رأى علي عليه السلام ذلك قام وقام معه اناس »> فقيل لعثان : ماقام هذا الا كراهة 
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لطعامك فأرسل المه » فقال : ما كرهت من هذا فوالله ماأشرنا ولا أمرنا ولا صدناء 
فقال علي عليه السلام : « أحل - صيد البحر » الى قوله « وحرم le‏ 2 
البر ما دمتم حرما » . 

ومنها : مارواه في « المجمع » أيضاً » قال : « أهدي للني صلى الله عليه وآله وسام 
وشيقة ظي وهو حرم فردها » أخرجه أحمد وأبو يعلى » وزاد . قال سفيان : الوشقة 
لهم يطيخ ثم يبس .ورجال أحمد رجال الصحيح. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلىأن لحر م 
أن يا كل م الصيد إذا لم يصده أو م بأمر به » ورأى أن الحظور على الحرم في الآبة صيد 
الحرمين دون غيرهم لأنم هم الحاطبون . وقد روى في « الجامع الكافي » عن علي عليه 
السلام قريباً منه بعد أن ذكر قوله الأول » ولفظه قال تمد : وروي عن على عليه السلام 
من طريق آخر « أن الصد اذا صد قبل أن حرم » فله أن يأكل منه » واذا صد بعد 
أن أحرم فلا بأ كل منه . » . وفي « جمع الزوائد » عن على عليه السلام « أن الني صلى 
الله عليه وآله وشام رخص فى لم الصد لمحرم » رواه البزار . وفه عبد الكريم 
ابن أبي انارق وهو ضعبف . اه .وحديثه في « الجموع » بوافق هذه الروابة إذ 
هي مصرحة بتحريم قتل الصد لا أكله . 

واحتج هؤلاء بأدلة : 

منها : حديث أبي قتادة السايق » فان قوله : « كلوا ما بقي من مها » بعد قوله : 
« هل أشرتم أو أعنتم » دلبل على جواز أ كل الحرم لمم الصد » اذالم يكن منه دلالة 
ولا اشارة ولا إعانة » وفيه أنه صلى الله عله وآله وسام « أ کل منها » متفق عله . قالوا : 
والظاهر انه لو كان غير هذه الموانع من نحو الدلالة والاشارة مانعا لذكر . ودليل تحر 
ما صد لأجله غير ناهض لوحوه ذكروها . 

ومنها ما أخرحه مسلي والنسائي عن عبد الرحمن بن عثان » قال : كنا مع طلحة 
- ونحن حرم - فاهدي لنا طير وطلحة راقد » فنا من أ كل منه ومنا من تورع 
فلم يأ كل » فاستيقظ طلحة ووقف من أكله » وقال : أ كاناه مع رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسار » . 
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ومنها : قول تمر لأبي هريرة حين استفتى المستفتي في أ كل الحرم لم صيد له بغير أمر» 
فأخبر تمر بمسألة الرجل » فقال ؟ « ما أفتبته » قال با کله » فاقسم بالله أن لو أفتاه بغير 
ذلك لعلاه بالدرة » قالوا : فلو لم يعلم عر صحة ذلك من قبل التوقف لم يكن ليقسم على 
التعزير فما خولف فه من طريق الا<تهاد . 

وهنا ما أخرجه النسائي ومالك في « الموطا » عن البهزي رضي الله عنه ه أرنف 
رسول الله صلی الله عله وآله وسام خرج بريد مكة - وهو محرم - حى إذا كان 
بالروحاء إذا مار وحش عقير » فذ كر ذلك ارسول الله صلى الله عله وآ له وسلم » 
فقال : دعوه فانه يوسّك أن يحيء صاحيه > فحاء الهزي وهو صاحبه إلى رسول اله 
صلى الله عليه وآله وسم » فقال : ارسول الله شا بهذا امان © اهر وسسول- الله 
صلی الله عليه وآله وسار أبا بكر فقسمه بين الرفاق » ثم مضفى حتى إذا كان بالاثاية 
بين الرويثة والعرج إذاظي حاقف فيظل »وفيه سهم »فزعم أنالني صلى الله عليه وآ له وسلم 
مذ رسا ان NE‏ تن TT‏ 
أحمد » من حديث تير بن سامة الضمري أورده صاحب « ممع الزوائد » وقال عقبه : 
ذكر الاهام أحمد لعمير ترحمة » وذكر هذاالحديث من حديثه نفه » فلزلكذ كرته . 
وقد رواه النسائي عن تير » عن رجل من هز » ورجال أحمد رجال الصحيح . اه . 

وهنها ما أخرجه مالك » عن عروة « أن الزبير كان يتزود ضفيف قديد الظباء 
وهر ڪرم » . 

فهذه الأحاديث والآثر دليل على جواز أ كل لم الصيد إذا صاده حلال بغير أمر الحرم 
ولا اذنه 

وأحابوا عن حديث الصعب بأن فيه اضطراباً واختلافاً » ففي رواية « حماراً 
وحشاً » وفي روابة « مذيوحاً » « وم حمار . وعحز مار . وس مار » ومثله 
سقط الاحتحاج به . وفيه نظر » إذ الروابات متطابقة على أن المبدى بعض من امار » 
ورواية « حماراً » مول على الحاز تسمية للبعض باسم الكل . وقد تعقب النووي ماترجم به 
البخاري هذا الديث في قوله : « باب إذا أمدي الحرم حماراً وحشيا حا لم يقبل » 
وقال : هذا تأويل باطل . 
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وذهب الشافعي وأصحابه ومالك وأحمدوأيو داود إلى حواز أ كل م الصدان أهدي 
اليه » أو باعه منه في حال احرامه شر ط أن يصده حلال لنفسه غير قاصد حرم ولا 
مستعين ثدلالته أو اشارته » وحاصل مخالفته اذهب أبي حنبفة منع الحرم ما صيد لأجله . 
قالوا : وهذه الأدلة التي ذكرتم ححة لما ذهينا اليه » ولم يكن فيا إباحة ماصيد لاحل 
إلا في فتوى أي هريرة وتصويب تمر إداه » وليس بححة مع النصوص المرفوعة » على أنه 
ليس في روايات هذه الفتيا أنه صد لأحله . بل أخرج سعيد بن منصور وعيد بن مد 
وابن جر وابن المنذر وأبو الشيخ والبمقي في « سئنه » عن أبي هريرة » قال :« قدمت 
البحرين فسألني أهل البحرين ما يقذف البحر من السمك » فقلت لهم : كلوا » ثم ذكر 
كلامه مع تمر بنحو ما تقدم . قالوا : ودليل ماذكرناه من تحر ماصيد لأجله حديث 
حابر عند أصحاب السنن وان خزية وان حبان وال ا والدارقطني . قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلو : « صد الير ك ا مالم تصيدوه » أو بصطد 
لي ». قال في « البحر » ان صح ابر فهو قوي . 
كلت : أحاب الطحاوي ع ن الاحتحاج باد يث دقوله : إن تس ولا أراه شت » 
لان الراوي عن حابر هو المطلب بن عبد الله بن حنطب ولا يعرف له مماع عن جابر . 
فتأويل قوله : أو نصاد 3 »أي بأمرك .اه 

وحتج هم أيضاً با رواه مالك عن عبد الله بن مالك بن ربيعة » قال : «أد 
عثان رضي الله عنه بلحم صيد - وهو بالعرج - فقال لأصحابه : كلوا » فقالوا : أو 
تأ كل أنت ؟. فقال : اني لست كيك إما صد من أجلي » . وأخرجه الدارقطني 
بنحوه عن عرد الرحمن بن حاطب « أنه اعتمر مع عمان في ر کب » فاهدي له طائر » 
TT‏ أن بأكل »© فقال له مرو بن العاص : أنأ كل ما لست منه 1 كلا ؟ 
فا لسث. فق ذا £ م مل > إنما اصطيد لي وأصب باممي . » 

ومنا ما أخر حه الدارقطني اط من حديث أ قتادة » يلفظ قال : « خرحت مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسار زمن المديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم » فرأيت 
حماراً فحمات عليه فاصطدته » فد كرت سأنه لرسول الله صلی الله عله وآله وس 
وذ كرت أفي أ كن أحرمت وأنني إغا اصطدته لك عفأمر النيصلى الله عليه وآلهو سار أصحابه 


١ه-م الروص”م‎ — o — 


فأكاوا ولم بأ كل منه » حين أخبرته أفي اصطدته له ».قال الدار قطني . قال لنا أبوبكر 
- يعني شبخه - قوله: اصطدته لك» وقوله : ولم یا کل منه » لا أعلم أحداً ذ كرهفي هذا 
الحديث غير معمر » وهو مواقق لما روي عنعئان .اه. وظاهره ماعن لرواية «الصحبحين» 
أنه صلى ان عليه وآله وسلم أ كل منه . ويمكن المع بينها بانه أ كل أولاً قبل أن مخيره 
أبو قتادة أنه اصطاده له» وترك الأ كل بحد ما أخيره » وحتئذ بكون قوله: حي نأخيرته» 
ظرفاً لقوله: ولم بأكل منه » والله أعلم : 

وأجابوا عن احتجاج الأولينيحديث الصع بين جثامة باحّال أنالنبيصل الهعليه وآ لهوسم 
غا رده لانه صد لاجله حعا بينه وبين حديث ألي قتادة . ويدل على أن الصعب صاده 
لأجله صلى الله عليه وآله وسلم ما وقع له من التغيير والاتكسار برده صلى الله عليه وآله 
وسار هديته واحتماجه الى الاعتذار الله وتسكين ثاثرته وإزالة ممه ووساوسه . 

وأحاب الفر بقان معاً عن الاحتحاج بالآية بان المراد بالصد معناه المقيقي؛ وهو ا لحهدث 
معنى الاصطاد لابعنى المفعول » م يشبد لذلك : « أحل لج صد البحر وطعامه » 
فان المراد بالصد هنا هو الاصطاد » وإلا كان المعطوف نفس المعطوف عله إذ يصير 
المعنى أحل لج أ كل صيد البحر وطعامه . والطعام هو الأكل» ذ كره في « ضوء النهار » 
وقد تحصل في المسألة ثلاثة مذاهب مع أدلة كل منها » وعلى المتهد أن ختار ما هو الراجح 


منما ¢ والله أعلم : 


حدتي زد نَ علي »عن أ یه »)عن حدذه ٠‏ عن علي عام السلام 4 قال . 


« في النعامة بدنة » وني البقرة بدنة » وفي حمار الوحش بدنة » وفي الظى شاة ؛ 
وفي الضبع شأة » وفي الحرادة قبضة من الطمام » . 


أما النعامة ففى « التلخص » مالفظه : قوله : إن الصحابة قضوا فى النعامة بدنة > 
المقى عن ابن عاس سند حسن > ومن طرق عطاء ار اسانفي عن مر وعلى وعثار”كت 
وزيد بن ثابت ومعاوية وابن عباس . قالوا : في النعامة يقتلبا الحرم بدنة . وأخرجه 
الشافعى » وقال : هذا غير ثارت عند أهل العلم بالحديث وبالقاس . قلنا : إن في 
النعامة بدنة لا بهذا .اه . قال البيقي : وعدم ثبوته لكونه مرسلا لأن راوية عطاء 


2 ۲۳۹ - 


اخراسانی غ يلق هو لاء المعدودن > ذد کره ف » ادر » ولكنه قد ثبت عن ابن عباس 
بسند حسن » م رأيت . وقال مالك : ل أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها 
الحرم دة 1 

وأما البقرة فالمراد بها البقرة الوحشية © فأخرج ابن أبي سْببة » عن عروة » قال : 
إذا أصاب الحرم بقرة الوحش ففها جفوور . وأخرج البمقي عن ابن عباس أنه قال :« في 
البقرة بقرة » وفي امار بقرة » وسنده حسن ؛ ونحوه عن السدي وابن جريج . 

وأما امار فأخرج ابن جربرعن السدي في الآبة » قال : إن قتل نعامة أو حماراً فعليه 
بدنة . وأخرج ابن أبي حاتم نوه عن مقاتل بن حيان . 

وأما الظي ففي « التلخيص » : ولأبي يعلى » عن جابر» عن تمر - لا أراه إلا رفعه- 
« إنه > في الضبع اة » وفي الأرنب عناق » وفي اليربوع جفرة » وفي الظبي كبش». 
وأخرج ابن جرير وابن المدذر وابن أبي حاتم والطبراني والا > وصححه » عن قبيصة بن 
حابر » قال : « حححنا زمن مر فر انا ظا » فقال أحدنا لصاحيه : اراي أبلغه فرمی 
حجر » فا أخطأ حيّاه فقتله » فأتينا عمر بن الطاب » فسألناه عن ذلك وإذا حنبه رجل 
- بعني عبد الرحمن بن عوف - فالتفت إليه يكلمه » ثم أقبل على صاحينا » فقال : أعمداً 
قتلته أم خطأ ؟ .. فقال الرجل : لقد تعمدت رمه وما أردت قتله » قال عر : ماأراك 
إلا قد أشر كت بين العمد والشطأ » اهمد إلى سّاة فاذحبا وتصدق باحمما وأشواؤها ا» 
- يعني أدفعه إلى مسككين يحعله سقاء وفه قصة . 

وأما الضبع » فأخرج أصحاب الان وان حبان وأحمد والمام في « المستدرك » من 
طر بق عبدال رحمن بن أي مار » عن جابر بلفظ : « سألت رسول الهصلى الله عليه وآ له وسل 
عن الضبع » فقال : هو صيد ويحعل فيه كبش إذا أصابه الحرم » وفي بعض طرقه عند 
الام بعد قوله : « إذا أصابه الحرم: ويؤكل » . وفيلفظ للحا > : دوحل رسول الله 
صلى الله عله وآله وسم في الضع يصببه الحرم كبشا نخدي » وجعله من الصد » وهو 
عند أبن ماجه » إلا أنه لم بقل : نحديا . قال الترمذي : سألت عنه اليخاري فصححه» و كذا 
صححه عبد التق » وقد أعل بالوقف . وقال الببيقي : هو حديث جمد تقوم به الحة . 


— ۷ -- 


وأما الجرادة » فأخرج ابن ألي شبة » عن ابن عمر » قال : « في الجرادة قبضة من 
الطعام ( ونحوه عن السدي ومقاتل 5 وقال ف » التلخص غ١‏ : ولاشافعي يسلك e‏ عن 
ان عاس » ف الحرادة قيضة من طعام ¢ ولتأخذن بقيضة حرادات ¢ .۰ 
ونم حرم ومن قتله م متعمدا فحزاء مدل مافتل من النعم م ده دوا عدل 2 0 
الابة قال ف » المنهاج © : واطزاء هو عبارة عا کب على الحرم إذا فتل صدا .اھ 

واختلفوا هل تعتبر الماثلة في الخلقة أو في القيمة ؟ .. وذهب إلى الأول العترة ومالك 

والشافعي ومد . و<يحتهم أن الآنة د[ ت ت بظاهر ها على 0 من حنس الأنعام ١‏ من الابل 

والمقر والغم ¢ وان المثل هو الشيه لغةوعرفاً ور غا 5 ففي اللغة 4 يقولون 5 هذا الثوب 4 
مثل هذا 00 أي 00 0 . وفي 0 بقولون : : الثل مايقل 0 كاللكيل 
SE 0 3‏ الا د مثلا مل 5 آخر رد 0 ولآن 1 الصحارة أطيقوا ف 25 
على اعتدار الماثلة ف اطاقة ¢ وم يعدلوا إلى القسمة إلا عك تعذر وحو 35 عائل اطلقة 5 ل 
> علي عله مه السلام ف النعامة بندنة ة ما دنا من سمه 4 وح الرسول صلى أله عليه و1 له 
وسلم ف الضبع يشاح اما الج بالہد نه ف ا( مقرة و والمارتيما مك ام اا والزيادة 
فياليدنة للا تضر فيالتخلص عم يحب 1 وقد ورد أدضاً أ فيالبقرة وال مار بقرهة ة بقرةأيضاً م 
سبق » وقال به حور العاماء م أشْار إليه في « الغيث » وغيره . 

وقد أخرج ابن حرير عن السدي» وان 3 حاتم عن مقاتل بن حيان في قر له تعالى : 
2 فحزاء مثّل ماقتل من النعم » قال : م کان من صد ار من ذوات القرون فحزاؤه من 
البقر » وما كان من الظباء ففيه من الغ » والأرنب فه ثننة من الغ » واليريوع فيه 
برق » وهو الخمل » وما كان من حمامة أو نوها من الطير » ففيها سا » وما كان من حرادة 
ونحوها فقا قبضة من الطعام . قالوا : وتكفي الماثلة في صفة أو هيئّة كلمي والصوت 
ار و و ”ار اثاد انو الست عنة اشرو و ر 
ولم برد عن أحد من السلف السؤّال عن الصيد في السمن ونحوه ما تختلف القسمة باختلافه . 
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SN EN O E 
اذوات الم قياساً على سائر المنايات » ولأنه برجع إلا عند عدم المثل اتفاقاً » ويشتري‎ 
بتلك القسمة حرواناً يديه عما لزمه؛ ومال إليه في « المنار » فقال : لاك أن النسأقرب‎ 
من القسمة » وأما الماثلة الصورية فلم يعمد ذلك في الشرع ولا في العرف » ولم برد على لسان‎ 
الشارع < تی تكون تعبداً » وآراء بعض السلف ! لس ححة مام صر إحاعاً 6 سيا فيا س‎ 
فيه اش شر عي . أه. وقيه نظر إذ ذ الذي عدل إلى الماثلة ف اخلقة م أهل اللسان اللغوي‎ 
والشرعي العارفون مقاصد الكتاب العزيز وأسراره‎ 

وحکمه صلی الله عليه وآ له وسلم في الضبع اة هن دون أن دعول على القمة ححة 
قاطعة في اعتبار الماثل لها صورة » و كذا الصحابة رضوان الله علهم في أحكامبم المأثورة» 
ومن بعدهم من السلف حى صار كالاجماع فا بهم » ولايشترط ف الماثل المساواة من كل 
وجه بدليل ماذ كره إمام اللغويين جار الله العلامة في تفسير قوله تعالى : « ان مثل عسى 
عند الله كثل د » الآنة ولفظه. فان قلت : قلف سنه به وقد وحد هو بغير أبووحد 
آدم بغير أب وأم ٩‏ .. قلت : هو مثله في أحد الطر فين فلا ينع اختصاصه دونه بالطرف 
الآخر من تشبيديه » لأن الماثلة مشاركة في بعض الأوصاف . اه . 

5 اعلم أن العترة والفريقين بقو لون بالرجوع إلى أحكام السلف من الصحاية والتابعين 
فا أفتوا به » يشرط أن ينقل عنهم بطريق صحيح » ولو ار آحادي إذا کان ا فره 
من عدلين أو من عدل » وصاحب القضية يا فعله مر رضي الله عنه وفيا لم ينقل عنهم > 
فنه 4 فيه عدلان من غيرهم . وقال في « ضوء النهار » : إن أراد القائل بالرجوع إلى 
حي عدلين من السلف أنه لايجوز الج مخلاف حكمه) فوم » لأن حكمها إما يازممن 
حك عليه وأن أراد أنه أولى من احتهاد غيرهم » فيني على ج واز تقليد الجنمد لغيره مع 
إمكان احتهاده » وذلك لايحوز لاسا مع عالفة بعض الصحابة لبعض . اه : والقبضة 
- بضم القاف وقد تفتيم ‏ ماقيضت عليه من يء »ذكره في «القاموس » وفي « المصياح » 


قبضت قبضة من تر بفتح القاف والضم ‏ لغة . اه . واش أعلم 
: و 1 
حدتي زد ن على » عن ايه ٠‏ عن جده ¢ عن على ere‏ السلام قال :» 


— ۳۷۹ 


س 


الموج الر 5 
شه 1 مضنا رزو من الأنصا رم أنه حل له أن رحلا كان کر ما على راحلته 4 فأتى على دك نعامة فأصات 
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ى سر2 


كان في ولا ية مر رضي الله عنه أقبل قوم من أهل الشام خرمين فأصابو ابيض 

نمام» فأوطؤوا وکسروا وأخذوا ءقال : فأثوامر في ولابته فم بهم واتهر» 
ثم قال : اتبموني حتى 1 ني عليا , قال : فأنوا علي وهو في أرض له - وني يده 
مسحاة قلع مأ الآر ض » فضرتب مر سده شين تقال ها ا من ماك 
أبا تراب . قال : فقص الةوم على علي القصة » فقال علي : انطلقوا الى نوق 
أبكار » فاطرقوها ذحلبا فا نتج ارو شعن وهل فال عن :نا ابا الس 
إن من البيض ماعذق » فقال علي : ومن النوق مايزلق » 


قال الدارقطني ف « سنه ) حدثنا عبد أيه بن اهم بن خالد الطيني » نا طاهر بن خالد 


یوار ان » نا | براهم بن طہان » عن مط وا e‏ ن شيخ 


00 دودر من بيضها فسقط ف يدنه » فأفتاه علي ' ا طالب عليه السلام أن شري ينات عاض 


00 


فيض ريون ¢ 8 أنتج منين أهداه ال ¢ ومام ينج ممن أحز أعنه » لأن السض منه 
مايصلح ومنه مايفسد» قال : : فأتى الرحل إلى الني صلى الله عله وآله وسم فأخيره عأ افتاه 
على بن ابي طالب » فقال رسول لله صلی الله عليه وآله وسل : قد قال علي ماقاله » فېل 
لك في الرخصة ؟.. قال : نعم » قال : فإن في كل بيضة نعام إطعام مسكين ‏ أو صوم 
يوم- 6 . 

حدثنا المسينبن اسماعيل » نا تحبى بن ز کرها بن تحبى المدائني » نا سباية بن سوار >نا 
المغيرة بن مسلم عن مطر » عن E‏ ديشي ان لل بن 
أبي طالب » وعن النى صلى لله عليه وآله وس نخوه . حدثنا الین بن اسماعيل » نا 
ی ن ر کر باء نا جمد ين عبد الرحمن الصير في » نا بز يد بن ألي عروبة » عن مطر » عن 
معاوية بن. قرة » عن رجل من الانصار من أصحاب النى ي صلی الله عليه وآله وسلم .وحدثنا 
الحسين بن ١‏ سماعيل » نامر بن عبد الرحمن » نا مد بن منهال » نا يزيد بن زديسع » عن 


- لس 


سعد نأي عر وبة »)عن مطر عن معاوية بن قرة» حدتنى عبد الرحمن بن أي ليل »)عن على رضى 
اب عنه م أن رحلا أوطأ دعاره ... » الحديث بحو ماسيق ٠.‏ وأخرحه ال قى ف و سنه 
وقال : أخيرنا مد بن مومى بن الفضل الصيرفي » نا أبو العياس » نا الحسن بن على بن 


عفان » نا ا أسامة )عن سعد بن أبي عر ويةعنا مطر الوراق 2 أن معاوبة بن قر حد نهم 


عو زه من و ی ر غوما أرظاار ملتست رج وا بع ماين د ارا 
أو عبد الله الحافظ وأبو سعد بن أبي عمرو » قالا : حدثنا أبو العباس حى بن أبيطالب» 
انا عبد الوهاب » قال : سكل سعيد عن بض النعام يصببه الحرم » فاخب رتا عن مطر » 
فد كره معناه . ١ه‏ . 

وفي « جع الجوامع » مالفظه : عن ابن عباس » قال : قال علي : في بيض 
النعام بصيبه الحرم تحمل الفحل على إبلك » فاذا تبين لك لقاحبا ميت عدد ما أصبت من 
اليض » فقلت : هذ'هدي اس عدك ضانها 4ا صلح من ذلك صلح » وما فسد من ذلك» 
فلاس علىك كالسيض ما يصليم » ومنه ما دقك » فعحب معاوبة من فضاء علي . فقال ان 
عباس : لوط بعجب معاوية ماهو الا مابباع به البيض في السوقويتصدق. أخرجه مسدد. 

والحديث بدل على صفة مابهديه اغحر مإذا كس بيض نعاميفعله أو سببه»ودلت شو اهده 
أن له دزاءين أحده| أغاظمن الآخر » وانه صلى الله عليه وآله وسم قرر فتوى علي 
عليه السلام بقوله صلى الله عليه وآ له وسام : م قد قال علي ماقال » . وفي رواية للبوقي: 
و قد قال علي ماتسمع » وأرشد السائل الى أن له رخصة هي أهون عليه من فتوى عليعلمه 
السلام » ولو كان خطألبادر صلى الله عليه واله و سلم إلى رده واستتكاره إذ هو في مقامالتسين 
والتعلم والثواب على مقدار المثاب عليه . 

وقوله : دهم الىالرخصة» أي إلى التسيروالتخفيف » إذ هو معناها في لسان الشرع . 
قال في « المصباح » : يقال : رخص لنا الشرع في كذا ترخيصاً » وأرخص إرخاصاً: إذا 
سيره وسهله أه . 

وقد قسم العاماء الرخصة إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما قصد به التخفيف والاباحة »وان كان الأفضل عدم الترخص كلفطر في 
السفر والنفر المعحل . 

~۳۱ 


وثائمها 9 ماعل تارم أن الصلاح فہه 1 كد 4 فجعله مندويا وأفضل من العزمة كقرل 
من قال : الفطر فى السفر أفضل » والقصر على القول بأنه رخصة أفضل . 

وثالثها : ماح» الشرع بتحتمه » كأ كل المتة وشرب ار للمخضطر لوجوب حفظ 
النفس عن التلف » قالوا : وهو المراد يحديث « إن الله يحب أن تؤلى رخصه » کا ع س أن 
تى عز امه ( وحد رٹ » من ل قبل ار خصة 34 فعليه من الثم مدل حال عرفات «( . 
والرخصة هاهنا من القسم الأول . 

وقد اسار ف 0 الجامع «( إلى تفسير ماقاله عله السلام وافظه : وذ كر عن على عليه 
السلام « فير م كسربيضنعام انه يطرق أبكاراً ثم هدي ا لادها الى الكعية هديا بالغأ» 
قال مد : واما هذا في الحرمين خاصة » فأما الملال إذا أصاب ذلك في ارم » فاماعليه 
القسمة لا أعلم فہه اختلافاً . قال : وتفسير قول على علمه السلام :» أن من الثوق ماتخدج» 
قال : و كذلك في البيض مامذق يقول : ما أخدج من النوق فلاشيء عليه » واذا ولدت 
فان مات ثىء من أولادهن قبل أن فصان عن امان فلا مان على الحرم » قدفعل الذي 
عليه » والفصال هو الفطام . وينبغي له إذا فطمبن أن دن الى الكعبة » إذا أمحكنه 
البعئة من ك الكعة ¢ و ما حدس مېن بعد الفطام وهو مکنه أن ببعث له »6 فعطب في 
الطريق فبو ضامن » فاذا بعث بهن فما عطب في الطريق قبل أن بصان أو عطين حيعاً فلا 
ضهان عليه » قال وار حال النوق جمعاً فلا ضمان عليه 4 لأنه قد فعل الذي 
كارت عله .اه. 

قبل : والنكتة في تخصيص الأبكار في قوله عليه السلام : « اتمدوا إلى نوق أبكار» 
لأحل سرعة ان ب على الممادرة إلى التخلص عن اللاز م » واللكتة ف خصيده ليحر النتاج 
دون الأعات: كرون ذلك اقرب الى المساواة للنعام . وقد استبعد الحادي عليه السلام في 
» الاحكام » صحة هذه الرواية عن على عليه السلام » وقال : لا أدرى کف هذا اير 
صح أم لا 0 وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وم أنه حعل ف ذلك صيام 
يوم عن كل بيضة أو اطعام مسكين وهذا برحو 4 إن اء أيه 5 أن دکون يا عنه 
ضل الله عله وآ له وسال لآنه افر الى العد لوو الائعة و الا مان مع ا والترضفة + 
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< وقال المؤيد بالله عليه السلام ف » شرح التحر بد »: حتمل أن کون متتو ها وعقنه 
ما لفظه : فان قىل : إن علا أفتى به في أيام تمر فلو كان منسوخاً لم يفت به . قبل له : 
حتمل أن يكون نسخ تعيين الوجوب فه » وانه لو أخذ به كان قد فعل أحد الواجين » 
وينبه غليه قوله صلى الله عليه وآله وسلٍ : «هم إلى الرخصة » . ومحتمل أنيكون حكى 
حكمه فيه قبل أن ينسخ » فظن السامع أنه أفتى به .اه. وقال اللبيقي في « سننه » بعد 
أن روى فتوى على عله السلام بذلك من طريق الجسن البصري » عن على مالفظه : قال 
اي ار ا را و اد اناد لد و ر 
قال الشافعي في « كتاب المناسك » : روواهذا عن على من وجه لايشت أهل الء 
RA ELS U‏ كه ENE a‏ 
ګز نه بقاع . قال اليقي : لس فها أورده ماع اطسن من علي » وحديث معاوية 
ابن قرة منقطع اه 


فلل“ ٠‏ أما ا الماد دي عليه مه السلام صحة هذا اطير » فغير وارد لشوته منطر يق ر 


أبي خالد » وصحته بالشواهد المتضافرة منغير ط ردق » ولا يقدح فنه ثروت ت الرخصهالواردة ر 
عنه صلى الله عليه و1 له وسل بالعدول إلى صيام وع أ اطعام مسکین عن کل ضة ¢ بعد 3 


تقريره للفتوى وعامه بها . وه-ذه الطريق التي فها ببان الرخصة أقوى من حديث عائشة 
مرفوعاً : « في كل بيضة صيام يوم » ومن حديث أبي هريرة مرفوعاً : « في كل برضة 
صيام بوم 0 » فانها غير ثابتين بوحه صحيم » كاذ كره في « التلخضص » . 
ودعوى النسخ التي اسار اليهافي « شرح التجر يد » غير صحيحة ة لعدم رفع الج الاول» بل 
الرواية تفيد تقريرها . ولذا جنيم المؤيد بلله الى ذ كر احمّال كونه نسخاً لتعيين الوجوب 
امستاز م لقاء التخير . 

وما نقله السبقي عن الشافعي مشتمل على ابرادات ثلاثة . 

الاوك اة م يقل به أحد من العاماء فا عله . الثاني _ أن اير لم بثبته آهل العم 
بالحديث » وذ كر البهقي فير الوجه في عدم ثبوته لديه بأنه ليس فيا أورده ماع المسنمن 
علي » وحديث معاوية بن قرة منقطع . الثالك ‏ استنكار أن يكون الزاء بشيء غاب 
لاقطع في حصوله » وأنه لاحزىء 5 يعينقَاعَة وعلى كل منہا نقد ظاهر . 
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ا 0 
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أما الاول : فلأن عدم القول به على تقدير وقوعه لابو حب عدم الاعتداد به » ê‏ من 
ج أطبق اجمهور عله » وكان الاق في خلافه » ولذا قال بعض محققي المتأخرين!' : اذا 
ظبر لك الصواب فلا تمولنك هة امور » والبصير الصادق لايستوحش من قل الرفق » 
ولقد سئل اسحاق بن راهوبه عن مسألة فاجابءعنهاء فقيل له :ان أخاك أحمد بن حل بقول 
فيا مثل قولك » فقال : ما ظننت أن أحداً يوافقني علها . ولم ستوحش بعد ظورالصواب 
له من عدم الموافق .وأ كثر مايجب على المثيت في النظر أن يتوقىمايؤدي الىخر قالاجماع 
ولک 


ن بعد صحته ونتحققه » وهو ع من الكيريت الاحر 1 


وبعد » فبذه الفتوى قد اشتهر العمل بها بين السلف» فعلى عليه السلام أفتى بها أيضاً في 
زمن تمر رضي الله عنه » وم شكر عليه أحد من الصحاية . واي عباس حكاها في زمن 
معاوية حتى عجب معاوية من دقة نظر أمير المؤمنين عليه السلام » ولا بضر ترجيح | 
عباس ان الرخصة و كذا من بعده. ففي « الامع الكافي » مالفظه : قال ابن جربج: 
قات لعطاء : أصبت عشر بيضات فحملت على عشير ذود لي فلم يلقحن حلن جيعاً » قال: 
دس عليك غير ذلك » قدقضت الذي عليك في البيض ساعة حملت على ذودك لقحن بعد أو 


بلقحن ¢ م ساق رقة‌الفتوى دحو ماسيق ء عن مل ی منصور ف تفسيره لد مه عله السلام : 
» فا اذا هلك بعضون ع قبل أن يأل مكة « . 


وأما الثاني : قلانه معت کوش نان ماع الحسن ل ¢ وسطه ابن 


د ر المكي ف أساتيده وصا حب 2 الطيقات 0 وعلى فرص الانقطاع فقد ثات وصله عن 


مشج سماع علي عله ه السلام من طريق معاويةين ة قرة 4 عن سخ من الا نصار 7 وفي رواية : عن 
0 


0 شيخ من أهل هجر . وبين المجهول في رواية أيضاً بأنه من أصحاب رسول الله صلى الله 
e‏ © عليه وآله و و > وفي رواية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن على . ومعاوية بن قرة 

قد لقي بعض الصحابة وسمع مهم كأنس بن مالك وعبد الله بن مغفل . ومعقل بن سار » 
ذكره في « الطبقات » . وقال أيضاً : انه يروى مرسلا عن علي" وابن عباس وابن مر » 


وثقه ابن معين وأبو حاتم . قال في « الكاشف » : كان عالماً عاملا . والشيخ الراوي 





. المقيلي رجه الله . اه . منه‎ )١( 
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اما 2 

عنه معاوبة بن قرة لا تخاو أن يكون شاهد قصة السائل فيوقت الني صلى اشعليه وآ لدوسلم 
وجوابه فحدث بها » وهذا ممكن لثبوت كون الشخ صحاباً وجبالة الصحابي لا تفر 
اتفاقاً مع ثبوت ماع معاوية بن قرة جماعة من الصحابة . واما أن يكون الشيخ تلقى 
هذا احديث من علي کا تلقاه عبد ال حن بن أبي نى » وهذا لا مائع منه أضاً لانحاد 
الزمان وإمكان اللقاء » ويحتمل وقوع الأمرين معاً وعلى كل تق دير يظبر فساد دعوى 
الانقطاع في حديث معاوية بن قرة » ا لا تخفى . 

وأها ]كا لكب وهو اسار اللزاء يفانت تكون نولا عون e‏ 
على الله عليه وآله وسام بفتوى علي ولم ينكره » وأرشد السائل إلى الرخصة » كان 
تقريره دللا على صحته » والتقرير أحد أقسام السنة النبوية»ومع ذلك فلا جال للاستنكار . 
وبقال أيضاً : لما وجب الله عز وجل المثل في الجزاء وفوض حكمه إلى عدلين منا لم يحد 
على عليه السلام سيا أقرب إلى الماثة ما أفتى به » لأنه لماثبت أن فيالنعامة بدنة لما ينها من 
الماثلة والمشابهة » كان الماء الذي في بيضها كالاء الذي في أرحام النوق » والجامع لما صفة 
جرت عادة الله بدوامها » وهي أنه قد يصاح الماء فيها فيتكون منه النتابج » وقد بفسد فلا 
بكون ذلك » فأي ماثلة أقرب من هذا » والضان بغائب ما لاستتكر المي به أيضاً » 
كيف وقد تضمنه الكتاب العزيز وأثنى على فاعله بالفبم والادراك ؟ فقال عز من قائل : 
« ففهمناها سلوان » والقصة مشورة . وهي ماأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم » عن مسروق » قال : الجرث الذي نفشت فيه غنم القوم ما د كر 
مانفشت فيه الغنمفلم تدع فبه ورقة ولا عنقوداً من عنب إلا أكلته » فأتوا إلى داودفأعطاهم 
رقابها » فقال سلمان : ان صاحب الكر م قد بقي له أصل أرضه وأصل كرمه » بلتؤخذ 
الغم فيعطاها أهل الكرمفيكون فم لبنهاوصوفهاونفعها » ويعطى أه لالم الكرم فيعمرونه 
ونصلحونه حتى بعود كالذي كان ليلة نفشت فيه الغنم » ثم يعطى أهل الغ غنمهم وأهل 
الكرم كرمبم » ذ كره في « الدر المنثور » وساق بنحوه روايات متعددة » ومعناها 
متفق » ففه التضمين بأمر مستقبل حدوثه من الكرم والألبان والأصواف » وهي ساعة 
التنف وال غائية قطعاً » وهو ححة من أجاز ضمان القيمي بالمثل » إذ الكرم والزرع 
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في اصطلاح الفقباء من القيميات المضمونة بالقيمة . ودلت الآية على ضمانما با مثل » ولم بردفي 
اشر بعة ال ماالفا من ناسخ أو معارض » ولا ماتخصصها أيضاً » والله أعلم 

قوله : « بده مسحاة » قال في « النهابة » : المسحاة مفرد مساحي » وهي المجرفة من 
المديد . وقال السيد صارم الدين في « حاشتته » : هي المقحف . اه . وحتمل أنماالمفرس 
في العرف المتأخر . وفيه دليل على أن حرث الأرض وزرعبا منالأعمال الفاضلة » لمايترتب 
عليه من تحصل الال وطيب المكسب بواسطة العمل الشاق » لولاه ماباشره أميرا مو مئين 
عله السلام بيده الكرعة . 

قوله : « إن من البيض ماعذق » السماع ‏ بالذال المعجمة ‏ من مذق الثلائي » قال 
في . « المصباح » : مذقت اللين والشراب بالاء مذقاً من باب قتل » مزجته وخلطته فهو 
مذيق » وفلان عذق الود إذا سابه كدر » فو مذاق . ١ه‏ . ولا كان هو الخلط » فقد 
کون ا لاصلاح د اللبن ونحوه وقد يكون سباً للفساد »> كذق الود فيشبه أن 
يكون مذق البيض سبباً لفمادها . وفي بعض الروادات في غير « الجموع » مرق - بالراء 
المهملة ‏ ومعناها واضح أيضاً قال في « القاموس » : مرقت البيضة فسدت » فصارتماء. 

وقوله: « بزلق » قال في « القاموس » : أزلقت الناقة : أجرضت . اه . والاجبياض 
أن تلقي ولدها قبل أن يستبين خلقه » والله أعلم . 
سألت زيد بن علي عن جزاء الصيد » فقال عليه السام : فيه الجزاء » قال : 
وان مجد ما ينحره قومه طماما ثم تتصدق به على ا مسأ كين [ قال عليه السلام ] : 
فان لم جد مايطعم » صام مكان کل نصف صاع يوم . 

روي في « الجامع الكافي » نحوه عن امسن بن نحيى بن زيد بن على ومد بن منصور 
ولفظه : « إذا أصاب الحرم صبداً ف عليه يدم » فلم يحد الدم قوم طعاماً فأطعم »فإن 
م يحد الطعام صام عن كل نصف صاع يوماً » . وفي « الدر المنثور » أخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ » عن ابراهم النخعي أنه كان بقول : 
إذا أصاب الحرم سُْيئاً من الصيد » فعليه جزاؤه من النعم » فإن لم جد قوم المزاء دراهم » 


ايك 


مكان كل صف صاع بوماً 5 واخرج عرد الرزاق وابن جر ر وعد بن ميد ¢ عن عاهد 
نحوه . والأصل في ذلك قوله تعالى « أو كفارة طعام مسا كين أو عدل ذلك صياماً » . 
وظاهر الآبة التخير بين الثلاثة أنو اع » وهو اهداء المثل أو الكفارة أو عدل ذلك صاماً . 
وروي عن ابن عباس وحاهد وابن سيرين وغيرهم وهو قول زفر أنه يحب الترتب » وهو 
ظاهر عبارة الأصل قباساً على الكفارات في الظهار والقتل . وأجب بأنه قياس فاسد 
الاعتبار لدلالة أو شصما على التخير لغة . 

وما كانت الآنة مل ف مقدار الكفارة وعدها من الصام 04 ذهب الإمام زرد لن على 
ومن تمعه من المفسر ن » وهو قول الشافعي إل أنه لاطريق لنا إلى معرفة قدر الاطعام 
وما يقو م مقامه من الصيام > إلا بأن يقوم المثل في الخلقة كالشاة مثلًا فيتصدق بقيمتم الكل 
مسكين نصف صاع» فإن م يحد مايتصدق به » صام ع نكل نصف صاع يوماً . فإذا وجبت 
عليه بدنة ولم يحدها » وكانت قيمتها مثلا عشرين درهماً » وكانت قيمة كل صاع مدلا نصف 
درهم ٤‏ فاته لصوم أريعين وم 8 وحكى ف 0 البيحر » عن الشافعي آنه تصدی دق متا 
لکل مسكين مل » ويصوم عن كل مد وما 5 

وذهبت العترة وأبو حشفة إلى أن اللازم عن البدنة إطعام مائة » وعن البقرةسبعون» 
وعن الشاة عشرة لكل مسكين نصف صاع من بر . والوجه فيه أن صيام عشرة أيام قد 
قام مقام اشاح في هدي التمتع ينص القرآن » والمدنة تحزىء عن عشرة من المتمتعين » 
والىقرة عن سيعة 4 فقامت اليد 9 عن عشص شماه ¢ والمقرة عن دبع 4 وإطعام مسككين 
واحد قاع مقام صوم يوم واحد 5 

وأيضاً فقد جعل الله تعالى في كفارة الظبار بدل كل يوم من الصيام إطعام مسكين 
سكين کا ( وهكذا وردت السئة ف كفارة 0 رمضان 8 ولا خلاف ف فدية صوم 
رمضان أن إطعام مسکان يقو م مقام صيام بوم »فلزلك قلنا : ان عدل اك الاطعام أطعم 
عشرة مسا كبن » ذ كره في « شر سالتحر يد » ثم قال : فان قبل :فبلا اعتبرم بصيام فطرة 
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الأذى وطعامه » قل,له . أما الاطعام فلا خلاف أن الاعتبار فيه مااعتيرناه » لأن المع 
على اختلافهم ف أحكام الحزاء 4 0 تافو | أن صيام يوم أو إطعام مسكين بقوم كل واحد 
منها مقام صاحبه فلا سؤال علينا فيه . وأما صام الفدية فهو أيضاً ما لايعتيره أحد فيبدل 
الشاة إلا في الموضع الذي ورد فيه النص على أن فدية الأذى ورد حكمها عالفاً لمع 

قال : وسالت زد ن على عن القارن 3 قال عليه السلام 4 عليه كفارنان 3 

وذلك لما تقدم أن القارن متلبس بنسكين بنيتين مختلفتين نة المج ونية العمرة » 
جزاء أو فدية أو كفارة » وقد نص عليه الحادي عليه السلام في « الأحكام » «والمنتخب» 
وإلبه ذهب أو حنيفة وأصحابه » ونسبه في « الجامع الكافي » إلى مد بن منصور » وقال 
عطاء واطسن بن صالح وسفيان ومالك والشافعى : عله كفارة واحدة وحزاء واحد 5 
قال المؤيد بالله : ووحه ماذهينا إلبه أنه هتك حرم ة إحر امين بقتل الصد » فوجب أن 
بازمه جزاءان » ک) أنه لو كان مفرداً لكل من الاحر امينازمه ذلك هتك كل واحد منهاء 
ولأن في القول بأن العمرة والمج في حق القارن شيء واحد اخراج له من أن يكون قارا 
إلى أن کون مفرداً ¢ وبؤدي إن أن لانكون دين القارن ودين المفرد 4 فرق بوحه من 
الو حوه ليم لابو جبون على القارن مايحب على المفرد 8 

قال : سالت تدا عن الحلال يقتل الصيد ف الحرم 4 قال : عليه المزاء 4 
قلت: فان کان عرما قتل صيدا فال مرم » قال : عليه كفا ران . 

وها الجزاء والقدمة » والوجه في ذلك أن قتل الحرم لصد ارم مختص تين ختلفتين 
وهماهتك حرمة الاحرام وهتك حرمة المرم » فكان ازوم المزاء لأجل قتل الصد » 
والقيمة لأجل كونه من صيد اطرم . قال في « الهاج » : ومعنى كونه مختصاً يجبتين 
مختلفتين ان كل واحدة منهالو انفردت أوحبت ضاناً مخضوصاً » انه أنه لو قثله وهو 
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واعلم أنه بوخد من كلام الإمام عليه السلام ثلاث مسائل : 

إحداها : أن الحرم إذا قتل صدا فعليه الجزاء . ثانا : أرث قتل الصد في ارم 
بوحب القبمة . ثالثها : أن وجو الزاء لاسقط وجوب القيمة . 

وما الأولى فلا خلاف في ذلك وهو صريح قوله تعالى : « ومن قتله منك متعمداً 
فحزاء مثل ماقتل من النعم » الآبة ٠‏ 

وأما الثانية فهو مذهب حور العاماء من السلف والخلف . وحجتمم القياس على قتل 
صد الحرم الوارد به النص القرآني بجامع أن كلا منها فعل محظور » بدليل حديث أنهقال 
صلی الله عله وال وسار ف الحرم « لاينفر ضده » متفق عليه من حديث أبن عباس 
وغيره . وخالفهم داود الظاهري مقتصراً على النص في لزوم الجزاء على ال حرم فقط في قتل 
الصد فقط » ولم يرتض القياس مذهياً جا هو أصله . و كذا على مذهب القائلين بكو نه دلبلا 
لما برد عليه من وجود الفارق لأنه في الحرم هتك حرمة النسك الذي هو الاحرام » يخلاف 
المعصية بقتل الصمد في الحرم . ومن كون ال تلفأ أيضاً إذ اللازم في الفرع القيمة » 
3 مان ٠‏ وف الأصل الحزاء الذي هو المثل أو عدله » وذلك من مبطلات القاس . وجنح 
إلى مذهب داود الحققان الال والمقبلى رحمها الله تعالى . قال في « المنار » : كل هذايعني 
الاستد لال بالقياس تلفيق لاقياس جامع معلوم » ولا استواء في المي . والأصل براءة 
الذمة » ولم يصح نص ولا قياس ؛ وقول الصحالي ليس ححة ١اه‏ . 

وأما الثالثة فحكاه في « البحر » عن زيد بن على والهادي والقاسم والناصر وقول قدي 
لكاسي ‏ وقروًا لكر تدم اتقتادف الميون بد لد وأعكادق لاون ساق 
الجزاء مافي الآئة على التفصل السابق . وفي ضهان صد ارم القدمة » وعخير بين أن يدي 
بالقيمة أو يطعم ولا يصوم عن ذلك » اذ لس هاتكاحرمة عبادة. وعن أبي حشيفة وأصحابه 
- وهو الجديد من قول الشافعي - أن الواجب هو المزاء لاالقيمة »يم في الحرم. ويتداخل 
الجزاء والقيدة اذا كان القاتل حرماً » لكون سببها سكا واحداً » وهوالهتك وان تفاوتت 
مراتبه لكون هتك حرمة الاحرام أسْد من هتك حرمة ارم » لاجتّاعها في مطلق المتك 
وهذا الحلاف يتفرع على المسألة الثائية قبل هذه » وقد عرفت ما هو امختار فيا » والله أعلم. 
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باب القارن و التمنع رر كر ان لري 


حدثي زيد ن علي ٠عن‏ أنه )عن حده » عن علي eee‏ السلام 3 قال :دعل 
القارن والمتمتع هدي ء فان لم بحدا صاما ثلاثة أام في المج خرهن يوم عرفة 


قال المؤيد بالل في « شرح التحريد » : أخيرفي أبو السين بن اسماعيل » قال : حدثنا 
الناصر للحق » عن مد بن منصور » عن حمد بن عد » عن مد بن مون » عن حعفربن 
تمد »عن أبيه « أن علياً عليه السلام كان بقول : صام ثلاثة أيام في اج قبل التروية بيوم 
ويوم التروبة ويوم عرفة » فان فات تسحر للة الخصبة فصام ثلاثة أيام ١‏ بعد » وسبعة اذا 
رحع » . وروی أن أي سيب 4 ع حاتم بن امماعيل »> عن حعفر » عن أبيه » عن علي 
عليه السلام مثله . وروى ابن ألي سْيبه « آخر الأيام الثلائة يوم عرفة » وروي نحوه عن 
عطاء والشعي وسعيد بن حبر وعاهد وطاووس واطسن وعلقمة وترو بن عرب . أف 
وقال في «الدر» :خر ج عبد الرزاق وابن ا سدة وعبد بن د وان جر ر وابن أي حاتم 
والبمقي عن على بن أبي طالب « فصيام ثلاثة أيام في المج » قال : قبل القروية بيوم وبوم 
الثروية ويوم عرفة » فان فاتته صامبن أيام التشريق » . 

وأخرج ابن أبي سببة وو كع وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر» 
عن ابن تمر في قوله : « فصيام ثلاثة ايام في المج » وه . وأخرج ابن ألي شببة » عن 
علقمة وحاهد وسعيد بن حير مت اھ 


واخرج البخاري وابن أبي سْببة والبهقي والدارقطني عن ابن تمر وعائثة » قالا :«لم 


(١ )‏ وي أيام التشردق ددلیل سار الشو أهد 5 
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رخص رسو لاله صلى الله عليه وآله وسلم في أيامالتشريق أن يصمن الا للمتمتع لم يحدهديا » 
وأخرج مالك والشافعي عن عائثة بلفظ : « الصيام لمن قتع بالعمرة الى المج » لمن لم يحد 
هديا مابين أن بل بالج الى يوم عرفة » فان لم بصم صام أيام منى » . 

والحديث ندل على أحكام : 

الأول : وجوب الهدي على التمتع والقارن » وقد تقدم انيا . والمهدي مصدر 
علىوزنفاس» ويقال : هدي" كعلي» وقرىء ې)ا. وهديه .وهو في عرف الشرع : ماهدى 
الى امر م من النعم لاغيرها . ودايل وحوبه على المتمتع قوله تعالى : « فمن قتع بالعمرة الى 
المج فما استيسر من المدى ». وهو يشمل الأنعام الثلاثة وأقله سّاة » لا أخرجه الشخان 
وغيرهما عن ابن عبار. في قصة التمتع .قال: وقال «مااستسر من افهدي» : جزور أوبقرة 
أو سّاة أو شرك في دم . وأحمعوا على أنالشاة تحزىء عن واحد » والبقرة عن سبعة . 

واختلفوا فيالبدنة » فعند أَمْة العترة علهم السلام وزفر واسحاق بن راهويه أنماتحزىء 
عن عشرة . واطحة فه حديث ابن عباس » قال :« كنا مع النيصبى الله عليه وآله وسلم 
في سفر فحضر الأضحى » فاشتر كنا في البقرة سبعة » وفي المزور عشرة »أخرجه الترمذي 
وحسنه» ورواه أحمد وابن حبان والنسائي وابن ماحه . وأخرج الدارقطني في « سننه » 
قال : حدثئنا أحمد بن اسحاق بن بلول » حدثناأيو سعيد الأسْح » حدثنا يونس بن بكير 
عن أي امحاق 6 عن الزعرى .عن غروة ٠‏ عن المنبوق. بن عرمة ومرؤان ن I‏ 
اي حدثا « أن الني صلى الله عليه وآله وسلم ساق يوم الحديبية سبعين بدنة عن سبعاثة 
رحل » . وأخرج أا سنده إلى عبد الله بن مسعود » قال : قالرسول الله صلى اللمعله 
وال وسار 6 ازور في الأضحى عن عشرة ) . 

وقالت النفة والشافعية N‏ حزیء ع سرعة ٤‏ كد بث حابر عند مسام » قال : 
« خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ن ا + دامر ورل افا 
نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة ». 

وأجاب في « البحر » بأن ذلك للفضل لا للاحزاء . اه . قال في « المنار »: وهو 
جمع حسن » وحاصله أن لاتنافي بين تعديل البدنة بعشرشياه تارة » وبسبع أخرى > 


ا اروص ۳ - م ١١‏ 


فنازم أن جعاما عنسيعة أفضل منجعلبا عنعشرة . وحديث حابر وان كانفي «الصحيحين» 
إلا أن حديث ابن عباس لابقصر عن رتبته » لاسا مع شواهده . وفي « الصحبحين » 
أيضا تعديل البعير بعشر من الغنم في قسمة بعض المغانم » وهو شاهد أيضاً . اه . 

والدليل في وجوبه على القارن فعله صلی الله عليه وآ له وسار مع قوله : « خذوا عني 
Elie‏ » وخالفت الظاهرية فقالت : لاحب اهدي كالمفرد لدخول العمرة تحتا لج . 

واختلف القائلون بوجوبه في قدر مايحزىء منه » فحكى الامام حى عن العترة 
والشعبي ومالك انه يازم اهداءيدنة ينفرد ببالقارن ما فعله على الله عليه وآله وسار في 
هديه . وذهبت اطنفية والشافعية » وحكاه في « الكافي » عن زيد بن على وأخه الباقر 
وسمدين عبد الله والناصر للحق الى أنه يحزىء غيرها » لا روته عائشة رضي اله عنهاد أنه 
صلى الله عليه وآ له وسار أهدى غنا مقلدة»متفقعليه . وعنها أيضا« أندصلى الله عليه وآ لهوسام 
أهدى عن نسائه بقرة أشرك فيا بينهن » . فاذالم بحد الهدي » فظاهر مافي الاصل أن له 
f>‏ المتمتع في العدول الى الصيام على ذلك التفصيل » وهو يقوي قول من حمل الآبة من 
المفسرين على أن المراد بالتمتع القران . وقال ابن بهران في « شرح الأثار ٠‏ : الصحسح 
أنه لابدل همدي القرانعند أهل المذهب . وقال المنصور بلله في « المذب »: يعدل الى 
الصوم أو الاطعام يعني صوم مائة أواطعام مائة مسكين 0 

كلت : وهو على مذهب من أوجب سوق بدنة . 

قال - يعني المنصور بالله -: فان وجد شّاة ذيحها إن تعذر المع » لأنه قول بعض 
العاماء » وإلا كان اهدي ف ذه رأف 

وقوله « صام ثلاثة أيام في الج آخرها يوم عرفة » فيه إشارة إلى أن الثللاثة 
الأيام : بوم التروية » واليوم الذي قبله » ويوم عرفة » وهو صريح مافي الشواهد عن علي 
عليه السلام . ودلت الشواهد أيضاً على جواز صبامما في أيام التشريق اذا فاتت في الثلاثة 
الأيام المذكورة . وهو ظاهر الآبة في قوله تعالى : « فصيام ثلاثة أيام في الم » اذ 
ابام منى منها . وبروى عن زيد بن علي وأبي حنيفة والشافعي أنه لابجو زللاحاديث الواردة 
في النبي عن صيامها . وأجب بأن الآبة خصصة لعموم النهي » وهي وإن كانت حملةفبي 
ممينة بالسنة . 
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وهو ظاهر الآبة» إذ لو لم يكن واجبا لقال: فصيام عششرة أيام في المج . واختلف في المراد 
بالرجوع في الآبة » فقيل : هو الفراغ من أعمال المج ولو صام في مسكة » أشار إلىذلك 
وقواه الامام نحبى » وهو ظاهر مافي الاصل . ونقل عن الامام زيد ن علي التصر بحبذلك 
فقال : لايجوز للمتمتع أن بصوم السبعة الأيام إلا اذا رجع الى أهله » ولابحوز له 
صومبا في مكة اذا أقام .اه . 

واختلف أيضاً في المراد « نحاضري المسجد الحرام » . فقالت المادوية : إن 
ميقاته داره » فبشمل أهل المواقت ومن داخليبا . وححتم أنه لم برد المسجد إجماعا 
أقرب» إذ له الدخول بغير احرام فأشبه المكى . وعند الشافعي: ممأهل الرم ومن لايقصر 
اليه ٤‏ وعند مالك: أهل مكة وذو طوى ولحو ذلك . وعد عاهد وطاووس وابن عباس: 
أهل ارم فقط » وعند الثوري: أهل مكة فقط » وهو مروي عن الصادق . 

واختلفوا أيضاً في مرجع اسم الاشارة » فقال أبو حنيفة : وهو تخريج أبي العباس 
وأبي طالب للبادي : إنه إسارة الى التمتع . وقال الناصري : وتخريج المؤيد بان للبادي: 
إن المراد به الدم فيصم تمتع المكي ولادم عليه . وحملوا اللام في قوله تعالى : « لمن لم 
يكن أهله » على معنى « على » ما فيقوله تعالى : « وإن أسأتم فلا » واختاره في « الها 


س ۳ س 


بات الحانى و ااتقهر 


حدثي زد بن علي “ن أنه ؛ عن حده » عن علي علوم السلام > قال : 

هده اج لها سو اههد من السنة ¢ فيا أخر ده اللخاري ومسلم وابو داود والنسائي 
والترمذي من حد رث ات ی مالك 2 أن رسول الله صلى الله علسهوآله وسلم رمى مره 
رأسه الأ عن فحلقه » فجعل لقم بين من بلي هالشعر ةوالشعر تبن »ثم أخذ قور امه لوم فحلقه م 
قال : هاهنا ابو طلحة فدفعه الى ابي طلحة » وأخرج البخاري وهم وأبو داودوالنسائي 
من حديث ابن حمر« أن الني صلى الله عليه وآ له وسلم أفاض يوم النحر » ثم صلى الظمر 
گی راحعاً 00 . 

والخديث ندل على أن وظائف دوم النحر أربعة أسْياء : رمى حمرة العقة ¢ 9 
يكن سعى بعد طواف القدوم »قال بعضهم : قد أحمع العاماء على معلوميةهذالترتب .اه. 
واختلفوا فيا اذا قدم سيا منهاأو أخر» فالذي حكاه في « البحر » عن المذهب أنه يازمدمفي 
تقد الحلق على الرمي لا على الذيم » اذليس اللق تنسكا بل تحليل حظور . 

وذهب ھور من العافاء من الماك 4 وهو مذهب الشافعي وفقباء الحديث الى حواز 
التقديم والتأخير ولا دم علمه وم ما أخر حه مسلم من حدبث عبد الله ی مرو ى 
العاص » قال : « وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسم في <دة الوداع بنى للناس 
يسألونه » فحاء رجل » فقال : يارسول الله لم أسْعر فحلقت قبل أن أنحر » فقال : 


RES 


اذبح ولا حرج » ثم جاء رجل آخر » فقال : بارسول الله لم أشُعر فنحرت قبل أن 
أرمي » فقال : ارم ولا حرج . قال : فا سئل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج » ٠‏ وفي رواية « حلقت قبل أن 
أرمي » . وفي دواية « وقف رسول الله صلی الله عله وآ له وسار على راحلته فطفق ناس 
يسألونه » فقول القائل منهم : يارسول الله إفي لم أ كن أسّْعر أن الرمي قبل النحر 
فنحرت قبل الرمي > فقال صلى الشهعايه وآله وسلم : فارم ولا حرج » قال : فا 
سمعته يسال يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو محل من تقدي بعض الأمور قبل بعض 
وأساهها » إلا قال : افعلوا ذلك ولا حرج » . 

قال الطحاوي : ظاهر الحديث يدل على التوسعة في تقديم بعض هذه الاشياء على 
بعض » إلا أنه حتذل أن يكون قوله : « لاحرج » أي لا ثم في ذلك الفعل » وهو 
كذلك من كان ناسساً أو جاهلًا . وأما من تعمد الخالفة » فتحب عله الفدية . وتعقب 
بأن وجوب الفدية. حتاح إلى دال » ولو كان واجبا ليه صلی الله عليه وآله وسم لانه 
وقت الاجة » فلا يوز تأخيره . وقال الشيخ تقي الدين في « شرح العمدة » : 
ونقل عن أحمد أنه إن قدم بعض هذه الأشياء على بعض فلا شيء عليه ان كان جاهلاء وان 
كان عالما » ففي وجوب الدم روايتان . وهذا القول في سقوط الدم عن ااهل والنامي 
دون العامدقويمنجبة أن الدليل دل على وجوب اتباء أفعال الر سو لصب التعليه وآ لهو سام 
في اليم بقوله : «خدوا عني ما . 

وهذه الأحاديث المرخصة في التقدي لما وقع السؤال عنه » إغا قرنت بقول السائل: لم 
اسر » فيخص الي هذه الالة » وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع .اه. وحاصله 
أن الحديث لايدل على سقوط الدم على العامد » وهو قريب ما ذ كره الطحاوي» وححته 


ما رواه ابن ابي شبة سند صحيح » عن ابراهم النخعي في قوله تعالى : م ولا تحلقوا 


3 


د حى بلغ اهدي عله ) قال : من حاق قبل الذي أراق م 8 وما رواه أيضاً 
دما » . قال الطحاوي : وهو أحد من روى أن لاحر فدل على أن المراد بارج نفي 
الاثم فقط . 
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وأجيب عن الأول بأن المراد بباوغ عله وصوله إلى الموضع الذي نحل ذه فيه وقد 
حصل » واا بتم ما أراد لو قال : ولا تحلقوا رؤوس؟ حتى تنحروا » ذ كره في « فتح 
الباري » . وأيضاً فلا تعرض في الآبة لايحاب الدم » وإغا هو استنباط من الراوي ولا 
ححة فيه . وعن الثاني بأن الطرق إلى ابن عباس يذلك فيا ضعف » فان ابن أبي سبة 
أخرجها . وفها ابراهيم بن مباجر وفيه مقال » وعلى تسليم صحته فهو موقوف ولمس عة 


ف اثبات حي شرعي . وقد روي عنه مرفوعاً ولا نصح » وال أعلم . 
حداي زد 3 علي ؛ عن انيه »عن حده »> عن علي عل م السلام 4 قال : 
للمقصرن صة واحدة ». 


أخرج می ف » صحيحه ») عن أم اصن ¢ قالت: ( سمعت وشوال الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم في ححة الوداع دعا للمحلقين ثلاثاً » وللمقصرين مرة واحدة » . 
وأخرج البخاري ومام وأو ذاوه والترمذى غن ا عر > قال .+ قال ردول اث 
صلی الله عله وآله وسلم : « اللهم ارحم الحلقين » قالوا : والمقصرين بارسول اله » 
قال : اللبم ارحم الحلقين » قالوا : والمقصرين با رسول الله » قال : والمقصرين » . 
وفي دواية البخاري ومسل عن أبي هريرة أن رسول الل صلى الله عله وآله وسم 
قال : )» اللبم اغفر لامحلقين ٤‏ قالوا 5 فا" وسو ل ار وللمقصر ن ( قال 8 
الليم اغفر لامحلقين » قالوا : يا رسول الله »> وللمقصرين »6 قال : اللهم اغفر للمحلقين» 
قالوا : بارسول الله ولامقصرين » قال : ولامقصرين » قال الافظ ابن ححر : لم 
أقف في يء من الطرق على الذي تولى السؤال في ذلك بعد مزيد البحث الشديد . 

واختلف می وقع هذا السؤال»فقال ابن عند البر : كان ذلك باطدرسة » وقال الاووي: 
الصحبح أنه في ححة الوداع » وقال القاضي عياض : كان في الموضعين » قال ابن دقيق 
العبد : إنه الأقرب » قال الافظ : بل هو المتعين لتضافر الروايات بذاك فيا » 
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الا أن السبب تلف في الموضعين. فالذي بالحديبية كان بسيب من توقف من الصحابة عن 
الاحلال لما دخل عام من الحزن » لكوم منعوا من الوصول الى الببت مع اقتدارم 
في أنفسبم على ذلك » فخالفهم الني صلى الله عليه وآ له وسلم وصالح قريشاً عل أن برجم 
من العام المقبل » قاما أمرهم بالاحلال توقفوا » فأشارت أم سامة أن حل هو 
صلى أله عليه واله وسم قبلهم ففعل 4 فتبعوه فحلق بعص وقصر دعص 4 فکان من بادر الم صر 
الق أسرع ف امتثال الامر من اقتصر على التقصير : وقد وفع التصر بح هذا السيب 
في حديث ان عباس فان ف آخره عند ابن ماحه ¢ وغبره : () انهم قالوا / بارسول اه 
مابال المحلقين ظاهرت هم الترحم ؟ قال : لأنهم لم يشكوا » . والسبب في الدعاء في 
ححة الوداع ما قاله ابن الاثير في« النهاية »: كان أ كثر من حبرمعه صلی الله عليه وآ لدوسم 
لسی اهدي 4 فلا أمرهم ان دفسیخو | الج الى العمرة ¢ 3 يتحلاوا منا وتحلقوارؤٌوسهم» 
ق عم ٤‏ م 1 , تكن لهم رد من الطاعة كان التقصير 2 القت خف ف اغلاق ٤‏ 
ففعله أكثرم 4 فر جح صلى الله عله وآله وس فعل من حاق لكو نه أبسين من امتثال 
الأخن 

قال ا لاوجل 9 وفما قاله نظر ¢ وان تارعه عليه غير واحد م( لأن المتمتع سیب 
في حقه أن يقصر في العمرة ونحلق في الحس » اذا كان ما بين النسكين متقاربا » وقد 
کان ذلك ف حقم-م كذلك : والأولى* ماة_اله 00 ان عادة 000 انا كانت 2 2£ ب 
فعل الأعاجم » فلذلك كرهوا الاق واقتصروا على التقصير .اه . قال في « المهاج » 
ف حى الرجال»وأما النساء الاق عليون 1 رو ناه عن النى صلى أله عليه وآلهوسم: 

لق و' ماعؤاتش ا 3 
لس على النساء التقصير « A‏ أجماع ¢ واذا ١‏ دكن على راسه سعر وحب إمرار 


مو سي سكون فاعلا ما ف ده .اھ ٠.‏ 
حداني زد ن علي » عن انيه )عن حده ٠‏ عن علي عم السلام « ويمن 
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أصاءه أذى من رأسه فحاق » يصوم ثلاثة أيام » وان شاء أطعم ستة مسا كين » 
لکل مسكين نصف صاع ؛ وان شاء كاذ شأة » . 

في مسند على عليه السلام من « حع الوامع » مالفظه : عن علي « أنه سئل عن قوله 
تعالى « ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » فقال : الصيام ثلاثة أيام » والصدقة ثلاثة 
آصع على ستة مسا كين » والنسك سّاة » أخرجه ابن حرير » والأصل في ذلك قولهتعالى: 
« ثفن كان همير يشا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو فدقة و تدك © وسنت 
نزول الآ ما E‏ الستة من ح_ديرث كعب بن عحرة » قال : «م أتى علي الني 
صلی الله عليه وآله وسم »> وأنا أوقد تحت قدر لي والقمل بتناثر على وجبي » فقال : 
أتؤذيك هوام رأسك ؟.. قلت : نعم © قال : فاحاق وصم ثلاثة أنام » أو أطعم 
ستة مسا كين لكل مسكين نصف صاع »> أو انسك نسيكة لا أدري بأي ذلك بدأ » 
فنزات هذه الآبة « فن كان in‏ مريضاً أو أذى من زر أنه ب اة . والنهوام : 
حع هامة » وهي ذوات الديب كالقمل ووه 5 

والدیث يدل على جواز حلت الرأس للمحرم للأذى » وهو إما أذى القمل م في 
قصة كعب بن عجرة » أو ما في معناه » و كذلك المرض المنصوص عليه في الآبة » 
فانها تتناؤل جواز تغطة الرأس لأجله » أو استعال دواء فه طب أو نخوه» وغير ذلك 
ما تدعو اله ضرورة امرض ما منع منه الحرم وتازمه الفدية . قىل : وتدخل ه 
ا محظورات دلالة نص أو قباساً . اه . فيقاس على ازالة شعر الرأس سائر الحظورات في 
لزوم الفدية بجامع الحظر » ففي قلع السن اذا قلعه الحرم الأذى فدية » و كذا في الظفر 
اذا أزاله لأذى فدية وغير ذلك » ولم يحىء في ذلك دليل غير القاس . 

قوله : « بصوم ثلاثة ايام » هو بان وتعبين لمقدار الصوم المجمل في الآبة » وهو 
مطلق في الأمكنة والأزمنة » فيصوم متى اء وفي اي قاب سّاء . 

وقوله :« إطعام ستة مسا كين .. .الخ» بيان أيضاً لما أحمل في الآبة من مصرف الصدقة 
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فلا بد من ابصانها الى هذا العدد » وسْدْ من ذهب الى أن اللازمإطعام عشرة مسا كين قماسا 
على الكفارة خالفته النص . 

وقوله : « لكل مسكين نصف صاع » بان لمقدار الاطعام » وظاهره الاطلاق في 
كل فرد من أفراد الطعام » فلا يصح قول من ذهب الى أن ذلك خاص بالنطة » وفيا عداه 
لكل مسكين صاع » ولا قول من ذهب أن لكل مسكين مدآ من حنطة ونصف صاع 
من غيرها . وقد جاء في الديث ذ كر التمر مقدراً بنصف صاع في رواية ألي داود » فلا 
معنى طلافه . 

وقوله : « ذيح شاة » وهو النسك الجمل في الآبة . قبل : ويكون بسن الاضحية » و 
ظاهر حديث الأصل أنه خير في الثلاث جميعاً » وهو صريم الآبة في لفظ : «أو» . 

وحكى عن ابن عباس وعطاءوعكرمة » قالوا:ها كان في القر "نفه «أو» قصاحيه 
بالخيار > وما ورد في بعض روایات المديث أنه قال صلى الله عليه وآله وسام لكعب: 
و أتحدشاة ? .. قلت : لا ءفأمره أن بصوم ثلاثة أيام » لبس المراد به أن الصوملايحزىء 
الا عند عدم المدي . قبل : بل هو مول على أنه سأل عن النسك فان وجده أخبره أنه 
خير ببنه وبين الصيام والاطعام » وان عدمه فهو عير بين الصيام والاطعام . واختلفوا 
فا سمى حلقاً تترتب عليه الفدية. فقالت الحادوية : هو مابيين أثره في التخاطب وما لم 
بسن لارسمى حلقاءفتازم فه صدقة . وقال الشافعي: ثلاث سُعرات » وقال أبو حنيفة: 
ربع الرأس » وقال أبو بوسف : بل الأكثر منه . ويقال : الآية مطلقة في قليل الاق 
00 ه »والظاهر من وضع اللغة أنمادون الظاهر لرأي العين لا سمى حلقا وتقديره بربسع 


اا او كلو هال 


ل بت 


باب ارم امع أو مل 


حداني زيد بن علي » عن أبيه ؛ عن ع حده ؛ عن عا لي عليهم السلام 3 قال : 


« اذا واقع الرجدل اصرأته وها عرمان ترقا حتى قضيا مناسكهما و لما الحج 
من قال 3 ولاينتبيان الى ذلك اکن الذي أصانا فيه ادت الا وھا عرمان» 
واذا اهيا اليه شرقا حتى شَضيا سكن » ونح ر کل واحد منها هديا » . 


قال ابن أليسْة : حدثنا حفص »عن شعي )عن الج عن على قال :م على كلواحد 
منها بدنة » فاذا ححا من قابل تفر قا من الکن الذي أصاءبا ف € . والاصل فيه مارواه 
أبو داود في الاراسيل من طريق يزيد بن نعم « أن رجلا من جذام جامع امرأته ‏ وها 
عر مان _ فسألا الني صلی الله عليه واله وسلم » فقال : اقضا تنسكا واهديا هدياً » رحاله 
قات مع إرساله:. ورواه ابن وهب ف » موطره ») من طرق سعد بن امساب مر سلا 
أيضاً 04 د کره » التلخص «( .وقال ابن أبي سدة : حدثنا ابن : عردنة » عن يزيد بن ر رد 

بن جابر » قال : سألت عاهداً عن الحرم يواقع امرأته » 8 : كان ذلك على عبد مر 

منها لصاحيه » فإذا كان من قابل ححا وأهديا وتفرقا من المكان الذى 0 فه . حدثنا 
ا بكر بن عاش » عن عبد العزيز بن رفيع » عن عبد الله بن وهيان » عن ابن عباس » 
قال : جاءر جل الى ان عباس فقال : إلي وقعت على امر أتيوأناعر م »فقال: الله أعل ججكاء امضہا 
تقض ا )| «. واخرج کک ا" ن حابر بن زيند وا سن بن مد »قال : حد ثنا ابن غير )عن 
عبد الله سس رو ٤‏ عن ترو بن سعيب » عن غ أبنه » قال : 2 EE‏ إلى اق مرو فسأله 


داو جلا لد 


عن حرم وقع بامرأته » فأشار له إلى عبد ان بن حمر » فلم يعرفه الرجل » قال شعيب : 
فذهيت معه فسأله » فقال : بطل حجه » قال : فيقعد ؟ قال : لا » بل خرج مع الناس 
فيصنع مايصنعون» فإذا أدر كه منقابلحج وأهدى » فرجعا إلى عبد الله بن مرو فأخيراه 
فأرسلنا إلى ابن عباس » قال شعيب : فذهيت إلى ابن عباس معه » فسأله فقال : مثل 
ماقال ابن عر » فرجع إليه فأخبره» فقال له الرجل : ماتقول أنت ؟ فقال : مثل ماقال» 
وأخرح وه عن سعد بن المسيب وبجاهد وعطاء والجسن و الك وحماد . اه . وأخرج 
ابن خزية والبيقي عن ابن عباس « إذا جامع الرجل فعلى كل واحد منها بدنة » . وسنده 
صحيح . وأخرج الاك والبهقي عنه « أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهو بنى قبل أن 
يفيض » فأمره أن يتحر بدنة » . 

واحديث يبدل على أحكام : 

الأول فساد المج بالوقاع وهو الوطء. والمعتبر في حقيقته: إبلاجالشفة في قبل أو 
دبر » سواء أنزل أو لم بنزل » يا هو المعتبر في نظائره من إثبات الد ووجوب الغسل . 
وهو قول امور » وخالفهم أبو حنيفة » فقال : الوطء في غير القبل كالوطء في غيرفرج » 
فلا بترتب عليه الكفارة والإفساد » ويدل على فساده بالوطء أمور : 

منها :قوله عليه السلام : « وعليها المج من قابل » فإن لفظ «على» يقد الوحوب » 
فبازم منه عدم إجزاء الأول » و كذا مافي معناه من الآ ثار السابقة عن الصحابة . 

ومنها : ماتقدم من قوله صلى الله عليه وآله وسام في حديث أي داود « اقضيا تنسكا 
وظاهر الأمر فنه للايحاب . 

وقد اعترض الأول بأنه كلام صحالبي » ولا ححة فيه » وأجيب بأنه اشتهر الفتوى به 
بين الصحابة من على عليه السلام وغيره » ولم ينقل حالف لهم في ذلك فصار إجماعاً » إذ لو 
ونينا كن اانا والعالامن خيرات النين + 

واعترض الثاني - بأنه وان كانرجال إسناده ثقات فهو معل بالارسال .وأجيب بأن 
ا » واذا كان كذلك فله حي المتصل ىا حققه في « الفواصل » . وقد 
أطبق المبور على العمل بالمرسل مالم بعارضه ما هو أقوى منه . قال المنصور بالله عبد الله بن 
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حمزة : لا نعل ف قول المرسل خلافا بين العثرة . والدليل على ذلك أن العلة التي أوجبت 
قول المسند العدالة والضيط » فان عدما أو أحدهما لم يقبل » وهذه العلة قائة في المرسل . 
ونقل الافظ تمد بن ابراهيم الوزير رحمه الله عن البلقبني في « علوم المديث » أنه ذكر عن 
عمد بن حرير الطبري :أن التابعين أحمعوا بأسرهم على قبول الراسيل» ولم يأت عنهم إنكار 
ولا عن أحد من الأثئة الأربعة إلى رأس المائتين . قال ابن عبد البر : يعني أث الشافعي 

ومنها قوله تعالى : « من فرض فين اجج فلارفث'ولا فسوق » الآنة . والمراد 
بالرفث: الماع لاطباق المفسرين منسلف الأمة عليه » فحكاه ابن ألي سْببة في « مصنفه » 
بأسائيده عن ابن عباس المشبود له بالخصوصية ف معرفة التأويل » فقال : اأرفث : اماع ¢ 
ولكن اه كن دوعن ابن ګر وحار ی زرد وابراهم النيخعي والضحاك وعكرمة واطسن 
البصري وعطاء بن بسار . ورواه الطبرالي عن ابن الزبير » ورواه أيضاً عن ابن عباس في 
ف حد لٹ مرفوع وارد ابن مر دو به والأطيان ف » الترغيب » عن أ أمامةمر فوعاً 
ذكره في « الدر المنثور » وهو المراد به قطعاً فىقؤْله تعالى : «أحل لك ليلة الصيام الرفث 
إلى نسائ ) . ووحه الاستدلال بالابة أن الله تعالى رتب على فرص المج أن کون 
خالا عن الأمو ر الثلاثة » فإذا صحبه شيء منها لم بأت بال على الصفة المأمور بها » فكأنه 
لم ع » وهذا بخص الأو ل منها. وأما الآخران فها خارجان باحاع العاماء على أنمالايوجبان 
إلا الثم » وبه يتدفع مااعترض به الحقق املال حيث قال : الرفث مشترك بين اجماع 
الفسوق والجدال والرفث في الافساد مع الآبة بينها في النهي . اه . 

الحم الثاني بؤخذ من قوله : « وها عرمان » أن الافساد متعلق ببقاء الاحرام 
وهو ينتهي إلى آخر الأركان التي لاتم الج إلا بها » وهوطواف الزيارة » وهو صرييح 
كلام الامام رند ان على فيا سسأني بعد هذا . قال ف 2 الجامع الكانف ¢ : قال کل ٠‏ روي 
عن أبي حعفر وزد بن غ0 وابن ر وابراهيم النخعي وغيرمم م ¢ قالوا : إذا جامسع 
الحرم امرأته بعد ماقفى المناسك كلها إلا الطواف الواجب يوم النحر فقد أفسد ححه » 
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وعله دم لما أفسد من <<ه » وعليه الم من قابل . ١ه‏ . وحكاه في « الثفاء » عن جعفر 
الصادق والناصر الاطروش في رواية العبامي عنه » وبروى عن الجسن البصري والزهري » 
وقال به أنضاً من المتأخرين : المنصور باه القامم بن مد » ويدل عليه ماتقدم في حديث 
« المجموع » من قوله : « ولم تحل له النساء حتى يطوف بالبيت » وماشهد له من حديث أم 
سامة » وفه « انج قد حللتم من كل شيء إلا النساء حتى تطوفوا بالليت » وفيه مد بن 
إسحاق » وتقدم مايدفع تضعيف الديث به » ورجحه الحقتق الال » فقال : دل حديث 
ابن إسحاق علىأن الاحرام لايندل بالطواف » وهو عندي قوي أستخير الله في المج ره» 
لأن الحديث وإن أنكر على ابن إسحاق » فالمج إا هو قصد البت يصريم القرآن »وهذا 
بادر الني صلى الله عليه وآله وسلم بطواف الزبارة يوم النحر » والاحرام إما شرع طرمته. 
وعدم الترخيص يعد فحر النحر في الوطء دليل على عدم ذهابه » و كيف يذهب قبل 
حصول المقصود يه . ا ه. 

وقال الشافعي في إحدى الروايتين عنه » ونسبه في « البحر » للهذهب أنه ان وطىء 
بعد الرمي »وقبل الزيارة ازمه بدنة »وحجه صحيم لقول ابن عباس : «ومن وطىء بعد التحلل 
الأول » فحجه تام وعلبه بدنة »» ولا الف له في الصحابة فحرى رى الاجماع . وأجيب 
بأن قوله : لا الف له منوع وسنده ماتقدم في حديث « الجموع » المشار إليه قرا » 
ومافي معناه من حديث أم سامة . 

الحم الثالث ‏ وجوب التفرق في إقام المج الفاسد حتى يقضيا مناسكها » و كذا 
وجوب التفرق إذا أتيا ذلك الموضع في حجه) من العام القابل . ولعل وجه المناسبة في 
التفرق الأول مافنه من العقوبة على تفر يطها في خالفة الأمر الشرعي » ولذا كان عليها دم 
الافساد ووجوب الاعادة » وللا يكون الاجتاع في بقية الأعمال داعية إلى تكرار الفعل 
منها » لاسما مع القول بأنه يكفي لمن تكرر منه ذلك في عامه دم واحد »مهو قول عطاء 
والحسن البصري » ذ كرها ابن ألي سبة . وأما التفرق الثاني فلها ذكر من المناسبة »وما 
قبل من أن احتاعه| مظنة للتذ كر لما جرى منها فبدعوهما ذلك إلى فعل مثله . وقد قبل : 
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ان للأمكنة تآثيراً فى الدعاء والشوق إلى مافعل ذيها » وقد لظ إلله بعض الأدباء في 


00 


واختلف في حكمه » فقيل : الوجوب » حكاه في « البحر » عن أ كثر العترة وابن 
المسيب وعطاء . المج وحناد ومالك وأحد قولى الشافعي . وقبل : الندب » حكاه أيضأعن 
لام حى وأحد قولي الشافعي » وقال أبو حششفة : لاحب ولا يندب » ووجبه أنماقيل 
من أن التذكر قد بكون سبباً للوقاع معارض بتذ كرا ماطقها من المشقة الشديدة 
لسدب لذ سيرة » فيزدادان ندماً وتحسراً فلا معنی للافتراق . قال اهادي في «الأحكام 6: 
والافتراق أن لار كب معبا فى مل ولا تلو معہا في بدت » ولا بأس أن يكون بعيرها 
a O o ES‏ علي الاح بولا 
ينتهيان إلى ذلك المكان الذي أصابا فه الحدث » إلا وها عرمان » أنما لو كانا قد أحرما 
لهذا المج الذي 7 عليها من بوتا مثلا »ا ثم واقعا الحظور قل الانتهاء إلى مىقات 
الاحرام » وجب عليها في العام القابل أن لايصلا إلى ذلك اكان الذي أصابا فبه الحدث 
إلا حرمين . ووحبه أنها أفسدا ححا تلبسا بالاحرام فه من ببوتما » فوجب عليها قضاء 
الفاسد م فات » وفيه دليل على وجوب قضاء الفاسد ك) هو ولو نفلا . وقد أخرج ابن 
أبي سعبة مايؤيده سنده عن ابن عباس » قال : « حرمان من المكان الذي أحدثا فيه ». 
وعن تحاهد وعطاء وسعيد بن المسب نحوه . 
١‏ الك الرابع ‏ قوله : « حتى يقضيا نسكم) » المراد به بالتحلل الثاني وهو طواف 
الزبارة لا الأول » لما تقدم ان الماع بفسد الاحرام قبل » ولو كان بعد الرمي » وتقسد 
الافتراق بغاية قضاء المناسك ححة لن قال بأنه يجب المضي في فاسد الج » وهو ظاهر الآ ثار 
السابقة عن تمر وابن عباس وابن عر . قال في « الهاج » ولا برد عليه أنه لاحب المضي 
في فاسد الصلاة » فكذلك الج لأنه لاسبيل الى القياس في مثله » ولو صح فنه القباس 
لكان إطاقه بالواطىء في نهار رمضان في وجوب امساك يقبة اليوم أقرب » فانا رونا عن 

(١)هو‏ ابن الرومي في الميتين المشبورين وها : 

وحبب أوطان الرجال الهم مآرب قضاها الشباب هنالك 
اذا ذكروا أوطامم ذكرتم عبوه الصبا ذيها فحنوا لذلك 
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الني صلى الله عليه وآله وسل أنه قال للزي فعل ذلك : « ان فجر ظبرك فلي يفحر بطنك » 
فأمره باقام ماأقسد من الصوم . 

الحم الخامس ‏ وحوب القضاء وهو معنى قوله عليه السلام : « وعليها الج منقايل» 
وقد أجمع على ذلك في الفرض العاماء قاطبة » وأشار اليه حديث الذامي وامرأته عند أبي 
داود السابق مر سلا » وسائر الآثار عن الصحابة » ولس قضاء في الحقةة الا على ضرب من 
التحوز . فظاهر الأمر بالقضاء يعم النافلة » والفريضة » وهو مذهب الور خلافاً لربيعة 
وداود »اذ لايدل حديث الذامي على كونما متنفاين » بل الظاهر انما مفترضان » ولانزاع 
في وجوب فضاء الفرص 
٠‏ وقوله : « من قابل » دليل على أنه لايقفي في عام الافساد » ولو أمكنه ادراك 
الوقوف حمث تقدم الافساد عليه لوجوب المخي في أعمال الفاسد » م تقدم . وعليه 
حمل حديث أي داود » فان الظاهر من قوله : « اقضيا نكا » أي في العام القابل . 
وقال في « ضوءالهار » : بل هو تمل » لان النسك يطلق على الاحرام » فحتمل 
أنه أم رهما باعادة الاحرام » ان كان سؤالها في وقت إمكانه » وإن كان سؤالما بعد عرفة 
فقد فات ححم) بفوت عرفة غير عرمين . 

وأما آثارالصحابة فع أنهاتحتمل هذين الاحتالمين لاتنت,ض الجية كاعر ف في الأصول .| ه. 
ويقال : أما أثار الصحابةفلااحال فامع تصرحهم بأنما يقضيان من قابل کا سبق . ودعوى 
الاجمال في حديث المذامي غير ملي إذ هو حل النزاع » ويؤخذ من قوله : « وعليها 
المج » وجوب القضاء على الرجل والمرأة » سواء كانت مطاوعة أو ممكرهة مع العام أو 
اليل . وقال السيد حى : إنه لابفسد ححها بالا كراه . ويؤيده أن حديث الذامي 
والآثار ظاهر,ورودها في العمد » ولا يقاس عليه نقيضه » والله أعلم :و كذلك اسان 
في حق ازو لابتكون مفسداً » وقد صرح به في « الهاج » . 

ا لحك السادس ‏ يؤخذ من قوله : « وينحر كل واحد منها هديا »ازوم الحدي لها . 
واختلفوا في قدره» فظاهر قوله عله السلام :« وينحر » أنه بدنة إذ النحر خاص بالايبل 
ويؤيده رواية ابن أبي شببة عنه عليه السلام » وقيل : تكفي شاة . ورواه الشيخ 
ا جعفر عن زيد بن علي والناصر وألي حنيفة وأصحابه . وححتهم اطلاق الحدي في 
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حلد اٹ الجذامي فہحمل على أقل ما يصدق علمه . وهر الشاة 4 ول لصح تقسمده باللدنة 
الوارد فى الآثار السابقة لما تقرر أنه لايقيد المرفوع بمذهب الصحابي إلا إذا كان احاعاً » 
والله أعلم 5 

م واقم اهله فسد ححه وعليه ا من قاب 4 وعايه بده ا اکسد من ححه 8 


قد ققدم في المي الثاني من شرح ما قبله الكلام على معنى هذه الخلة » وتصرمحه 
بايحاب البدئة خلاف ما رواه الشيخ أبو جعفر عنه عليه السلام » فلعل له في ذاك 
روايتين . 

قال ززيد ن على في الحرم شبل اس أءه: إن عليه شأة مهدهها عفان أمنى فعليه 
مثل ذلك و ححته نامة : 

أم ا القلة فا أخر حه ابن ابي سدة » قال : حدثنا شريك » عن حابر » عن 9 
حعفر » عن على » قال : « إذا قبل الرحل الحرم امرأته فعليه دم» . واش نوه 
يأسانيده عن عطاء و سعد بن حير واطسن البدر ي والزهري وابراهم النخعي وان سار ی 
ساو نواه الإمناء فاختلف في قدر كفارته » فالذي أطلقه فى « البحر » للمذهب أن 
كفارته كالوطء ولا رفسد ره الج . ورواهان أفي سدة » عن ابي الشعثاء » وعن اخسن 
وعطاء إلا أنها قالا : وعليه الج من قابل .وأجاب عنه في « الهاج » بأنه لبس كل 
جنابة توحب الافساد Nye‏ بفساد شىء إلا إذا قام يهدليل ¢ ولس إلا ف ا جامع لاغير. 
وحكي ف « البحر » عن زدد والناصر والفر يقبن انه بازم فيه ساة » وقيل : لاللزم في 
ميء ٤‏ إذ لادليل على ذلك » ولضق مسلك القناى ف ممله ن عول علمه والاصزبراءة 


الذمة » والمد ل . 
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باب الرلهى واللأيس والحوام رم 


حدتي زيد بن علي » عن ا جذه »2 عو ي عليهم السلام » قال : 
2 لايدهن الحرم ولا تطیب »فان أصاءه شقاق دهنه م 00 6 . 

أما الدهن : فروى الو رد بالله عليه السلام » عن عثان بصغة التعلق « أنه رأى رجلا 
بذي الليفة بريد أن حرم وقد دهن رأسه فأمر به فغسل رأسه بالطين » . وأخرج مالك 
ف « الموطأ ) من حديث القا قاسم س مد أن عمر » قال :راا أهل فك فاسان الاش 
تاتون شنا وأنم مدهنون » أهلوا إذا رام تم الهلال ». وقال ابن ألي سْببة : حدثنا أبو 
الأحرص عن ابي | سحاق » عن ٠‏ الضحاك » عن ابن عباس » قال : ر إذا تشققت ردا 
الحرم أو رجلاه فليدهنما بالزيت أو بالسمن » . وعنه أيضاً « تداوى الحرم ما بأ كل » 
ومثله عن أبي ذر وعطاء وطاووس وأبي جعفر وسعيد بن جبير وغيرهم . وأخرج الترمذي 
من حديث أبن عمر « أن رجلا قال لاني صلی الله عليه وآله وسار :من الاج يارسول الله ؟.. 
قال : الشعث التفل » وقد تقدم أول الكتاب في فضل المج حديث وصف الله عز وجل 
للححسج من عباده بأنهم أتوه شْعئًاً غبراً . اه والدهن ينافي ذلك . 

وأما الطيب : ففي « ممع الزوائد » عن تمر بن الطاب « أنه وجد ريحطيب 
بذي المليفة » فقال : من هذه الريح ؟.. فقال معاوية : مني باأمير المؤمنين » فقال: 
منك لعمري » فقال : طييتني أمحبيبة وزعت أنها طبيت رسول الله صلی الله عليه وآلدوسم 
عند اح 0 » قال : اذھ ب فأقسمعام با لما غساته ذ رجع ال ا فغسلته » رواه أ ہد 0 

لاه ر بغسله « فافي معت رسول e‏ قول : لاج : 

الشعث التفل ' » ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن سليان بن يسار لم سمع من تمر 


وإسناد اليزار متصل ¢ إلا أن فيه ابراهم بن بزدد اڅوزي وهو متروك .اھ وأخرحه اين 


وزاد بع 
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آي سدة معناه عن ابن علة » عن اوت » عن نافع » عن أسلم عولى عمر . وأخرحهمالك 
أنضأ بسنده إلى أسلم عن تمر . وفي « المجمع » عن أم سامة » قالت : قال رسول الل 
صلى الله عليه وآله وش (J:‏ لاتطبى وأنت ڪرمة ¢ ولاتسى اطناء انه طسب «( رواه 
الطبراني في « الكمير » وفنه ابن معة وحديثه حسن وفيه كلام اه . وقد تقدم في حدلث 
» الجموع » قوله : « فاذا طاف الرجل طواف الزيارة حل له الطب والنساء » 
وله سواهد 
وأخرج الستة وغيرهم من حديث يعلى بن أمية قال : « جاء رجل الى الي 
صلی الله عليه وآ له وسام وهو باطعرانة » وعلله جبة » وعلهيا خلوق » فقال : كيف 
تأمر في أن أصنع في مر تي ؟. . فأنزل على الني صلى الله عليه وآ له وسام الوحي » فها فرغ 
قال : أبن السائل عن العمرة 9 اغسل عنك أثر اللوق » واخلع عنك حبتك » واصنع 
في عمرتك ما أنت صانع في ححك ». وفي المتفق عليه من حديث ابن عباس « أنه صلى الله 
عليه وآله ول قال فيالذي وقصته ناقته وهو ڪرم : لاقسوه بطب » وقد تقدم في شرح 
حل رٹ 2 احرا الرحل ف زاس (. وأخرج مالك عن ان ھر » أنه كفن ابنه واقداً 
ومات با طحفة عرماً وخمر راس وو حه 4 وقال - لولا أنا حرم لطبيثاه «( وأخرج مالك 
أنضاً عن الصات بن زبمد » عن غير واحد من أهله » أن مر رضى اه عنه وحد ريحطيب 
وهو و بالشحرة ¢ فقال مر 052 a. . e‏ پال وو العلت: م لدت رأمي 
وأردت أن أحلق ¢ قال: : آذه ب إلى شرية من الشربات فادلك راكد تنقمه ففعل ذلك» : 
وتموع ذلك لشېد حديث الأصل وفيه إسارة إلى حكمين : 
الاول : منع الدهن لهحرم لما فيه من الزينة إلا اضرورة الثقاق » وفي حكمه 
ماساواه ف معناه » كدواء علة نحدث ف الندن من خراج أو غيره 7 وقد تقدم وحهالمناسية 


فيه من أن المطلوب من الاحرام الشعث ونحوه . قال في « الهاج » : وسواء كانمنفردا 
أو منض) إلى طسب . وقال أبو العباس والمرتضى والجسن بن صالم: له الادهان ما لا طسب 
فيه كالزيت والسليط ودهن البنفسج والزيد والسمن » لا ما فيه 8 كدهن الورد ودهن 
البان ونوهما »فلا يحوز . وححتم ماأخرجه البخاري عن نافع » قال : « كان عم لخدتن 
تمر إذا خرج إلى مكة ادهن بدن لست له راتحة طببة » ثم يأتي مسحد ذي اطليفة 


فنعلى » ثم ب ركب » واذا استوت به راحلته قائة أحرم » ثم قال : هكذا رأيت رسولالله 
N‏ عليه وآ له وسام يفعل » . وأخرج الترمذي وحسنه من حديث ابن عر « أن الني 
صلى الله عله وآله وم كان بدهن بالزيت غير المقتت وهو حرم» . والقت : تطبدب 
الدهن بالر ان . 

قالوا : وما احتج به المانءون من الآثار لبس بصحيح مع ثبوت الاحاديث المرفوعة 
وكون الاح أسْعث أغبر غير شرط في احرامه » واا هو ودف طردي » م يقال : 
« المؤمن هين لبن » ويعارضه « إن الله حل حب امال » . والممنوع ما كان داعية الى 
الوقوع في اللحظور . 

الثاني : منع الطب » فلا يجوز لامحرم استعاله اجماعاً . واختلفوا فما إذا تطبب 
قبل الاحرام وعند ارادته . فعند أَمْةَ العترة وأتباءهم » وإليه ذهب عطاء ومالك وأو حنيفة 
ومد بن الحسن والزهري : انه لا جوز أن يتطبب الحرم بطب ببقى عليه أثره بعد 
الاحرام . قال النووي : وحكى أيضاً عن حاعة من الصحابة والتابعين . و<حتهم حديث 
الباب وسُواهده ؛وهي بحموعبا ناهضةفي الاحتحاج.قالوا : وعليهفي ذلك الفدية إلامالكاًء 
فقال : قد أساء ولا فدية عليه . 

وذهب حماعة من الصحابة والتابعين وحور الفقهاء والحدثين مهم سعد بن أي وقاص 
وابن عباس وابن الزبير وعائشة وأم حبدة والثوري وأبو يوسف وأحمد وداود وغيرهم إلى 
جوازه وأن بقاء أثره لا يشر ولا يوجب عله فدية ٠‏ 

واحتحوا بالمافق عله من حديث عائشة » قالت : « طبت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وس ببدي هاتين حين أحرم » وله حين أل قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه 
ا وف رواب « بذريرة في ححة الوداع » . وفي أخرى « قبل أن بحرم » ثم يحرم 
أو في أخرى بأطيب ما أجد حتىأجد وبيص السك في أرأسه وطيته » . وفي أخرى « كأفي 
أنظر إلى وييص الظيب في مفارق رسول الله على الله عليه وآله وسلم وهو بحرم» . 
وفي أخرى « سثل ابن تمر عن الرجل بتطبب ثم يصبح حرماً » فقال : ما أحب أن أصبح 
أنضح طباً لأن أطل بقطران أحب الىمن أن أفعل ذلك » فأخبرت عائشة بقول ابن تمر » 
فقالت : أنا طبت رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم عند احرامه »ثم طاف على نساله » 
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ثم أصبم عرماً ينضم طبباً » هذه ألفاظ الشرخين . وقال ابن ألي شيبة : حدثنا شريك » 
عن أبي اسحاق » عن الأسود » عن عائشة « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كارف 
يتطيب قبل أن حرم » فيرى أثر الطيب في مفرقه بعده بثلاث» . 

حدثنا ابن فضل عن عطاء بن السائب » عن ابراهيم » عن الأسود » عن عائشة قالت 
« رأيت بصيص الطبب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ثلاث » وهو 
حرم » . وأخرجه الازمي‌بسنده إلى سعيدين منصور » عن سفيان » عنعطاء بن السائب 
بام سنده ومتنه » وهو صحيح الاسناد لأن عطاء بن السائب واث رمي بالاختلاط 
بأخرة » فقد ذ كر الحافظ ابن حجر أن سفاناً من روى عنه قبل اختلاطه . 

قالوا : فخبر عائشة على اختلاف ألفاظه يدل على سنية التطيب للاحرام » وعن 
الاحلال » ولا حال للتأويل إلا بسلوك طريقة التعسفءولا ينافي ما احتج به الأولون من 
الأحاديث المرفوعة لورودها فيمن أحدث طبباً بعد احرامه » ولا شك أنه منوع مه . 
في حديث الاصل : « لايتطيب الحرم » معناه نمي الحرم عن استعال الطبب » وهو 
لاإيكون رمأ حقيقة إلا بعد الدخول فه » و كذلك حديث أم ساهة « لاتطببي وأنت 
عرمة » صريح فيذلك . وحديث على بن أممة مول على أنه صلى الله ييه 
بغسل الوق عنه لما فيه من الصفرة الأنهي عنها » فقد ورد النهي عن أن يتزعفر الرجل في 
زاغل ين عل اهن عل العزة بو ضيب افق أن کن مالك و اك" الى 
صل الله عليه وآله وسم نهى أن يتزعفر الرجل » وهذا النبي لامحختصٍ به الاحرام.و كذلك 
حديث عار حيث أمره بأن يغسل الصفرة عنه » ذكر معناه الازمي نقلا عن الشافعي » 
إلا أنه قد ورد في بعض ألفاظ بعلى عن مسارم « أما الطب الذي بك » فاغسله ثلاث 
مرات » وفي رواية « انزع عنك اة واغسل عنك الصفرة ( فحتمل ذ ک ر الطب 
والصفرة أخرى أن يكون النهي لاجلها معا أو لاطب فقط » وذ كر الصفرة 0 
مصاحبة لهأو للصفرة» وذ كرالطيب لكونه معباء ومع الاحيّال يتوقف الاستدلال به على 
صورة خاصة من احدى هذهالصورءلاسما مع حواز أن يكون الني صلی الله عليه وآ لاو سام 
عل من السائل أنه تلبس بذلك بعد دخوله في الاحرام 
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وأما حديث الموقوص وفعل ابن تمر بولده فظاهر أنه لأجل توسطها في الاحرام» ولا 
حتاج اله المباشرون للتطيبب من لمس الطب وهمحرم . وأما فتوى تمر » فقال الشافعي: 
و بلغ تمر حد بث عائشة ار جع إلى خيرهاءواذ لم ببلغه ذلك ف نةر سول الله صلی اه علب وآ لهو سام 
أحتق أن 0 اه . وغابته أنه احتهاد منه ولا ححة فه » وقد ورد أن استناده في فتواه 
ماممعه عن الني صلى الله عليه به وآ له وسار« «اطاج : الشعث التفل» وهو غير مفيد لما تقدم من 
أنه وصف 01 لبس بشرط إلا في الاحرام + و كتل أن فو اة دة إلى مامه هن 
عدم الفرق بين استعمال الطيب قبل الاحرام حيث ببقى أثره عليه » وبين استعاله بعد 
التلس به . ولكن الاحتهاد فا حالف الح مردود والعقل غير مكلف ععرفة مدارك 
جز ات التكمة في النصوص الشرعة .على أن ثت فرقاً بين استصحاب ركه وبين استعاله 
» فان النفس تستشرف طدوث الشي ء وتتأثر به تأثراً ظاهراً حتى تألفه » فاذا ألفته 
1 م حل الطبائع والعادات واستصحاب ر أمر مطلوب لحر م لا بكايده من حر 
الشمس وتكشفه لها مع ماورد في صفتها أنها عفرة منتنة » وذلك لأن البدن البشري 
يفوح منه لسببها روائح يتأذى منها . و كذلك مع مزاولة أعال المناسك في أثناء السفر 
الذي هو قطعه من العذاب»وما نصحه من مباشرة أعمال المعيشة غالياء لاسما إذا انضم إلى 
ذلك ازدحام المجبج »و كون الحرم من بغشاه الناس لرياسة أو علم أو غير ذلك . ومذ 
فعله الصحابة ومن بعد » فأخرج ابن أبي سُببة في « المصنف » بأسائيده عن مسل البطين 
« أن المسين بن علي يا رسول الله صلى الله علنه وآله وسلم کان إذا احر م ادهن بالزيت 
ودهن أصحابه بالطب أو يدهن الطب » ٠‏ 

وعن سعد( « أنه كان نتطيب عند الاحرام بالذريرة » . وعن الشعى قال :«كان 
عبد الله بن جعفر يوت المسك » ثم يجعله على بافوخه قبل أن جرم » وعن ابن اللنفة: انه 
كان يغلف رأسه بالغالية اليدة إذا أراد أن يحرم . وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أمه 
قالت : « رأيت عائشة تنكت في مفارقها الطبب قبل أن تحرم ثم تحرم » وعن تمر بن 
عبد العزيز « أنه كان بدهن بالسلخة عند الاحرام ». وعن عروة أنه كان حمر ايه عشأء 
فلاتزال حتى يروح منها المسجد ونحرم فيا » وكان بى طانا تقطر من الغالية فلا ينتكرذلك 
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علمنا . وعنه أيضأ « أنه كان يتطيب عند الاحرام بالذريرة والبان » . وعن أي الضحى 
قال : « رأيت عبد الله بن الزدير وفي رأسه ولمته من الطيب وهو حرم » ما لوكاتف 
لرجل لاتخذ منه رأس مال ». وعن هشام بن عروة ان ابن الزبير كان يدهن عند احرامه 
بالغالة المدة. وعن اين عباس قال : « إِفي لاضغضغه في رأسي قبل ان أحرم وأحب 
بقاءه » . وقال اين الزبير : « لا أرى به بأسا» . وقال ابن تمر : « لا آمر به 
ولا أنهى عله » . 

وفي « الجامع الكافي ۾ قال مد - يعني ابن منصور - : ناعباد » عن حسين بن 
زيد » قال : « رأيت عي تمر وحسينا ابني على بن السين وجعفر بن عمد عليه| السلام 
الأزاذو أن قزتر ا لبوا ال e‏ ام ر 
ثياب احر اههم »ثم خر جون إلى قبر الني صلى الله عليه وآله وسم » فكون آخر ماكر جون 
به » .اھ . 

وقد حاب الانعون عن الاحتحاج يحديث عائشة بأجوبة غير نامضة . 

مهنا + ا عاض أن صلی اله عليه وآله وسلم تطيب » ثم اغتسل 
بعده»فذهب الطيب قبل الاحرام» بدليل قو ها : «طيبت رسول انه صلى الله عليه وآ لدوم 
عند احرامه » ثم طاف على نسائه » ثم أصبح عرماً ». فظاهره أنه انما تطيب للباشرة 
نسائه » ثم زال بعده » لاسما وقد نقل أنه كان تطبر من كل واحدة قبل الأخرى » 
فلا يبقى مع ذلك ويكون قوها : ثم أصبم ينضح طبباً أي قبل غسله . وقد ثبت أن ذلك 
الطب كان ذريرة وهو مايذهيه الغسل . 

وقوها : « كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى اله عليه وآ له وسام 
وهو حرم» المرادبه أثره لاجرمه. هذا كلامه وفيه نظرء لان زعمه صلی الله عليه وآ له وسام 
تطيب لأجل النساء وأذهبه بالغسل ينافيه قولها: «طببته لهرمه» . وفي رواية « لاحرامه 
قبل أن حرم » فهو صريح بأن الطيب لأجل الاحرام لاغيره . ولس فيا ذكره من 
الحديث دليل على أنه أصاب مهن حتى وجب عليه الغسل » فقد ثبت « أنه صلى الله 
عليه وآ له وسلم كثيراً ما كان يطوف على نسائله من غير أن بصن » . وفي حديث 
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عائثة : « قل يوم وأما كان يوم إلا ورسول الله صلی الله عليه وآ له وسل يطو فعلينا 
حعاً » فيقبل أو يامس مادون الوقاع » فاذا جاء إلى التي هو يومها ثبت 5 
وعلى تسل أنه اغتسل بعد ما تطيب أو اغتسل للاحرام » فحديث ابراهم » عن 
الأسود » عن عائشة أا قالت : « كأفي أنظر إلى وييص المسك في مفارق رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بعد ثلاث » تعني وهو ڪرم » ندل على يقاء لونه و بعد 
الاحرام » لان وبيص الشيء : بريقه ولمعانه » ولا يكون لراتحة المسك بريق ولا معان » 
فحتمل أنه لزل بالغسل أو أنه تطيب بعده »م تشعر به روابةالنسائي «حينأراد أنحرم» 
ولمسلمى « طرمه حين أحرم » . وله أيضاً « إذا أراد أن حرم تطيب أطيب ما يجد » 
ثم أراه في رأسه ولحته بعد ذلك » وفي رواية للبخاري : « ثم أصبح عرما ينضخ 
طا » فهذا دلبل على عدم الفصل بين الطبب والاحرام . وقول بعضهم : إنه بقي الاثر 
من غير راتحة » مردود بقوله : « ينضخ طيباً » مع أنه في حديث ۾ ڪنا تتضخ وجوهنا 
بالطيب المسك قبل أن حرم » فتعرق فبسيل على وجوهنا - ونحن مع رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم- فلا دنهانا» .وقد تقرر أن النساء والرجال في الطسبعلىالسواء. 
وقوله : « وقد ثبت أن ذلك الطب كان ذريرة - يعني وهو ضرب من الطيب جموع 
من أخلاط e‏ افظ الذريرة بدل منحيث اسُتقاقه علىأنه طيب ياس يذهب بالغسل مبريعاً» 
اغا لتم على تقدير أنه عقبه بالغسل حتى أذهه »> وقد عرفت اندفاعه . وأيضاً فقد أخرج 
انا قال هدتنا أو ا رض © عن أى اماق عن الا مرد ف عائقة 
«أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم كان إذا أراد أن حرم ادهن بأطيب دهن يجده » 
حتى أرى وبيصه في ته ورأسه » . واستعمال الطيب المائع والادهان به من قبيل واحد » 
فيمكن أن تكون الذريرة جعلت في مالع ثم طيبته به . وفي روايةلمسم : « كأفي 
أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسم » . ولا مانع 
من أن تكون جمعت ذلك في طيبه مز وجا با يكون به مائعاً مبالغة في تحصيل أ كمل 
أنواعه . ولذا قالت في رواية : « طببته بأطيب‌الطيب ؛ وفي رواية « بأطيب ما أجد » وفي 
دواية « بطيب لابشبه طيبع » وورد في رواية ها عند الطحاوي « بالغالية » وأتكرها 
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ابن آي حاتم 5 وعلى تقد ر صحتہا فاہا وحه عتمل ¢ بأن تکون طبيته 5 مرة أخرى 0 
أو حعات سكا منها ف طبه صلی الله عليه وآله وس أو لحو ه 5 وهدا يظبر أن الدهن 
الغير المقتت الذي استعمله صلى الله عله واله وسل بعد احرامه لانافى ماذ كر ها هناءفين 
ي 3 4 3 2 

وما م ذ كره بعضهم ٤‏ أن عائنشة عبرت بالطب عن الدهن المطيب بيدليل رواية 
مس وأبي داود : « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم كان إذا أراد أن بحرم تطيب 
بأطب مايحد » ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحته » . ويشهد له الرواية المتقدمة عند 
ان أبي سدة عنما « وفه 7 ادهن اوت دهن حده حتى أرى وبيصه 5 زأضة وطنته). 
وأجدب بأن ما ذ كر حجة على المانعين لا هم » إذ فيهتسلم لمطلوب منأثبت استع)ال الطب 
عند الاحرام » إذ لا فرق بين ان تكون طيباً مستقلا او مزوحاً بشيء من الأدهان 5 
إذ الدعوى أنه منوع ما فيه طبب مطلقاً . وعمدة الجواب أن بقال : مراد عائشة 
بقوها : 2 م أرى وسص الدهن في رأسه ومته ) هو الطسب امخض بدليل اول الكلام 4 
وهو » کان إذا أراد أو حرم بتطيب يأظث ماحد ( وأما اسمن دهناً فلكونه على صفته 
مائعاً . وبهذا يجتمع شمل الأحاديث » ولا يفوت العمل شيء منها . 

ومنها : ماقاله الجالب : إن هذا من خصائصه على الله عله و آله وسر »> لأن 

١ 9 : 

بكثرة خصوصياته في النكاح » وقبل : وجه الخصوصة مباشرته الملائكة لأجل الوحي . 
وا خت بأن دعرق الخصوصة لات إلا بدليل 3 وحددث اة شفى الصوصة 
لاحتحاحبا به على المانعين » و من تردد في ذلك اج 1 وأخرج سعد بن منصورباسناد 
صحيح عنها » قالت : م طبرت ابي لاحرامه بالمسك حين أحرم » 8 
فيدخل ف ذلك ما تخد منه الذرور كالصندل والمسك وباس الورد والبنفسيح والوالة 
والكاذي . وأما الرياحين العبقة كالرحان الأبيض والأسود والمندور والآس والئام - وهو 
لمت طب الراتحة ‏ فل > الورس والزعفران المنصوص على حرا . وقد روي عن 
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بعض الصحابة أنه كان لايرى بأساً شم الرياحين. وأما مالا بتخذ لاطيب ولا ينبت لأجله » 
كالخز امى والمر زنحوش والنرحس فلا اضر » وفي حكمه المأ كول من الفوا كه کالتفاح 
والسفرجل والاترج . وأما الطعام المزعفر وما فيه شيء من الأطياب فاختلف فيه أقوال 
السلف »> فنقل ابن ا سسة » عن بزيد , بن اي زياد » قال : : أرسل عاهد وسعيد بن 
جبير إلى عطاء سألانه عن الطعام للمحر م فيه الزعفر ان» فكرهه» فقالا :تؤثره؟ »قال :ل 
فا كلا ولم بنظرا إلى قوله . وعن حابر بن زيد وعن السن البصري » قالا : لابأس 
بالخرص الأصفر إذا مسته النار . ونحوه عن ¿ طاووس وال وابراهم النخعي وعروة بن 
الزيير وعد الله بن تمر . ل الحسن . وقد يقال : 
إن كان الممنوع استعال ها شمن طا » فلدس المأ كول منه » وإن كان المراد توق 
راتحته وكانت موجودة في ذلك الطعام حرم تناوله . والظاهر الأول » ولذا جاز أ كل 
الفوا كه العبقة » والله اع : 

حدثي زيد ن علي » عن ا »> عن جده» عن علي علوم السلام » قال : 
« لايتزع ارم سنه ولا ظفره إلا أن يؤذياه » وإذا اشتكى عينه اکتحل بالصير 


لس فيه زعفران » . 

أما السن » فقال ابن أبي شبة : حدثنا جرير » عن منصور » عن ابراهيم ويجاهد » 
قالا : إذا استكى الحرم ضرسه نزعه » وإذا اتكسر نزعه . قال منصور : ولا شيء 
غللة: ا ريدج اللذاب عن نة ای ری عن نابعال #عن الي فى كر 
نزع ضرسه » قال : عليه دم . حدثنا أبو معاوية » عن ابن جريج » تمن أخبره » 
EOE‏ والقوم وو فرع اجو ارق القيهة BRN‏ 
الدارقطني ف و سنه » : حدثنا همد , ن علد » نا سعدان بن نصر » نا أبو معاو رة الضرير » 
عن ابن جر لج » ء اوه ايان » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : « الحرم 
شم الريحان » ويدخل المام » وبنزع ضرسه » ويفقاً القرحة » وإذا انكر ظفره 
أماط عنه الأذى » . 
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وأما الظفر ‏ فدشهد له حديث ابن عباس المتقدم » وهو في « مصنف ابن أبي سبة »عن 
عبد السلام بن حرب » عن أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس في الحرم يتكسر 
ظفره » قال : « إن إذاك فارم به عنك » وقال أدضاً : حدثنا ی بن سعيد » عن 
مد بن عبد الله بن أبي مرم » قال : اشتكيت ظفري وأنا حرم فآذاني فقطعته »فسأت 
سعد بن جر » فقال : آذاك ؟ فقلت : نعم » فقال : فاقطعه يا ابن أخي « بريد الله 
بک اليسر ولا يريد بک العسر » . حدثنا عبد الأعلى » عن هشام» عن الجن وعطاء : 
ف الحرم إذا اتكسر ظفره قامه من حيث انکر » ولوس عليه شيء » فان قله من غير 
أن يتتكسر فعليه دم . 

وأما الا كتحال بالصير ‏ فقال ابن أبي سببة : حدثنا سفان بن عنيئة » عن أيوب 
ان موسی » عن نيه بن وهب » عن أبان ن ان و أنه أخيره أرق عمان حدث عن 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وساي في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو عرم ضمدها بالصبر» 
وقد أخرجه الخسة إلا البخاري . وزاد أبو داود : « وكان أبان أمير الموسم » . وأخرج 
ابن أي سسة بسنده إلى ابن تمر « أنه فعله ».وقال : حدثنا وكيع » عن هشام بن الغاز » 
عن عطاء » قال : « إذا اشتكى الحرم عينيه فا كحلم) بالصبر والمضض » ولا تكتحل 
يكحل فه طب » . حدثنا غندر » عن عة » عن منصور » عن يحاهد أنه كان 
يكره الكحل الأسود للمحرم » قال : فذكرت ذلك لابراهي » فقال : يكتحل 
بالذرور الأحمر 

وفي الحديث اشارة إلى أحكام . 

الأول : النهي عن أن ينزع الحرم ضرسه إلا أن بؤذيه . والايذاء إما بوجع أو بأن 
سترخي حتى يتعذر بسببه المضغ . واختافوا في ازوم الكفارة . فعن الشعى : بازمه دم » 
ونسبه في « البحر » إلى العترة . واحتحوا بالقياس على إزالة الشعر المنصو ض عليه فى 
الآبة . وعن أبي حنيفة وغيره : لا شيء عله لعدم الدليل » والاحتحاج بالقياس يدفعه أنه 
قباس ف لأسا اشا إلى نوه ف 0 المنهاج » ولفظه : ابات الكفارة بالقياس غير 
صحيح » إذ لا سبيل إلى العلى با يمح و آله اثم ما ارتكبه من المناية » فنقف حت أوقفنا 
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الدليل . وفي « لامع الكافي » عن تمد بن منصور مالفظه : وإذا بط جرءاً أو تزع 
شر نتا ¢ أو حار اكسراً 4 ا عەر ور حة ¢ أو دملا فأخرج مافه من مده او غيرها 6 
أو نقش الد عن سوك فأخرجما وأخرج مافيا »فلا باس بذلك كله » ولا كفارة 
عليه . أه . 

الثاني : نمه عن تقليم أظافره لغير روز إلا أن يؤذله فحوز . والكلام ف أزوم 
الفدية وعدمه م تقدم في قوله : « لاينزع » يدل على أن الممنوع من قلع الفرس و كسر 
الظفر ما كان تفن تعمد واختمار ¢ فيخرج ما الکسر سيب غير متعد فنه . 
الأسود 4 وما کان علوطاً رطب من زعفر ان أو نوه 1 قان الثووي ف » E‏ € : 
الصبر ‏ بكسر الباء ‏ ويحوز إسكانها . واتفق العاماء على دواز تضميد العين وغيرها 
بالصير وحوه le‏ لس بطب 3 ولا قدية ف ذلك 4 وان احتاج إلى مافيه طيب حاز له قعل 
وعليه الفدية . واتفق العاماء على أن لامحرم أن كتحل يكحل لاطيب فيه اذا احتاج اليه 
p^‏ أحمد واسحاق » وفى مذهب مالك قولان كالمذهين . وى ايحاب الفدية عندم رذلك 
حلاف . أه, 

حدتى زل ن على ؛ عن أنه > عن حجده »> عن على عم السلام ¢ قال : 
« محتحم العر م إن شاء » . 

fT fe‏ إل 

عن عبد الله بن نة 4 قال : » احتحم الني صلى الله عليه وآله وس وهو ګرم بلحى 
حمل من طريق مكة في وسط رأسه متفقعلىه . وعنابن عباس «آن الي صلی اللهعليهوا له و 
احتجم وهو ڪرم ( مدفقى عليه ¢ وللبخاري 00 احتجم في رأسه وهوكرم » من وجع كان 
به ماء بقالله: لیا جل » . وقالأيو داود :حدثنا أحمد بن حنيلكنا عبد الرزاق» نا معمر» 
عن قتادة » عن أنس 0 أن سول الله صلى الله عليه وله وسم احتجم وهو بحرم على ظبر 
القدم من وجع كان به ». وأخرجه الترمذي والنسافي . 
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والحديث يدل على حواز اطحامة لاحر م عند اطاحة »> وفي حكمبا الفصد إذ هو 
أخف فعلا منها . قال النووي : وقد جع العاماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان 
له عذر في ذلك » وان قطع الشعر حينئذ لكن عليه الفدية بقطع الشعر » فان لم يقطسع 
فلا فدية . ودليل المسألة : « من كان مني مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام » 
الآبة . وهذا اليم مول على أن الني صلى الله عليه وآ له وسلم كان له عذر في المجامة في 
واا لآنه لانفك عن قطع سعر . أما اذا أراد ال حرم الحجامة لغير حاجة » فان 
تضمنت قلع سعر فبي حرام لتحريم قطع الشعر » وان 1 يتضمن ذلك بأن كانت 0 
لاسعر فه ف بي جائزة عندنا وعند اججمهبور ولا فدية فيا . وعن ابن حمر ومالك كرام 
وعن اسن : فيا الفدية . دللنا أن اخراج الدم لس 0 في الاحرا م .اه 

وقوله : « فان تضمنت قلع سُعر فبي حرام ... الخ » ظاهره التحريم مع ازومالفدية 
سواء كان في الرأس ا أولاً » الا انه يقال : الآبة واردة في 
ذوي الاعذار وغير المعذور اما هو بالقياس » و كذلك اذا كان الشعر في سائر البدن ففي 
حلقه الفدية قياساً على سُعر الرأس » وقد نازع بعضهم في ثبوت القياس في الموضعين : 
أما الأول فلحواز كون العذر جزءاً من العلة فلا يتعدى الى غيره . وأما الثاني فلعدم 
مساواة سُعر البدن لشعر الرأس م ذ كره في « المنار » » والله أعلم : 
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باب مايفئل احرص می الروامم والرواب 


حدتي زبد بن على ا »> عن جذده » عن على عام السلام 3 قال : 
« يقتل الحرم من الحيات: الاسود والافمى والعقرب والكلب العقور؛ وبري 
الغراب وشتل من قله 60 . 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « خمس 
من الدوا ب كلبن فاسق يقتلن في الحرم : الغراب والهدأة والعقرب والفأرة والكلب 
العقوو ( فق عليه . وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه » وقال الترمذي : حسن » 
من حديث ألي سعيد الدري « أن الني صلى الله عليه وآله وسلم سكل جما يقتل الحرم » 
قال : البة والعقرب والفوسقة » ويرمي الغراب © ولا يقتله » والكلب العقور 
والدأة والسبع العادي » . قال المنذري : وفيه بزيد بن ألي زياد . قال ابن حجر : وفي 
حديث ألي هريرة عند ابن خزية وان المنذر بزيادة ذكر الذئب والثمر على اجس 
المشبورة » فتكون تسعاً يعني با في حديث ألي سعيد السابق » قال : الا أن ابن خزية 
أفاد عن الذهلي أن ذكر اذب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور . وقد وقع ذ كر 
الذئب في حديث مرسل أخرجه ابن أبي سَدبة وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق 
سعيد بن المسيب » عن الذي صلى الله عليه وآله وسلى » قال : « يقتل الحرم الحة والذئب » 
ورحاله ثقات . وأخرج أحمد من طر بق حجاج بن أرطاة » عن وبرة » عن ابن عمر « اهن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسام يقتل الذئب للمحرم نا وحجاج ضعيف » وخالفه 
مسعر عن وبرة فرواه موقوفا . اه . 


وقوله : 0 السود ( هو اة العظمة ٤‏ ويقال : اا لاحة والعقرب تغلساً 9 
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قال في بعض شروح المقامات : الأسود أخيث الات » ولس شيء من الميات أجرأ منه» 
ورا عارض الرفقة وبع الصوت لا نحو سليمه » وحعه أساود . وألا : حية خيلثة 
كالأفعوان وصفاً واسماً » واجمع أفاعي » وأرض مفعاة كثيرتها » قاله في « القاموس » . 
والعقرب يقال للذ كر والانثى » وقد يقال : عقربة وعقرباء » وهي أنواع منها اطرارة 
والطبارة وماله ذنب كاطربة وبعقد » وما السود والضر » وأكثر ما يكون ضررها 
اا نت كاف ب والغقازي القائلة كرون عرضعين سر ووو غسكر مكرم + وتقل 
بلسعبا مع صغرها ؛ وناهيك بهذا فسقاً » ولس منا العقربات بل هي دويبة طويلة كثيرة 
القواتم . قال صاحب « ll‏ » ويقال : ان عبن العقرب في ظبرها » وأنها لاتضرب 
متا ولا نامأ حتى يتحر ك . 

وقوله في الترحمة : «منالهوام والدواب»قد تقدم أن الحوام:مايدب من صغاراليوان» 
وهو جمع هامة . وأما الدواب - بتشديد الباء الموحدة ‏ جمع دابة فهو لكل ما يدب 
منالميوان أيضاً سواء كان طيرا أو غيره لعموم قوله تعالى : « وما من دابة فيالأرض الا 
على اله رزقها » و « كأين من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها » . وفيحددث أبي هريرة عند 
مسلم في صفة بدء الخلق : وخلق الدواب يوم امس » ولم يعطف علها ذ كر الطير » 
وبعضهم أخرح الطير لقوله تعالى : « وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه » 
وقد قصره العرف العام على ذوات القواتم الأربع من اليوانات » والذي يشعر به لفظ 
الترحمة هو الأول وعطفه على الهوام من عطف العام على الخاص . 

واطديث بدل على جواز قتلهذهالمذ كورات لامحرم في اكرام سواء عدت عليه أولاء 
ولا يازمه لذلك فدية » ولم يستوعب حديث الأصل جميع الوارد فيا » وقد بلغ 
المنصوص عليه تسعاً ما عرفته » وهو دليل على عدم قصره على اس المنصوص عايها في 
حدبث عاشة . 

واختلفوا في وجه علة الاباحة » فقال الشافعي : لكومن ما لا يؤكل وكل مالا يؤكل 
ولا هو متولد منمأ كول وغيره حائز قتلهللمحرم ولا فدية عليه . وقال مالك : المعنى فن 
كونهن مؤذيات » فکل مود يوز هحر م قتله » ومالا فلا. قال الشيخ تقي الدين : 
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وهو قوي بالاضافة الى تصرف القابسين فانه ظاهر من حبة الاماء بالتعليل بالفسق في قوله: 
و خمس فواسق » وهو اروج عن الد .وأما التعليل حرمة الأكل» ففيه ابطال ا 
اا تمن العلل ى ن مقتضى العلة أن يتقيد ال بها وجوداًڳو عدماً » 
فن علل بالايذاء يقول: اما خصت بالذ كر لينبه بها على ما في معناها » وأنواع الأذى مختلفة 
فا فكون ذ کر كل نوع نتيا امنيا على جواز قتل ما فيه ذلك النوع» فنبه بالةوالعقرب 
على ما يشار كها في الأذى باللسع كالبرغوث مثلاعند بعضهم » ونبه بالفأرة على ما أذاه 
بالنقب والتقريض كان عرس » ونه بالغراب وا دأة على ما أذاه بالاختطاف كالصقر 
والبازي » ونه بالكاب العقور على كل عاد بالعقر والافتراس بطعه كالأسد والفبد 
والنمر . اه . وقد أسّار الى نحو هذا الامام حى في « الانتصار » . ورد أيضاً على ماقاله 
الشافعي ان اباحة قتل غير الأ كول مطلقاً غير مسلم ثبوته في الل فضلا عن ارم » م 
سني دليله في التنببه الآقي قريب . 
وقال أو حشفة: يحب الاقتصار على الس المنصوص عليا » ولا يجوز قتل ماعداها إلا 
أن يعدو عليه » وهو الذي حصله الاخوان ذهب اهادي والقاسم » إلا أن أبا حنيفة لق 
ها الذئب وعدوا ذلك من مناقضاته . قال بعض شارحي « المشكاة » : وا خص هذه 
اجس من الدواب المؤذية والضارية وذوات السموم لما أطلعه الله عليه من مفاسدها » أو 
لأا أقرب ضرراً إلى الانسان وأسرع في الفساد » وذلك لعسر تكن الانسان من دفعها 
والاحتراز عا » فان منها مايطير فلايدرك » ومنها ماكتىء في نفق من الارض كالةممز 
للفرصة » فاذا تمكن من الضرر بادر اليه » فاذا أحس يطلب استكن » وما مالا متنع 
بالكف والزجر بل بصول صولة العدو الباسل . وقد يصب المعرض عنه بالمككروه » کا 
يصب المتعرض له » ثم انه بتمكن من الحجوم على الانسان لتخالطته هم » ولا كذلك 
السباع العادية » فانها متنفرة عن العمران وفي أما كنها يتخذ الانسان منها حذره . اه . 
كن 


وبرد عله النص ود ورد 5 كثر من اجس حى يلغت تا ¢ وأ حدفة لی بها 
الذئب م عر قت: وقال يهل بن منصور فا قله عنه ف » الجامع الكافي»: لاشيء على الحرم 


ولاوط ب 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « يقتل انحرم الكلبالعقور » ولم يقل: ان عدا عليك» 
معناه عندنا أن الذي هو في نفسه عقور عدا علبك » أو لم بعد» وأحب إلى اذا قل سنا من 
السباع ولم يعد عليه ولم يؤذه أن يكفر . قال بعضهم : فيه سا . اه. وهو مبني على أنلفظ 
العقور صفة مو كدة لامقيدة » و كذا لفظ العادي في رواية « والسبع العادي » و كلاهما 
حتمل» وان كان الأصل هو التقسد لافادتي) فائدة جديدة» وهو الذي تعولعليه مذهعب أبي 
حنبفة وغيره في الاق سائر السباع بقيد التعدي . وقال في « المنار » : الأظبر ان ما غلب 
ضرورة كالأسد والضبع والنمر والذئب كان قله من قياس عدم الفارق » اذهو في معنى 
الكاب العقور وما لم يغلب » من باب الصائل . اه . يعني إذا صال وهورماذ كره مد بن 
منصور . 

قوله : « والكلب العقور » قبل : هو الانسي المتحد » وقيل : هو كل مايعدو 
كالاسد والثمر والفيد » د كره مالك في « موطئه » وقىل: الاسد» رواه سعد بن منصور 
عن أبي هريرة بدايل حديث : ١‏ اللهم ساط عله كلما من كلايك » فسلط عله الاسدع. 
وعن سفمان عن زيد ن أسلر ا سألوه عن الكلب العقور » فقال : واف لتك أعقر من 
الجة» . 

ويؤيد هذه الأقاويل استقاق اسم الكلب من التكليب م قال الله تعالى: « مكابين » 
فيشمل جمبع ما يعقر من الموارح . ورجح الأولون قوم بأن اطلاق اسم الكاب على 
غير الانسي المتحد » خلاف العرف » واللفظة إذا نقلها أهل العرف الى معنى كان نما 
عليه أولى من حالما على المعنى اللغوي » ذكره الشخ تقي الدين . 

قوله : « ويرمي الغراب » فه أن مباشسرة الغراب تكون بالرمي » وهو مذهب 
جماعة » ذ كره الشبخ تقي الدين » وحكاه في «الجامع الكافي» عن ألي جعفر » وعليعلده 
السلام . ويدل عليه حديث أبي سعيد السابق » وفيه : «ويرمي الغراب ولا يقتله » وقد 
تأوله شراح الحديث » فقال النووي في « شرح المهذب » :ان صم هذا الخير حمل قوله 
هذا على أنه لايتأ كد ندب قتله »> كتا كده في الحمة وغيرها . 

فلت : وهو ميني على مااختاروه من أن حي قتلين الندب لا الاباحة . 


— ۳۷۲ - 


وقال المؤيد بالله في « شرح التحريد » : يجوز أن يكون وجه المع بينه وبين الإذن 
بقتله » ان الحرم مخير بين أن برمهولابقتله»وبين أنيقتله» كأنهقالصلى اتعليهوآ لە وسال : 
ان سنت فارمه ولا تقتله وان سَئْت فاقتله . وقد ورد في بعض الروايات عن مسام وصف 
الغراب بالأبقع » وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض . قبل : ووحه التخصص به كونه 
أكثر فساداً أو أسّْد ضررا » قالوا : وحمل المطاق من الروابات على المقبد » وفيه نظر 
على مااختاره الشيخ تقي الدين من أنه لاجمل المطلق على المقيد في جانب الاباحة» اذ إباحة 
المطلق حينئذ تقتضى زبادةمادلعله اباحة المقمد » فاذا أخذنا الزائد كان أولىاذ لامعارضة 
بن اباعة اللقه روا E E‏ 

قالالمافظ ابن حجر : وقد اتفق العاماء على اخراج الغراب الصغير الذي بأ كل الية» 
ويقال له : غراب الزرع» وأفتوا بجواز أ كاه فبقي ماعداه من الغربان ملتحقا بالأبقع .اه. 
قبل ؛ ووم کلام القامم عليه السلام بقفي عثل هذا » وان كان ظاهر كلام المؤيد بالله 
وأبي طالب ان غرابالزرع لاحل أ كله » ومثل الأبقع الغداف . قال ابن قدامة : وهر 
غراب البين » والمعروف عند أهل اللغة أنه الأبقع » وال أعلم 5 

قوله:« ويقتل من قاتله » هو في معنى قوله صلی الله عليه وآ له وس : «والسبعالعادي» 
والمراد أن كل ماصال على الحرم من سبع أو حيوان مأ كول أو غيره ولو آدمياً جاز دفعه 
بالقتل . وقد ثبت عن على عليه السلام فيا أخرحه ابن ألي شبة عنه « أنه قال فيالضبع : 
إذا عدا على الحرم فللقتله»فان قتله قبل أن يعدو علله»فعلءه ساة» وقد ورد في حق الآدمي 
قول الله تعالى : « ولاتقاتلوهم عند المسحد ارام حنى بقاتلو> فيه فإن قاتلو> فاقتلومم ». 
فأمر الله تعالى بقتل من قاقل فه . 
ييي : قال السيد الافظ مد بن ابراهيم الوزير رحمه الله : هذه المسألة لم أر أحداً 
من العهاء تعرض لذ كرها » وهو أنه صح اانبي عن قتل النملة والنحلة والهده د والصرد 
والضفدع والخفاش » وصح الأمر بقتل الغراب واحدأة والعقرب والية والفأرة والكاب 
العقور والوزغ . وفي حديث السبع العادي بعمومه » وفي حديث الذب يخصوصه . 
وقاس العاماء كل ماهو في معناهن في المضرة » ومنه قتل ممل ونحوها » وما عدا هؤلاء 
مسكوت عنه إلا أنه ورد الأمر بغمس الذباب كله إذا طرح أحد حناحيه في الطعام > 
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وقد يؤدي عمسه كله إلى قتله وفي امو لأبقتل العنكبوت أحاديث لم تصح . وقسل في 
النمل النبي عن قتله: إنبن نوع خاص » وهن‌الكبار ذوات الأرجل . وقال الربي : النمل 
ما كان له قواتم » وأما الصغار فبن الذر » رجعنا إلى بقبة الدواب ومادعت الضرورة إلى 
قتله جاز مثل استعمال واجده في « المناهل » وفيا دواب توت » وسقي الزرائع إذا 
فرغ » و كذلك الوضوء به وإجراؤه في المساقي » وفيا دواب توت للاجماع على ذلك 
واطوض #ومال هدع و كلا شكلم فيك ان موعن رول ان مل ا 
وآله وسلم أنه قال : « مامن إنسان بقتل عصفوراً فا فوقها بغير حقما إلا سأله الل عنها » 
قبل : وماحقها ؟ .. قال : تذبحها وتا كاہا » رواه النسائي . وقوله : « ما فوقها »قدفسر 
ا هو أ كبر وبا هو أصغر » أي ما فوقها في الصغر وذ كر مثله في قوله ا 
فافوقها » و كذلك ثبت في « الصحبم » لعن من اتخذ سيا فيه الروح غرةا لأنه عبث فه 
تعذيب » والورع يقاضي الزيادة على هذه المسألة . اه . 


محدج الا 


باب ما عى الحا مى الثاسك 


حدي زيد بن علي ¢ ع وا اين علي علم م السلام » قال : دفي 
الحائنض.: ار ايفان لامك كرا ران و ٠‏ وري 
لجار وتسعى بين الصفا والمروة » ولاتطوف بالبدت حتى تطبر » 


أخرج البخاري ومسل والبيقي واللفظ له من حديث عائشة » قالت : « خرحنا مع 
ل الله صلى الله عليه وآله وسلم لانرى إلا المج » فلها كنا بسرف أو قريباً منه » 
حضت» فدخل علي رسو لاله صلی الله عله وآله وسام وأنا آبکي» فقال : مالك أنفست؟. . 
فقلت : نعم » فقال : إن هذا الأمر كته الله على بنات آدم » فاقضى مايقضي به الاج » 
غير أن لاتطوفي بالبت حتى تغتسلى ». وفي « المعتمد » عن عائشة « أن أسماء بنت ميس 
نفست بحمد بن أبي بكر بالشجرة » فأمر الني صلىالله عليه وآله وسلم أبا بكر أن بأمرها 
أن تغتسل ونل » أخرحه ملم وأبو داود . وفي رواية للنسائي «وتصنع مايصنع الناس » 
غير أن لاتطوف بالبيت » . اه . وأخرج أبو داود والترمذي عن عائشة أن الني صلى الله 
عله وآله وس » قال : « الخائض والنفساء إذا أتنا على الموقت تغتسلان » وتحرمارنف 
وتقضان المناسك كلما » غير الطواف بالبيت » » وأخرح ان ألي شببة » عن و كبع »عن 
سفيان » عن أبي إسحاق » عن يزيد بن هارون » عن المسين بن علي علي السلام » قال : 
« تقضي الائض المناسك كلها » إلا الطواف بالبيت » . 

والمديث يدل على صحة إحرام الائض والنفساء وقضاء المناسك ‏ أي فعلها ‏ ! 
المراد بالقضاء هاهنا ا لمضى فى العمل » ومعنى «تعرف» تقف بعرفة » وتنسك ‏ أي تأ 
بالمناسك _ ماعدا الطو احج الي ١‏ 


- 
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قوله : « وتسعى بين الصفا والمروة » فمه دال على <واز تقديم ااسعي على الطواف » 
وأن الترتب بينه وبين الطواف مستحب لاغير » ونسيه في « البحر » إلى عطاء و بعض 
أصحاب الحديث . قال في « الياقوتة » : إن قدم السعي لعذر كالهيض فلا حرج » وان 
قدم لاجبل والنسيان أعاد في أيام التشريق لابعدها . وظاهر إطلاق أهل المذهب أن تقد 
الطواف شرط في صحة السعي » ويدل عليه كلام الامام زيد بن على في « منسكه » , 
قال كوو فض لان لامك كا سكين E‏ الك ولا مين EN‏ 
حى تطبر » ولتطف بعد ذلك » . 

وقد تأول بعض الناظرين حديث الأصل بأن السعي المذ كور فيه لس هو المآرتب على 
الطواف » وإها هو مستحب لها أن تفعله لعدم منافاته لعذرها » يا ستحب لا أن تتوضاً 
وتتوحه وتذ كر :وإذا طبرت ازمها أن تسعى سعاً بشرطه الذي هو الترتب الم كور » 
إذ لاسقط الثرتيب الواجب إلا النسان على مقتضى أصول الامام عليه السلام . وقيل : 
بل هو مول على صورة خاصة » وهي أن تحيض بعد الطواف ور كعتمه قبل أن تسعى » 
فإنه يحور لها السعي وان كانت حائضاً . ويؤيده ماقاله في « الجامع الكافي » عن مد بن 
منصور : حا أن سعى الرجل بين الصفا والمروة وهو حنب» أو علىغير وضوءء والخائض 
تقضي المناسك كلها ماعدا الطواف بالبيت والسعي سين الصفا والمروة » إلا أن بكون 
أدر کہا اض بعد ماطافت بالبيت وصلت الر كعتين » فلا يأس أن تسعى بين الصفا 
والمروة وهي حائض » وتقصر من سّعرها وقد حلت ولا شيء علها . وروى تمد نحوذلك 
عن عطاء والحسن وابراهيم . ١‏ ه. 

قوله : « ولا تطوف باليمت حتى تطبر » المراد به هنا طواف الزبارة » لسقوط طواف 
الوداع عنها » م تقدم في حديث صفية في أمرها بالنفر قبل أن تودع الببت . ولكونه بقع 
عنه طواف القدوم إن أخر » ولأنه أحد الأركان التي لاتم المج إلا با » والنفي هاهنا 
ععنى الي . وتقسد غات بالطهارة حتمل امز : 

الأول اة من درل ال دة .و لاال الد نت ول خاش 
أخرجه أبو داود وابن ماجه والطبراني من حديث حسرة » عن عائشة » وصححه ابن خزعة» 


شفاة 


وحسنه ابن القطان ؛ وقال ابن حزم : فيه أفات بن خلىفة الكوفى وهو رول » وتعقب 
بأنه مشبور. قال أحمد : ماأرى به بأساً. وقال في « الكاشف » : صدوق . 

والثانى : أنه يحب عاها الطهارة للطواف وار كعتيه» وهى غير E‏ ما مع العذر 
فنعت عن الطواف حتى تطبر . ودلمل و<وببا حديث عائشة عند الشخين وغيرها « أنه 
صلى اه عليه وآله وسلم أول شيء ردا ره حان قدم مكة 4 أنه توضأ 9 طاف باليدت © مه 
ولددث ابن عباس مرفوعاً « الطواف بالبدت صلاة » إلا أن الله أباح فيه الكلام » أخرجه 
وقال الترمدى 0 روى مرفوعاً وموقوفاً 3 ولا تعر فسه مرفوعاً إلا من حديث عطاء ب 
السائب 4 عن طاووس 7 ورح-م الوقف النسافي وال مقي وان الصلاح والمنذريوالنووي. 
واعتلوا باختلاط عطاء . واخ بأن الرفع من روابة سفيان عنه » وسفيان إما ممع منه 
قبل الاختلاط ¢ و تفر د بالرفع > فقد رقعه ا ف اول لفسير سورة البقرة من 
« المستدرك ) » وصححه من طر دق القاسم بن أ اف » عن سعد بن حار » عن ابن 
عباس برحال ثقات 7 قال ابن حجر : إلا أ أظن أن فيا إدراحاً 8 

ثم اختلف القائلون بو حو ما ¢ هل ھی شرط فه أو واحب مستقل ارہ دم ¢ 3 
ذهب إلى الأول مالك والشافعي » وإلى الثاني المؤيد بالله وأبوطالب وأيوحنيفة وأصحابه. 
قالوا : ودعوى الشرطية غير تأت إذ هي حلم شرعى وضعى يبفتقر إلى دايل 5 ولس ف 
قوله صلی الله عليه وآ له وسام لعائشة : « غير أن لاتطوفي باللدت » دليل على الشرطة »> 

الأولى : إذا طبرت الائض والنفساء ولم تحدا ماء ولا تراباً هل يحوز لما الطوافعلى 
الغالة أم لا ؟ .. الواب أنه قد ثبت فيالحديث أن الطواف بالبيت صلاة . وقالوا : إن 
الائض إذا طبرت ولم تحد ماء ولا تراباً حل وطؤها » والصلاة على الالة » فكذللك هنا 
وفي حکمه النفساء والنب . واختلفوا في لزوم الدم . واختار شوح المذهب عدم ازومه 
لعدم التفريط » وم قالوا في طبارة اللباس وستر العورة : ان الأصم عدم ازوم الدم على 


جح ال د 


قار كها » وهو قول السد حمى» وحكاه عن « الوافي » واختاره الامام نحبى في«الانتصاره 
واستقر به الامام اهدي وقواه في « البحر » وعللوا ذلك يکونا لسا بنسك . 

الثانية : إذا طاف غير الطاهر بالبت عامداً أو ناسساً عدثاً حدثاً أصغر أو أ كير , 
فإن كان باقياً في مكة وجبت عليه الاعادة مالم تخر أيام التشريق » إذ هو مأمور بتأديته 
كاملا »والاخلال بالطبارة نقصان فيه » فإن طق بأهله قبل أن دعده لزمته سّاة عن الطبارة 
الصغرى وبدنة عن الكبرى منحيض أو حنابة أو نفاس جبراً لنقصانه . قال في «البحر»: 
ولا لزمت البدنة عن الكبرى تغليظأ لتعميمها الحسد . اه. ولايجب عله الرجوع 
للاعادة بعد برها بالدم » وقال في « الكافي » : عن زيد بن على والناصر ان اللازم سَاة 
في الصغرى والكبرى » وإذا لم يتمكن منها لزم عدها مرتباً وكل على صله . وقيل ازم 
الدم مع العمد دون النسيان ؛ ونقله ابن القم عن شيخه ابن تيمية إلا أنه قال : مع 
العمد دون المعذور . وهذا كله مبني على مذهب المؤيد بالله وأبي طالب وأبي حنفة من أن 
الطبارة لست شرط في صحة الطواف. وأما على مذهب الشافعي فهو باطل » ويح بالعود 
له ولأيعاضه » لأنه إذا بطل الشرط يطل المشروط . 1 

قال السيد صلاح بن الال في كتابه « الامعة » : فإن خشيت اللائض على نفسها أو 
فر جما منالاقامة » ف نالعاماء من قال: تطوف وتازمها بدنة» ومن‌العهاء من قال : تستنيب 
من بطوف عنها مع الاياس . اه . وأشار بعض الشيوخ إلى تقوية الأخير » وانه لايازمها 
دم أضاً . 

وهذه المسألة قد تعرض لذ كرها ابن الق رحمه الله في أوائل المزء الثاني من « اعلام 
الموقعين » في المثال السادس من الفصل المشتمل على كون الفتوى تتغير وتختلف بحسب 
الازمنة والامكنة والأحوال. ولنورد حاصل ماد كره فقال : ظن يعضهم أن قولهصل الله 
عليه وآله وسلم : « غير أن لاتطوف بالبيت » > عام في جميع الأحوال والأزمان » 
ول بفرق بين حال القدرة والعجز »ولا بين زمن امكان الاحباس لها حتى تطبر وتطوف » 
ولا بين الزمن الذي لايكن فيه ذلك » وقسك بظاهر النص ونازعم في ذلك فريقان : 
أحدهما ‏ صححوا الطواف مع البض » وحعلوا الطهارة واجبة ولست شرط » بل تحبر 


حا 


بالدم . والثافي ‏ من جعل الطهارة شرطأ فيه كوجوب السترة واشتراطها كسائر واجبات 
الصلاة وشروطها التي تحب وتشترط مع القدرة وتسقط مع العجز » وليس اشْتراط الطبارة 
للطواف أو وجوبا له بأعظم من اشتراطها لاصلاة » فإذا سقطت بالعجر عنها ففي الطواف 
يطوق الأو . وقد كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفانه الراشدين 
حتبس أمراء المج للحيض حى بطمرن ويطفن »> وهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم لما 
حاضت صفية : ا بستنا هي؟) وحيائد فكانت الطبارة مقدورة هاء فأما فىهذه الأزمان 
فإنه يتعذر إقامة الر كب لأحل الحيض » فلا خلو من ثانية أقسام : 

الأول : أن يقال لها: أقمي بمكة » وان رحل الر كب حتىتطمري وتطوفي . وفه 
من الفساد وتعر ضما للمقام وحدها مافيه . وكلام الأمّة والفقباء لايتوجه هاهنا » إذ هو 
فيمن أمكنها الطواف ذل تطف . والككلام في امرأة لابمكنها ااطواف ولا امقام لأجله کج 
في هذه الازمان » ولم بتعرضوا لهذه المسألة الي عم بها البلوى » » وإيحاب سفرين في المج 
بلا تفر بط دتضمن ايحاب ححتين » والله أوجب علا حجة واحدة » يخلاف من أفسد الج 
فإنه قد فرط بفعل الحظور » ويخلاف من ترك طواف الزبارة أو الوقوف فانه لم يفعل 
مام به حجه » وهذه لم تفرط وقد فعلت ماتقدر عليه » فبي عنزلة الجنب الذي سوغ له 
الصلاة على الخالة عند عدم الماء والتراب . وأيضاً فقد لامكا السفر مرة ثانية » والقول 
ببقائا حرمة إلى أن قوت ضرر لايكون مثله في دين الاسلام . 

الثاني : أن يقال : سقط طواف الافاضة للعحز عن شر طه » وهذا لاقائل به » إذ هو 
ركن الج الاعظم » والمقصود لذاته وما عداه مقدمات له . 

الثااث : حواز تقديم الطواف على وقته إذا خشيت حيء ايض فيه ©» وهو 
خلاف الاجماع . 

الرابع : آنا إذا عامت بالعادة أن حيضها بأتيفي أيام الح دايا » فيازم سقو طالفرض 
عنها إلى الاياس » وهذا وان كان أفقه مما قبله فارت الح سقط ما هو دونه من الضرر » 
كخوف أو أخذ خفارة عحفة » أو عدم الحرم لكنه متنع لما يازم من سقوط المج عن 
كثير من النساء أو أكثرهن . والعبادات لاتسقط بالعحز عن بعض شرائطما أو أركاناء 
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وعحزها عن شرط أو کن لا سقط المقدور عليه 4 کا لاتسقط الصلاة بالعحز عن بعص 
شرائطها » و كذا الطواف والسعي إذا عحز عنه ماشاً فعله را كباً » ويازم أيضاً إما أن 
تنقى حرمة حتى تعود إلى البت» أو تتحلل كالحصر . وأصول الشريعة تبطل حيعذلك. 

الخامس : أن يقال: تحح » فاذا أدر كبا الحيض قبل الطواف ولم يكنا المقام رجعت 
وهي ف > الاحرام ¢ حنى تعود ف العام الآني ¢ واذا وقعت ف مل الال الاولى 
رجعت كذلك . وهكذا مابعده » وهذا باطل لنافاته أصول الشربعة وما اشتملت عليه 
من الحكمة والرحمة . 

السادس : أن بقال: تحلل كانحصر ويبقى الحج في ذمتها ومتى قدرت على الج ازمها » 
ثم إذا أصابها ذلك تحللت وهكذاء كالذي قبله معالفرق بينها وبين اللحصر فإنها متمكنة من 
عذر عن لام النسك في تمن منعبا عدو عن الطواف بالبيت أو نحوه بعد التعريف » 
مخلاف الحصر فهو من تعذر عليه الوصول إلى الببت فى وقت اح . 

السابع 98 انما كالمعضوب عن أداء بقة أعمال المي فتستدب لهامه 4 وهذا حسن لو 
عرف به قائل 4 ولكنه باطل للفرق يننا 1 فان المعضوب هو الس عن زوال العدر 
يخلافها لمواز أن تبقى الى زمن البأس أو نجوه . 

الثامن : أن بقال : بل تفعل ما تقدر عليه من المناسك و سقط عنها ما تعحز عنه من 
الشروط والواحيات م سقط عنما طواف الوداع بالنص» وم سقط عنها فرص السكرة 
إذا أخذها عدو 4 وم سقط عنها فرض طبارة امنب اذا عحزت عنما لعد مالماء أو المرص» 
وكا سقط فرض اّتراط طبارة مكان الطواف والسعي اذا فرض فيه نحاسة تعذر ازالتهاء 
وكا سقط شرط استقبال القبلة في الصلاة اذا عحز عنه » وكا سقط فرض القام والقراءة 
وال رکو ع والسحود اذا عدر عنه المصلي 4 وم سقط فرص الصوم عن العاحز al‏ ويعدل 
إلى ردله من الاطعام :2 

ومن المعلوم أت الشر بعة للا تأي دسوی هذا القسم ا عر فته من عدم صحة ىء من 
الأقسام السعة المفروضة » ورد عليه كل 
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الأول : أنه صلى الله عليه وآله وسام منع الائض عن دخول المسجد فكيف 
بأفضل المساجد ؟ وجوابه أن الضرورة تببحه م لو خافت العدو » أو من يستكرهها على 
الفاحشة » أو أخذ مالا ولم تحد ملحأ إلا دخول المسحد جاز لها دخوله » وهذه تخاف إن 
أقامت بمكة ذهاب مالحا إن كان لها مال » أو تعرضت في اقامتها لاضرر بنفسما » أو من 
يتعرض ها ولس ها من بدفع عنها . وأيضاً فطوافها بنزلة مرورها في المسحد » وقد أجيزها 
أن تقر فيه اذا أمنت تلوشه وهي في دوراما حول الببت بنزلة المرور فه » فاذا جاز 
مرورها لاحاجة فطوافها للحاجة التي هي أعظم من حاجة المرور أولى بالمواز . 

الثاني :أن في طوافها حال الميض محذوراً لمنع الشارع إياها في حديث عائشة» و كون 
الطواف كالصلاة . وحوابه أن الطواف فه الطهارة وستر العورة لحديث «١‏ لا بطوف 
باليت عريان » ونحوه . ولاريب أن وجوبما في الصلاة 1 كد من وحوبها في الطواف » 
فان الصلاة بلا طهارة مع القدرة عليها باطلة بالاتفاق » و كذلك صلة العربان . وأما 
طواف النب واطائض والمحدث والعريان بغير عذر » ففي صحته قولان وان اتفقوا على 
المي عنه في هذه الال » و كذلك أركان الصلاة وواجباتها 1 كد من أر كان المج 
وواجباته » إذ لا بطل حج من تر كما تمداً حلاف الصلاة إلى غير ذلك من الفروق » 
فغابة هذه اذا طافت مع المض لاضرورة أن تكون بنزلة من طافت عريانة لاضرورة » إِذ 
بي الشارويع ارو e‏ ارا كد هن ,يف نراف 
العربان منهى عنه بالقرآن » وهو قوله تعاللى : « خذوا زينشج عند كل مسحد » والسنة 
أيضاً وطواف الطائض مني عنه بالسنة وحدها » ولأن كشف العورة حرام في الطواف 
وخارجه » ولكونه أقبح شرعاً وعقلا وفطرة من طواف اللائض والمنب . فاذا صح 
طوافها مع التعري للحاحة فع الاجة لأجل اليض أولى وأحرى » ولا يازم على هذا أن 
تصح صلاته! وصومها مع الحض لاحاحة » إذ لا تدعوها إلى ذلك بوجه من الوجوه . وقد 
جعل الله صلاتها زمن الطبر مغنة لها عن صلاتها في الححض » وكذا صيامها » وه ذه 
لا عكن أن تتعوض في حال طبرها بغير الت © وهذا يبين سر المسألة وفقهها . 

والشارع قسم العبادات في حتى الطائض إلى قسمين : قسم مكنا التعوض عنه في 
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زمن الطبر فأسقطه عا زمن الميض » إما مطلقاً كالصلاة أو إلى بدله كالصوم . وقسم 
لا مكنا التعوض عنه ولاتأخيره فشرعه لها مع الي ضكالاحرام والوقوف بعرفة وتوابعه. 
ومن هذا حواز قراءة القرآن لا اذ لا مكنا التعوض عنها زمن الطبر » اذ لو منعت عنها 
مع امتداد زمن الحيض فاتت علها مصادتها » ورما نسيت ما حفظته زمن طبرها وهذا على 
ما هو الصحييم من المذاهب لضعف حديث : « لا تقرأ الائض والجنب شيا من القرآن » 
ذا وقد عامت أن وجوب الطبارة لا يستازم الشرطية اذ لم يدل علها نص ولا إجماع » بل 
فيه الفزاع قدياً وحديثاً » كاهو مبسوط في الكتب الفقبية . فاذا ظبر ذلك فاما أن 
تكون الطبارة واحمة أو سنة » وهما قولان للسلف واللف » ولكن من يقول : هي سنة 
من أصحاب أي حنيفة يقول : عليها دم » وأحمد بقول : ليس علا دم ولا غيره » ما صرح 
به فيمن طاف حنباً وهو ناس . 
قال شخنا - يعني ابن تيمبة - : فاذا طافت حائضاً مع عدم العذر توجه القول 
بوجوب الدم علها » ومع العحز غابة ما يقال : علها دم ؛ والاشبه أنه لاحب الدم إذ 
الطبارة واحب تؤمر به مع القدرة لا مع العحز » فان ازوم الدم إغا يكوك مع ترك 
المأمور أو فعل الحظور وهذه لم تفعل أيها . 
الثالث : أنه لوكان طوافها معا لض مكنا أمرت بطواف القدوم وطواف الوداع» 
فلما سقطا عنها علم أن الطواف مع الحيض غير عكن بل عظور . وجوابه أن ذا ك مسلم 
ولكن لا ضرورة في حقا تببحها » اذ طواف القدوم سنة كتحية المسجد والوداع ليس 
من تام الحم » وهذا لا يودع المقم بمكة . فمذان يؤمر بها القادر عليه » إما أمر إيحاب 
فيا أو في أحدهما » أو استحاب »م هي أقوال معروفة ولس واحد منها ركنا تقف 
صحة المج عليه » يلاف طراف الفرض فانها مضطرة اليه » والحظورات لا تباح إلا في 
حال الضرورة . وبائمة فالكلام في هذه الحادئة في فصلين : أحدهما ‏ في اقتضاء قواعد 
الشريعة لحا لا منافاتها لها » وقد تبين ذلك ما فيه كفابة . ثانيه) ‏ أن ما فى كلام الأثة 
وفتاوهم في الاشتراط أو الوجوب إا هو في حال القدرة لا في حال الضرورة > فالافتاء 
بها لا ينافي نص اعم « 7 قول الأئة وغابة المفتى بها أن يقبد مطلق كلام الشارع 
بقواعد شر عة ة وأصرها. | > مع اختصار وتصرف في بعض ألفاظه , 
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قت : وتعويله في ذلك على تقد اطلاق المنع يحال عدم الضرورة م في نظائره » 
وهو في معنى مخصيص العموم بالقياس لا تقرر أن خطابة صلی الله عليه وآله وسلم لواحد 
يعم يعالمكلفين » وان اختلفوا هل يكون شموله لغير الخاطب بلفظه » أو بأدلة خارحة 
a‏ ووم المج يستازم موم الأحوال والأزمان والأمكنة »2 فجوز تخصص 
هذه الصورة من هذا العموم بالقباس على ما أسّار البه في القسم الثامن من الصور الضرورية 
المسقطة لكثير من الواجبات والشرائط بجامع الضرر . وفي جواز التخصيص بذلك ستة 
مذاهب » أقر.ها ما ذكره في « الفواصل » من أنه تفاوت العام والقياس في افادة غلبة 
الظن رجح الأقوى أو تساويا » فالوقف هو قول الغزالي واستحسنه القرافي » قال ابن 
دقق العيد : وهو مذهب جرد .اھ 

فعتبر موازنة الظنين أعني الظن الحاصل من القياس والظن الماصل من العموم» فيعمل 
بأقراهما » فان كلا منها بفيد ظناً » وقد يقوى أحدهما في نفس اهمد فبازمه اتباع 
الأقوى ٠‏ قال بعضهم : وهذا موافق لاقاعدة الكلية في اتباع أقوى الظنين في الدلائل » 
وأصله أن الأصل عدم العمل بالظن لما يتطرق اليه من اطا » ولكن الضرورة دعت إلى 
ذلك» واذا ثبت تلك الصور المقس عليها بأداتها حصل من جموع ذلك معنى معتير للشارع 
دصح أن يلحق به ما هو في معناه » ويكون الظن الاصل منه أقوى من البقاء على مدلول 
العام » وبزيده قوة ما عداه أهل الأصول من مهات القواع د التي يناط بها كثير من 
المسائل » وهي قولهم: المشقة تحلب التبسير . واستدلوا عليها بقوله تعالى : « بريد الله 
بک البسر »و « ما جعل عل في الدين من حرج » وحديث : « أحب الأديان إلى 
لله الطنيفية السمحة » وانما بعثتم مبسرين ولم تبعثوا معسرين » وغير ذلك مما هو مدون 
ف المسائيد المعتمدة . 

قال العاماء: ويتنزل على هذه القاعدة جمبعرخص الشرع وتخفيفاته »وذ كر الز ركشي 
مها صوراً كثيرة في « شرحه على المع » وعد منها رخص الج » وأن ما اباحة 
حظوراته للعذر » وتقرير كفارته . وفي معنى هذه القاعدة قولحم : اذا ضاق الأمر 
اتسع »> ومرحعه إلى تخصص العمومات بالقواعد » ولكنه يشترط في صحة ذلك أن 
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تكون القاعدة متفقاً علها . وأما إذا كانت مستندة إلى نص معين » فلا بد من النظر في 
دلالته مع دلالة العموم . ووجه امع بنها أو التعارض » م أشار اله الشبخ تقي الدين في 
كتاب العتتق من « شرح العمدة » » فان قلت : لا تتنزل هذه المسألة على ما ذ كرته من 
القاعدة لمعارضتها بقاعدة أخرى » وهي قوم : درء المفاسد أولى من حاب المصالح » فاذا 
تعارض مفسدة ومصاحة قدم دفع المفسدة غالا » لأن اعتناء الشارع بالانهيات أشد من 
اعتنائه بالمأمورات . ولذلك قال صلى الله عله وآله وسلم : م إذا مرت بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم » واذا نيت عن شيء فاجتنبوه » . 

ومن ثم سومح في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة » كالقيام في الصلاة والفطر والطبارة 
ولم سامح في الاقدام على الأنهبات وخصوعا الكبائر . ومن فروع هذه القاعدة الصلاة 
مع اختلال شرط من شروطا من الطهارة أو الستر أو الاستقبال » فان في كل ذلك مفسدة 
لا فيه من الاخلال بجلال الله وعظمته في أن لا بناجي إلا على أ كمل الاحوال » وهكذا 
مسألة طواف الْائض مع صبريح نبا عنه » لاسا مع قوله صلى الله عليه وآله وسل في حق 
صفة عقرا حلقى « أحابستنا هي » فانه يفهم منه أن طوافها كذلك عظور سُديد حتاج 
في التوقي عنه الى احتباسه صلى الله عليه وآله وسار هو وعامة أصحابه » ومكابدتهم مشقة 
الانتظار الى أن تطبر . وقد ورد أن عدد ذلك انمع زهاء مائة الف » وقبل غير ذلك . 

يجاب عنه : بأن هذا إما يتم في حال الامكان»وفي الاقدام مع ذلك مخالفة وعصيان. 
والقاعدة الاولى إا هو عند الضرورة وتعذر تحص لالشروط المطاوبة وغير ذلكمن الاسباب 
الموجبة للترخيص » فتجوز الصلاة على الالة والطواف بالببت مع الحدث تقدها لمصاحة 
الصلاة » وجال الج على مفسدة الاخلال ببعض شرائطها للعذر » ولما في ذلك من درء 
أعظم المفسدتين وهو ترك ااصلاة أو الطواف باحتّال أسر هما » وهو فعلها مع فوات بعض 
شروطها إذا تعين وقوع أحدها . وباج فالمسألة من مسارح أنظار ذوي الاحتهاد » وهذا 
ما تسر فا من اليدث على قدر الاستعداد . 
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حدثتى زيد ن علي ؛ عن ا »عن حده ٠‏ عن على عام السلام « في اصرأة 
نذرت أن نحج ماشية فلم ستطع أن عشي » قال عليه الصلاة والسلام: فلت ركب 
وعلما هدي مكان اأشى » . 


قال ابن ألي سبة : حدثنا حفص » عن اجاج » عن الج » عن علي . وحدثنا 
عبد الرحم س سلمان » عن سعد » عن قتادة » عن الحسين » عن على > قال :«اذاحعل 
عليه ا مشي فلر بستطع » فلهد بدئة ولي كب » . وأخرج عبد الرزاق عن علي عليه السلام 
«فيمن نذر أن عشي الى السك تقال كدي » فاذا اعا ركب وهدي جزوراً » ذ كره 
في مسنده عليه السلام من وجمع الم وامع». وأخرج أبو داود » قال :حدثنا عمد بن المثنى» 
نا أبو الوليد » نا هام » نا قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس « أن أخت عقبة بن عامر 
نذرت أن قشي الى الببت » فأمرها الني صلى الله عليه وآله وسلم أن تركب وتهديهدياء . 
قال ابن حجر في « التلخص » : واسناده صحيم . وقال ايضاً : حدثنا أحمد بن حفص بن 
عبد الله السامي » حدثني أبي » حدثني ابراهيم - يعني ابن طهان -»عن مطر » عن عكر مة» 
عن ابن عباس « أن اخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية » وأنها لاتطيق ذلك » فقال 
الني صلى الله عليه وآله وسار :ان الله عز وجل لغني عن مشي أختك فلتر كب واتهد بدنة ». 
ورواه في « جمع الزوائد » عن أحمد » وقال : رجاله رجال الصحبح . حدثنا حجاج بن أبي 
بعقوب » نا أب النضر » نا شر بك » عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة » عن كريب 
عن ابن عباس » قال : « جاء رجل الى الني صلى الله عليه وآله وسلم » فقال : بار سول الله 
إن أختي نذرت- يعني أن تح ماشية ‏ » فقال الني صلى اه عليه وآ لدوسم :ان لله لايصنع 
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بشقاء أختك شيئأ » فلتحجرا كبة ولتكفرعن عنها». وأخرجه عمد بن منصور في«الامالي» 
عن جبارة بن المغلس » عن شريك يهام سنده ومتنه . وجبارة سخ جمد بن منصور»وجبارة 
فيه ضعف » لكنه له متابع کا عرفت e‏ الهدي » ولفظه 
عن عقبة بنعامر » قال : « نذرت أختي أن تشي الى بدت الله حافية » فأمرتني أن أستفتي 
ها رسول الله صلی الله عليه و1 لوول » فاستفتيتة » فقال : : لتمشي ولت ركب » .وفيروابة 
أخر جما ابن أبي شببة وأو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ : « ولتصم ثلاثة 
أيام » قال المنذري : وفي اسناده عبد الله بن زحر » وقد تكلم فيه غير واحد من الأة . 

والحديث يدل على أنه يحب الوفاء بما نذر به من المج ماشياً » وانه بباح له ال ركوب 
عند عجزه عن المشي وبازمه دم » وهوظاهر حديث عقبة فانه صلى الله عليه وآ له وسلورتب 
ازوم الدم على الر كوب وفي بعض طرقه مايفهم منه أنه للعحز عن المشي . واعديث يفسر 
بعضه بعضاً » اذا كان رجه واحدا . وقال أصحاب الرأي : بر كب وبريق دماً سواء 
أطاق المشيأ م لم بطقه . وقد قد الهدي في حديث الاصل يأنه بدنة » فا رواه ابن أبيسية 
ود انان وهنم eee E E‏ . ونصوص العاماء تقتضي أن ذلك مول 
على الندب وأنه يحزىء مادونه» فقال الحادي في « الاحكام » مس NE‏ 
بيت الله ارام فعليه أن خرج متو جما اليه يمشى ماأطاق » ور كب اذا لم بطق » فان كان 
ر كوبه أقل من مشه أهدى اة .وان كان مشه أقل من ر كوبه أحببنا له أن يهديبدنة » 
وان استوى مشيه ور كوبه أحببنا له أن دي بقرة» وان تعذر عليه البدنة والبقرةأجزأته 
سَاة. ونحوه عن عطاء في رجل جعل عليه المشي فى بعض الطريق ور كب بعضاً » فقال : 
لقو امار کے ع قوع جر ادي ان يله يدانة ارما وأهداها » وان لم يبلغ تصدق به على 
الما كين » أخرجه ابن الي سْبة »عن الي الأحوص » عن خصف عنه . 

وقد روي عن بعض السلف خلاف ذلك» ففي «مصنفاينألي شبة» حدثنا أبوأسامة» 
عن امماعيلبن أبي خالد» عن الشعي »عن ابن عباس « في رجل مشى نصف الطريق في نذر 
ثم ركب » قال : يحيء من قابل فير كب مامشي » وشي مار كب وينحر بدنة » وعن 
ابن عر « في امرأة جعلت علهها المشي مشت حتى اذا انتهت الى السقيا عجزت » فسثل 


- ۳۸٩ 


ابن عر » فقال : مروها أن تعود من العام المقبل فتمشي من حيث عجزت ». ونحوه عن 
عبد الله بن الزبير والقامم بن عمد بن الي بكر . وراه أيضاً في « الجامع الكافي » عن علي 
عليه السلام . وقال: وروی مد يأسانيده عن ابن عباس وعلىين الحسين عليه) السلام وابراهم 
النخعي نواً من ذلك . وروي عن زد نلق عل قال او كبورق كماو ته ن 
عاهد . قال عمد : فأي هذه الأقاويل أخذ 0 فبو حائز » وأحها البنا الذي روي عن 
الني صلى الله عليه وآله وسلم « انه بر كب ويكفر ينثا ». اھ . 

قال في « البحر » : ولا بدل له احماعاً . 

كلت : ويثافيه حديث أي داود » وفيه : «ولتصم ثلاثة أيام»م تقدم إلا ان يكون 
مهحور العمل به لضعف رجه . و كلام الخطابي في « المعالم » بدل على خلافه » ولفظه : 
وأما قوله :« ولتصم ثلاثة أيام » فان الصيام بدل من الهدي خيرت فيه » ما خير قاتل الصيد 
أن بفديه بل ان كان له مثل » وان شّاء قومه ؛ وأخرحه الى المسا كين » وان شاء صام 
بدل كل مد من الطعام يوماً » وذلك قوله عز وجل : « أو عدل ذلك صاماً » . اه . 

فلو نذر المشي إلى بدت الله ارام من دون أن بذ كر ححا ولا عمرة لزمه ذلك »وبحب 
عليه أن حر م للدخول اليه بأحد النسكين » لأن المشي البه محرده قربة لما أخرجه البزار 
والطبراني في « الكبير » و «١‏ الاوسط » عن ابن عباس أنه قال : « بني اخرجوا من 
مكة حاجين مشاة حتى ترجعوا الى مكة فافي ممعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسام 
يقرل : « ان الاج الرا كب له بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة » وان الاج 
الماشي له بتكل خطوة مخطوها سبع مائة حسنة من حسنات الرم » قبل : يارسول الله» 
وما حسنات اطرم ؟. . قال:الحسنة بمائة الف حسنة » قال الحسثمي : له عند البزار إسنادان 
أحدها فيه كذاب » والآخر فيه اسماعيل بن ابراهم بن سعيد بن جبير ولم اعرفه » وبقبة 
رجاله ثقات . وقد جرى على هذا فعل السلف » فقال المؤيد بان في « شرح التحريد » : 
دوى هناد باسناده أن المسن بن على كان مشي والنحائب تقاد معه . وروی باسناده أرنف 
ا مسين بن على علا السلام كان مشي في المج ودوابه تقاد. وروی هناد باسناده عنابن عباس 
دضي الله عنها » أنه قال بعد ماذهب بصره : ماآسى على سُيء من الدنيا إلا على سي ءواحد 


— ۳۷ — 


أن أكون مس أل بدت لله ارام 4 فانى كد اه عر وحلٰ قول Es‏ بأتوك رجالا 
وعلى كل ضامر (. 

قال زيد بن على في رجل » قال : إن كلت فلاا فعلي حجة : إنه ا عليه » 
فان قال : إن كلته فلله على ححة وجبت عليه 

هده المسألة من صور اللمين المر كبة من ارط وحزاء 34 وقد فرق الامام علمهالسلام 
بين أن يؤتى فا بقوله : #نُ أؤلاٌ . ولعل وحه الفرق أن في ذكر الام الشسربف تعالى 
د ره تحقيقاً للقسم حلافه مع عدمه » كما سيق له في كفارة الايمان الفرق بين قوله : : اق 
باه » ف أن دك ون ع » ورين قوله : أقسم فقط بأنه لس سمين » ود نا ماعضده من 
الآثار 4 وقال اتو حشفة ومالك : من أخرج نذره عرج اليمين مكل من قال: على المشي| 2 
مكة ان كلمت فلاناً »> فان كلمه فعله الوفاء رذلك» فاحتحوا رازه ندر طاعة فعله الوفاء 
به وقياسأً على الطلاق » وهو موافق لما ذ كره الامام في الأصل من ازوم الوفاء . وظاهر 
كلام الائة عدم الفرى بين أن يأتي بالاسم الشريف أو لا » وأنه لاباز م الوفاء بالنذروعليه 
الكفارة . وروي في « المامع الكافي » عن احمد بن عسى أنه سئل عن امرأة قالت 
علي عشر حجج - أو اكثر ‏ إن فعلت كذا و كذاء ثم فعلت ذلك » قال : علها 
كفارة عبن إطعام عشرةمسا كين أو كسوجم أو تحرير رقبة » وذهب البه الشافعي .وعن 
عائشة «أنها قالت : فيمن قال في مين :مالي خرائب في سبيل الله أو قال: مالي كله 0 
الكعة كفارة مين ». وعن أم ساهة وعانشة م فمن قال: على المذي إلى بدت ا ار ام 
م یکن كذا كفارة من « .روی ذلك من طرق ګل 5 عبد لله الانصاري عن اعت 
الجراني عن تكر ىعد ا © عن أى راف که 


AA —‏ سه 


يأب الهس 


ST‏ زد ن علي علا السلام عن ا محصر »فقال :من کل عدو ع 
أو مض مانم» قال: يبعث هدي وو اعدم يوما ينحروذفيه؛ فاذا کان ذلك الیو م 
اخ E E a aa 2J‏ 

قال زيد عليه السلام في « تفسيره» وقوله تعالى : « فان أحصرتم »: معناه: حرب 
أو مرض أو غير ذلك »« فا استمسر من اهدي »: معناه: بدنة أو بقرة أو اة أو شرك 
في دم شرك سبعة أنفس في بدنة أو بقرة كبم بريد به النسك .اه. 

ويتعلق تكلامه عليه السلام مسائل : 

الاولى : في حقيقة الاحصار » وقد اختلف فيا » فالمبور عن أ كثر أهل اللغة منم 
الاخفش والكسائي والفراء وأبو عسدة وأبو عبد وابن السكيت وثعلب وغيرم أرف 
الاحصار يتكون بالمرض والوف والعحز ونحوها » وأماطلعدو فمو الصر . وفي سشعر 
ابن مادة : 

ولان اتك دول 
ويقال : حصر: إذا حبسه عدو عن المفي أو سجنه » ومنه قبل للمحبس : الصير . 


وذهب بعصم 5 ان حمر وأحصر عى واحد »> وهر المع فى كل سىء € وحكاء 








(١ )‏ و صدر ٥ه‏ : 
وما همحر أيلى أن کون تماعدت عليك. ولا أ أحصرتك شغول 


| ھ. منه. 


سد ۲۸۹ - الووض ۳ م و١‏ 


الزمخشري عن الفراء وألي عمرو الشسافي . قبل : ولأن الآية نزات في أمر الحديبية اذ 
منع الكفار رسول الله صلى الله عليه وآله وسار من إِتام جمرته » وسمى الله تعالىمنع 
العدو: إحصاراً » و كذلك قال البراء بن عازب وابن تمر وابراهم النخعي » وهم في اللغة 
فوق أبي عمد ومن معه ٠‏ وقال تعالى : « للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله » الآية 
فهذا في منع العدو بلا سك لأن المباجرين إما منعهم من الضرب في الارض الكفار . 

الثانية : اختلفوا فما تكون به حصراً » فعن حماعة من الصحابة أن الاحصار م نكل 
حابس حبس الاح من عدو ومرضوغیر ذلك » حتىأفتى ابن مسعود رحلا لدغ بأندعصر . 
أخرجه ابن جرير باسئاد صحيح عنه . وأخرج عبد بن حميد وعلقه البخاري في قوله تعالى: 
« فان أحصرتم ها استسر من اهدي » قال : الاحصار من كل شيء بحبسه »وهو الذي 
یدل عله کلام الامام زيد بن على في « تفسيره » وصرح به مد بن منصور فما تقلوعنه 
في « الجامع » وجرى على ذلك مذهب الأمة من أهل البيت © فقال في « الازهار » : 
حبس أو مرض أو خوف أو انقطاع زاد أو ڪرم او مرض من يتعين عليه أمره أو تحدد 
عدة أو منع زوج أو سيد لهم ذلك . 

وذهب الشافعي إلىأنهلا إحصار بغير العدو .وروي عن ابن عباس» وسواء كان كافراً 
أو باغياً . وعن ابن عباس أيضاً رواية: إذا كان باغناً . واحتحا بأن قوله تعالى : « فان 
أحصرتم » الآبة نزات فياحصار الني صلى الشعليه وآ لو سي والمسامين عام الطديبية . وأجيب 
بأن العموم في الآية لس مقصوراً على سبيبه » إذ المراد منها مطلق المع ما هو حقيقة 
الاحصار على الصحيح » ولأن سل أنه مانع العدو فغير دمن الأعيذان المأغة مكوق له 
حكمه بقياس عدم الفارق . وقد ورد التنصص على بعض أفراد ما تناوله العام » فها 
رواه الممسة وحسنه الترمذي عن عكرمة وصححه الها > على شرط البخاري » عن الحجاج 
ابن عرو الانصاري » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : « من کسر 
أو عرج فقد حل وعليه الج من قابل » قال عكرمة : فسألت أبا هريرة وابن عباس 
عن ذلك » فقالا : صدق . 

الثالثة : وجوب المدي م دل عليه صريح الآبة » ولفعله على الله عليه وآله وسم 


۹۰ س 


عام الحديسة 1 وحكاه ف » البيدر » عن على عليه السلام وابن عباس والعثرة والفر يقن 1 
وقال مالك : لايحب قباساً على خروجه من الصوم . وأجيب بأنه فاسد الاعتبار . ونازع 
الاستدلال مع الاحتال والتأمي بالفعل إا يكون على الوجه الذي فعله صلى الله عليه وآله 
وسل 4 ولما لعر فه حى يم القول بالو حوب و وأضاً قد کان اهدي موحوداً معه 
صلى الله عليه وآله وسار فهو كالأمر باقام الج والعمرة ولو كاتا غير واجبين » ويبعد أن 
کون مع ج أصحابه هدى . اه عالمراد منه . 

الرابعة : أن إطلاق اهدي في الآبة بتناول آدناه وأوسطه وأعلاه . وفي الاستبسار 
دليل على أ يكفيه أنه 5 وقد أخرج مالك وسعيد بن منصور وابن أ سدية وعد بن 
همد وان حربر وان المندر وان أبي حام والبمقي ف » سنه ) عن علي ف وله تعالى: 
1 ف استسر من اهدي ۾ قال ا وأخرج و كسع وسعيد بن مندور وعد بن ميد 
وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن ابن عباس في الابة » قال : من الازواج 
بعض السلف» فروي عن ابن حمر من طرق كثيرة ذ كرها في « الدر » في قوله تعالى : 
« نما استسر من الهدي » قال : بقرة أو حزور » قل : وما تكفه شَاة ؟ 
قال : لا . 

الخامسة : قوله « ويراعدهم يوماً ينحرونه فيه » » يدل على اشتراطه عليه السلام 
باوغ اهدي عله » يا هو مذهب امور » وأنه لايصح نحره في موضع إحصاره » ا 
ذهب اليه الشافعي . ولعل اختلافهم ناشىء من مدلول الحل في الاية » فاجمهور حماوه 
على المكان » والشافعي على الزمان . واحتج أيضاً يحديث ثحره صلى الله عله وآله وسلم 
دم احصاره عام ا لد يبية فيموضعه . ويؤيد كلام امور ظاهر الباق منالآية» فان المراد به 
المكان » ويدل عليه الآيات الأخر كقوله تعالى : « هديا بالغ الكعبة » . وقوله 
تعالى : ر« ثم لہا إلى الست العتيق » وأما نحره صلى الله عله وآ له وسال عام الديسة 
فاغا هو للعذر 4 ولذا تحر ف حيحة الوداع في کله المشروع 2 


روط 


ثم اختلف القائلون بانه ال كان » فقال زيد بن على والناصر وأبو حنيفة : إنه كل 
الحرم اختباراً . وقال المهادي : احصار الج نى والعمرة مكة اختياراً » وفي سائر 
الحرم اضطراراً . وحنح اليه في « المثار » بماحاصكه : أن ساثر ارم لم يقيموا برهاناً 
على تحليته » وقد بين المحل في الاية فعله صلى الله عليه وآله وسل في الج والعمرة فيهوقت 
الاختبار مطابقاً لقرله : بأن الحل كل منى في المج وكل فجاح مكة في العمرة » وأما 
نحره عام الديبة فلاعذر » وهذا وحه امع بين فعله في الحديبية وبين الاية الكرعة 
وبمانما 4 روجع ا حينئد إلى الاختبار والاضطرار 5 وقد ورد رعا فا أخرحه 
البخاري تعلقاً عن ابن عباس » قال : « إبما الدل على من نقص -حه بالتلذذ » فأما 
من حسه عدو 7 غير ذلك » فاته يحل ولا يرحع » فإن كان معه هدي وهو صر 
تحر ه ¢ إن كان لاستطبع أن ببعث به 4 وان استطاع أن سعث به لحل حى ييلع 
اهدي له » . وفي مفبوم الشرط منه أنه لايحب ابتداء اهدي . 

السادسة قوله : « فاذا كان ذلك اليوم أحل » يعني فيكون إحلاله في وقت بظن 
أنه قل وقع فيه الندر بعد راوغه 5 وجوه م أخرحه رزن من حدبث مرو بن سعد 
النخعي « أنه أهل بعمرة » فما بلغ ذات الشقوق لدغ » فخرح أصحابه إلى الطريق 
عسى أن يلقوا من سألونه » فاذا هم بان مسعود رضي الله عنه » فقال هم : ليبعث 
هدي أو يثمنه » واحعلوا is‏ وبينه أماراً يوماً » فإذا ذيح الله دي فليحل وعليه 
قضاء مر نه ( .۰ 

وقوله « أماراً » هي العلامة » وقبل : الأمار حع أمارة » ذ كره في « الهاية » . 

والقائلون باه كفي الظن : زيند بن علي والناصر لالحق والقاممية و حدم أ 
متعبدون به في الأحكام الشرعية . وقال غيرهم : لابد من العلى وسبب اختلافهم تأويل 
قوله تعالى » ولا نحلقوا رؤوسک حتى را اهدي عله ( فقال الأولوث : معئامه: حى 
يصل هدي »> وقال الاخرون : حتى تعاموا أن المدي بلغ إلى امحل ونحر فيه . قال 
في « المنهاج » : والوجه في أنه حل من غير انتظار خبر من رسوله بانه قد ذيح أنه 
لاسبيل إلى حصل تمي ء سوق غلبة الظن 4 إلا بعد مشقة وانتظار طويل 4 إذ لاحصل 
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العلم إلا افد أن الوا و عود الرسول » والمشاهدة متعذرة والانتظار في الوجبين 
الآخرين شاق » والني صلى الله عليه وآله وسلم بقول : « بعثت فة السمحة 
السبلة » .اه . 

السابعة قوله : « فان كان عحرماً بعمرة فعلله عمرة ... الخ » يعني أنه يحب عليه 
إعادة ما أحصر فيه من حج أو تمرة » أما في الفرض ا » إذ لا سقط عنه 
وجوب فريضة المج إلا بفعله » و كذلك العمرة عند من أوحبها » وأما في النفل فكذا 
عند العترة وأبي حنيفة وأصحابه لقوله صلى الله عليه وآله وسار في حديث اللجاج بن تمرو: 
« وعليه الحج من قابل ». وقال ابن عباس وابن عر ومالك والشافعي وأحمد : لا يازمه 
إذ لم يذ كر القضاء في الاية ولا تصريح في حديث الحجاج بأن ذلك في نافلة » بل احمّال 
كونا في فريضة أظبر . وأما الاستدلال علىوجوب قضاء العمرة بفعله صلى الله عليه وآله 
وسل حمث اعتمر هو وأصحابه وعماها بعمرة القضاء » فحوابه من وجوه : 

أحدها _ أن الفعل لا ظاهر له فلا ستدل به على الوجوب » وحديث م خذوا عنى 
مناسکک » وارد في ححة الوداع 

وثانها - ان بعض أصحايه الذين اعتمروا معه في الديية ل يرجع إلا بعضهم . 
فقال اليهقي : أكثر الروايات أن أهل اطديبية كانوا ألفا وأربع مالة » وقيل : کانوا 
الفا وخسائة . وصححه ابن حبان . وأ كثر ما قبل : إن الذين اعتمروا معه فيالعصام 
القانل سبعاثة . 

وثالثها - ما أخرجه مالك بلاغ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حل هو 
وأصحابه بالحديبية » فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسمم » وحالوا من كل شيء قبل أن 
يطوفوا بالبيت » وقبل أن يصل الله الهدي » ثم م يعم أن رسول الله صلی الله عله وآله 
وسم أمر أحداً من کک ولا من کان هه أن تقضوا سيا » ولا أن بعودوا لشي . 

ورابعبا - آنا إغا معت عرة القضاء » والقضية للمقاضاة الي وقعت بين الني 
صلى الله عام 0 وبين قريش »© لا على أنه وجب قضاء تلك العمرة » ذ كره 
الشافعي في « الأم » ولكنه يعارض مارواه مالك ما أخرحه الواقدي في ر المغازي » 


عاش © 


من طريق الزهري » ومن طريق أبي معشر وغيرهها . قالوا : أمر رسول اله صلى الله 
عليه وآ له وسلم احا ابه رضي الله عنهم أن يعتمروا فلم بتخلف منهم > إلا من قتل خر . 
أو مات » وخرج معه حاعة معتمر بن من لم شبد الديسة » فكانت عدتهم ألفين : 
قيل : ويكن امع بدن أن الأمر كان على سبل الاستحباب » بقرينة ما رواه الواقدي 
من حديث ابن م ر »> قال : وم تكن هذه العمرة قضاء ¢ ولكن كان شرطأ على قرش 
أن يعتمر الناس من قايل في الشبر الذي صدم المشر كون فيه » . وقال أبو مد بن 
حزم : قد صح أن لله لم يوجب على المسلم إلا حجة واحدة وتمرة في الدهر » فلا يجوز 
ايحاب أخرى إلا بقرآن أو سنة صحيحة توجب ذلك » فوقف عند ذلك . اه . 

الثامنة : قوله : « سعث هدي » بوخد ا لابازم القارن والمتمتع إلا دم 
واحد » كلمفردء لاطلاق لفظه عليه السلام »> وهو ظاهر الآبة . وذهب اليه أبو طالب 

وال 2007 ومالك والشافعي . وعن أي حنيفة وألي جعفر سارح « الابانة » بل 

دمان قا قباساً على سائر الدماء . 

التاسعة : يؤخذ من اقتصاره عله السلام على ذ كر المدي أنه لا بدل له عند تعذره . 
وقد نسبه في« البحر » اليه عليه السلام وإلى آي حنيفة ومد والشافعي . واحتج م بانه م 
يذ كر له في الاية الكرية بدلا . وقالت القاسمية والناصر » ونحكى عن الشافعي أنه إذا 
لم جد الهدي ولا ثنه وجب عليه صيام كا مامتع قدراً وصفة . قال الامام نحي : وإذا قلنا: 
لا يدل له » ففي جواز التحلل قبل وجود الحهدي وحبان : أحدهصا - لاوز له ذلك 
فيبقى على احرامه حتى يطوف ويسعى > ثم تحلق أو بقصر لعموم قوله تعالى : « 
يبلغ الهدي عله » . والثاني - أنه يتحلل لأجل ارج في بقاء الاحرام .اه . 

رة : قيل: يستحب للمحرم الاشتراط إذا خشي حدوثعذر مانع عند إحرامه » 
لحديث عائشة قالت : « دخل الني صلى الله عليه واله وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد 
المطلب » فقالت : يارسول الله إفي أريد الج وأنا سا كية » فقال الني صلى الله عله 
وآله وسم : حجي واشترطي أن حلى حيث حبستني » متفق عليه . فيدل على أت 
الحرم اذا اشترط في احرامه ثم عرض له المرض أن بتحلل ولا دم عليه . وقد عمل بظاهره 


— ۳۹ - 


جماعة من الصحابة منهم أمير الو منين کرم أله وحېه ور ى الطاب وان مسعود وغيرهم » 
وحماعة من التابعين وأحمد واسحاق وأبو ثور » وهو الصحيم من مذهب الشافعي . 
وقال مالك وأو حشيفة وبعض التابعين » وذهب الله من الأثّة اهادي الى اق وغيره: 
إنه لا يصح الاشتراط . قال بعض سراح الحديث : وحملوا الديث على أنها قضية عبن » 
وأنه خصوص يضاعة وشار القاضي عياص الىتضعيف الحديث 4 ولفظه : قال الأصيلي . 
إلا شت ف الاستراط اسناد وجج 8 قال النساقى : للا أعلم أسئده عن الزهرى غيره.عمر. 
قال النووي : وهذا الذي عرض به القاضي وقاله الأصيلي من تضعيف اطديث غاط فاحش 
حداً 4 نهت عليه للا بغار ره 4 لاه ف 2 صحيح البخاري «( وار والسنن وسائر 
كتب الديث المعتمدة من طرق متعددة وبأساند كثيرة عن حماعة من الصحابة . 
وفيا د کره مار من تذو بسع طرقه أبلغ كفابة :1 أه 5 ودعوی الخصوصة محتاج الى دليل 4 
والظاهر ثىوت ذلك المج في حقبا و<ق غيرها » كا في نظائره من الطابات الشرعية . 


- ھ۲۹4 - 


باب ف ميج الصي واررعر ابي والعير 


حدنى زان على عن ا ؛ عن جذه » عن على عم السلام » قال: « اذا 
حج الأعراني أجزأه مادا أعراسا » فاذا هاجر فمليه حجة الاسلام » واذا حج 
الصى اذاه مادام صبيأ ¢ فاذا لم فعلية ححة الاسلام ¢ واذا 56 العيد ااه 
مادام عيداً » فاذا عتق فعايه ححة الاسلام ¢ 


قال في « جمع الزوائد» عن ابن عباس »قال : قال رسول اثةصلى الله عليه وآ له وسم 
و أا صي حح ثم بلغ انث فعليه ححة أخرى » وأا اعرالي حج ثم هاجر فعليه أن يحج 
حية أخرى » وأا عبد حج ثم أعتق فعله ححة أخرى » رواه الطبراني في « الأوسط » 
ورجاله رجال الصحيح . اه. 

قال في « المشارق » : وأخرجه البهقي واطا > في و المستدرك » والطبراني في 
و الاوسط » والخطيب والضياء المقدمي عن ابن عباس وهو في « التلخص »بدونذ كر 
الأعرالي» وقال: أخرحهاين خزية والامماعيلى في مسند الامش واطا ج وقال: علوشر طها» 
والبييقي وابن حزم » وصححه » وا طب ف 1 التاريخ » من حديث مد بن لمال » 
عن يزيد بن زريع »> عن شُعبة » عن الاهمش» عن أبي ظبيان عنه . وقال ابنخزعة : 
والصحيح موقوف . وأخرحه كذلك من رواية ابن أبي عدي عن سُعبة . وقال السهقي: 
تفرد برفعه مد بن ال مهال . قال الافظ اين حجر : لكن هو عند الامماعيل والططيب 
عن الخارث بن شر بم » عن يزيد بن زريع متا بعة محمد بن النهال . وتعقه السد الحافظ 


عمد بن ابراهيم » فقال : الحارث ضعبف فعنعنة الامش أولى . اه. 


هوم ب 


وهو النقال بالنون قال الازدي : تكلموا فه حسداً »وتفرد ابن المنهال برفعه كاف 
اذ هو ثقة ضابط من رجال « الصححين ». 

قال الحافظ : ويؤيد صحة رفعهمارواه ابن ألي سّْدة في « مصنفه » حدثنا أبو معاوية» 
عن الأمش » عن أبي ظسان » عن ابن عباس » قال : « احفظوا عنى ولا تقولوا » . قال 
ابن عباس وفيه « وإذا حج الاعرالي فله حجه » وإذا هاجر فعليه ححة أخرى » وهذا 
ظاهره أنه راد أنه مرفوع » فابذا نهاهم عن نسبته إليه . وقي الباب عن حابر أخرجه ابن 
عدي وسنده ضعيف . 

تقلت : أورده المندي في كتابه « الا كال نهج العال » ولفظه : أخرج ابن عدي في 
« كامله » والبيقي في «سننه» عن جابر : « لو حج صغير <حة لكانت عليه حجة إذا بلغ ان 
استطاع إليه سبيلا » ولو حج عبد ححة لكانت عليه ححة إذا عتق ان استطاع إليه سيبلا » 
ولو حم أعرابي ححة لكانت عليه ححة إذا هاجر ان استطاع إليه سيبلا . 

قال المافظ : وأخر حهأبو داود في و المراشل »عن تمد بن كحت القرظي نحو حديث 
ابن غا مرسلا » وفه راو مہم .اه. وأخرحه أيضاً أحمد مر سلا وفه :» أعا صى 
حج به أهله فات أحزأت عنه فان أدرك فعلنه الے» ومثله في العبد . وبمجموع ذلك 0 
به الححة ان شاء الله تعالى . وقد ثبت في حح الصي أيضا ماأخر حه مسال عن ابن عباس 
ا الني صلى الله عله وآ له وسم لقي ر كبانا بالروحاء » فقال: من القوم ؟ .. قالوا : 
المسامونءفقالوا: من أنت ؟.. قال: رسول الله . فرفعت إلمه امرأة صباً » فقالت : ألمذا 
حج ؟ قال : نعم » ولك أجر » . وأخرجه أيضاً مالك وأبو داود والنسائي . 

والحديث يدل على صحة حج هو لاء الثلاثة وانعقاده » وتحب علهم الاعادة إذا خرجوا 
غ 

أما الاعرابي - فاختلف في المراد به » فقيل : هو الكافر » إذ الكفر هو الغالب على 
الاعراب فى ذلك الوقت» نبه على هذا ابن الصلاح » ويؤيده قوله تعالى : « قالت‌الاعراب 
آمنا قل ۾ منوا ولكن قولوا أسامنا ولا بدخل الايمان في قاو 95 » قبل : تزلت في 
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وغيره » عن عأهد . وقال قتادة : نزلت في حي من أحياء العرب منوا بالاسلام على ني 
اله صلی الله عليه كم » وقد عتمم الكفر على كلا القولين . وقد حما ل ين 
سا كنا في البادية من الأعراب الداخلين في دين الاسلام من غير معرفة لتفاصيل الأحكام 5 
ووظاثف الطاعات على الوجه الذي نحب معرفته » فكارن حم على تلك الكمفية ناقص 
الرتىة » فحضهم على اله عله وآله وسم على ا هحرة التي تترتب عليها معرفة الشرائع » 
وأمرم باعادة المج على الوجه الكل » والأمر فيه للارساد والندب » للأدلة القاطعة بأنه 
ليس على المكاف المسلم إلا حج واحد . ويؤيد هذا ماتقدم للامام عليه السلام في « كتاب 
الصلاة » فى قوله : « وكات بكره الصلاة خلف المكفوف والاعراب » فاته يفيد جواز 
الانتام 7 الكراهة . وذ كرنا هنالك شواهد من السنة » وأن المراد بهم سكان البادية 
من المسامين » وان حقيقة الاعرابي لغة . وقد ورد ذكرهم في الكتاب العزيز وأريد هم 
المسامون الذين لهيتدريوا على التزام الاوامر والنواهي ك) ينبغي » كقوله تعالى : « سيقرل 
لك الخلفون من الاعراب شُغْلتنا أموالةا » الآبة وقوله تعالى : « سََقَوّل الخلفون من 
الاعراب ستدعون » الآبة . وروي في « المجامع الكافي » عن الحسن بن نحبى ومد بن 
منصور : إذا حج الاعرالي قبل أن باحر وهو يعقل المج » ويؤدي مايحب عليه من المناسك 
فقد أحزأته ححته عن ححة الاسلام » ولا إعادة عليه إذا هاجر . فان قيل : إذا كان 
المراد به الكافر فكيف يقول : أجزأه مادام أعرابياً وهو لايصح من الكافر عمل لعدم 
حصول شرطه وهو الاسلام؟. .يقال : مراده ا حصول ثوابه کا حصل ثوا بالتطوع 
لكن مع قد الإسلام . وقد ثبت في السنة أن الكافر إذا أسلم وله أجمال حنة كتب له 
ثوابها » فیا رواه حك بن حز 0 الله صلی الله عليه لاوم : أي 
رول او چ اوا كنت أتحنث بها في الماهلة من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم 
أفها أجر ؟.. فقال رسول e‏ وآله وسم اماف غل هاا ماف ھن شير بج 
وسنده صحيح فإذا لم يتنه أمره إلى الاسلام لم يثبت له شيء يا قالتعالى : « وقدمنا إلى 
ماعملوا من عمل فجعلئاه هياءً منثوراً » 
وأما الصي - فاختلف فيه أيضاً » فذهب مالك والشافعي وأحمد وحكاه النووي عر 
العاماء كافة من الصحابة والتابعين من بعدم إلى أنه يصع حج الصي ويثاب عله » ويترتب 
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عله نه أحكام حج البالغ » ألا أنه لاحزبه عن فرص الاسلام ¢ فإذا بلغ بعد ذلكو استطاع 
زمه أداء الفر يضة وم حديث الباب وسواهده ¢ ومن ذلك حددٹ الار تت ب بن بز لد 
عند البخاري والترمذي » قال : « حم ا في حجة الوداع مع الني صلى الله عليه وآله 
وسل وان سبع سان (« وحلد رٹ حابر م حجحنا مع رسول الله صلى الله عله a‏ 
فلبيشا عن الصبيان ورممنا عنهم » أخرجه ابن ماجه+ وأو بكر بن ألي سسة . قال ابن 
ر : وفي إسنادهما أسّْءت بن سوار وهو ضعبف . ورواه الترمذي من هذا الوجهيلفظ : 
« فكنا نابي عن النساء وترمي عن الصبيان » . قال ابن القطان : ولفظ ابن أبي سسةأشيه 
بالصواب . فإن المرأة لايلي عنها غيرهاء أحمع أهل العلر على ذلك . ومن ذلك ماثبت من 
0 . ع »ص 6 ا ٠.‏ 
ترخيصه صلی الله عليه وآله وسلم لأغيامة بني عبد المطلب في الافاضة من مزدلفة قبل الفجر» 
ونهم أن يرموا إلا بعد طاوع الشمس » وسواء كان الصبي ميزاً أو طفل . لما في بعض 
رواات حدي تك أى داود 2 فأخذت دعضد صي ر فءته ع ن فبا « فبو ظاهر في صغر «جداً . 
وذهبت الهادوية وأو حشفة إلى أنه لاتنعقد نية الصي في الج »ولا في غيره من سار 
العبادات . وان ماوقع منم للتعويد والتمرين ما يؤمرون بالصلاة قريناً » ولا بازمهم شيء 
من محظورات الاحرام . قال الطحاوي : ولا ححة في حديث ابن عباس لأنه قال : « اها 
غلام ج ره اهل مم بلغ فعليه ححة أخرى 56 وأحيت بأن حددث الياب وما أخرحه مل 
عن ابن عباس مرفوعاً في قو ها : و« اذا حج ؟.. قال : نعم 1 بدل على أنه بقع عنه .وما 
لايصح منه إذا قعله تطوعاً » م هو المدعى 5 قال ا عمد نرم : ولا تاز مه النية إها 
تازم الخاطب المأمور المكلف » والصي لس عاطاً ولا مكلفاً ولا مأموراً » ونا أجره 
تفضل من الله عز وجل ) يتفضل على المت بعد موته » ولا نة له ولا تمل بأن بأجره 
بدعاء اينه بعده له وما دعمله عنه غيره من حج أو صدقة أو صيام ولا فرق 5 اه 27 
قال في « الجامع » : قول تمد بدل على أن حج الصي جائ » وأنه بحرم عنه ويلي 
عنه) ويحكتب ماخبت ب على الرحل احتنابه من الطب واللہای وأخذ الشعر ويطاف ره وري 
عنه امار ويصلي عنه ر كعتّا الطواف »ان كان لايعقل الصلاة » وتشهد ره المشاهد كاب 6 
لأنه قال : « کان من مضی من آل رسول الله ضلى الله عله وآلة وسل وون أن بصو عن 
۳۹۹ — 


الصبي ر كعتا الطواف إذا كات لايعقل الصلاة » . وقال عمد : وإذا كان الصبي لايفهم 
الرمي رمي عنه » ويكون حاضراً عند رة أحك إلينا » ويرمي عنه حاج من أهله» وإن 
رمى عنه حاج أجني أجزأه » ثم ذ كر حديث الصبي الذي رفعته أمه من هودجها السابق » 
ثم قال : وعن جعفر عليه السلام قال : حججت مع علي بن المسين ومع أبي فكانوا إذا 
كان الاحرام جردونا من القمص » وتر كونا في الأزر » فإذ قدموا مكة بعثوا بنا مع 
الان نطافوابنا وعاو اعا اهدر 

وما الحيد فظامن ديك الأصل وسواهد» ذل عل اتعقاد عه © ومق عتق تيده 
عليه وجوب الفريضة إن استطاع . قال في الجامع الكافي » : قال مد : و كذلك حي 
المكاتب والمدبر وأم الولد . وذهب الأ كثر من أهل العم إلى أنه لاشترط في صحته إذن 
السيد »م في الصلاة . وقال داود : لاينعقد من غير إذن لمصاحيته المعصية وهي عنده من 
ميطلات اليم : 


— ۰٠ 


باب الرصل كي عى الرمل 


حدثتي زلا ى علي عن أبية عن حده» عن علي عام السلام 2 ان رسو لالله 
عليه وا له وسل : ومن شيرمة ٩‏ قال : اخ لي ؛ فقال النى صل الله عليه وا له 
وسل : ان كنت حححتثت قاب عن شرمة ¢ وان كنت : ججج قاب عن 
سك » . 

قال في « التلخص » : حديث « أن النى على الله عليه وآله وسلم ممع رحلا يقول : 
لبيك عن شبرمة » فقال الني صلى الله عليه وآله وسل : من سبرمة ؟.. قال : أخ لي أو 
قريب ل قال ١‏ أحيححت عن نفسك 0 قال 0 لا 4 قال سج عن نفسك 4 ْم عن سبرمة» 
وفي رواية ر هذه عنك » ثم حح عن سبرمة 5 أ داود وان ماحه من حدرث عدة بن 
سليان » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن عزرة بن ثابت » عن سعيد بنجبير » 
عن ابن عباس بالافظ الأول . والدارقطني وابن حبان والبهقي من هذا الوحهبالافظ الثاني 
قال البهقي 1 إسناده صحيع ولس ف هدا اللاب اصح مئه » ودوي موقوفاً على اين عراس 
وساق اختلاف اطفاظ ف رفعه ووقفه . قال عقبة 0 فيجتمع من هذا صحة الحديث ¢ 
وزعم ابن باطش أن امم المي نبيشة وهو وهم منه » فإنه امم الملبىعنه » فيا زعم امسن 
ابنجمارة » وخالفه الناس فيه » فقالوا : إنه شبرمة » وقد قبل : إن امسن بن عمارة رجع 
عن ذلك » وقد ددنة الدارقطني في 0 السين 6 . اه 5 

ا أخرج الدارقطنى لسمنده إلى | لسن بن عمارة » عن عند الملك بن مسرة» عن 
طاووس ¢ عن ابن عباس ¢ قال : 02 النى صلى الله عليه واله و رحلا بای عن 


— ۳ لد 


نسشة » فقال : أ الملى عن نبسشة هذه عن ندشة ¢ واححح عن نفسك » . وقال: تفرد 
وه الحسن بن عمارة ¢ وهو متروك اديت : 

والحفوظ عن ابن عباس حديث شبرمة » ثم ساقه من طرق كثيرة . وأخرج بعده 
عن اسن بن ممارة » عن عند الاك اووس » عن ابن عباس وا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل ممع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة » فقال له الني صلى الله عليه 
وآله وسلم: من برمة ؟ .. قال : أخ لي » قال : هل حججت 9.. قال : لا » قال : حج 
عن نفسك م ا حجر عن سير مة » هذا هو الصحيح عن ابن عباس والذي قبله وثم. بقال: 
ان امسن بن حمارة کان يرويه ثم رجع عنه ¢ فحدث به على الصواب موافقاً لروابة غيره 
عن ابن عباس » ثم ساق طرقه . وأخرجه في « البدر » من ثلاث طرق هذه أحذها . 
والثانية : عن حار ¢ والثالثة : عن عانشة وروي في » جع الزواند ) حديث حار » 
وقال 08 رواه الطبراني ف » الاوسط «( وشه قامة دن عد وهو ضذعيف 5 وحددث عانشة 
أيضاً » وقال : رواه أبو يعلى » وفيه ابن أي لبلى وفيه كلام . اه . وكلاتا مثل رواية 
ابن عباس الصحمحة ف قصة ساومة - وهو بكم الشين الممحمة ثم باء موحدة - 5 ونبسشة 5 
ينون مضمومة 9 باء موحدةمفتوحة م مدناة من حت ساكنة م سين معيدمة ثم هاءتأنث . 

واخديث يدل على أنه لايصح أن جج عن غخيره من لم جج عن نفسه »اذ مره 
لاتنعقد لأنها لو انعقدت لوحب عليه المضي فه . وظاهر الديث عدم الصحة مطلقاً » سواء 
كان يحب عليه المج للاستطاعة أو لا. وحكاه في « ضياء ذوي الابصار » عن الصادقوولده 
مومى والناصر للحق » ومن المتأخرن الامام القامم دن مد » وبروى عن ولده المت و كلعل 
ألله 4 وعلله بأن منافعه باقة على ملکه فا ےی تضق عليه می قرب من مكة 5 وذهب 
المادي والقامم إلى أنه ان كان واحباً عليه المج لم يصح منه الاحرام عن غيره » وان كان 
غير واحب ضلاهع ا واحتحوا نحديث الحسن بن تمارة السابق وفيه :هذه عن نسشة ¢ 
واحجج عن نفسك» وأنا واقعة أخرى غير قصة شبرمة » ويكونوجه المعيدتها حينئد 
بأن الملىي عن سيرمة كان مستطيعاً لالحج عن نفسه » كل ع جه عن سبرمة . وحديث 
نسشة بأن اللي عنها غير مستطبع فصح ححه عا : ورواه ف 2 الجامع الكافي «( عن القامم 


— ۳Y لدم‎ 


كا ذكر » وعن ألي جعفر بلفظ : أنه أجاز ان ج الصرورة عن غيره إذا م يستطع أن 
جج عن نفسه » وأجيب بن الاستناد إلى حددث اخسن بن عمارة غير صح لما عرفته. 
وذهب 6 حنيفة واصحابه الى حواز حي الرحل عن غيره مطلقاً » وحكاه في « الجامع 
الكافي «( عن علي دن اين وابي حعفر وابراھے النخعي ا أحازوا أن £ الصرورة عن 
اين أبي سسة عنعلى عليه السلاموغيره » فقال: حدثنا يزيد بن هارون » نا حہد E‏ 
عن حعفر » عن أببه« أن علماً كان لايرى راا أن e‏ الصرورة عنالرحل ( حدثنا وكبع 
عن رو بن در » عن عاهد » ف الرحل بحج عن الر حل ول نکن حب قط » قال : حزىء 
عنه وعئ صاح.هالأول» وسكده إلى أن المسيب قال : إن اه تعالى لواسع احعاً ¢ وإلى 
الحسن أنه كان لايرى بأساً أن بحج الصرورة عن الرجل ومع اختلاف الاقوال يجب ‌الرجوع 


إلى النص المرفوع من حديث الباب وشواهده » والله أعلم 1 


حدثي زد ن على »عن ايه »> عن حده » عن على عم السلام 5 قال : 


« من اوصی حجة كانت لاث حجج : عن المودي > وعن الموصى اليه » وعن 
الحاج» . 

٠‏ أخرج البمقي بسنده الى أبي معشر » عن مد بن المتكدر » عن جابر قال : قال 
رسول الله صلى الله عله وآله وسلم : « ان الله ليدخل بالححة الواحدة ثلاثة نفر الحنة: 
المت واطاج عنه والمنفذ ذلك » اه . 

وقال عقبة : أبو معشر السندي هذا ضعيف . قال في « التخريج »: امم أبي معشر 
هذا جح ضعفه حاعة وقواه آخرون , وكان أحمد بن حنيل برضاه . وقال نحبى بنمعين: 
لس بالقوي . وقال أبو زرعة : إنه صدوق ولس بالقوي . وحاصل مابظبر من كلام 
الأثمة فيه أنه لبس بقوي في الحديث » ولم يكن من أهل الكذب » ومن طالع ترعته 
عرف ذلك » وقد روى له أهل السئن الاريعة اه . 

كلت : أخرج السيد الامام أبو طالب في « تسير المطالب »هذا الحديث مايفيد 


— e — 


متابعة أبي معشر فوا رواه » فقال : أخبرنا حمد بن بندار » قال : أخبرنا الحسن بن 
سفيان » قال : حدثنا حرملة بن حى » ناعبد الله بن وهب » حدثني ثوابة بن مسعود 
عن نوح بن ذ کوان » عن نحبى بن ألي كثير » عن أبي الزناد » عن غالب» عن جابر » عن 
رسول الله صلى الله عله وآ له وسم » فذ كره بنحوه وزاد فه : « وان الله لدخل 
بالسهم الواحد الثلاثة النة : صانعه وحامله والرامي به » .اه . 

قال في « الطبقات » : غالب عن جابر » وعنه أبو الزناد لعله ابن الهذيل الأزدي أبو 
الهذيل الكوفي » روى عن انس » وعنه سفيان واسرائيل وشريك . قال أبو حاتم: لابأس 
به . وقال في « الكاشف » : صدوق خرج له النسافي والسيد أبو طالب .اه . وفي 
كات » الا كال انبج العال » م ححة للمست ثلاثة : ححة لممحجو ج عله » وححة للحاج 
وححة للوصي » أخرحه الديامي عن أنس » وفيه أيضاً « كتبت له أربع ححيم: ححةللذي 


كتها » وححة للزي أنفذها » وححة لاذي أخذها » وححة للذي أمر با » أخرجه البيقي 


وضعفه عن ا ف رحل أواض عة : وقه أيضاً م من حج عن ميت كنت عن المت 
وفي «جمع الزوائد » عن زيد بن أرءَ قال: قال رسول امه صلی الله عله وآله وسم 
د من حج عن أسه أو عن أمه أا ذلك عنه وعنها » رواه الطيراني فى «م الكبير )و فن 
0 0 6 ا 
حج عن ميت فإلذي حب عنه مثل أجره »> ومن فطر صائًاً فله مثل أجره » ومن دعا إلىخير 
قله مئل اجر فاعله » رواه الطبراني فى ١‏ الاوسط ( وضه على بن يزيد بن هرام 8 ولّأحد 
من بر حه » ويقمة رحاله قات 5 اه 
وو ذلك بزداد حدبث الأصل فو وفي الخد نٹ تسمه على أمر بن :5 
الأول 5 عظم واب ا وسعة ماتفضل اه عر وحل ره لحل ۴ حعله لکل من 
الموصي والموصى اليه والاجير ححة كاماة .وقد الوصي ف دعص الروايات بالمنقك للاسارة أ 
أن استحقاقة لثواب ححة في مقايل مسارعته الى تنفيذ الواجب وتخليص ذمة الموصي . 
الثاني 5 قوله : من أوصى عة ( يدل على صحة الاصاء بالج ¢ وأنه بقع عن 


الك 


الموصي اذا حج عنه » وسقط فرض الواجب » وهو مذهب اجماهير . وقال مد بن الحسن 
الشبافي : إنه لاسقط وجوب المج عن الميت » وان أوصى » وإما بلحقه ثواب النفققة 
واج الأحير » وبدفعه حدبث اللاب »وله > الرفع ! ذ لاعال للاحتپاد ف مثله »ولماثيت 
من حديث ابن عباس : « أن امرأة من حبينة حاءت الى الني 5 عله وال 
فقالت : إن أمي ی نذرت أن £ ج ولم حح حتى مانت » أفأحج عنها ؟.. قال : نعم » حجي 
أربت لو كان 0 أمك دين أ كنت قاضيته » اقضوا اله فالله أحتى بالوفاء »أخرجهالبخاري 
ففه دلالة على صحة اليم عن المت » وأنه يحب التحجيج عنه سواء أوصى أو لم بوص ءلأن 
الدين يحب قضاؤه مطلقاً » و كذلك سائر القوق المالية والبدنية» وإذا صحمن غير وصية 
فصحته معما بالطريق الاولى . 
وقد حكي في « البحر » الخلاف في صحة التحجيج عن الميت من دون وصي ةبيعم 
العترة» واعترض بأن فيه خلاف الناصر لاق حكاه صاحب « البيان » ورواه في « الجامع 
الكافي » عن القاسم انه سئل عن رجل موسر ولم دحج ولم بوص أن يدج عنه » قال : اذا 
حج عنه من غير ماله فلا بأس في ذلك » لأن المال قد صار لورثته بعد موته » فان حج عنه 
وادهأو قريب أو صديقفلا بأس به. وقد جاء ذلك فيالحديث عن الني صلى اله عليه وآ لهو سام 
و أرات ان كان عل أكون أ کت قافيّةموقال عبد : وبلقتاعن ان عباس 
واسن البحري وطاووس قالوا : « ان مات ولم حج ححة الاسلام حع عنه من صلب 
ماله » . قال الحسن وطاووس: أوصى بذلك أو لم بوص . اه 
0 صلی الله عليه وآله وسام بدين الآدمي » وأنه أحق بالوفاء منه » بدل على أن 
اخراج الاجرة عنه من رأس المال وان لم يوص . وفي « المامع الكافي » عن مدن منصور 
وبلغنا عن ابن عباس والسن البصري » وعن حماعة من : مضى من آل رسول الله 
3 ل وغيرحم أنهم قالوا : « اذا أوصى أن بحج عنه فان كانت فريضة 
ب الال » وإن كانت تط رعا ال لث » قال كمد : وهو الصواب عندنا »واحتج 
0 « فدئ الله أحق أن قضى » . اھ . 
واحتج في « البحر » لمذهب ااعترة ومن معمم في القول بسقوطه تمن لم بوص به »بقوله 
تعالى : ر« وأن لس للانسان إلا ماسعى » ونحديث «١‏ إذا مات اين آدم انقطع عنه سار 


۳.0 ا صم م۲۰ 


أعماله إلا ثلاثة ..» الحديث . واعترضه في « المنار » فقال : الآبة لاتدل على 42 
الاستنابة بوجه . والحديث قد استثنى فيه الصدقة» وأيضاً دلبل‘ التحح ج خصعه » ثم نقول : 
كل واحب لايلزم سقوطه بالموت إا الساقط المطالية يتأديته بعد زوال التكليف» والأصل 
المطالبة ما مضى » فان امتنعتالنيابة فلا يصيم يوصية ولا بدونما » وإن جازت النياية أسقط 
ها ذلك الواجب . وقد صحت النبابة بالأحاديث المتعددة » وشبه صلى اشعليه وآله وسلم 
ذلك بالدين في جواب السائلين » لاستدعاء السؤال ببان وجه الجواب استحساناً وزيادة في 
الارشاد » وقال لغير السائل حين ممعه بلي عن غيره : « حج عن نفسك > ثم عن شبرمة » 
ول ستفصل الوصية » وهو في حل التعليم » ويعم بعدم الاستفصال الب عن الفرض واانافلة 
ثم ذ كر حاصل مافي « الاتحاف » من تحقبق معنى الآبة » وأنها خارحة عن عل التزاع ؛ 
فلمنظرقوذلك في الكتابين إن شاء الله » فهو يحث مفيد . 

واعلم أنه ما يصح المج عن الميت بصم تمن كان حياً إذا أبس هن القدرة على المشي 

والر كوب » كالشخوخة أوعلة لابرجى زوالها والجة فه حديثابن عباس عند الجاعةفي 
حديث سؤال المتعمية التي قالت : « إن فريضة الله على عباده في الج أدر كت أي ا 
كبيراً لايثبت على الراحلة أفأحيم عنه 9.. قال : نعم » . وروي في « الجامعالكافي » 
هذا الديث أيضاً »وقال بعده : وعن أبي جعفر « أن سخا أتى علا » فقال : إفي 
فرطت في المج حتى كبرت فلا أستطيع الخروج » فقال له علي عليه السلام : جوز رجلا 
بحج عنك » 00 المعذور مع ظن اليأس ثم زالت العلة » فالمؤيد وأبو طالبوحمهور 
العهاء قالوا : تحب الاعادة لاتكشاف كذب ظنه . وذهب أحمد وإسحاق والمرتضیإلى 


عدم الوحوب 2 بالا رتړاء » و لتلا تاز مه ححتان ١‏ 


سد وم لس 


باب الر ن و الرردي 


حدتى زيد ن على ٠‏ عن انيه » عن جذه » عن على علوم السلام في قوله 
تعالى : « والبدن جماناها لک من ا 2 فما خير فاد كرو | اسم الله 
علمها ضواف » قال : معقولة على ثلاث»«فاذا وحبت جنوما »» أي فاذا محرت 
مكار ا ميا واا القانع والشرع قال : القانع : الذي يسال والمتر: الذي 
بتعرض ولايسال . 

أخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في « الأضاحي » وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحا ج وصححه والبهقي في « سننه » » عن ألي ظبيان » قال : « سألت ابن عباس 
عن قوله تعالى : « فاذ كروااسم الله عليا صواف » » قال : إذا أردت أن تنحر 
البدن فأئمها على ثلاث قواثم معقولة » ثم قل : سم الله وال أكبر » الهم منك واليك » 
قال : وأقول ذلك في الأضحة ؟ قال : والأضحة » وأخرج ابن ألي سُيبة والبخاري 
ومسم عن ابن تمر « أنه رأى رحلا ¢ وقد أنام بدنته وهو بنحرها »© فقال : ابعثها 
قاماً مقبدة سنة جمد على الله عليه وآله وسام » . وأخرج ابن أبي شبة » عن 
السرى » وبنحرونما قائة على مابقي من قوائها » . وأخرج ابن أبي شبة » عن ابن 
مر 0 أنه کان بتحرها وهى معقولة يدها اللمنى ١6‏ وأخرج أيضاً 04 عن اسن فى 
البدنة كيف تنحر » قال : تعقل بدها السرى وتنحر من قبل يدها اليمنى . وعن 
بجاهد نحوه : وأخرج ابن أبي حاتم « عن ابن عباس » قال : « فاذا وحيت » قال : 
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نحرت ( وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم » عن أ ن عباس « فادا وحيت > قال ۰ 
سقطت من حدما 8 

وأخرج أبو داود والنسائي والا > وصححه» وأبو نعم في« الدلائل » عن عبد الله بن 
قرط »قال : « قدم إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بدنات خمس أو ست فطفقن 
بؤدلفن الله بأيتهن بيدأ » فاما وجبت جنوبها قال رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« من شاء اقتطع » . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس » قال « القانع : الذي 
سال » والمعتر : الذي يعترض ولا سأل » . وأخرج ابن ألي شُبة وعد بن حميد » 
عن سعيد بن حبير » قال : القانع: السائل الذي بأل » ثم أنشد : 

ال المرء يصلحه فيغنى مفاقره أعف من القنوع 

وأخرج ابن أبي سْببة وعبد بن حميد »عن الحسن > قال: القانع : الذي يقنع اليك 

فها في يديك » والمعتر : الذي يتصدى لك لتطعمه > ولفظ ا ن ألى ْسة : والمعتر : الذى 
لگ 1 1 . 9 1 

بويك تسا رد روى في « الدر المنثور » عن السلف في تفسير القانع أقوالاً غير 
ذلك 4 ونقلنا م ما وافق الأصل 5 وقد تکام الاماء ۾ زيد بن علي في 2 تفسبره « يم 
يوافق ما هنا 8 فقال : وقوله تعالى : و المدن جعا اها لے من سعاتر اه ( فاليدن 
من الابل والقر » ومميت بدنا لسمنها » وقوله تعالى: « و فيا منافع إلى أجل 
مسمى » فالمنافع: شرب أليانها وجز أوبارها ور كوب ظبورها 0 الى إلى أن 
تسمى بدنا » وقوله تعالی : « فاذ كر روا امم الله علها صواف » أي قاماً معقولة على 
ثلاث ٠.‏ وقوله تعالى D+‏ فادا 0 «( معناه : سقطت . وقوله تعاك : 
« وأطعموا القانع والمعتر » > فالقانع : السائل » والمعتر : الذي يأك ولا 
سألك 7 أه 

واطلاق البدنة على البقرة معاوم في اللغة » قال في « النهاية » : البدنة تقع على 
امل والناقة والبقرة » وهى بالايل أشه » وممت بذلك لعظمبا وممنها . اه 

والحديث بدل على آداب غر اهدي من ذ كر اسم الله تعاللى » وقد تقدمت صفته › 
ونحرها معقولة على ثلاث قوانم » ويستحب أن تعقل اليد السرى م تقدم . وهو أيضاً 
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في حديث صحيح عند ألي داود على شرط مسلم » عن جابر بنحو ما تقدم » عن ابن 
سابط عند ابن أبي سيبة ٠وهذا‏ خاص بالابل وإغا شرع النحر فيا اطول عنقها » فيكون 
ذلك أسبل روج روحها ٠‏ وأما البقر والغنم فستحب أن تذيمم مضحعة على جنها 
الأسر وتترك رجلبا البمنى» وتشد قوائها الثلاث » وساي دليله في « باب الذبح» إن شاء 
الله تعالى . 

وما ذكر من استحباب رها قياماً معقولة هو مذهب الور . وقال أبو حنبفة 
والثوري : يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة . وحى القاضي عياض » عن عطاء أن 
تحرها باركة أفضل » وهذا مالف للسنة . 

وقوله : « فكلوا منها » يدل على جواز الأ كل منها . وقد ورد في المتفق عليه من 
حديث « نحره صلى الله عليه وآله وسار لبدنه > وأنه أمر علياً عليه السلام من كل بدنة 
ببضعة » فحعلت في قدر وطبخت » فأ كلا من ها وشربا من مرق-ا » واستدل .هذا 
الحديث وبالآبة على جواز الأ كل هنا للمتمتع والقارن . أما في الآبة فلعمومبا الواجب 
والنطوع ومخص منها المدي الواجب في عدم جواز أ كل صاحبه منه بدليله . وأما في 
الحديث فها ثبت من كونه صلی الله عليه وآله وسل کان قارنا » قالوا : ولا يجوز له 
انعرفا کا لدلالة من التي تفيد التبعيض على إباحة البعض » وحد الذي يسوغ تناوله 
إلى قدر الثلث لثبوته في الوصة » فإن زاد عليه ضمنه للفقراء . ولما أخر جه ابن أبي 
سُبة » قال : حدثنا أبو معاوية » عن الأعش » عن ابراه » عن علقمة » قال : 
« بعث معي عبد الله بهديه » قال : وأمرفي إذا نحرته أن أتصدق بثلث » وأ كل الثلث» 
وأبعث إلى أهل اه عشة بثاث » . وروی أن ا سدة »> عن جماعة من السلف عدم 
جواز الأ كل من هدي التطوع » وأنه إذا أكل منه غرم 4وهم: علي عليه السلام وعبد الله 
ابن عرد رعو ن الات تفي لضت وحارين ارش وقال ا ا 
وكيع عن ابن أبي للى عن عطاء وعبد التكريم » عن معاذ » عن سنان بن سامة أن الني 
صلی الله عليه وآله وسلم » قال : « الحدي التطوع لا بأ كل منه » فأن أ كل منه غرم ». 
وأما الواحب كفدة الأذى والافساد وجزاء الصد والنذور وغيرها فلا يحوز لصاحبه 


۳۹ 


.* التناول منه » لما رواد ان ألى سدة » قال : حدثنا شرىك » عن ای٤‏ عن الج ¢ 

>< لك ٍ 

ف قال : قال على 9 « لاتا كل من النذر 4 ولا من جزاء الصد * وندوه عن ابن مر 

واه ابراه ٠.‏ وفي « الصحرحين » وغبرها من حديث كعب بن عجر ة السايق » وفه 
١‏ 


1 قال : « فاحلق وعم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مسا كين » » والله أعلم 6 


حدتني زيد بن على “ عن أبيه عن جده » عن علي عم السلام « في رجل 
2 منت بده فايس ف ٠‏ فاشترى Ls‏ مثلبا ونا ؛ تم وجد الاولى . 


.« قال : نحرھا جیما‎ a 
قال فى م التلخيص : حديث عائشة ر« أنها أهدت هد دين فأضلتي) فبعث ابن الزبير‎ 1 
اليا 1 فنحرتم|ء ثم عاد اليها الضالان فنحرتم) » فقالت : هذه سنة الهدي » . الدارقطني‎ 
من طريق القاسم بن مد عنها » وصححه ابن القطان . وقال ابن ألي شببة : حدثنا حفصين‎ 
» غياث » عن ابن خديج » عن ابن ألي مليكة وعطاء « أن عائشة اشترت بدنة فأضلتها‎ 
فاشترت مكانها » ثم وجدتما فنحرته) جمعاً » ثم قالت : كان في علم ننه أن انرما‎ 
جميعاً » . اه . وأخرج الاول البهقي في « سننه » سئده إلى مرو بن الحارث » عن‎ 
. هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة معناه‎ 

والحديث يدل على أمرين : أحدهها ‏ إبدال ما فات من الهدي » وظاهره سواء كان 
تطوعاً أو واجاً . ثانيها ‏ أنه إذا عاد الفائت بعد شراء الثاني نحرا معاً » وعلله العاماء 
بأن القربة قد تعلقت بها حيعاً . ولأهل الفقه تفصل في ذلك » فقالوا : إذا ضل الهدي 
فإما أن يكون نفلا أو واجباً . ان كان واجباً فلا تخاو إما أن يكون الفائت زائداً على 
الواجب» أو قدره» إن كان قدره ازم إبداله بثله » وأن كان زائداً فإما أن يكون بتفريط 
أو لا. إن كات بتفر بطازم تعودضه » وما زاد لتعلق القربة يجميعه » ولاستحقاق الفقراء 
تلك الزيادة وقد صارت أمانة في يده تضمن بجنابة أو تفربط » وإن ل يكن بتفر بط لم 


سجر م ديحو و ستدة! ينع راس رتال لا نانچ | لمر رص 


يازم إلا القدر الواجب فقط » وه ذا مع عدم عود الأول »فرت عاد بعد أن اشترى 
البدل كان خيراً بين ذبح الأول أو الثاني » إذ ليس الواجب إلا أحدهما » ويحب عله أن 
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يتصدق بفضلة الأفضل إن نحر الأدون لتعلق القربة بها » وان كان نفلا فاما أن يفوت 
بتفر بط أو لاء إن كان التفريط ازمه تعويضه مثله أو أفضل منه لادونه» فإن عاد تعينعلله 
نحره . ولو كان البدلأفضلمنه» ولايحب عليه هنا أن يتصدق بفضة الأفضل لتعين الوجوب 
في الأو ل بعدعو ده خلاف الفر ض »فالو اجب فيه بعد ا ل 5 
التصدق بها لتعلق القربة بها لافقراء . والتفريط نحو أن سرق أو بلك بسبب تقصير في 
حفظه ورعابته أو نحو ذلك » وان لم تكن بتفريط لم يحب عليه تعويضه » فإن عوضه ثم 
عاد ازمه نحر كليها » لتعلق القربة بها . ولا لم يحب د نحرهها في الفرض إذا عادالأول 
لأنه كان الابدال في التطوع غير وأحب » فلا تبرع بابداله تعلقت به القر بة كالأول » 
خلاف الواجب فابداله لوجوبه » والواجب عليه واحد فافترقا . والدليل على لزوم إبدال 
الواجب دون التطوع ما أخرجه البمقي سنده إلى ابن تمر قال : « من أهدى بدنة فضلت 
أوماتت »فإنها إنكانت نذراً أبدلهاءوا نكانت تطوعاً فإن شاء أبدلها وان ساءتر كبا . قال: 
هذا هو الصحيح موقوفاً. وقد روي عن ابن عر أيضاً مرفوعاً وساقطرقه » وقال:لانصح. 

حداف ز یدن ن عن ايد ٠‏ عن جدهء عن على عليهم السلام : « في 
البدنة تنتس » قال : لايشرب من لبنها إلا فضلا عن ولدها » فاذا بلغت محرهما 
حميها » فان حد ماحمل عليه ولدها » فايحمله عل أمه ا تی ولده وعدله غير باغ 
ولاماد» . 

قال في « التلخص » : حديث على رضي ا غو رای ر سق د مقي 
ولدها » فقال : ارتا فضل عن ولدها » . البوقي من روابة المغيرة بن 
حذف العبسي » قال : « كنا مع على عليه السلام بالرحبة » فحاء رجل من همدان يسوق 
بقرة معها ولدها » فقال : إفي اشتريتها أضحي بها » وإنها ولدت » قال : فلا تشرب من 
لبها إلا فضلا عن ابنها » فإذا كان يوم النحر فانجرها هي وولدها عن سبعة » وذ كره ابن 


أي حاتم في « العلل » وحكي ء عن ألي زرعة أنه قال : هو حديث صحيح . 


۳۱۱١ 


قال في « التخريج » : المغيرة بن حذف ذكره ابن بي حاتم في « المرح والتعديل » 
ما لفظه : مغيرة بن حذف العبسي “معت أبي قول ذلك. روى عن حذيفة وعائشة» روى 
عنه زهير ابن ألي ثابت وأبو الضريس عقبة بن عامر العبسي » قرىء على الدوري عن نحبى 
ابن معين » قال : مغيرة بن حذف مشهور . اه . 

وأخرح البيقي بسنده إلى مالك » عن نافع » عن ابن حمر أنه كان يقول : « إذا نتجت 
البدنة فليحمل ولدها حتى بحر معها > فإن لم جحد ملا فلحمل على أمه حتى يتحر معبا » . 
وبأسناده حدثنا مالكعن هشام بن عروة أن أباه» قال : إذا اضطررت إلى بدنتك فار كا 
ركوياً غير فادح » وإذا اخطررت إلى لبنها فاشرب ما بعد ري فصلا » فإذا نحرتها 
فانحر فصصلها معبا . 

والحديث يدل على أن فوائد الهدي تابعة للبدي في الك من الولد والصوف واللن 
إلا أنه يسوغ له أن يشرب من لينا مافضل عن كفاية ولدها . وظاهره سواء اضطر اله 
أء لا . وفي كلام ابن عر تقبيده بالضرورة . وروي في « ال امع » عن جمد أنه قال : 
وقول آل رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم: ان الرجل يشرب من ابنالبدنة مافضل عن 
ولدها » ولم يذكر عنهم أنه يتصدق بشيء قال عمد : إذا قلد بدنته فليتصدق باينا ولا 
اأ کل منه شا » فإن أ كل منه شيا فكان قيمة ما أ كل بلغ من شَاة » اشترى به سّاة 
وذجما يوم النحر وتصدق بها » وإن م يبلغ ثن شاة تصدق به يوم النحر . اه . 

وقال الفقه حى من المادودة : الواجب في لين المدي أن بترك في الضرع إلى عله > 
فإن خشي ضرره ضربه بالماء اللارد » وإن ١‏ يؤثر حلبه وحفظه حتى يتصدق به مع اهدي 
في منى » فإن خشي فساده باءه وحفظ ثنه حتی يتصدق به هنالك » فإن م يبتع تصدق 
به على الفقراء » فان لم يحد فقيراً شر به ولا شيء عليه . قال في « الغيث » : وهذا الترتب 
صحيح على المذهب . اه . واطحة في إباحة فوائدها قوله تعالى : « 3 فيا منافع إلى 
أحل مسمى » وفسرت المنافع بالولد والصوف واللين . 

واختلفوا في المراد بالأجل المسمى » فقيل : هو وقت مصيرها هديا » وذلك بالسوق . 
وقبل : وقت نحرها » ونسبه في شرح الآثات إلى زيد بن على والناصر ومالك . قال في 


ملسب 


و الحامع » : وروی تمد باسناد عن ابن عباس وحاهد في قوله تعالى : « ك ذيها منافع 
إلى أجل مسمى » قالا : الى أن تسمى بدنا » قال جاهد : يعني ينتفع بها في ظبورها 
والبانها وأوبارها ما لم تقلد » فاذا قلدت صارت بدناء ثم علما الى البت العتيق ينحرها . 

وقوله : « فاذا بلغت » يعني هي وولدها نحرها جميعاً اذ الولد جزء منها » ولهذا 
حمل علها عند الاجة . والوجه في جواز حمله مافه من صونه عن مواقع التلف حتى 
بحصل الغرض المطلوب من وصوله مع أمه الى الحل . 

وقوله : « وع هله » وهو يكس العين : هو الذي يعادل في الوزن والقدر » 
ذكره في «المصباح » والمراد أن حمل ولدها وما قابله ووازنه من شيء آخر إذا احتيج 
إلى مله على وجه لابشر بها » وسأتي جواز الر كوب عليا أضأ بالمعروف »2 وما ذ كر 
من حمله عليها مبني على إ«كانه » وإذا تعذر عليه نحره في موضعه وتصدق به » اذهو 
المستطاع في حقه . وقد أشار إلى ذلك في « الامع » عن جمد بن منصور » وروي 
عن عطاء مالفظه : إذا ساق بدنة فوضعت فلم تستطع حمل فيطع به ما شّاء » فإذا قدم 
مكة ذب مكانه كيشا . 

ائرة : فإذا خشي عطب المدي في الطريق» ا ما أخرحه مسلم والبييقي واللفظ 

له من حددث ابن عباس » وفه » قال : ر« ارسول لله كيف أصنع ما أبدع ٠١‏ 
على منها » قال : أنحرها ثم اصبغ نعلها في دمها » ثم اجعاما على صفحتها » ولاتأ كل 
منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك » . وأخرج البهقي أيضاً وغيره من حديث ابنعباس 
أن ذؤياً أخبره « أن الني صلى اله عليه وآ له وسم بعث معه بدنتين وأمره ان عرض 
لها عطب أن ينحرهما » ثم يغمس نعالها في دمائما » ثم ليضرب بنعل كل واحدة منها 
على صفحتها » ولبخلبا والناس» ولا يأمر فيا بأمر ولا يأ كل ار اخسن أصحانة 6 
وفي الاب غير ذلك . 

قل : والوجه في أنه لا بأ كل منها هو ولا أحد من أهل رفقته قبل بلوغ الل » 





)00 دضم أهمزة و کسر الدال الما 2 ومعئاه: كل وأعما . ووقف ذكر معئاه النووي 


ی « شرح مسلم' » . 


أنه لو حاز ذلك لرما دعاه إلى التقصير فى علفها وحفظها لحصل غرضه من عطها دون الل » 
فنع منها هو ورفقته ليحصل اليأس من حصول عطبها 4 ولتتوفر رعدته اک القيام عمصاطبأ 
إلى دلوغ الل الذى نحوز له فمه أن .نأ كل منها هو ورفقته . وقد سال إلى هذا المعنى 
ع e‏ - 5 3 7 
ا خطابي » ا نقله عنه صاحب « جامع الأصول » . وهذا في هدي التطوع . وأما 
الواجب فيازم مع ذلك إبداله لفوات الغرض من خاوصه عن الواجب . قال في و الخامع 
الكافى » عن عمد : وإذا ساق الحرم هدياً لقران أو متعة فسرق أو ضاع أو عطب في 
الطريق قبل أن بلغ م يحزه وعله البدل » وان مرص اهدي فخاف أن يعطب حاز له 
أن بببعه وشتري بثمته هديا غيره . و روع#ابراهم - يعتى النخعي - نحو ذلك » 
فان ١‏ بلع څنه ن هدي يستأنفه فل تمه » فان عد رد نة حاز أن شري بثمنه بقرة » 
فان ١‏ حد بقرة حاز أن دشري بالثمن سبع سياه » وان كان نه أكثر من من هدي 
حاز أن يشترى به هديين أو ثلاثة فودما جمعاً .اھ 

حدثي زيد ن علي »عن اسه »عن حذه » عن علي علوم السلام 34 قال : 
» من اعتل ظور عليه فا رکب ودنه بالممروف »6 J).‏ ورای الني صلی الله علية 

1 وا اا سبو 5 0 

واو رجالا عشون فامره فر كبوا هده : ولسم براكي سنة أهدى من 

روى السيوطي في مسنده عليه اللام من « جمع الجوامع » مالفظه : عن علي 
» أنه سكل هل و ات الرحل هل يه. 2 قال 9 لايأس 4 قد كان بول اه صلى الله عله 
و آله وسم عر بالرجال يشون فيأمرهم بر كبون هدي الني صلی الله عله وآله وسلم » قال : 
له تتبعون أفضل من مه تیج صلى انه عليه وآله و 0 أخر حه أحمد ف 
» المسدد ¢ . أه . وهو ف » مع الزوائد» أيضاً ف وياب 2 اهدي»» وقال بعده 0 


رواه |حمد وفيه ملین أبي رافع وثقه ابن حبان وضعفه حماعة . اه . وف التفى عله من 
بشعييق الله 1 ١‏ 
— واس 


حديث أبىي هريرة « أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسا زائ روخلا سوق اة + 
فقال: ار كبها » فقال : إا بدنة » قال: ار کہا فرأيته را كبها ابر الني صلى الله عليه 
وآله وسا » . وفي لفظ قال فى :الثانة أو الثالثة ٠ار‏ كيبا * ويلك أو :وك , 

والحديث يدل على جواز ر كوبها بالمعروف » وهو أن لايحهدها ولا تكون سبباً 
لنقصها » وذلك عند الاجة إلى ر كوبا » م هو في بعض روايات مسلم و ان کا 
بالمعروف إذا أت اليما حتى تحد ظبراً » . وروى البيهقي بسنده إلى عروة بن الزبير أنه 
قال : اذا اضطررت إلى بدنتك فار كبها ر كوبا غير قادح . وهو مذه الجمهور من 
أهل المت وغيرهم . وذهب أبو حنيفة إلى أنه لاي ركب المدي مطلقاً وهذه الأحاديث 
ححة عليه . وذهب بعضهم إلى وجوب الر كوب لظاهر الأمر في قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « ار كا » وتخالفة ما كان عليه أمر الل اهلية من | كرام البحيرة والسائبة 
والوصلة ان واهمانها عن الر كوب . وأجيب بان الأمر للارسّاد بدليل أنه صلى الله 
عليه وآله وس ل > ولا أمر أهل الحدايا بر كويها > واما أمر هذا لاجته 
إلى الركوب ک) هو مبين في بعض روايات مس السابقة » فيؤخذ منه ان من اضطرته 
الاجة الى ر كوبه فله ذلك . قبل : ويقاس عليه اذا خشي فوت متاعه أو ضباعه » فله 
أن حمله على هديه قباساً على حاجة الر كوب وهو قوي . 

قوله : « من اعتل ظبر عله » أي صارت به علة منعته عن الانتفاع بر كوبه. 
والظبر مراد به اجمل. به ويطلق عليه ازا مرسلا . وفي :بعض النسخ « من اعتل عليه 
طيود )وجل علو ا ب ر الذي ا 

.وقوله : م سوا سد او بكري 
سنة أو متبعي سنة أهدى وأولى من سنة نبي؟ صلى الله عليه وآله وسل قبل 
قوله : م ولسم برا کي سنة » مشا كلة لقوله : و فر كبوا هديه » كم 
فأمرهم أن ب كبوا هديم » وهو الموافق لديث أبي هريرة السابق » ويكون قوله فيا رواه 
في « جمع الجوامع » عنه: هدي الني صلى الله عليه وآله وسار جملة مستأنفة خير لدا 
حذوف » أي هذا هدي الني صلى الله عليه وآله وسلم وستته . 


ل هي — 


بات الرعاء عبر الدع 


الذبح - بالكسر - ماذبع من الاضاحي وغيرها من الجوان . - وبالفتع - الفعل 
منه » هكذا في « اللهانة » . وفي « الصحاح » نحوه . وفه أيضاً:والذييح: 
أن بذبح للنسك » قاله ابن السكيت . 


حدتي زيد بن علي ؛ عن ا > عن جده» عن علي علمهم السلام:« أنه كان ذا 
2 نسكه استقبل القبلة ‏ ثم قال: وجبت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
حنيفا مساماء وما أنا من المح كين » ان صلاتي ونسكم وعیاي ومماني لله رب 
الان لات لقاو يدناك ايع يونا من المسلمين » بسم الهوالله أ كير . 
اللبم منك واليك ؛ اللبم تقبل من علي . وكان پکره أن يبخعها حتى نموت. 
وكان عليه السلام بطم اء و اکل اا » وددخر لتا » . 

روى السبوطي في مسنده عليه السلام من « جمع الوامع » مالفظه : عن حنش 
الكناني أن علا قال حين ذبح:« وجبت وجهي الذي فطر السموات والأرض حنفاً مساماً 
وما امن اشر كن © إن صلافي ونسكي وعحياي ومالي له رب العالمين لاشريك له 


وبذلك أمرت وأنا من المسامين > سم الله واه اكير » الابم منك واليك » اللهم تقبل 


من لان أخوحة ابن ,آي الدتا والبيقي ق شعت لاان 6 اف برف ضا 


عن حنش » قال : « رات علد ستقبل رد رہحته الل (0 الث حي 7 أبى الدنا 


۳۱۹ 


والبيقي » وفيه أيضاً عن عاصمين شزيب 2١‏ د ان عليا دعا يوم النحر يتكبش » فقال : 
سم الله والله كبر » اليم منك ولك » ومن على لك » وقال : اثتني منه بطابقوتصدق 
سائره » اخرجه ابن أبي الدنيا والببيقي . اه . وقد روي مرفوعاً نش بع 
الزوائد » عن جمران بن حصين » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
و يافاظمة قومي فاشبدي أضحتك » فانه بغفر لك بأول قطرة تقطر من دمہا كل ذنب 
ملتيه » وقولي : ان صلاتي ونسكي وعياي وماتي لله رب العلمين لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا منالمسامين » قال عمران : بارسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة - فأهل 
ذلك أنتم - أو لامسهين عامة؟. . قال : بل للههين عامة » رواه الطبراني في « الكبير » 
و « الأوسط » وفه أبو حمزة الاي وهو ضعيف . اه . 

وفي « المنتقى » عن حابر » قال : م« ضحى رسول الله صلى الله عله وآله وسلم 
يوم عبد بيكبشين » فقال حين وجبها : وحبت وجي للذي فطر السموات والأرض 
...إلى ... وأنا اول المسامين. الهم منك ولك عن مد وأمته» رواه ابن ماجه . ورواه 
في « الدر المنثور » عن جابر ايضاً مثله . وقال : أخرحه احمد وابو داود وابن ماحه 
وابن أي حاتم واخا م وصححه وابن مردويه والبيقي في « شُعب الايمان » . 

وقوله : « وكان علي عليه السلام بطعم ثاثا ٠٠‏ الخ » ورد في معناه حديث نبيشة 
عند ابي داود » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسار : « إفا كنا نينا م 
عن طوهها ان تأ كلوها فوق ثلاث لكي تع » فقد حاء الله بالسعة » فكلوا وادخروا 
واتتجروا » . قال شراح المديث : التجروا : اطلبوا الأحر بالصدقة . وفي حديث 


جابر عند مسلم 0 « کلوا وتؤودوا وادخروا (. 





)١1(‏ قال في « الميزان » مالفظه_: عاصم بن شزيب »عن علي محبول .اه . وضيطه في 
نسخة قدية من « المبزان » ضبط قل بالشين والزاي المعجمتين فتحتية مثناة فباء موحدة » وضبطه 
في نسخة إبن الصلاح من « سنن البييقي » المصححة بخطة بالراء المبملة ضبط قل فينظر في ذلك .أه. 
من خط شيخنا العلامة أجد بن محمد السياغي رجه الله تعالى . 


- ۳1۷ - 


والحديث بدل على آداب الذبح 3 

منها : استقبال القبلة - قال في « الهاج » : وهو سنة غير واجب » والوجه 
الاحماع في استحبابها بعد ابن عباس . 

ومنها : الدعاء - وظاهره أنه بدعى به عند ذييم الاضحة » لا في كل ذيع . قال 
عمد في « الأمالي » : بقول هذا الكلام وهو قاثم قبل أن بضحعها . 

ومنها : التسمية ‏ والمراد منهذ كر اسم الله تعالى وان لم يأت بالبسملة الكاملة »و يستحب 
الاقتصار منهاعلى سم الله » كم ورد مع التكير . وقبل : بل المشروع منها هو 
التتكيبير . قال الزعشري : بقول : الله | كبر لا إلهإلا الله والله | كبر » اللم منك واليك ٠‏ 

وسئل بعضهم : لم شرع التكبير دون التسمية المعروفة ؟.. قال : لان الرحمن الرحم 
مها رحمة » والذبح قطع أوداج . واختلفوا في حكمها » فقيل : هي واحجبة لقوله 
تعالی : « ولا تأكاوا مما ل يذ كر اسم الله عليه » فلا تحل ذببحة من ترحكبا مدا » 
وهو مذهب العترة والحنفية وسقبان الثوري واسحاق بن راهويه » وقال الشعبي وأبو ثور 
وداود » ورواية عن مالك : بل ولو تر كت سوا عملا بالعموم. 

وأجيب بانه مخصص بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» 
وقوله تعالى : « ولیس علي جناح فيا أخطأتم به » وبا اخرجه سعيد بن منصور » 
نشي و لع دا الأحرص بن حكم »> عن راسد بن سعد » قال : قال الني 
صلى الله عليه وآله وسل : « ان ذبحة المسلم حلال وان م يسم إذا لم يتعمد » وهو 
مرسل . واخرج و كبع » نا ثور الشامي » عن الصلت مولى يزيد » قال : قال 
الني صلى الله عله وآله وسلم : « ذببحة المسلم حلال » وان نسي أن يذ کر اسم الله 
تعالى » لأنه اذا ذكر لم بذ کر الا الله » وهذا مرسل . وبان قوله تعالى : « وإنه 
لفسق » خرج النامي عن حك التارك مدا > اذ لس النسيان فسقاً » ولا ثنت منصحة 
صلاة من تكلم فيا ناسياً » وصوم من أ كل فيه ناسيا بلا خلاف بيننا ويس » وات 
خالف فيه آخرون » فكذلك حي تارك القسمية فاسيا . 


۳۱۸ = 


وقال الشافعي ورواية عن مالك : التسمبة سنة فقط » لقوله صلى اشّعليهوآ لهوسار : 
و اسم الله على قلب كل مؤمن ممی أو لم يسم » . 

قالوا : والمراد بالآية : الميتة وما ذبح على النصب بقرينة سبب التزول » فيا اخرحه 
أبو داوود وغيره من حديث ابنعباس » قال : « جاءت يود إلى الني صلی الله عليه وآ له 
وسل“ فقالوا: أنا كلما قتلنا ولا تأكلما قتل الله؟. . فأنزلالله تبارك وتعالى: « ولا تأ كلوا 
ما لم یذ کر امم الله عليه » الآبة » والمعنى : لاتأكلوا مالم بذك من الحبوان وهو المتة » 
ولديث عائسّة عند البخاري والنسائي وألبي داوود وابن ماحه أنهم قالوا : « بارسول الله 
ان قوما حديئو عبد بالجاهلة اتون بلحان لاندري أذ كروا امم ابه عليه أم لم يذ كروا » 
أفنأ كل منها ؟:.. فقال صلى الله علمه وآله وسار : موا وكلوا » . 


وأجاب القائلون بأن المذ كى لاحل بترك التسممة عدا أو نسمانا بان النبي في الابة 
متضمن للامر بفعل التسمبة . وقد تقرر في حك القرآن والسنن أن كل عل مأمور به إذا 
مم يفعل مدا أو نسيانا'» فلا يرتفع الطاب عنه إلا بفعله » إلا أن الناسي لاحرج عليه في 
الترك دون العامد » وکل عمل مأمور به وزيد فيه مالم يؤمر به نسياناً أو جلا » فلا حرج 
فيه . ويكون صحبحاً » ولا خرح عن هذه القاعدة شيء إلا بدليله » أشار إلى قريب منه 
ابن حزم » فقال : هو عخاطب يفعل ماأمر به من التسمة » فإذا تر كبا كانت الذكاة 
دا إها يستقيم على تسليم كون التسمية شرطاً في صحة التذ كية » فلا يكون 
النسيان عذراً في الترك » إذ لايمح المشروط بدون شرطه » ومنه يظبر الفرق بيه وبين 
ماأوردوه من صحة صلاة من تكلم فيا اسا أو جاهلا“ أو نحو ذلك . قالوا : وحديث 
« رفع عن أمتي اطا والنسان » . وقوله : « ولس عل ' جناح فها أخطأتم به » » 
ظاهر في رفع ارج والاثم ولا يازممنه ارتفاع المج المرتب في الذمة » م لابازم صحة 
صلاة من صلى بغير طبارة ناسياً » وان كان اطرج بفعله كذلك مرتفعاً . 


وأجابوا عن حديث ابن عباس بأنه على إرساله فيه الأحوص بن حكم » ولس شيء 


— ۳۱۹ 


وراشد بن سعد ضعيف . والثاني فنه الصلت » وهو عمول » ومرسل أنضاً ولو سار صحة 
العمل بالمرسل وكان من عدل خابط حازم في روايته فلا بقوى على معارضة ظاهر الآبة من 
الاشتراط الذي دلت عليه . وما ذكر من سبب النزول لايصم التمسك به » إذ الآية عامة 
والعموم غير مقصور على سببه ولا خصص به كم علم في فنه . 

وما احتج به الشافعي من حديث « اسم الله على قاب كل مؤمن » فقدذ كر الحقق 
المقلى في « الاتحاف » أنه من الدائر على ألسن الأصوليين وغيرهم » ولس في كتب 
ا وثة روادات قريبة من معناه لاتقوم بها ححة مع الاتفراد. كيف مع المعارضة. 
وقال أيضاً : وحديث عائشة عند البخاري وغيره . قال العسقلاني بعد أن عزاه إلى 
من ذكره : أعله بعضهم بالارسال . قال الدارقطني لرا ال رصل + ودا 
ما ترى لاحجة فيه لأن الشارع أدار ك على المظنة » وهو كون الذايم مسفاً أو 
E‏ وإغا شكك على السائل حداثة اسلام القوم فألغاه صلى الله عليه وآله وسلو > وفيه 
تقرير لما تضمنه سوال السائل من أنه لابد من التسمية والا لبين له عدم لزومها » وهر 
وقت اللاحة » ففيه ححة على ذلك . اه . 

وما أحسن ماقاله جار الله رحمه الله : ومن حق ذوي المصيرة في دنه أن لابا كل ما 
لم يذ كر امم الله عليه كيف كان . ومنها أنه لاببخعبا عند الذيج » وهو بالباءالموحدة 
واطاء المعحمة ‏ قال جمد في « الامالي »: لايفصل عنقما اذا ذحها حتى موت . 

قال الزعخشري : ع الذبيحة : اذا بالغ في ذحها » وهو أن يقطع عظم رقبتها ويبلغ 
بالذيح البخاع ‏ بالباء - وهو العرق الذي في الصلب”" . والنخع -بالنون - دون ذلك 
وهو أن يبلغ بالذيح النخاع > وهو الط الابيض الذي يحري في الرقبة » هذا أصله ثم 
كثر حتى استعمل في كل مبالغة . قال في « الابة »: هكذا ذ كره في كتاب «الفائق 
في غريب المديث » وكتاب « الكشاف » ولم أحده لغيره » وطالما يحثت عنه في 
كتب اللغة والطب والتشر بع فل أجد البخاع بالباء مذ كوراً في سّيء منها . اه . وفي 
)١(‏ وذلك اقصى حد الذبح وهو عرق مستيطن الفقار » ذكره أبو السعود . 
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, القاموس » في مادة بخع » وبالشاة بالغؤفيذيحها »ءوساق معنى كلام الز شري إلى أرنف 
قال : و ككتاب: عرق في الصلب ويجحري في أعظم الرقبة وهو غير النخاع - بالنون - 
فما زعم الزعشري . اه . وهو حالف لاذ كره في « الابة » في أن المشكل من 
كلامه البخاع ‏ بالباء ‏ وهو الذي يفده سياق كلامه في « الفائق » فلينظر ان شاء 
الله تعالى . 


ی دا 


قوله : «.وكان يطعم ثاثأ ...الخ » سيأني الكلام عليه قريباً ان سّاء الله تعالى . 
فائرة : بكره مايعتاده بعض القصابين من نفخ الذبيحة » لا أخرحه في «الامالي» 
عن أحمد بن عسى ©» عن حسين » عن اف خالد » عن زيد بن على » عن آباله ٤‏ عن 
أمير المؤمئين عله السلام و أنه كان بطوف على القصابين فاهم عن التق »> وقال : إفا 
النفخ من الشيطان » فلا ينفخ في طعام ولاشرا ولا هذي ‏ يعني الشاة » اه. وى 
فمه من التدلس» وللغرر للانحصل به من.انتفاش البشر » فمظنه الناظر ممنا » ولما يؤدي اله 


من تغمير طعمه وفساد مذاقه > والله عر . 


عسل الروضص م م -١؟‏ 


باب الرضعى وايام التشربئى 


ح دی صر ن مزاحم 2 قال 3 حدتى اراح ن الزيرقان 4 قال : حدتى 
ابو خالد ؛ قال : حدني زند نَ علي »عن اده ¢ عن جحذه )عن علي عام 
اشير معلومات « شوال وذو القعمدة وعشر من ذي الحجة ؛ والايام المعلومات 
ايام العشر ؛والايام المعدودات هن ایام التشرييق 2 من لمحل في ومين فثفر لمعد 

هذ الباب مسوق لبيان وقت التضحة وتعيين أيام التشررق » وهو من ذيول مسالل 
الي » فلذا استطرد بعض أحكامه » وهو مشتمل على ثلاثة فصول نذ كر ان شاء الله 
شرح کل منہا بعد بیان مخارحه . 

الاول : قوله : « أنام النحر ثلاثة أيام ... الخ » أخرحم عبد بن حميد وابن ألي 
الدنيا وابن أبي حاتم » عن على بن أبي طالب » قال : « الأيام المعدودات ثلاثة أيام: 
يوم الاضحى ويومان بعده » اذيح في أها ست وأفضلما أوها » ذكره في « الدر » 
وهو في « الحلى » لابن حزم » بلفظ : روينا من طريق ابن أبي لبلى » عن المنهال بن تمرو » 
عن فير » عن على » قال : « النحر ثلاثة أيام أفضلها أولها » . وقال ابن أبي شيبة : حدثنا 
حرير » عن منصور » عن حاهد مغن فالات ن هافو د أو اظ ين مالك أن آباه سمع 


YY — 


تمر يقول :0 اغا النحر فى هذه الثلاثة أيام » وروي في « الدر « عن الفريابي وان آي 
الدنيا وابن المدذر عن ابن حمر في قوله تعالى : « واذكروا الله في أيام معدودات » قال : 
ثلاثّة أيام التشريق . وفي لفظ :« هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر » . وقال ابن ألي سْبة : 
حدثنا هكم > عن ألي حمزة» عن حرب بن ناحة » عن ابن عباس » قال : « أيام النحر 
ثلاثة أيام » وأخرج و كيع » عن ابن أبي لبلى » عن المهال 8 عن سعيد بن جير عن اين 
عباس » نجوه 5 وأخرج أيضاً بأسانيده إلى ابن مر وألي هريرة وأنس وه أضاً 

والحديث يدل على قصر وقت التضحة على هذه الثلاثة أيام ٠‏ فإذا تعداها كانت شاته 
رعده » رواه ابن أبي حاتم عن ادن عباس رافظ D0:‏ الأيام المعدودات أربعة أيام: يوم النحر 
وثلاثة أيام بعده » وأخرج الفريابي وعد بن ہد والمروزي في العيدين وامن حرير وابن 
المنذر وابن أل حاتم وان هردويه والبهقي ف د الباشعي والضياءفي « الختارة Q‏ من طرق 
عن اين عباس » قال : « الأيام المعلومات :أيام العشر »والأيام المعدودات: أيامالتشريق» . 
وعن ڪاهد حوه» ذكر ذلك في« الدر 0 .وروي أيضاً عن علي عله السلام فما نقله اي نالقم 
ولفظه : قال على بن ابي ظالب 2 أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام دعده « قال: وهو 
مذهب امام أعل البصرة اسن ¢ وامام أهل مكة عطاء لن أ رباح 4 وامام أهل الشام 
بکونا أيام منى وأيام الرمي وأنام التشريق و بحرم صيامها فبي اخوة في هذه الأحكام » 
تكيف يفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع . 

وقدروي من وجبين بشد أحدها الآخر عن الني صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال : 
«كل ملى منحر » وكل أيام التشر بق دسح » روي من حددث حير بن مطعم 4 وفمه 
انقطاع . ومن حددث أسامة بن زد ¢ عن عطاء » عن حابر ¢ قال يعقوب بن سفيان : 
أسامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون .اه . كلامه. وقد روي الديث في ومع 
الزوائد » عن جبير بن مطعم » وقال : رواه أحمد والطبرافي في « الأوسط » ورجالأحمد 

١ لاي ف‎ OIE 2 

وعيره ثقات . | ھ . وأورده لسبوطي في 1 الجامع الصغير ¢ ورمز لصحته . وذهب دأود 


YY — 


إلى أنه يوم النحر فقط» لكونه جمعاً عليه وماعداه مختلف فيه» ويدفعه أن رد الاختلاف 
لايدفع ماظبر صحته من الأقوال »ولو اقتصر على الأخذ بالمجمع عليه لضاق الجال وليطلت 
فائدة الاستدلال . 

وذهب سلوان بن بسار وسامة بن عبد الرحمن بن عوف إلى أن وقته عتد إلى هلال 
الحرم » لمن استأنى بذلك . واختاره ابن حزم » واحتج بأن الأضحة فعل خير وقرية 
إلى الله تعالى وفعل ا خير حسن في كل وقت » قال تعالى : « والبدن حعلناها ل من 
عار الله لے فیا خير » فلم حص تعالىوقتاً من وقت ولا رسوله صلی الله عله وآله وسلم 
ولم منعه نص ولا إجماع إلى خر ذي الحة . وأجيب بأن المانع حديث جير بن مطع. 
السابق وإجماع السلف على عدم القول بامتداده إلى آخر شر ذي المحة » وان اختلفوا في 
کونه مع أبام التشر يق أو بعضها - » ولم بنقل الف هم في ذلك قبل سليان بن يسار 
وسامة بن عبد الرحمن . والعجب من ابن حزم في توسيع وقت النحر فأفرط » ومن إمامه 
داود في اقتصاره على يوم النحر ففرط » والدليل وأقوال الساف تخالف قرولما . 

الثاني : قوله : « وأسْبر الي ثلاثة '... الخ » رواه المؤيد بالله عليه السلام في « شرح 
التحريد » عن على عليه السلام من طريق أي العباس المسني تعلقباً » ولعله من غير طريق 
ق EE‏ عن غسيره عله السلام » فقال ابن أبي شببة : حدثنا 
وكبع » عن شرك » عن إبراهم بن المباجر » عن عاد عن ابن مر « المج أسهر 
معلومات » » قال : سوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحة» . حدثنا و كيسع عن شر يك 
عن أبي إسحاق » قال : قال عبد الله: « المج أسْبر معلومات » » قال : شوال وذو القعدة 
وعشر ذي اطحة . حدثنا وكيع ونحبى بن آدم » عن شريك » عن أب إسحاق » عن 
الضحاك » عن ابن عباس » بنحوه وبسنده الى ابراه م النخعي ؛:<وه . قال في « تسير 
الببان » في الكلام على الآبة الكرية : معلوم أن في الكلام -ذفاً وإضماراً . قال الفراء : 
معناه وقت الج هذه الأشر » وقد خص الله سبحانه الج في هذه اجملة بزمان مخصوص » 
ما خص الصلاة والصيام بزمان خصوص »وعلى هذا أجمع المسامون » وإمما اختلفوا في تحديد 


اعورم 


الأشر المعلومات » فقال حور العاماء : سُوال وذو القعدة وعشر من ذي المحة » وروي 
فق #زبواين مو وات غود و بن عاص وان ا و 

قلت : وهو مذهب العترة والشافعي وأبي حنفة . 

واختلفوا في بوم النحر فعده العترة وأبو حنيفة منها ما في حديث الأصل وشواهده » 
ولم بعده الشافعي منها . وذهب مالك إلى أنه ذو اطحة كاله . ورواه في « تسيرالبيان » 
عن على عليه السلام . 

كلت : وقد روي مرفوعاً » فقالفي « الدر » أخرج الطبراني في « الأوسط » وابن 
مردوبه عن أي أمامة» قال:قالرسول الله صلی الله عليه وآلهوسم في قوله تعالى : « المج 
أسْبر معلومات »: سوال وذو القعدة وذو الحة » . اه . 

ورواه في « جمع الزوائد » كذلك » وقال : في إسناده حصين بن ارق » قال : قال 
الطبراني : كوفي ثقة » وضعفه الدارقطني وبقبة رجاله موثقون . اه . وأخرج الطبراني 
في « الأوسط » عن ابن تمر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وس : « الج 
اسر اعات + سوال وذو القند و ونو الا و وروى موه ان أو هة اماد 
عن راقن وموظاؤ رق زات OE SA Eee‏ 
أن الفائدة في كون ذي الحة كاله من أسْبر الح أن العمرة غير مستحبة فيا » فتكأنها 
مخلصة لاحج لاال فيا للعمرة . اه . 

وأحاب الأولون بأن قوله :« وذو الحة » في الحديث المرفوع مراد به بعضه »وأطلق 
عليه عازاً مر سلا من اطلاق اسم الكل على البعض » م تجوز في لفظ اسر في الآية 
الكرية بتنزيل بعض الشهر منزلة كله . ولذا كان ابن عر وابن عباس يقولان تارة : وعشر 
دي اطحة على القيقة » وتارة:وذو اطحة على التحوز بالنعض .والمراد واحد » ومعنىالآنة 
أنه لاحر م للحج إلا في أشْبره بدلل قوله : « فن فرض فين المج » أي من أهل فين » 
کا قاله ابن عرو عن ان مسعود: الفرض الاحرام »وتحودعن الضحاك وابن الزبيروابن 
عباس » وقال ابن عباس أيضاً : لاينبغي لأحد أن حرم بالج إلا في أشبر الج من أجل 


۳o 


قول الله عز وحل : 2 الج اشر معلومات » روي ع ذلك في 2 الدر « وعو ماقالداين 
عباس ذكره تمل بن منصور فما لقله عنه 2 2 الجامع » 3 وروي عن ان عياس أنه قال 9 
لس من السنة أن تحر م بال فى غير ااا 3 وأورده في « امجمع » وقال : شه 
واختلفوا فا إذا أحرم بالج في غير أشره » فذهب مالك والشافعي إلى 
عدم انعقاده 5 لا تصح الاح 0 دخول وقتها 95 وقال الناصر 9 شعقد دعمرة 5 
وقال الشافعى 5 جل رتحلل ا وتنصرف ليله الحج إأما وقال زرد 5 على 
يحرم قبل المبقات » وتكون فائدة التوقمت في الآية حمنئذ كراهة الاحرام باج فيغيرها 
وأن العمرة امست مله في تعدين وقت لها خصوص » بل تصح في غير اسر المج بلا 
كراهة » وعلىهذا اتفق أهل العم فأجازوهافي جمبع السنة » لأنها كانت في الماهلة لاتصنع 
إلا في غير أيام الحم » وهو معنى قوله صلى الله عله وآله وسلم: « دخلت العمرة في المج 
إلى يوم القيامة » . قال المحقق المقبلى في « الاتحاف ٠»‏ : الآبة ظاهرة في كون أعمال الج 
' فہا ولا ينعقد في غيرها لاسما مع التفر يع دقو له : 2 من فرض فين الج » فان 2 دليل 
في خلاف ذلك على جبة النصوصية حع بين الدليلين . وحديث « من دويرة أهلك » 
المتقدم » وان الإحرام في غيرها لس من السنة » والظاهر أن مراده منها سنة رسول الله 
صلى أله عليه واله وس 5 
الثالث : قوله « والأيام المعلومات أيام العشر ... الخ » قد سيق مايشهد له عن ابن 
عباس . وأيضاً قال في « الدر » : أخرج ابن أبي الدنيا واحابلي في « أماله » والببهقي عن 
حاهد » قال : م الأيام العلومات: العشر » والأنام المعدودات: أيام التشر بق ¢ 

وفي الحديث إسارة إلى الآبة الكرية» وهي تدل على جواز السفر في الأيام المعدودات 
بعد مضي يومين بعد يوم النحر » وهو المسمى بالنفر الأول » وجواز تأخيره الى النفر الثاني 
وقد تقدم الكلام عليهفي باب رمي اجمار . وفيه التفرقة بين الأيام المعلومات والمعدودات» 


۹ = 


فالأولى هي الم كورة 5 « سورة المج » دقو له تعالى , وذ کروا امم الله في أيام 
معلومات » والثانية في « سورة البقرة »في قوله تعالى : « واذ كروا اله في أيام,معدودات» 
وهو مذهب حاهير أهل العم . وقال أبو بوسف ومد : المعلومات أيام النحر » وقالمقاتل 
وأو مسار : هي أيام التشريق . واحتي سن قال : ها شيء واحد وان اختلفت التسمية:أن 
التعجيل والتأخير في آبةالبقرة واقعان في أدام رمي امار اتفاقاً» وأيام الرمي بلا خلافيوم 
النحر وثلاثة أيام بعده » وقال تعالى في آية الحج : « ليشهدوا منافع لم ويذ كروا اسم 
اه ف اام معلومات على مارزقهم من هسمه الانعام 0( فبذه اام الذحر الي تحر فها جدهة 
الانعام 4 وهي يوم الفدر وثلاثة ايام دعده . واخرج ابن المندر عن علي عليه السلام ءقال: 
« الأيام المعلومات: يوم النحر وثلاثة أيام بعده » . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله» 


ويوم عرفة » ذ كر في « الدر المنثور » » والله أعلم 


TV = 


باب ماكز ىء مس ال وگ 


في الأضحية أربع لغات : التخفيف والتشديد » وابتمع أضاحي وضحية » واجمع ضجايا 
اة وا مع اح قال الفراء والأحمعي : تذ كر وتؤنث» ثفن كن ذهب كن اليوم» 
وقدس تذ كر وتم تؤنث » ومميت يذلك لما تفعل في الضحى وهو ارتفاع الهار . وقال 
في 2 الديوان 2:4 الان 55 بفتح الهمزة ت جع ضحاة وهي الشاة الي يضحدى جا ¢ وم 


”ي الاخ 4 ونور تأنه فقال: دن الا . 

ح داي زد ن علي ؛ عن أنه 2 عن جده » عن علي عليهم السلام أنه قال 
« في الاضحية سليمة العينين والاذنين والقو ام > لاشرقاء ولاخرقاء » ولامقابلة 
ولامدارة 4 أرما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أ لستشرف المين 
والاذن :التي من المعز والجذع من الضان» ان كانساماء لاخرقاء ولاجدعاء وال 
قال ابو خالد رهه الله : فسر لناالامام زد بن علي المقابلة: ماقطع طرف من 
اذہاء والمدايرة:ماقطع من جاف الاذن, والشرقاء: الموسومة؛ والحرقاء:المثقوءة 
الاذن . 

أخرج النائي نجوه » فقال : أخبرني مد دن آدم » عن عند الكريم 5 هو ابن أبي 


سلمان - عن ز كربا دن الى زار 





دة » عن أبي إسيحاق السبيعي ن شر بح 
ا النعان » عن على دن اللي طالب » قال : «أمرنارسول الله صلى الله عله وآله وسام 


ب ۳۳۸ — 


أن نستشرف العين والاذن » وأن لانضحي بقابلة ولا مدابرة ولا بتراء ولا خرقاء » 
وأخرج أبو داود من طريق زهير بن معاوية » عن ألي إسحاق » عن شر بح بن النعهان - 
وكان رجل صدق - عن علي بنحوه » إلا أنه قال : « ولا شرقاء » بدل « بتراء » وأخرج 
أبو داود يسنده السابق نوه أيضاً إلا أنه قال : « ولا يضحى بعوراء » ولا مقابلة »ولا 
مدابرة»ولاخرقاء»ولاشرقاء» .قال زهير: قلت لأليإسحاق :ما المقابلة ؟. . قال : بقطع طرف 
الاذنءقات : هاالمدابرة؟. .قال : بقطع مؤخر الاذنءقلت :هما الشرقاء؟ . .قال: مشق الاذن» 
قلت : ما اشرقاء؟. .قال : خر قاذنها السمة» .وقال الدارقطني : حد ثنا أبو مد بن صاعد ٤نا‏ عمد بن 
عبد اينه ار مي »ناآ و كامل تمدين مدر ك» ناقيس بن الر ب ع »عن ألي إسحاق السبيعي )عن شر يسم 
ابن النعمان » عن علي في الاضاحي » قال قس :قات لأبياسحق: سمعته من شريح ؟ قال: 
حد ثنيعنه سعيدين أسُوع . قال الدار قطني :نا على ين ابر اهم عن ابن فار س »عن سد بن اسماعيل 
البخاري ‏ مؤّلف « الصحييح » - قال :شير بح بن النحان الصامدي ممع على بن أليطالب» 
قال أبو نعم : وو كيععن سفيان الثوري » عن سعيد بن آسْوع » عن شريح بنالنعان» 
قال : « معت على ابن ألي طالب يقول : سلدمة العين والاذن » وسعيد بن آشوع ثقة 
مشبور » فصح ا ار » وبه يقول طائفة من السلف » ذ كر ذلك أو مد بن حزم في 
« الحلى » وقال : وروينا من طريق علي بن ألي طالب أنه أفى بهذا » وقال في الأفحة: 
NIN EY‏ الأذن اه 

قال في « التخريج » : واخرحه ابن ماجه أيضاً » عن شريم المذ كور بلفظ : 
د نمى رسول الله صلی الله عليه وآله وسم أن يضحى عقابة أو مدابرة أو شرقاء أو 
خرقاء أو جدعاء ۾ أه, فذ کر فنه الدعاء » وهو في مسند علي عليه السلام من« جامع 
السوطي » بافظ ابن ماجه » وقال : أخرحه أحمد في « المسند » وأبو عبيد في 
0 الريك 5 والنساني وابن أبي الدنيا ف الاضاحي 7 وان حرير وصدحه وان الخارود 
والطحاوي و الا 5 والبيقي .اه ٠وفيه‏ أيضاً مالفظه : عن علي قال : « اذا اشتريت 
أضحة فاخترها ثناً فصاعدا فاستسمن » فان أ كلت أ كات طبسآء وإن أطعمت أطعمت 


ووم — 


طبباً » ابن أي الدنيا والبهقي في « السا » وفي « سُعب الابان » اه . وهو في 
« الحلى » بلفظ : روينا من طريق و كبع » نا سفيان الثوري »عن أي اسحا قالسبيعي 
عن هيرة بن بريم » عن على » فذ كره . ومن طريق عبد الرزاق » نا معمر » عن أبي 
اسحاق السبيعي » تا رة بن يريم » قال : قال علي بن ابي طالب : ٠‏ ضحوا بتي 
فصاعداً وسلم العين والاذن » قال ابن ححر : وأعله الدارقطني » ثم قال في «الحلى» : 
وروي عن جعفر بن مد عن أبيه أن على بن أبي طالب » قال : « يحزىء من الضان 
الجذع » وعن حبة العرني عن على مثله » مع رواية جعفر بن جمد » عن أبيه أن علا 
قال : م محزىء من اللدن ومن البقر ومن المعز المي فصاعداً ». 

والحديث يبدل على بان ماخزىء منالاضحيةومالا بحزىء . 

فنها أن تكون سلمة العننين » فمشمل العمى والعور . قل : فلو كانتا قائتين 
أو أحدهاء مع ضعف فينورها أحزأت : 

ومنها - سلامة الأذنين فلا تتكون شسرقاء ‏ بالشين المعجمة والقاف ‏ وفسرها الامام 
بانها الموسومة والسمة العلامة » فتحتمل أنها وسعت بالنار أو بالشق » يم فسره به زهير 
ان معاوية . وقد روي تفسير الشرقاء وما بعدها عن أمير المؤمنين عليه السلام . ولا 
خرقاء - باخاء المعجمة والقاف ينها راء - وفسرها الامام مثقوبة الأذن ونحوه في كلام 
زهير » ومثله عن ابن قنبة إلا أنه قال : أن يكون في الاذن ثقب مستدير . ولا 
مقابلة بصغة اسم الفاعل » کا 2 اة الماع ٤‏ وف «المصباح» - بفتح الباء ‏ اسم مفعول 
ولكل وجه » وهي ماقطع طرف من أذما > يا ذ كره الامام .وقال ابن قتبة : أن 
يقطع من مقدم أذتها شيء ثم بترك معلقاً كأنه زغة » ويقال لمثل ذلك في الابل : المزنم . 
والمدابرة - بكسر الباء وفتحها -: ماقطع من جانب الاذن » والمراد به الذي وراءها » 
3 يفهم من لفظ المدابرة المأخوذ من الدر . ولا حدعاء أي مقطو عة الانف أو الأذن اد 
الشفة » وهو بالأنف أخص فنصرف عند الاطلاق الله ذا کرو في « النهابة ».قل : 
ويعفى عن السير من هذه العوب . 


لس ”اد 


واختلف في تقديره ذهب المادوبة وأبي حشفة واسحاق بن راهوبه:هو قدر الثلث فا 
دون . وقال أبو يوسف هو النصف » ورواهفي « العام » عن ألي حنفة أيضاً أنه 
قال : اذا بقي أكثر من النصف من الأذن ومن الذنب ومن العين أجزأه . 

ومنہا - أن تكون سلمة القوام » فلا تحزىء العرحاء . قل : وحده أن تسىق ا 
الماشة إلى الكل الطب » ويتخلف من القطيع فان كان سيراً بحمث یکنا مساو اة 
الصمححة أجزأت. » ذ كره النووي . وقد روي عن علي عليه السلام « أن العرجاء اذا 
بلغت المنسك أخزآت » أخر جه الترمذي عن ححبة بن عدي» عنه عله السلام في قوله عليه 
السلام « فاذا أصاءها سشيء بعد ما يشترها ... الخ » دلل على أنها تصير أضحة بالشراء 
نتا » فاذا تعبت بلا تفر بط لم بازمه البدل بل بحزيه ذحها » ويدل له مارواه أحمدمن 
حديث ألي سعيد » قال : « اشتريت كبشا اضحي به »فعدا الذئب فأخذ الألبةفسالت 
الني. صلى الله عله وآ له وسلم »> فقال : ضح به » قال في « المنتقى » : هو دلي لعلى 
اوا ان ا او د ر عله نلعاو انها توي و يم 
أنه اذا كان من الله أو يسبب غير متعدى فه فؤْخذ منه أنه اذا فرط في حفظها حتى تلفت 
أو تغييت » فالخطاب باق عليه حتى يضحي بسليمة . 

والدليل لمن اعتبر العفو عن السير ما أسّار الله حديث عبيد بن فيروز قال : سألت 
البراء بن عازب عا لايحوز في الاضاحي»عفقال: « قام فينا رسول اللصلى الله عليه وا لهوسلم 
وأصابعي أقصر من أصابعه » وأناملي أقصرمن أنامله »> فقال :أربع لاتحوز فيالاضاحي: 
العوراء البين عورها » والمريضة البين مرضها » والعرجاء البين ظلعبا » والكسير الى 
لتقي » قال : قلت فافي اكره ان يكون في العين نقص » قال : ما كرهت فدعهولا 
تحرمه على احد » أخرحه الأربعة وصححه الترمذي . والكسير ‏ بالسين المهملة - وفي بعض 
روايات الحديث : « والعجفاء التي لاتنقي » والنقي - بكسر النون - وهو المخفيالعظم 
وضبط بعضم الكسير بلفظ الكبير ضد الصغير » واه اعلم بصحته . وهو في معنى قوله 
عليه السلام « ولاهرماء » أي كبيرة السن . وعن يزيد ذي مصر قال : « أتبت 
عتبة بن عبد المي » فقلت : لبا الوليد إفي خرجت ألتمس الضحايا > فلم أجد ينا 


اوسم — 


بعجبني غير شر قاء ذ فكرهتا » قال : أفلا جئتني بها ؟ قلت : سيحان الله بحوز عنكګولا 
بحوز عي 4 قال لعم أنت رشك وأنا لااشك »إغا می رسولالهصلى الله عليه وآ له وسم 
عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسرى . فالمصفرة هي التي تستأصل أذنها 

حتى دو صماخہما . والمستأصلة الي ستأصل قرنما من اصله . والبخقاء بالقاف الي تق عنما . 
والمشيعة التي لاتتبع الغ عحفاً وضعفاً» والكسرى الكسيرة » أخرحه أبو داود واحمد 
والبخاري في » تاره 34 

قوله : ) أمر نا ان انر فت العين ولان ( دسر 5 صاحب » القاموس ( فقال: 
أي نتفقدها ونتأملها لثلا تكون فيا نقص من عور او جدع او تطلبها شر يفتين بالهام اه . 
وعلى الأخير تكون السين للطلب . قال بعض الشراح : والضابط في العيوب أن كل 
مانقص اللحم سەمە لايحزىء 4 وإغا اغتفر ا ھی لورود النص ره 4 وإلا فالقياس عدم 
إحزائه . وعلة المواز ان الذي ذهب خلفه السمن غالباً ولايقاس عله. اه . وفه نظر » 
فان المقابلة والمدابرة والعوراء او نحوها ذات عيوب لاينقص اللحم » فيدل الأمر يعدم 
التضحمة با أنه براعى كال القة الظاهرة » كا تراعى الباطنة وأنه لما كان في التضحة قربة 
وال أعر . 

ا 

أو يحزىء » واجملة مستأنفة قال في « النهابة » : الثنة من الم مادخل فى السنة الثالثة » 
ومن البقر كذلك » ومن الال ف السادسة » والذ كر ني والجدع ما كان سَاباً فا 
فهو من الابل مادخل في السنة الخامسة » ومن البقر وأا عز مادخل فى السنة الثانة وقيل : 
الىقر في الثالثة »> ومن الضان مامت له سنة » وقيل : أقل منها » وهنهم من خالفبعض 
هذا التقدير . اه .وجزم الكسائي والأصمعي وابن عبيد وان قتسة والعديس الكلابي وأبو 
فعس الاسدي وها قتان ف اللغة .» أن الجذع من ا( كان والماعز وا لظباء وا امقر م اأ 
عاماً كاملا ون في الثاني من أعوامه » فلا يزال جذعاً حتى يتم عامين » ويدخل فالثالك 
فكو ن نا من حنئد . 
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والحديث يدل على أنه يجزىء الثني من المعز » وهو ما اتفق عليه أهل العلم. واختلف 
ف الدع من الضأن » فذهب اپور إلى أنه حزىء سواء وجك غنوه أو لا » وهو الذي 
دل عانه حديث الاصل وشواهده » ویدل عليه ايضاً ما أخر<ه أبو داود وابن ماحهو نسبه 
في « التسسير » إلى النسائي عن عاصم بن كلب » عن أبيه » قال : « كنا مع رجل 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل يقال له: اشع من بني سليم » فعزت‌الغم 
7 الي . قال المندري : عاصم بن كاب قال ابن المديني : لاحت ره اذا انفرد. وقال 
الامام أحمد 5 لايأس دنه 5 وقال ا حاتم الرازي : صالح وأخرج له سام .. أه 5 

ولا تقال :السؤال وارد مع عزة الغ » لأنه بقال: الواب النبوي هاهنا وقع بصفة 
الاستقلال فعم حالة التعذر وغيرها € وما رواه ف » ع الزوائد « عن ام يلال أن 
رسول الله صلى. الله عله وآ له وس » قال : م ضڪوا بالجدع من الضأن فانه حائزهرواه 
أحمد والطبرافي ورحاله ثقات . اه . ورواه ابن ماجه أيضا وما أخرحه أحمدوالترمذيعن 
أبي هريرة ¢ قال + )» ممعت رسول الله صلى الله عله وآ له وسلم يقول نعم _- أو 
نعمت - الأضحية الذع من الضأن » وأخرج الترمذي عن أي كباش » قال : جلبت 
غ حذعا الى المدينة کید ت على » فلقىت : أا هريرة » فاألته فقال ٠:‏ ممعت 
رسول أيه صلى, أله عليه وآله وسم بقول: نعم ک أو SEY‏ الاضحة الدع من الضأن 4 
قال. : فانتہ ہا الناس « وقال : حسن عراب : 

والظاهر أنه وماقيله حل رٹ واحد 8 وف إسئاده اهيل على الولى ¢ 8 ابن حزم 
إلا أنه يصلح لمتارعة لاسما مع سین الترمذي إناه 4 وعا رواه ابن حرم منطر بق وكيع 
عن أسامة بن زيد » عن معاذ ين عبد الله بن حبب »© عن سعد ين المسيب »© عن عقبة 
ابن عامر » سألت رسول الله صلی الله عليه وآلهوسم عن الجدع من الضأن » فقال: ضح 
به ( وأعله بأن اسامة بن ويد ضعيف جداً عن معاد بن عد الله وهو حبول. أه 8 ووه 
نظر » فان اسامة هو ابن زيد الدئي من رجال مس والأربعة » وثقه ابن معين . وقال 
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ابن عدي : لس به بأس » وصح ع لها جا ک في « مستدر كه » وقال الذهي في 
« المغني » : صدوق فه لين بسير . ومعاذ بن عبد الله > ذ كره في اجام ل اك 
وقال اني المذق: رو عن أبنه »وروی غه ادن أن أسشد اه 

والجهالة ترتفع برواية الاثنين فصاعدا » وها هنا أسيد وأسامة »إلا أنه قال الدارقطني 
فيه :إنه لس بذاك » وه ذه عبارة سبلة في التتحريح. وباجملةفهو صلم شاهدا » وما 
أشرعهه ان أن ساعن ان شير کن ان أ الل ماع ن المج »> عن عبادة بن أبي 
الدرداء » عن أمه « أن الني صلى الله عليه وآ له وسلم ضحى 255 جذعين» . 

فهذه أدلة امور على جواز التضحة بالمذع من الضذأن . وروي عن على عليه السلام » 
كا فيالأصل»وابن تمر وأم سامة وتران بن حصين وابن عباس وأبي هريرة »ومن التابعين 
هلال بن ساف و كعب وعطاء وطاووس وابراههم وأبي رزين وسويد بن غفلة . وأخرج 
مام وأبو داود والنسائي عن جابر » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسار : 
ولاتذ>وا إلامسنة إلا أن تعز علي فتذيحوا جذعةمن الضأن ». قالالنووي: وهذااطددث 
ول على الاستحباب » والأفضل »وتقديره: يستحب لك أن لاتذجوا إلامسنة فإنعجزتم 
فجذعة ضأن » ولس فه تصريح بنع جذعة الضأن وأا لاتجزىءجال منالأحوال .اه. 
وقد يقال : الاستثناء الأول في حديث جابر أخرج مفبومه المدع مطلقاً » واستثنى ثانياً 
من المفبوم حوازها حالة التعسر وما عداها مسكوت عنه . 

وقد عارض مفهوم الأول منطوق الأدلة السابقة » وهي مطلقة في الأحوال والأزمنة 
فإما أن يجمع بيا وبين حديث جابر بالطريقة التي ذكرها النووي من الل على الاستحباب 
في المسنة مع جواز الذعة من الضأن » أو بوج المنطوق من الأدلة على ذلك المفهوم . 
وذهب الزهري » وحكى عن ابن مر أيضاً أن الجذع لايحزى حال . واختاره ابن حزم 
وزعم أن الأحاديث السايقة منسوخة بحديث ألي بردة بن نار » قال : « بارسول الله إن 
عندي عناق هي أحب الي من.شاتين أفتحزىءعني ؟ قال : نعم» ولا تجزىء أحداً بعدك : 
هذه رواية «الصحبحين» » قال :وثبت في بعض روايات هذا الحديث « ولا تحزىء<ذعة أحد 
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بعدك » وهذه زيادة يحب قبوها » وهي عامة لكل جذعة . وأحيب بأنه على تسلماستقلال 
الجواب عن السؤال لابد من تىقن تأخره عن الأدلة السابقة حتى يفيد رفع حكمبا » ولا 
سبيل إلى ذلك فتعين أنها خاصةبالعناق » وهي الأنثى من ولد المعز التي لم تستكمل سنة . 

تنبيهان : الأول - ورد في الصحيح الرخعة لأبي بردة في جواز التضحة بالحذع من 
المعز وإجزائا ما أشْير إلمه سابقاً » ونحوه ماخر جه الشخان من حديث عقبة بن عامر 
الجبني « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وس أعطاه غنم »> فقسمها على أصحابه ضحايا » 
فبقي عتود » هذ کر ذلك ارسولاله صلی اله علبه وآله وسلم » فقال : ضح به أنت ». قال 
المنذري : قد وقع لنا حديث عقبة هذا من رواية حبى بن بكير » عن اللبث بن سعد » 
وفبه: فلا رخصة لأحد بعدك. قال الببيقي : فبذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة 
له » کا رخص لألي بردة بن نيار . وعلى هذا حمل حديث زد بن خالد المبني عند آي 
ذاود » قال : « قسم رسول الله صلی الله علنه وآله وسل في أصحابه ضحايا » فأعطافي عتوداً 
دنا قال > REJA e‏ او فهك ان إل 
المنذري : وفي إسناده تمد بن إسحاق . اه . ولكنه قد صرح بالتحديث عفاد دث مقبول 
اتفاقاً . قال بعضهم : حدرث عقبة منسوخ حدايث أي بردة بقوله 00 ولن تحزىء عن أحد 
بعدك » . قال المنذري : وفما قاله نظر » فان في حديث عقبة أيضاً « ولا رخصة لأحد 
فها بعدك » . وأيضاً فإنه لابعرف المتقدم فا من المتأخر . وقد أسار البمقي إلى الرخصة 
أيضاً لعقبة وزيد بن خالد »يما كانت لأبي بردة . اه . وقد حمعبها الشاعر في قوله : 


لقد خصص الختار حقاً حاعة بذيح عناق في الضحية تقبل 


الثافي - اختلف العاماء في حك الأضحة » فعند الور من الأمة وغيرهم هي سنة على 
الموسر » فان تر کہا بلا عذر م بام ولم بازمه القضاء > ومن قال هذا : أبو بكر وتر 
وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو 
بوسف وإسحاق وأبو ثور والمزفي وابن المنذر وداود وغيرم . واحتحوا ما أخرجه مسلم 
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والترمذي والنساني وان ماحه وا داود » والافظ له من حديث أم سامة قال رسول الله 
صلى أيه عليه و لهو ول :+ » من كان له دسح بده » فاذا أهل هلال دي اطحة فلا بأخذ 
7 


مسنے عائن 
اخ من سعره ولا من أظفاره مك حى يضحي « فالتعلىق بالارادة دليل عن e‏ دم الوحوب 3 
را ولاك رسعة ة والأوزاعي واه حشيقة وأحمد ف رواية هي واحمة على الوسر دون المعسر› 
| رلک 
ياك 26 قال بعص المالكمة 5 وقال النخعى : ھی واحية على الوسر إلا الحاج 0 وقال يمل 


ال ا : واجية على المقم بالا مشا . والمشو ر عن أ حليقة أنه إغا بو حا على مق یلك 


| ورسات 

تھا ئر نصا ہا » واستدل لاوحوب بأ في ( مساك أحمد » عن ع ألى هر ررة هر فو عا « من وحد سعة فلم 
ل 

ال فلا دقر رن مصلا نا ( ¢ قال ابن عند اهادي : رحاله گر 8 ف » ا[صيحيحان ( ¢ إلا 


القتياني فعند a‏ » وتحديث مخنف بن سليم في « الستن » مرفوعاً « ٍ! ها الناس على أهل 
ما تم بدت أضحة وعثيرة تدر السو سالط الكل ال وة رمدي 
ay‏ على برفعه : « نسخ الاضحى كل ذبح وصوم رمضان كل صوم » رواه الدارقطني 
روا ضف » وقنه عن عانقا اس وأضحي ؟ قال : نعم » فانه دن يقضى . وأجيب 
عابنا شعف هذه عا قال أحمد 00 الأول كن . وقال الدارقطني : وقفه أصح . والثاني 


ہے الم 
2 فنه ېول 4 و ضعفه عيك اطق وغيره 4 وعلى تَقَديرِ صحكه 4 ففمه حو وابان : . أدرها| 2 أنه 


المي لد عن ضرا في الوحوب دل قال مله ف المندوب 4 5 بق 3 ل : عل بالسواك eg‏ 
ال بالصيام . والثافي - عطف العتيرة عايها » وهي متروكة » فان العتيرة لاتسن أصلا . وقال 
ل هزم َم داود 2 منسوحة وخالفه ابن سير ين 0 والثالك که قه مه اهم سن سول ضعيف والمسب 
:5 ن فوسك متروك . والرايع ‏ ضعفه الدار قطني وهو منقطع 1 

وقد حاءت أحاد نك تعارص الوحوب غير جد نٹ أم نتا السايق 

منها ‏ حديث أبن ن عباس عن الني صلى الله عله به وآله وسلم » ق تحال * : ثلاث هن علي 

فر نضة > ولک تطوع ... فذ كرام نما النحر » . 
ومنها 53 ن على النحر ول بکتب e‏ ( 


ومنها ‏ « أمرت بالنحر ولدس بواحب » أخرحها الدارقطني بأسانيد ضعفة . ومن 
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آقوی ماتحتيم به لعدم الوجوب ماورد من « أنه صلى الله عليه وآله وسل ضحى عله وعن 
أمته » في أحاديث صححة وحسنة فأسقط عنهم بذلك الوجوب . 

منها : حديث عائشة « أت الني صلى الله عليه وآ له وسلم أمر تكيش أقرن بطأ في 
سواد » وينظر في سواد » ورك في سواد فأتي به لضحى » فقال : بأعائشة هامي المدية » 
ثم قال : اشحذها حجر ففعلت » ثم أخذها وأخذ الكبش فأضحعه » ثم ذصحه » ثم قال : 
بسم الله» اللهم تقبل من د ومن أمة عمد » ثم ضحى» أخرجه مسلم. وزاد النسائي : «ويا كل 
في سواد » ورواه أصحاب الستن من حديث ألي سعد » وصححه الترمذي وابن حبان » 
وهو على شرط مسلم » قاله صاحب « الاقتراح » . وفي « جمع الزوائد » عن أبي رافع 1 
قال « ضحى رسول الله صلی الله عليه وآله وس يتكيشين أملحين موجوءين خصينء فقال : 
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أحده) من سېد بالتوحمد وله بالبلاغ »والآخر عنهدوعن أهل بنته » قال : فکان‌رسول الله 
صلی الله عليه وآلهوسم قد كفانا المؤنة » رواه أحمد وإسناده حسن » ورواه البزار وأحمد 
وفه » أتي بأحدها وهر وماد قذيحه » م قال : اللهم هذا عن أمني جمعاً من سېد لكك 
باتو حد و سبد لي بالبلاغ )رواه أو غل واستاد بحسن وعن أي سعد » أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وس أني يوم النحر يكشين أملحين فديح أحدها َ« فقال 3 هداعن 
يهل وأهل بده 3 ودح الآخر وقال 5 هذا من ا ادح من افاي « رواه البزار وأحمد 
باختصار ورجاله ثقات » وأخرج نجوه من حديث أنس » وقال : رواه أبو بعلى والطبراني 
ف » الاوسط « وفره الاج ن أرطاة ؛ وهو ثقهُ لكنه مد لس . وعن أبي طلحة شحوم ( 
وقال: رواه 0 يعلى والطبرالي فى » الكبير ( وم ال ( منرواية اسحاق بن عد ا 
ابن أبي طلحة » عن حدم »وم يدر که » ورحاله رحال الصحمح : 

فائرة يستحب لن عزم على القستن بالأضحية أن لابقطع شيئاً من شعره إذا دخلت 
العشر » للا أخرحه ملم والنسائي وابن ماجه » عن أم سامة عنه صلى الله عليه وآله وسَلم 


أنه قال : « إذا دخات العشر فأراد أحدع أن يضحي » فلا يمس من شعره ولا من بشره 


لوحبر ون با 


1 
بود 


1 


لضزی کی ر 
تیت 0 5 ۱ ر 
و یں کے ر حا 


كه 
اسك 
r‏ 


تاوت درعاه رارروسط 
رما 
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اللدن 4 فعلى هذا لايدخل فيه قار الاظفار ولا یکره 1 وقيل :7 أراد بالشعر ع الشعر 


FV —‏ الروص م م ۲۲ 


واله ص ّتستنا 


وبالشر الاظفار .ويؤيد هذا أن لفظ الحديث عند مسلم وغيره مشتملعلى الشعر والظفر» 
قبل : والحكمة في النهي أن تبقى كامل الأحزاء لتعتق من النار . وقبل: للتشبه بحرم . 
واعترض بأنه لامساواة » فانه لايعتزل النساء ولا بترك الطب واللباس وغخير ذلك . 
وأجيب بأنه ليس من شرط التشه المساواة للمشبهيه في جميع الوجوه » يم زعه »وماذ كر 
من الاستحباب هو الذي عليه حور أهل العلم . وقال بعض أهل الظاهر : بل يحبعلى من 
أراد التضحية لظاهر النهي » وأجيب بأنه صرفه عن ظاهره قرائ خارجة تستخر ب بالبحث» 
إن ساء الله تعالى . 


FA = 


باب ماور ار رگ 


حدٿي زيد بن علي » عن أبيه ؛ عن جده » عن علي عليهم السلام » قال : 
« لاديموا لموم أضاحي؟ ولا جاودها » وكلوا مما وأطعموا » . وقال علي عليه 
السلام : « أمر بي ربعو الله صلى الله عليه واله وسم حين بعثى با هدي ان 
انى جاردا راحلا و خط و اسن الماز رونا هنا »: 

أخرج البخاري ومس وغيره) عن على بن ابي طالب » قال : م أمر في رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم أن أقرم على بدنه ¢ وأن أتصدق بلدومها وحلودها وأجاتها 4 
وأن لا أعطي الزار منها سيا » وقال : نحن نعطه من عندنا » . وأخرج أحمد بن 
حنبل عن ألي سعد أن قتادة بن النعان أخبره « أن الني صلى الله عليه وآله وسام قام » 
فقال : افي كنت أمرتم أن لاتا كلوا لوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام ل وا 
أحه لم > فكلوا منه مامْتتم » ولا تبيعوا لوم الحدي والأضاحي »© وكلوا وتصدقوا 
واستمتعوا يحلودها ولا تسعوها 4 وان أطعمتم من لومما فكلوا أنى سم « . 

والمديث يدل على تحري بيع جاود الأضحبة » وأا تحري رى الاحم في التصدق 
لانها من جملة ماينتفع به» فحكمها حكمه » وكذلك تحريم بيع ممما وسائر أجزائها سواء 
كانت واجبة عله أم لا » و كذلك دل على مشروعبة التصدق يحاود الحدايا أيضاً وأجلتها 
الهدي تطوعاً أو واجبا . قال بعض الشراح : وهو ما استهر فعله سلفا عن خلف »> 
وبه قال مالك والشافعي واسحاق » وكات بعض السلف يحلل بالموشى » وبعضهم 


— ۹ 3 


بالحبرة » وبعضهم بالقباطي والملاحف والازر » واستحب مالك تزعما بالل لثلا 
مخرقها الشوك . 

وقوله « ولا أعطي الجازر » هو الذي يتولى سلخها وتقطبع ما وأعضائا » وفه 
دلبل على - جواز الاستثجار من يذبيم المدي والأضحية » الا أنه لابعطه مها شتا على 
سبيل الأجرة إذ هو كالببع » وقد منع فا جمبع التصرفات ماخلا التصدق بها » فإذا 
أعطاه بنبة التصدق زائداً على الأجرة » فالظاهر المواز »> إلا أن قوله صلى الله عليه وآله 
وسم « نحن نعطه من عندنا » يدل على المنع مطلقاً » إذ لم يقبده بأجرة . قال الشخ 
تقي الدين : والذي خش منه في هذا أن تقع المساحة بالاحرة لأجل ما أخذه الجازر من 
اللحم فيعود إلى المعاوضة في نفس الأمر > ف ن يمل إلى المنع من الذرائع مخشى من مثل 
هذا . اه . وفي حديث قتادة بن النعمان السابق دلبل على جواز از الانتفاع يحلود الأضحة 
فى لسن .أو افتراش » م يجوز الانتفاع بلحمما ونا الممنوع التصرف بها يبع 


0 
أو دحوه , 


باب ارو کل من اوم انرضاعي 


حدثني زد بن علي ۽ عن أبيه » عن جده » عن علي علمهم السلام » قال ٥:‏ ہی 
زول اث من ا عة ل وس عن هوم الامناحي ان ندخرها فوق ثلائة 
أيام ؛ و ہی أن بذ في الدباء والثقير والزفت والقير والحنم » وى عن زيارة 
القبور » قال : فلماكان من بمد ذلك » قال : اسا الناس إني كنت یت عن 
لموم الاضاحي أن تدخروها فوق ثلاثة أيام » وذلك لفاقة المسامين اتواسوا 
يشي ققد وسع الله علی ج ؛ تكلوا وأطمموا وادخروا . و نیت أن تنبذوا في 
الدباء والتقير والمزفت والمنتم »وان الاناء لاحل شيئا ولا حرمه» ولكن إباي 
و سك Cs ٠‏ عن زيارة القبور» وذلك أن المش ر كين كانوا يأنونها 
فيمكفون عندها ‏ و ُحرون عندها ومَولون هرا من القول» فلا تفعاوا كفملهم 
ولا بأس بانيانها ء فان في إنيامها عظة مالم ولوا برا » . قال أبو خالد : فسر لنا 
الامام زيد بن على الدباء: القرع والنقير:هو شير النخل.والمزفت:المقير» والحنم: 
البراتي . 

روى السيوطي في مسند على عليه السلام » عن ربيعة بن النابغة » عن أببه » عن 
علي « أن رسول الله صلى الله عله وآله وسار نى عن زبارة القبور » وعن الاوعبة » وأن 


r — 


تحمس حلوم الأضاحي بعد ثلاث » ثم قال : إفي كنت نمست عن زيارة القبور فزوروها 
غير أن لاتقولوا هجراً فإنما تذكر الآخرة » ونت عق الأ وغ فافع وااو عدوا كل 
مسكر » ونت عن لوم الأضاحي أن تسكوها بعد ثلاث فاحبسوها ما بدا لع , 
أخرحه ابن أي سسة اق ولك . وأو :تعن الموصلي والكحي ( ومسدد 
والدورق وابن أبي عاصم في الاشربة » قال في « المغني » : ربيعة بن النابغة » عن 
أبيه لانصح حديثه . اه. ورواه في « جمع الزوائد » وقال : فه النابغة » ذ كره 
ابن أبي حاتم » ولم يوثقه » ولم مرح ولعلي في « الصحيح » هى عن لوم 
الأضاحي فقط من غير إذن فيا . اه . وعن سلمان بن ألي سلمان . عن أمه أم سليان » 
وكلاه) كان ثقة » قالت : « دخات على عائشة زوج الني صلى الله عليه وآلهوسم 4 
فسأاتها عن لوم الاضاحي » فقالت : قد كان رسول الله صلى الله عله وآله وسلم نمی » 
ثم رخص» قدم علىين أي طالب من سفر فأتته فاطمة بلحم من ضحاياها » فقال : أو لم 
REO‏ عليه وآله وسلم ؟. قالت : انه قد رخص فيا » . قال 
ف « الجمع » : حديث عائشة في «الصحبح » خاليا عن حديث فاطمة » رواه أحمد 
والطبراني في والاوسط وى وال متروأم سلمان غير هذا الحديث . قال : وقد 
وثقت » ج نقل في « المسند » وبقية رجال أحمد ثقات . اه . وهذا بشعر بأنه عليه 
السلام روى حديث الأصل بعد عامه بالاذن في الادخار بعد ثلاث من طريق الزهراء 
رضوان الله علها » ورواية الصحبح المشار الا حملت عنه قبل عامه بذاك » وفيه حع 
بين الروايتين بوجه حسن . 

وفي « كتاب الاعتبار » لاحازمي سنده إلى الزهري » عن ألي عبيدة مولى ابن 
أزهر » قال : « شهدت العيد مع علي رضي الله عنه فسمعته بقول : لابأكلن أحدم 
من نسكه بعد ثلاث » . ولا مانع من أن يكون سُهبوده معه عله اللام في حياة 
الزهراء قبل أن تخبره بالرخصة على أن فيه عنعنة الزهري . وقد ورد ما دشهد له عن غيره 

)١(‏ في « القاموس » مالفظه : وقتيبة بن كح بالضم ‏ بخاري حدث » ويوسف بن أجد بن 
كح القاضي - بالفتح - . [ه . ولعل الكحي المذكور هو الأول منما ؛ والله أعل . 
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ففي « المجمع » عن عبد الله بن مسعود » عن الني صلى اله عله وآله وسلم أنه » قال : 
« إفي كنت نيت عن زيبارة القبور فزوروها » ونبيتي أن تحتيسوا لوم الاضاحي 
فوق ثلاث فاحتيسوا » نيتيم عن الظروف فانتبذوا فها واحتشوا كل مسكر » رواه 
أحد وأبو يعلى » وفيه فرقد السبخي وهو ضعيف . اه. وفي « المغني» توثشقه عن 
ابن معين . 

وعن عبد الله بن جمرو » عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسار «أنه می عن أكل 
لوم الاضاحي بعد ثلاث » وعن النبيذ في الجر » وعن زيارة القبور فلما كان بعد ذلك » 
قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم aê E‏ عن لوم الاضاحي بعد ثلاث 
فكاوا ما سْئم, » ونتک عن /انبيذ في ار فاشربوا » وکل مسكر حرام » es‏ 
عن زيارة القبور فزوروها » ولا تقولوا ما سخط الله عز وجل » رواه الطبراني في 
«المغير » و م الأوسط » . وفه يزيد بن حابر الأزدي والد عبد الرحمن الجافظ ولم 
أجد من ترحمه » وبقة ر<اله ثقات . وروهيج ‏ يعني في «المجمع» نحوه عن ابن تمر 
مرفوع] عند الطبرافي في « الكبير » وفه يزيد بن أبان الرقاشي » وفه ضعف وقد 
وثق . وقال الحثمي : وله في « الصحيم » الي عن لوم الأضاحي والأوعبة من 
غير اذن في سشيء من ذلك . وعن أنس مرفوعاً نحوه في النبي عن الللاثة أمور » 
والأذن فيا . رواه البزار وأحمد » وفي إسناده الحرث بن نان » وهو ضعبف . وبالخملة 


م امه 


مجموع هذه الطر ق ف ورودها بهذا الساق ددّد بعضها بعضا » وقد وردت مفرقة 
في المحم . 

أما الأضاحي ففي حديث جابر » قال : م كنا لا نأ كل من وم بدننا فوق 
ثلاث فارخص لنا » فقال : كلوا وتزودوا » متفق عله . وزاد مسلم « وادخروا » . وف 
الباب نحوه عن عائشة متفق عليه . وفي الأشربة عن بريدة « كنت نهت عن الظروف 
فاشْربوا في كل وعاء » غيرأنلا تشريوا مسكرا » أخرجه اة إلا البخاري. وفيالزباوة 
عن بريدة » وال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسام :و كنت نيتس عن زبارة 
القبور فزوروها » فإنها تذكر؟ الآخرة » أخرجه اة إلا البخاري» وهذا وماقبلوحديث 


ماع عا 


واحد » فقد أخرجه مسلم وأبو داود » عن ابن بريدة » عن أببه مر فرعا كاله في الثلاثة 
أمور . 

والكلام على الحديث في مواضع : 

الأول - في مفرداته من حيث اللغة » فالنيذ» قال في « النباية » : هو ما يعمل من 
الأشربةمنالتمر والزيس والعسل والنطةوالشعير وغير ذلك» بقال : نبذتالتمر والعنب: 
إذا تر كت عام الماء لصير نبذاً» فصرف من مفعولإلىفعيل» وأنبذته : اتخذته نبذاً وسواء 
كان مسكراً أو غير مسكر » فانه يقال له: بذ . اه . وفي« القاموس » : النبيذ: مانيذ 
من عصير ونحوه. والدباء ‏ بضمالمبملة وتشديد الباء الموحدة والمد وحكي القصر -: القرع 


الباس 4 وأراد الوعاء منه. وف هحدف والتقدير عن سر ب ماندفى الدياء ¢ قالالزعشرى: 
3 0 أ ا 


ھک انقلاب لا مه عن واو أو اء , وأشرحه E‏ 
اه 9 
ا a e‏ اوي في لمحتل على أن 2 قله وام 


وأهل الغريب والحدثين والفقباء » وفسره e‏ م بالبرافي - بفتح الباء و تخفيف لرا - 
جمع برنية وهي القلال الضر أو المر »> كذا قل . وقال ان ححر في مقدمة « الفتح »: 
فسىروهفي ا لخد يثبالجرار اضر . وقمل :ار . وقمل :البيض. وقال ا لر بي : جرار مزفتة»وقيل: 
النتم المزادة الخنوثة .١ه‏ . والصحيح الأول » قال أهل اللغة : أصل الم السحاب 
وكسر القاف ‏ قال في « الصحاح » : هو أصل خشية بنقر فنذ فيه فيشتد نيذه » وهو 
الذي ورد النبي عنه . اه . و كذا ذ كرهفي « شرح نبجالبلاغة » إلا أنه قال : أصلالنخلم 
فسره به الامام عليه السلام . والمزفت - بيغم الم وفتم الزاي وتشديد الفاء مفتوحة - 
وفسره الامام بالمقير 4 ومعناه ٤‏ » الصحاح 0 فقال : هي المطلي بالزفت وهو القار ويقال: 
المقير أيضاً ٠‏ قالوفي « البدر المنيرووفي «الصحاس»الزفت ‏ بالكسر - كالتير ورالقير القار» 
ومنه المزفت بقال :جرة مزفتة أي مطلة باازفت . اه . 
وقوله : « اياي و مسكر » عا نصب اللزء ان فه على التحذير» وهو >تمل أمر 
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المنكلم أي لابعد نفسي عن مشاهدة كل مسكر وأمر الخاطب» أي بعدوفي عن مشاهدته» 
قاله الرضي في قول تمر إباي وأن نحذف أحد> الأرنب بعصاه . 
١ 7‏ 1 

SE لام الكلمة‎ E E TT 
» بفتح العين فيالماضي و كسرها في المستقبل حذفت الواو فيا لمضارع لوقوعما بين باءو كسرة‎ 
فقيل : بعظ مثل بصل وبعد » و كذلك حذفت الواو في المصدر » فقبل: عظة مثل صلة‎ 
. وعدة » وكان أصله وعظة مثل وصلة ووعدة‎ 

وقوله : « هحرا » قال أبو عبيدة في كتاب « الأمثال »: المحر: القببح من القول » 
والحجر: المذيان » والهحر ‏ بالضم - الاسم من الاهحار » وهو الافحاش في المنطتى واطناء 
ذكره في « الصحاح » و كذا قسر به الامام عليه السلام قوله: م ري » فقال : 
هو القول بالقبيح . 

الثاني - قوله صلى الله عليهوآ له وسلم «إفي كنت نبيتمعن لو مالاضاحي . . .الخ»دليل 
على نخ النبي عن أ كل لوم الاضاحي بعد ثلاث » واباحة الأ كل لإإطعام والادخار » 
وضشه إسارة إلى علة الهي وهي فاقة المامين وقصد المواساة بينهم » فاما زالت يتوسيع الله 
تعالى لهم ارتفع الك الاولبالاباحة . وفي معناه مافي حديث عائشة عند مسم وأليداود 
والنسائي«نهيت عن اماك طوم الضحايا بعد ثلاث» فقالرسول الت صلى ايله عليه وآ له وسلم : 
8 یتک من أجل الدافة الي دفت فكلوا وتصدقوا و ادخروا» . وفي حديث نبسشة 
عند أبي داود والنسائي وابن ماحه مرفوعاً « انا كنا نينا م عن وما أن تأ كاوهافوق 
ثلاث لكي ت » فقد حاء الله تعالى بالسعة فكوا وادخروا والاحروا ». 

وفى المسألة اختلاف » فذهب حاهير العلماء من الصحابة والتابعين ثمن بعدم من عاماء 
الامصار إلى حواز الادخار بعد ثلاث »وحدتهم الأدلة السابقة على رفع حك النبي و نسخه . 
وروي عن ابن الزبير وعد الله بن واقد بن عبد الله بن مر أن اني ع لم ينسخ »ويروى 
عن على والصحيح عنه مافي الاصل . قال بعضهم :تحتمل الرخصة أمرين :احدها.-ثبوت 
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النسخ في كل حال » فيمسك الانسان من ضحته ماسّاء ويتصدق ها س - أنها أذا 
دفت دافة زمن الاضحى وكانوا عتاجين إلى التناول منباء فالنبي عن الامسا 7 بعد ثلاث 
تارك + وإن 1 'ثداف دافة فالرخصة ثابتة بالا كل والتزود والادخار . وذهب إلى هذا ابن 
حزم الظاهري > والله اعلم . 

الثالث ‏ قوله : « و أن تنسذوا في الدياء ... إلى قوله: اباي وكل مسكر 
إغا 0 رسول الله صلی الله عليه به وآله وسار ء عن الانتباذ في هذه الأوعة لأنما يسرع 8 
الأنتون فشتريا من لابشعر به » ثم نسخ ذلك . وبين عليه السلام أن الاناءلس من طبعه 
تحايل ولا تحر » وحعل مناط التح ريم هو ا أتخذ > کا ندل عليه 
افظ وكل» . قال الطابي : والقول بنسخه هو أصح الاقاويل . وقال بعضهم : المظر 
ا کا هوا أن ينك في هذه الأوعة » والهذهف مالك , ن أنس وأحمد بن حتيل واسحاق » 
وقد روي ذلك عن ان و ابن عباس . أه. وحديث الاصل وسواهده برد هدا المذهب. 

وفي <قيقة السكر أيضاً خلاف » فقال القاسم : هو الخلط في الكلام الذي لايفعله 
العقلاء » وبعني به وحود التخلدط وان نم يعم جميع أفعاله »> ويدل عله قوله تعالى : 
« باأها الذين آمنوا لاتقريوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعاموا ماتقولون » فدلت على أنه 
مكلف بالانتهاء عن القيام اليا في حال سكره » ولا يكون إلا من له بعض تنيز » وقد 
ماج انعد وک ی روفاك الل سياف واج ی عد ودر الدى يصن روا 
وقحاً بعد خلاف ذلك . وقال أبو حشفة : هو الذي لايفرق بين الارض والسماءوالرحل 
والمرأة * ذكره في « البحر » . ولعل مستنده أن الجر إما سميت بذلك لتغطةالعقل 
وستره » ومنه خمار المرأة لستر وحهها » وامر: هو الشحر المغطي لوجه الارض » ومنه 
تخمير الآنة وهو تغطبتها » وبتغطية العقل بشت ماذكره أدو حنفة من تلك الصفة » 
ولكنه حتمل لغيره احتالا قوياً » ثمادة حمر تدور على أردعة معان : أحدها ‏ ماذ كر . 
ثانيها -: المازحة واخالطة »ومئه خامره داء أي خالطه . الا -: تغير الريح مع باوغا لخد 

)١(‏ بعتي أبن ابراهم . 1ه 
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المراد منه ©» ومنه عن دده ا ٤‏ وخمرت الرأي أي تر كته حی 
ظبر وتحرر . رابعبا -: الاستجاد والتملك يقال : أخخرني كذاء أي ملكني » ولامانع 
من صحة هذه الاقوال كلها لشوتها عن أهل اللغة . قال ابن عبد البر :الأوجه كلباموحودة 
في الخ ا یاو كك حي ادر كت » فاذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطله » 
فاذا كانت المازحة واتخالطة أحد معانيه صدق على الختلط في بعض افعاله اسم السكران 
وفائدة الخلاف حمنئد تظبر في ترتب الاحكام التي لاتصح من السكران كالبيع وتحوه . 
وأما امد فثابت وان لم يسكر اتفاقاً . 

وقوله : « ولكن إباي وكل مسكر » دلبل على تحريم المسكر من أي نوع كارف 
قله و كثيره » وهو مذهب جماعة العترة وعلي عليه السلام وتمر وابن عباس واين تمر وان 
مسعود وألي هريرة وسعد بن أبي وقاص وعائشة رضي لله عنهم » ثم الاوزاعي وأحمد بن 
حنيل واسحاق بن راهويه ومالك والشافعي وأهل الظاهر . 

وقالت النفة على ماحققه في « الكنز » من كدبهم : ار هو النىء من ماء العنب 
اذا غلى واسْتد وقذف بالزيد » وحرم قليلها و كثيرها . قال أو ك ان الغانارنف 
بدابة الشدة وله بقذف الزبد وسكونه إذ به يتميز الصافي من الكدر . وأحكام الشرع 
قطعية فتناط بالنهابة كالحدود وإ كفار المستحل وحرمة البيع والاحاسة » وعند صاحسه اذا 
اشتد صار خمرا اذ لا يشترط القذف بالزيد » لأن الاسم يثبت به »والمعنى المقتضي للتحريم 
هو المؤثر في الفساد وابقاع العداوة . والطلاء : وهو العصير ان طبخ حتى يذهب أقل من 
ثلشه . والسكر وهو النيء من ماء الرطب » ونقيع الزيب وهو النيء من ماء الزيب » 
والكل حرام ان غلى واسْتد وحرمتما دون الجر . 

واللال منه أربعة : نسذ التمر والزيب ان طبخ ادف طبخوان اشْتد اذا شرب مالا 
يسكر بلا هو ولا طرب . واخليطان وهو أن خاط ماء التمر وماء الزبيب ونبذ العسل 
والتين والبر والشعير والذرة طبخ أولا » والثلث العنبي اه . ونعني به دون المسكر من 
عصير العنب اذا طبخ حتى يذهب ثلثاه قبل أن يشتد » وأما بعد الاشتداد فلا اثر الطبخ 
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لان الرمة قد تقررت عفلا ترتفع بالطبخ . وقوله : طبخ أو لا »يعني على أحد القولين » 
وفي قول : اذا طبخ أدنى طبخ ذ كره في « الهداية » والمراد حل منه مادون المسكر . 

قالوا : واا حللت تلك الاربعة » لأن اسم الجر لابتناو ها لغة ولا شرعاً » وادعوا 
إحاع أهل اللغة على أن الجر هو النيء من عصير العنب اذا غلى واستد لاغير . قالوا :وهو 
المراد في الآبة الكرمة » كقوله تعالى : « يسألونك عن ار » ولا حرم الطلاءوالسكر 
= يفتخ الكاف - ونقيعالزييب اذا غلى واسْتد قبل أن يطخ لا لكونه راء بل لکو نه 
ل يذهب قدر ثلشه بالطبخ في الاول » فأسْه المر لرقته ولطافته فحرم قليك وكثيره أو 
لشيمول الآبة في قوله تعالى : « تتخذون منه سكراً » في الثاني أو لعدم طبخه قبل أن 
يشتد في الثالث » وهذان بحرم قليلها و كثيرها أيضاً . قالوا : وهذه الثلاثة أنواع تخالف 
الخمر بأمور : 

منها : عدم تناول القرآن لحا في مثل قوله تعالى : « بسألونك عن الحمر» الآية . 

ومنها : أن تحري الخمر قطعي وتحربما احتهادي . 

وشا أن جرم لامها CREE‏ بولا مزق عله 

ومنها : أن نحاستها خففة في قول . 

ومنها : جواز يبعا . 

ومنها : مان متلفها عند أبي <نيفة لا عند صاحبه » قال : لانها مال متقوم لم تشهد 
دلالة قطعة بسقوطه » وان كان من الواحب عنده القممة لا المثل» مخلاف المرء فانه 
يفارقها في بع ماذاكر . 


المستكر من عصير العنب المطبوخ قبل أن عبن راق دهت اد وار امد مق بعد 
وصار مسكراً . ودون المسكر من نبيذ ااتمر والزييب المطبوخ أدفى طبخ » ثم يشتد 
ويصير مسكرا . ومن نبيذ الخلبطين ونبيذ العسل والنطة ونو ذلك وان ل يطبخ . 
نا أطلن قف فلمك E E‏ ففى 3 2 
و د فدات في فلل سنالا الدردي » ففي قول: لاحد فى قله فتكون 
/ 0 سائر الاشرية الحرمة الي لابحد إلا في القدر المسكر منها . وأما ا جور فكل 
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هذه الأشربة قليلها و كثيرها حرم عندم يوجب المد » إلا أن في حد النفي وتفسقه 
شرب ما يعتقد حله قولين أصحها لاجد ولا يفسق » إذ هو نهد وكل يتمد إما مصيب» 
أو معذور لوجوب درء الد بالشهات . 

احتج امور بأدلة منها : أن الجر لغة تعم كل مسكر بشهادة النقل من آهل اللغة. 
قال في « القاموس » : الجر ما أسكر من عصير العنب أو عام » والعموم أصم » لأنما 
حرمت وما بالمدينة خر عنب وما كان شرامم إلا البسر والتمر .اه . وقد تقدم أن 
مادة مر تدور على أربعة معان كل منا ثبت في اللغة . وقال الراغب في تفسير «مفردات 
القرآن » : سمي خمراً لكو نه خامراً للعقل أي ساتراً له »> وهو عند بعض الناس اهم 
لكل مسكر » وعند بعضهم للمتخذ من العنب والتمر » وعند بعضهم لغير المطبوخ . وفي 
« المصباح » بعد أن ذ كر أنالخر معروف مالفظه : وبقال: هي اسم لكل مسكر خامر 
العقل أي غطاه . اه . 

وقال الخطابي في شرح حديث تمر بن الخطاب ع د الشبخين وأبي داود قال : نزل 
تحريم ار يوم نزل » وهي من خمة من: العنب والتمر والعسل والنطة والشعير» وار 
ما خامر العقل مالفظه : فيه البيان الواضح أن قول من زعم من أهل الكلام أن الجر 
إغا هي من عصير العنب النيء الشديد ينه » وأن ما عدا ذلك لس حمر باطل » وفه 
دلبل على فساد قول من زعم أن لاء من العنب والزيسب > ألا ترى أن عمر قد أخبر أن 
ار حرمت يوم حرمت » وهي تتخذ من النطة والشعير والعسل » م أخبر أنها تتخذ 
من العنب والتمر » وكانوا يسمونها كلها خمراً » ثم لتق ,بها تمر كل ما خامر العقل من 
شراب وجعله حرا » إذ كان في معناها لملايسته العقل وعامر ته اياه » وفيه اثبات القاس 
والحاق حك الشيء بنظيره . وفيه دلبل على جواز احداث الاسم للشيء من طريق الاشتقاق 
بعد أن لم يكن . 

وقال أيضاً في شرح حددث الاععان بن بشير » قال : قال رسول اسُصبى الله عليه وآله 
وسلم : « ان من العنب حرا » وان من التمر مرا » وان من العسل مرا » وان من 
البر خراً » وان من الشعير خمراً » مالفظه : فه تصريم منه صلى الله عليه و آله وسا 


ويم 


با قاله عمر » وأخير في الحديث الاول من كون ار من هذه الاسْباء.» ولس معناه 

أن ار لا تكون إلا من هذه الخمسة بأعبانها » وها جرى ذ كرها خصوصاً لكونما معبودة 
في ذلك الزمان » فکل ما كان في معناها فله حكمها . اه وللحنفة أن يحسوا بانْها 
حمولة على المجاز فيا عدا عصير العنب » ويؤيده ما في البخاري عن ابن عمر » قال : « نزل 
تحر الجر وان بالمدينة يومئذ لخسة أشربة ما فما شراب العنب » وفي رواية « لقد حرمت 
الجر وما بالمدينة منها شيء » فهو يدل على أن حقبقة ار تختص بشراب العنب . وفه أنه 
على تسليم الاختصاص المدعي لا فيد في عدم تعدية لع إلى ما عدا اخاص للأحاديث 
الواردة في تحريم القلبل والكثير من أي مسكر . ولا ظهر من تتبع موارد الأدلة أن 
بقال: التعميم وقع بالشرع لا بأصل اللغة » فييكون من القائق الشرعية . 

قال الخطابي : لما تزلت الآبة في تحر الجر وكان مسماها عمولا للمخاطيين بين أن 
مساها هو ما أسكر » فكون مثل لفظ الصلاة والزحاة وغيرهها من المقائق 
الشرعية . اه . 

ويؤيده ما روي عن أنس قال : « كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة » وكان 
حرم يومئد الفضيخ » فأمر رسول الله صلى الله عليه ھک : ألاان 
الجر قد حرمت » قال فجرت : 2١١‏ في سكك المدينة » فال لي أبو طلحة : اخرج فأهرقها 
فخرجت فأهرقتها » فجرت في سكك المدينة » أخر جه الشخان ومالكوأبو داود والنسائي - 
وفي رواية » قال: « إسألوا أنس بن مالك عن الفضيخ قال : ما كان لنا حر غير فضخم 
هذا الذي تسمونه الفضخ إفي لقانم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورحالا من أصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم في بيتنا اذ جاء رجل » فقال : هل بلغ الخير ؟ قلنا : لا » 
قال : فان المر قد حرمت » قال أبو طلحة : با أنس أرق هذه القلال» قال : نما راجعوها 
ولا سألوا عنها بعد خير الرجل » . وفي أخرى » قال : قلت لأنس : ماهو؟ قال : سر 
ورطب » . والبخاري « حرمت ار حين حرمت » وما نجد حمر الاعناب إلا قليلا وعامة 

› أي: سالت الجر » وسكك جمع سكة بكسر السين في المفرد وامع أي طر قبا وأزقتبا‎ )١( 
وني الكلامحذف تقديره: حرمت افر » فأمر الني صلى الله عليه وآ له وسل باراقتبا فأريقت فجرت‎ 
» في سكك المدينة » فقال لي أبو طلحّة ...الخ . ١ه .« قسطلاقي‎ 
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خمرنا البسر والتمر » ولملم قال : « أنزل الله الآبة التي حرم فيا ار » وما في المدينة 
شراب الا فيء التمر » وما أخر<ه النسائي من حديث جابر عن النيصلى الله عليه وآله وسلم 
قال : « الزبدب والتمر هو ار » . ورواه موقوفاً » وقال : «البسر والتمر » وما 
أخر جه مع والترمدي عن ابن عر أن الني صل الله عليه وآ له وم قال ٠:‏ كل مسكر 
مر وكل مسكر حرام » ومن شرب ار في الدنيا ومات وهو مدمنها لم يتب منها لم 
بشربها في الآخرة » وهو عند أبي داود بدون « لم يتب منها »وأخرحه النسائي بلفظ «كل 
3 مسكر مر » وله في أخرى « كل مسکر حرام و کل مسکر حر » وهو في « الموطأ » : 
ددم كل مسكر خمر » وکل مسكر حرام » . وما أخرجه أبو داود عن ابن عباس 
مرفوعا:« كل شمر مر وکل مسکر حرام . ومن شرب مسكراً يخست صلاته أربعين 
صاحاً » فان تاب تاب الله عله » فان عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يسقبه من طبنة 
الخال » قبل : وماطىنة الخبال » قال : صديد أهل النار » . 
فہذه بمحموعبا تدل على أن للخمر اممأ شرعناً » وهو كل ماخامر العقل » ولذا بادر 
الصحابة بعد نزول التحريم إلى إراقة ما كان موحوداً عدم من الاشربة »يا في حديث 
أنس . وفيبعض طرقهعند أبي داو دوالتر مذي «أنأًبا طلحةسأل الني صلى الله عله وآله وسلم 
عن أيتام وروا خمراً فقال له الني صلى الله عله وآله وسل : أرقا » فقال : أولا أجعلها 
هم خلا ؟. قال: لا». ففيه الأمر باراقتها ولا بنافي مافهم من مبادرتم بالاراقة سؤال ألي 
طلحة »> إذ هو جرد التثبت واستكشاف اطقيقة » وهو أبلغ في امتثال الأمر » لىكونوا 
في ذلك على بصيرة » والواجب فيا إذا تردد اللفظ بيناطقيقة الشرعبة واللغوبة أن حمل على 
الشرعة » لأن المقصود من بعئة الشارع صلى الله عليه وآله وسلم تعريف المعافي والاحكام 
لا بيان الاوضاع اللغوبة » وبهذا يعرف أن الآبة الكرية متناولة لكل مسكر حقيقتها » 
ويشمل اطلاقها قليل الخر و كثيره وصرائم العموم في الأدلة السابقة تفيد ذلك إفادة 
ظاهرة . 


وبعضده من الأحاديث الثابتة ما أخرجه أبو داود » قال: حدثنا قتبة بن سعد » نا 





. والبيبقي . اه . من خط شيخنا الصفي أحد بن عمد السياغي رجه الله‎ )١( 
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اسماعيل ‏ يعني ابن جعفر - عن داود بن بكر بن ألي الفرات . عن جمد بن المتكدر » 
عق اق بن 5 الله »قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ولم :« ما أسكر كثيره » 
فقليه حرام » . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجه » وقال الترمذي : حسن 
غريب من حديث حابر . هذا آخر كلامه وفياسنادهداود بن بكر بن أي الفرات الأشحعي 
مولاقرالمدفي » سل عنه حى بن معين فقال : ثقة . وقال أبو حاتم الرازي : لابأس به 
لس بالتين هذا آخر كلامه . وقد روي هذا الحدرث من رواية على بن أ 
طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن تمر وعبد الله بن عمرو وعائشة وخوات بن جبير. 
وحديث سعد بن أبي وقاص أجودها إسناداً » فان النسائي رواه في « سننه » عن عمد بن 
عبد الله بن مار الموصلي » وهو أحد الثقات » عن الوليد بن كثير . وقد احتج به البخاري 
ومسام في « الصححين » عن الضحاك بن عڻان . وقد |<تم به ملي في « صحيحه » عن 
بكير بن عبد الله بن الاشج » عن عامر بن سعد بن أي وقاص . وقد احج البخاري 
ومسل بها في « الصحبحين » . وقال أبو بكر البزار : وهذا الحديث لانعهه روي عن سعد 
الامن هذا الوحه » ورواه عن الضحاك » وأسنده حاعة عنه منهم الدراوردي والوليد بن 
كثير ومد بن جعفر بن أبي كثير 7'' المدفي هذا كلامه » وتابع مد بن عبد الله بن مار 
أبو سعيد عبد الله بن سعيد الاش » وهو من اتفق البخاري ومسل على الاحتجاج 
له . اھ . كلام المندري . 

وحديث ابن مر ساق إسناده ابن حزم في ضن ما صححه من الأحاديث بلفظ » ومن 
طريق أحمد بن مرو بن عبد الخالق البزار " » عن علي بن حسين الدرهمي » حدثنا أنس 
ابن عياض هو أبو ضمرة » نا موس بن عقبة » عن الى بن عبد الله بن تمر » عن أيه » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : « ما أسكر كثيره فقليه حرام » وساق 
أبو داود إسناد حديث عائشة بلفظ : حدثنا مسدد ومومى ين اسماعل » قالا : نا مهدي 
يعي أبن مسمون - قال : نا أبو عمان » قال مومى : وهو ترو بن مسلم الانصاري » 
عن القاسم » عن عائشة » قالت : ممعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلى لقول : 
« كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فلء الككف منه حرام » . قال الماذري : 

(؟) هو أبو نكر البزار صاحب « المسند » . أه. منه . 
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وأخرحه الترمذي ¢ وقال 5 هذا حديت حسن ¢ اله کا د کره ¢ فان رواته ممعهم 
اڪ م ف 0 الصحيحين ) سوى آي عئان مرو »وبقال: عر دن سام الانصاري مولاهم 
وعبدالله بن العباس » وسمع من القاسم بن مد بن أبيبكر الصديق» وعنه روىالحديث. 
روى عنه غير واحد “وم أر أحداً قال فنمكلاماً : اه ورواية الترمدى :» فا وة مه 
حرام (. والفرق ب يفت الراء وسكونها إناء ع ست عضر رطلا ا واطسوة :الرعة 
من الماء ٠‏ اه ٠‏ 

فهذه نصوص لا تحتمل التأويل . وفي معناها ما أخرحه الخمسة إلا الترمذي » عن أي 
موسى » قال : « قلت : يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعها باليمن البتع » هو من 
العسل نشك حى شد ٤‏ والمزر : وهو من الذرة والشعير يتك حى رسد ¢ فقغال 
صل الله عليه وآله وسم اي عن كل مسکر اس عن الصلاة ( . وروى ابن حرم 
من طر بق عبد الله بن الممارك » عن معمر » عن اازهري » عن أ سامة بن عبد الرحمن » 
عن عائشة 4 قالت 1 سكل رسول اه صلی اه عله وا له و عن البتع فقال : كل 
شراب أسكر فبو حرام» وهذا اسناد صحبح . وقد أخر جه البخاريوالترمذي واانسائي 
وابن ماه و داود من طر بق مالك » عن الزهري بام سندهة ومدكنه وف رواية 
« والبتع نيد العسل كان أهل اليمن يشربونه » فان قلت : قد تقرر من هذا شمول 
اسم ار لكل مسككر » وتحريم قلله و كثيره » ومن أفراده النبذ » وقد تقدم تفسيره 
عن « النهاية » بانه يعم المسكر وغيره طخ أولا » وهو الف لما أطبق عليه الاصوليون 
من استدلالهم على تحري النببذ المسكر بالقياس على ار » فلو كان داخلا في ماه لا كان 
للقياس فائدة » إذ لا يعدل إلى الاضعف مع وجود الأقوى . 

0 1 عدخ أهل اال وغيرهم ف التمثيل اغا هو تصوبر الال وقشلها ع دقر ب 
إلى الافبام من دون نظر إلى صحة الدليل الممثل به في نفسه أو فساده » ولذا اسْتهر ينيم 
أن المناقشة في المثال لمست من دأب الحصلين » أو يقال: التمشل به من جهة القائلين بأن 
ال مخنص لغة بالشحر تين 4 وفيا عداه ڪاز 8 ودليل حرم ماعدام» إما القاس كال 
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شروطه » وللأحاديث الدالة على حرم فلل المسكر و كثيره » أو جموعها اذ به بزداد 
الاستدلال قوة » والله أعلم : 

واحتحت الحنفية ومن ذهب إلى مكل مقالتهم 4 وم أبراهم النخعى وسفيان الثورى 
وابن ألي لبلى وشريك ابن شُبرمة وأكثر عماء البصرة » بأدلة منها إجماع أثمة اللغة على أن 
الجر خاص مما اعتصر من عصير العنب » وهو الذي جزم به ابن سيده في « اج ê‏ 
فقال : ار حقيقة فى العنب وغيرها من المسكرات سمى خمراً عازاً . اه . وعليه يتنزل 
ماورد من الأحاديث من قوله صلى اه عليه وآله وسل :» کل مسکر حر ( وح_ديث 
« ان من العسل حرا » ونحو ذلك . وأجيب بأنه على تق دير تسليمه لالص متمسكا 
لاخراج ماعدا خمر العنب من الاشربة المسكرة في hl‏ » لانه إما داخل فى مسمى 
ار حقبقته الني وضعبا الشارع واشتهر ذلك في لسانه » حى لايتبادر إلى الاقام إلا 
التعميم ¢ ومحتاج تخصصبها سعص أفر ادها إلى نصب قر نة ¢ وحائد بكرتب على مس اھا 
حع الاحكام » وهو الذي تفيده الادلة السابقة ما مر تحصيله . وإما أن يكون اطلاق 
اسم الخر على ما عداه بطريق التجوز ا ذكرتم » لكن قامت الأدلة من السنة والقياس 
الصحيح أن له > اجر حققة ¢ 5 مرت الاسارة اله وما مارواه ابن حزم باسئاد 
صححه عن قامم بن أصبغ » قال : نا زهير » نا اف نعم الفضل سن دكين »عن مسعر ©» 
عن ابي عون » عن عبد الله بن سداد » عن ابن عباس مرفوعاً » قال :( حرمت اجر لعدنها 
القليل منها والكثير » والسكر من كل شراب ». 

وأجيب بأن ف الحديث زنادة رواها سعية » عن مسعر » عن أبي عون » عن عبد الله 
این سداد » عن ابن عباس » بلفظ : « والمسكر من کل شراب » بزيادة ا امم فاعل » 
وسعبة أحفظ من ألي نعم وفيه نظر . أما أولا - فلان لفظ المسكر بام حتمل أت 
براد به القدر الذي يسكر الشارب بالفعل » فسكون كالأول » کا حتمل أن راد المسكر 
بالقوة ازا » م أراده المجسب . وأما ثانا فلان مثل هذا لا سمى زيادة » ولا هو 
اختلاف في الروابة » وكلا الراوبين ثقة » ولا نسم ترجيح أحدها على الأخر إلا عند 
تعذر حمل إحدى الروابتين على مايوافق الاخرى . 
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ومنها : ما أخرحه العقبلي من حديث علي عليه السلام عن الني صلى اشعليه وآله وسلم 
و أنه أتى بمكة بنذ فذاقه فقطب ورده » فقيل له : بارسول الله هذا شراب أهل مكة» 
قال : فرده » فصب عليه الماء حتى رغى » وقال : حرمت الجر لعا » والسكر من كل 
شراب » فعلق التحريم فا عدا المر على القدر المسكر منه . 

وأجيب بأنه روي من طريقين أحدهما ‏ فيا عمد بن الفرات الكوفي وهو ضعيف 
باتفاق مطرح عن الرث » وهو. كذاب . والثانية - فا سُعيب ن واقد » وهو ڪول » 
عن قس بن قطن » ولا يدرى من هو » كذا قاله ابن حزم . 

كلت : تمد بن الفرات من رجال زيد بن علي ومن روى عله . 

قال في « التهذيب » : قال أبو زرعة : كوفي ثقةضعيف الحديث . اه . وروى له ابن 
ماحه و عمد بن منصور » فحتمل أن تضعيفه من قبل المذهب . وأما تكذيبه لاحرث فن 
التعصب الشديد » وقد تقدم التكلام على توثيقه مراراً عن أفة النقل » والأولى في الجواب 
عنه وعن حديث ابن عباس أنه على تسلم صحته » لايصاح متمسكا ل مادون المسكر من 
النبيذ » لأنه دل منطوقه على تحري القدر المسكر » لاغير فما عداه » إما مسكوت عنه أو 
مباح بدليل المفبوم لكنه لابقوى علىمعارضة المنطوق من النصوص السالفة فكان مر جوحاً 
لاسما على ما أصلوه من عدم العمل بالمفاهيم . 

ومنها : ما رواه سوار بن مصعب عن عطية العوفي » عن ألي سعيد عن الني صلى الله 
عليه وآله وسلم : « حرمت ار لعا قلا و كثيرها » والسكر من كل شراب » 
ورواه سعد بن عتمارة » عن الحرث بن النعان » عن انتن مرفوعاً عثله . وا بأ 
سوارا متروك » قاله أحمد والدارقطني . وعطة جمع على ضعفه . قال في « المغني » : 
وسعيد بن تمارة » قال الازدي : ڪول . وقال في « الميزان » : روى عنه حماعة » جار 
الحديث » والحرث بن النعان . قال ابن حزم : هول ولو سم صحته فلا متمسك فيه لما 
سبق في حديث على عليه السلام : 

ومنها : ماروي عن ادن عباس مرفوعاً وفنه « فائيذوا فيه » يعني في الظروف » فان 
الاروف لاتحل سا ولا تحرام ولا تسكر »م وأن حمر قال له : بارسولالله ماقرلك: كل 
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مسكر حرام » قال : اشرب فاذا خفت فدع» . وأجيب بان فيه المشول بن ملحان ضعفه 
الدارقطني » وقال ابن حزم: يحول عن النضر بن عبد الرحمن ضعفه البخاري وغيره .وقال 
ابن معين : لاتحل الرواية عنه » ولو صح لم يكن صريحاً في لمطلوب » إذ فيه النمي عن 
السكر . وقوله : « فاذا خفت فدع » أي إذا خفت أن يكون مسكرا . 

ومنها : ماروي عن أبي مومى الأسْعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « اشرب 
ولا تسكرا » . وأجبب بان في سنده شُربطا » وفه مقال . وقد عارضه ما هو أصح منه 
عن ألي موسى من طريق تمرو بن دينار وزيد بن ألي انسة وسُعبة بن الحجاج كلهم » عن 
سعد أبن أل بردة » عن أيه » عن أ موسی اللتعرقيه: عن الني صلی الله عليه وآلهو 
قال : « كل مسكر حرام » كل ما أسكر عن الصلاة فہو حرام » أنهى عن كل مسكر 
أسكر عن الصلاة » . 

ومنها : ماروي عن أبي برزة مرفوعاً « اشربوا في الظروف ولا تستكثروا » . 
وأجيب بأن فيه ماك بن حرب » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن ألي برزة » 
وماك يقبل التلقين »قال شعبة : وقد تقدم أنه مقارب الحديث » ولكن لابقوى على 
معارضة أدلة امور » إذ هي أصح إسناداً وأصرح دلالة ومراداً . 

وهنا : ما روي عن ابن تمر و أنه رأى الني صلى الله عليه وآله وس قن فيد 
فو<وده سديداً » فرده » فقتل : أحرام هو ؟ فاسترده » ثم دعا ماء فصبه فه مرتين » ثم 
قال : إذا اغتامت علج هذه الأوعة فا كسروا متونما بالماء » . وأجمب بأن فيه عبد الملك 
ابن نافع . ويروىمنطر يقعبد الملكبن أخيالقعقاء و كلاهما حول وضعيفورواه عنهاسباط 
ابن مد القرسّي وليث بن ألي سايم وقرة العجلي وكام ضعيف . قال النسائي بعد أن 
أخرجه: هذا الحديث ليس بالمشهور » ولا حت به .وقد روي من طريق ابن عباس مر فوعاً 
بلفظ : « إذا اسْتد علي فاكس.روه بالماء » وفيه يزيد بن أبي زياد » عن عكر مة » وهو 
ضعبف » كذا ذ كره ابن حزم . وفي التلخص » : فيه ضعف سير . وقال الذهي في 
و الكاسف » : شعي عام هم صدوق رديء اوخل لین رم ترك . اه . وروي نحوه عن 
ابن مسعود . وفيه تحبى بن يمان وعبد العزيز بن أبان » وهو جمع على ضعفها . 

قبل : لو صحت لم يكن فيه متمسك لهم لأنه صلی الله عليه وآله وس مزجه بالماء ثم 
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شربه » وهو لاخلاو عن أحد وحبين : اما أن يكون غير مسكر » ولا مانع منه » 
أو مسكراً فصب الماء عليه لا رجه عن التحري الى التحليل » ولا ينقله عن حاله اصلا » 
بل إن كانقبل صب الماء حر اما فو بعده حرام»أو مكروها فکروه» أو حلالاً فحلال. 
وقد يقال : لا برد ما ذ كر على قول ما ذهبوا اله اتجويزمم تناول مادون المسكر منعصير 
العنب والتمر إذا ذهب ثلثاه بالطبخ » ومن سائر الانبذة مالم يبلغ القدر المسكر فحرم » 
فقد يكون أراد صلی الله عليه وآ له وسلم يكسره بالماء لتذهب سورته لثلا يفتقر الشارب 
إلى مراعاة القدر المسكر منه» لبقفعنده لعسردغالياً» والاولى أن بقال: إن كسر شدته 
ومتنه قد تكون لا فمه من سُدة اللاو أو الموضة »> ومع الاحمال لامحتج به . 

ومنها : ماروي عن ان عاض أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسم قال: « كل 
مسكر حرام » فقال له رجل : إن هذا الشراب اذا أ كثرنا منه سكرنا » قال : لس 
كذلك إذا شرب قسعة فلم يسكر فلا يأس » وإذا شرب العاشر فسكر فذلك حرام » . 
وأحبب بأن فه الكلبي » وهو كذاب عن ألي صالح وهو هالك . 

وشا + مارو اء سعدن المسب أن اني على الله عليه وآله وسار قال : « ار من 
العنب » والسكر من التمر » والمزر من النطة » والبتع من العسل » وكل مسكر 
حرام » والمسكر والخديعة في النار » والبيع عن تراض » . وأجيب بأنه مرسل » ثم 
راقم ن أبي یی على أنه يقال قوله : « كل مسكر حرام » حجة للحمهور . ولس 
في قوله : « الجر من العنب » ما بقتضي الصر » بل من ذ كر بعض أفراد العام » وقد 
صح حديث « کل مسکر 3 ث5 تقدم . 

ومنها : ما أخرحه أبو داود من طريق أي القموص زيد بن على » عن رجل من عرد 
القن حيبت وف أن امه فش ن النعان د أن التى صل ا وآله وسل عقال: 
« اشر بوا في اللد الموكك عله » فان اشتد فاكسروه بلماء » فان أعا 6 فأهريقوه» . 
اعت بأن أبا القمرص حهول » ولو صح لكان فيه ححة عم للامر باراقته عند تعذر 
زوال سُدته » فلو کان يا د کر وا لقال: اربوا منه دون المسكر. 

وهنا : ما روي عن علقمة « سألنا ابن مسعود » عن قول الني صلى اله عليه وآلهوسلم 


في المسكر » قال : الشربة الأخرى » . وأجيب بأن فيه المجاج بن أرطاة » ولو صحفو 
تفسير من صدابي ست احتهاده ¢ ولا حيدة فيه : 

فذا ما أمكن ابراده من أدلتهم المرفوعة ولس واحد منها سالماً عن المطاعن ما عرفت 
قلا تقورى على معارضة الاب الكرعة وما وردت ره السئة الصحيحة الم عة 2 

وقد استدلوا أيضاً بآ ثأر عن بعض الصحابة في غالا مقال » ولنقتصر على ماصم منها 
مم أمكن العذو ر عليه 6 

فنا ما روي من طر بق آي اسح اق السبيعي » عن هرو بن ممون » عن مر بن 
الطاب أنه كان يقول : « إنا نشرب من هذا النبيذ شرابا يقطع لوم الابل » . قال مرو 
ان مہمون : وشردت من شير أيه وکن ا كأسْد النييد 5 وفي بعص طرقه راا لنشر بهذا 
الراب الشديد لد ره لوم الال ف رطو تنا أن تو دنا 4 من رايه من شراب شي ء 
فلىمز حه با اء واخ يانه فعل صحابي ولا دحة فہه »> وهر عتمل أنه كسد النيذ ف 
اللاوة التي لا تسكر . 

ومنها : مارواه حفص بن غياث 04 ا الامش 8 حدثني ابراهمم 55 هو النيخعي 59 عن 
مام بن حرب « أن تمر أتي شراب من زيب الطائف فقطب » وقال : إن زيب الطائف 
له غرام 2« م ذکر شك لاأحفظها 2« م دعا عاء فصہه فنه ثم شرب نت . وأحدب أنه لاححة 
فيه إذ لس فيه صر بسح بأن النيد قد كان مسكراً 5 

ومنها : ما رواه ابن ابي سُببة » عن و كبع » نا اسماعيل بن خالد » عن قيس بن ألي 
حازم ¢ حد ثني ءعشة بن فرقد ¢ قال : قدمت على مر 3 فأتي ينيمد فكاد دصار خلا » فقال 
لي : اشرب » ها كدت أن أسيغه » ثم أخذه عر فشربه » ثم قال لي : انا نشرب هذا 
فلس مشكراً . 

هذا وأما دليلهم على حل ما ذهب ثلثاه بالطبخ من العصير » ففيه مارواه مود بن 
ہد « أن تمر بن الطاب حين قدم الشام وشكا اله أهل الشام وباء الأرض وثقلبا » 
وقالوا 5 لا يصاحنا إلا هذا الشراب 4 فقال مر 8 اشريوا العسل ¢ فقالوا لاصاحنا 


— Yoh — 


العسل » فقال رجل من أهل تلك الارض : هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيعا 
لاسكر » فقال :العم » فطبخوه حى ذهب منه الثاثان وقي الثاث » فأتوا به محر فأدخل 
فنه أصيعه ٹم ر فع دده فشعبا تمطط » فقال : هذا الطلاء» هذا مثل طلاء الايل » فأم رهم 
دشر به » فقال له عنادة دن الصامت ٠‏ أحللتها والله » فقال : كلا والله 5 اللهم إلى للا أحل هم 
ا حر ممه pele‏ ولا أحرم عام 4 أحالته هم « أخرحه مالك ف » الموطأ ( * 

وروي عن سويد بن غفلة » قال : « كتب عمر بن الحطاب إلى بعض عماله أن ارزق 
المسامين من الطلاء ماذهب ثلثاه وبقي ثلثه» » وفي رواية عامر بن عبد الله قال : قرأت 
كتاب تمر إلى ألي موسى :أما بعد » فإنها قدمت على عير من الشام تحمل شراءاً غليظاً أسود 
كطلاء الابل » وإفيسألتهم على > يطبخونه » فأخيروفي أنهم يطبخونه على الثلثين ذهب ثلثاه 
الاخثان ثلث بر له 6وا له 3 كر من قلك يشر بونه 5 

وأخرح مالك والنسائي عن عتبة بن فرقد قال : كان النبذ الذي شريه عر بن الطاب 
قد خال ماء» بدل على ذلك حديث السائب ين بز يد أن کر خرج عليهم » فقال: إلى وحدت 
من فلان ردح شراب وزغ أل قرت الطلاة وإ سائل عا شرب فان كان كرا 
حلدته ¢ فحاده ر الد تاماً 8 

ولا خفى أن هذه الآثار بعد صحتها تدل على أن عر ذهب إلى تحليل نوع من الشراب 
اعتقده لا سکر 4 أي لس من سأنة الاسكار ¢ وان ماوقع من طخ ه كان مانغا هن 
مصيره مسكراً فقليله و كثيره لايسكر » ولذا قبل له : هل لك أن نجعل لك من هذا 
الشراب شيا لايسكر . وقال أيضاً : ذهب ثلثاه الأخبثان » ولو كان يعتقد أن الممنوع 
ما بلغ فہه الشربحد الاسكار لقال ف حدبث السائب : إن كان خمراً حلدته وإن لمكن 
حرا فان سكو مئه حلدته ¢ فحمتكد کون وصف التحليل مترتاً على انتفاء وصف الاسكار 
وهو بمراحل عما تعتقده النفة دلبلا على مدعاهم »> بل تكون ححصة علهم فى حر 9 قلىل 
مشروطاً بوح_ود ماهو فت ف نفس الأمر 4 وما علق وحوذه بوحود غير ا موحجود غير 
موجود . وقد روى عن حاعة من الساف شرب النبذ على أنحاء عتلفة » فقال البخاري 
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تعلقاً : وشرب أبو جحبفة والبراء على النصف . وأخرحه ابن ألي سْبة عن البراء بلفظ :أنه 
كان يشرب على النصف إذا طبخ . وأخرجه أيضاً عن ألي جحفة » قال : ووافقها جرير 
وأنس » وعنالتابعين ابن الحنفية وشربح . وأطبق المع على أنه إذا كان مسكراً حرم . 
وقال أبو عبيدة في الأشربة : بلغني أن النصف يكر » فإن كان ذلك فمو حرام » والذي 
يظبر أن ذلك مختلف باختلاف أعناب البلاد . وقد قال ابن حزم : إنه شاهد من العصير 
ماإذا طبخ الى الثلث يتعقد ولا يصير مسكراً صلا ؛ ومنه مااذا طبخ الى النصف كذلك» 
ومنه مااذا طبخ الى الربع كذلك » بل قال : انه شاهد منه مايصير ريا خائراً لایسکر 
ومالو طبخ حى لاببقى غير ربعه لاتختر ولا ينفك السكر عنه 1 : فوجب أن حمل 
ماورد عن ع الصحابة من أمر الطلاء على مالا ستكر بعد الطبخ ١ ١‏ 

واعلم أنه بعد معرفة ماسبق من عل النزاع برد على مذهب اطنفية اشكالات ٠‏ 

الأول أن جمبع مااستدلوا به لايتناول إلا تحليل صورتين » وها شرب مادون 
المسكر من سائر الأشرية دون الجر العنبية » يا في الأحاديث المرفوعة « وشرب ماذهب 
ثلثاه بالطبخ » م في فتوى تمر . فيرد على الأولى أن الدليل أعم من الدعوى من وجه 
وأخص من وجه . أما وحه مومه فلشموله حل الثلاثة الأقسام التي حكموا بتحريما مماعدا 
الجر » فإن قالوا : خرج كل منها بدليل مخصه . أما الطلاء وهو مالم يذهب ثلثاه بالطبخ من 
عصير العنب » فلآن النار أثرت فيه تأثيراً أخرحته عن صفة المرية الخالصة » ولم يبلغ به 
حد التحليل » فكأن مر تبتهمتوسطة» فالمواب أنه استدلال بالدعوى » إذ لاخصم أن يقول : 
لاتأثير للنار في محلل ماحرم الله » إذا كان مسكراً » ولذا قال ا عباس » فيا أخر حه 
النسائي عنه « أنه سأله دجل عن 0 » فقال : اشربه ما كان طويا » قال : إفي أطبخه 
وف نفسي مه شيء قال : أكنت سارره قبل أن تطريخه ؟. . قال : لا » قال : فالنار 
لاتحل شيأ » قد حرم » . وفي 0 : « وال ماتحل النار سُا » ولا تحرمه » . قال في 
« جامع الأصول ». ثم فسر قوله : « لانحل سا » لقوهم في الطلاء: ولا تحرمه « الوضوء 
ما مسته الثار » . 

واا الني من ماء الرطب إذا اشتد وغلى ولم يطبخ » فهو السّكر الذي ورد في 
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تحريه قوله تعالی : « تتخذون منه سكراً ورزقا حستاً » بناء على أنه تعالى جمع بينالعتاب 
في تناول ماحرم علهم من السسّكر والمنة بالرزق المسن . فالجواب : أما أولاً فالساق 
في غرات النخبل والأعتاب فلا وجه لقصرها على نقبع الرطب . وأما ثانا فلأنها مطلقة 
عن ذكر الطبخ . وأما ثالثاً - فلأن الذي ذكره صاحب « الكشاف » في تفسير السكر : 
هو الجر » ولم خص نوعاً منه » وعو أقعد بمعرفة اللغة من غيره . وأما رايعاً ‏ فلأن الآبة 
المراد به النببذ الال ووصفه بالسكر ازا لأنه يؤول إلبه . وأما كونها أخص فلعدم 
تعرضها لاشتراط أدنى الطبخ في جواز تناول مادون المسكر من نبذ التمر والزيب أو 
من سائرها من الأشربة على قول . فإن قالوا : إنه مقيس على فتوى حمر فمع أنه ليس يجج 
شرعي يقاس عليه غيره كان الأولى التسوية بينه وبين الأصل في طبخه حتى يذهب ثلثاه » 
وهو الذي ذكره صاحب ٠‏ الكشاف » من تراط ذهاب الثلثين في بع الأنبذة . 
الثافي ‏ أنهم فرقوا فما عدا الجر العنبية بين الصور الثلاث التي حكموا بتحريما في أنه 
بحرم قلدلها و كثيرها » وبين الصور الأربع التي حكموا يحلما في أنه بحرم القدر المسكر 
مها دون قلاها » فإن قالوا : دل القاس على إلحاق الصور الحرمة بار في ترح القليل 
والكثير دون ماعداها . قل لهم : بأن الصور الأربع دشار فاق گرا لي مز 
حقيقة ولا مسكرة بالفعل » فكان الاولى مول دايل القئاس لا إِذْ العلة هو الاسكارالتي 
نبه عليها الشارع» فقوله تعالى : « إما بريد الشيطان” أن بوقع بنك العداوة واليغضاءفي 
الجر » الآبة . وأما التعلل بالرقة التي ذ كروها فلا معنى للعدول عن التعليل بالوصف 
الظاهر المنضط المعتبر شرعاً إلى التعليل بوصف لانتصف بشيء من ذلك » بل رما كان في 
بعض ماحكموا بتحلدله من تلك الرقة أ كثر ما حتكموا بتحريه » فالفرق بين هذه الأنواع 
مع اتحادها في إسكار كثيرها وعدم اسكار قليلها تج عض »> فإن الاسكار هو المعتبر 
عندمم » وان وسطوا الرقة فان اعتيروا وحود اه فالقليل من الكل مظنة فبحرم »و إن 
اعتيروا وحوده بالفعل فالقليل من الكل حلال ¢ وماوسطوه ف بعضها من استراطذهاب 
ثلشه بالطبخ وفي بعضها أدنى طبخ وفي بعضها لاشترط على قول لاتصلحم فوارقلعدم 
انتهاض الدلل عليها » ما عرفت ؛ وإث قالوا : دلت الأحاديث على جواز تناول مادون 
- ۳۱ 


المسكر من النبيذ لزمهم أن حع ماعدا الجر العنبية لاحر م منه إلا القدر المسكر » لأن 
القليل من كل ذلك لم نتصف بالاسكارشحرم لأجله » ولم يصدق عليه اسم الجر فيتناوله أدلة 
التحريم للعين . 

الثالث - فرقبم بين حل الخدطين » وهو أن مخاط ماء التمر وماء الزيب وان م 
بطخ على قول » ورين انفراد أحدهما عن الآخر في أنه يشترط فيه أذنى طبخ . وفه أن 
اخلط لاغرسه عن صفة الانفراد ان لم بزد عليها لما ذ كروا من أنه يسرع إليه الاشتداد 
والتغير » ثم هو مصادم للنص في تحريم الخليطين » فما أخرجه الستة من حديث جابر عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسم القن ن د الزن وار چا وين أن 
بنذ البسر والرطب حمعاً » . قال الطابي : ذهب غير واحد من آهل العلم إلى حرم 
الخليطين وان لم كر » لظاهر المديث » ولم بعللوه بالاسكار ؛ وقالوا : من شرب منه 
قبل حدوث الشدة فيه فبو آثم من حبة واحدة » وإذا شربه بعد حدوث الشدة كان آنا 
من حبتين : شرب الخلطين و كونه مسكراً ؛ ورخص فبه فان الثوري وأصحاب 
الرأي . اه . وفي الباب أحاديث أخر 

الرابع ‏ أنم جعاوا لدردي الجر ح سائر الأشربة في أنه لاحد في القليل منه وكان 
الأولى بقاءه على أصله من الرمة إذ هو جزء من ار والتحريم فيه للعينلاللاسكارعندم. 

الخامس ‏ أنمفرقوا بين ار العنبية وبين الصور الثلاث الحرم قليلبا و كثيرها فيأنهم 
لم يوجبوا المد في شرب قلبلما » وجعلوا لنحاستها > التخفيف » وأثيتوا فيا الضران »ثم 
شرطوا في حل قلسل ماحكموا نحله أن يكون ثمربه للتقوي لا للتلبي » فإن أرادوا يذلك 
ماحصل لشارب القليل من المسكر من اللذة والطرب » مع أنهم إا عللوا حرمة بعض 
ماحرم من الأشربة عندهم بأنه يلذ ويطرب » ويقرب من ار في فعله » فإن كان هذا 
مساو اً له في الوصف المذ كور فقد اشتركا في سبب التحريم » وان كان دونه فبو عتا 
إلى سان وحبه » والله أعلم 

شي في تفسير أسىاء من الأشربة منها الجر والنبيذ . وقد تقدم تفيرهاء ومنها 

الطلاء . قال في « الصحاح » : هو ماطبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه » وسمى بعض 
العرت اجر بالطلاء تحسياً لاما قال هديق الارن و ازا ده 
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وقالوا هي اخمر تكنى الطلا 6 الدنم كني أن ق 

ضريه مثلا أي تظہر لي الا كرام » وأنت تريد قتلى » ا أن الذئب وان كان كته 
حسنة » فإن تله ليس بحسن » و كذا المر وان حسن اسمها فإن لما قبيح . | ه . وفي 
« القاموس » : الطلاء من أسماء اتر . وفي « الضياء » : الطلاء جنس من الأشربة يطبخ 
حتى يذهب ثلثاه . وقيل : الطلاء من أسماء الجر » وفي « النهاية » من حديث علي عليه السلام 
« أنه كان برزقهمالطلاء » هو بالمد والكسر _الشراب من عصير العنب وهو الربوأصل 
القطران الخائر ٠‏ الذي تطلى به الابل » ثم قال : فأما الذي في حديث علي فلس من ار 
فى شىء .اه. 

ومنها الباذق . قال في «القاموس» : هو بكسر الذال وفتحها ‏ ماطبخ من عصير 
العنب أدنى طبخة فصار سُديداً . وفي « النهاية » من حديث اين عباس سيق عمد الباذق 
وهو - يفت الذال المعجمة ‏ . ار تعريب باذه وهو اسم ار بالفارسية أي لم يكن في 
زمانه أو سيق قوله فيا وفي غيرها من جنا . اه . 

ومنها : النقبع . قال في « الضاء» : هو شراب بتخذ من الزبدب أو غيره من غير 
أن تسه النار . 

ومها : السشكر وهو تقبع التمر الذي لم قسه النار » وفه يروى عن ابن مسعود أنه 
قال : «السكر خر » . 

ومنها البتع - يكس الباء الموحدة والتاء المثناة السا كنة والمهملة ‏ وهو بيذ العسل 
وقد تقدم . 

ومنها : الجعة ‏ بكسر اليم وهو نبيذ الشعير . 

ومنها : المزر وهو نبمذ الذرة جاء تفسير هذه الأربعة عن ابن حمر وغيره . 

وشا التكر ةا عن أ موسي انا فن الذرة: 

ومنها : الفضخ » وقد تقدم » وهو ماافتضخ من البسر من غير أن تسه النارء ومماه 
ابن مر الفضوخ . قال أبو عبيد : فان كان مع البسر قر فمو الذي يسمى الخليطين . 

(؟) بضم السين المبملة والكاف وسكونالراء وفتح الكاف الاخرى. اه . 
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ولفظ الاشتداد عبارة عن القوة . قال في« الضاء » اشتد: اذا قوي»واسْتد بعد اللين» 
أي صار قوياً » واشتد اذا غلى » ومثله في « الصحاح » وفي « القاموس » الشدة اسم من 
الاشتداد» والجلة فى المرب والشد العدو » وفيالنار ارتفاعبا. اه . قبل : والظاهر أناسْتداد 
الجر مأخوذ من اكتدأد النار أي ارتفاعبا كغلانها أيضاً فانه يشبه بغلان القدر » أوبعنى 
القرة أي قوة تأثيرها وفعلها . 

ا : قال في «البدر التام»: و كذا بحرم ما أسكر وان لم يكن مشروبا كالشيشة 
وغيرها . وقد حزم النووي وغيره وصرح بذلك الامام المبدي في الازهار بأنها مسكرة . 
وجزم آخرون بأنها خدرة ولت وسكرة . قال ابن حجر : وهو مكابرة لاا نحدث 
ماحدث الخمر من الطرب والنشوة > واذا سم عدم الاسكار فبي مفترة » وقد أخرج أبو 
داود « أنه نهى الني صلی الله عليه وآ لاوسم عن كل مسكر ومفتر » قال الطاب : 
المفتر كل شراب يورث الفتور والدر في الاعضاء . 

وحكى القرافي وابن تيمبة الاحماع على تحريم المشيشه قال : ومن استحلبا فقد كفر» 
قال : وانما لم بتكلم فيهاالأثمة الأربعة لأنا لم تكن في زمنهم وإغا ظبرت في آخر ال ح#ائة 
السادسة وأول المائة السابعة حين ظبرت دولة التتار » وذ كر المازري قولاً : أن اللات 
الذي فه سْدة مطر بة يحب فه الد » و كذا ذكر ابن تدمة في كتاب « السياسية» : أن 
الحد واجب في الحشيشة كامر » قال : لكن لما كانت حاداً ولبست شرابا تنازعالفقباء 
في تحاستباعلى ثلاثة أقوال في مذهب احمد وغيره . وقال ابن الببطار ‏ والمه انتهت الرياسة 
في معرفة خواص النبات والأشجار -: ان الشيشة وتسمى القنب توجد في مصر مسكرة 
جداً إذا تناول الانسان منها قدر درأو درهمين »ومن كثر منها أخرحته الىحدالرعونة» 
وقد استعملها قوم فاختلت عقر فم و ادى نيم اطال. إلى انون :ورا قتلت. ."قال تح 
العاماء : وفي أكلبا مائة وعشرون مضرة دينيةودنيوية وقبائحخصاها موجودة في الأفيون» 
بل وفه زدادة مضار » و كذا قال ان دقق العد فى الحوزة : إنما مسكرة » ونقله عنه 
التأخر ون ين ا اا راا واو و ران و بسن قرا 
عصره أنه فرق في اسكار المشيشة بين كونما ورقا أخضر فلا اسكار فيا » تخلانها يعن 
التحميص فانها تسكر قال : والصواب أنه لافرق لأا ملحقة بوزة الطب والزعفران 
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والعنبر والأفبون والبنج وهي من المسكرات الخدرات» وذ كر ذلك القسطلافيفي «تكرم 
المعيشة » . وقال الز ركشي : ان هذه المد كورات تؤثر في متعاطها المعنى الذي تدخ في 
حد السك انءفاهم قالوا :السكر انالذي اختل كلامه المنظوم وانكشف سرهالمكتوم . 
وقال بعضمم : هو الذي لايعرف السماء من الأرض ولا الطول من العرص . ثم نقل عن 
القرافي أنه خالف في ذلك والأولى أن يقال :إنأريد بالاسكار تغطبة العقلفهذ هكلباصادق 
علها معنى الاسكار » وإن أريد بالاسكار تغطية العقل مع نشوة وطربفبي خارحة عنه» 
فان اسكار ا مر بتواد عنه النشوةوالنشاط والطرب والعريدةوامة. والسكر انبالحششة 
وغيرها يكون فيه ضد ذلك » فيتقرر من ذلك أنها تحرم لمضرتما للعقل ودخوها في المفتر 
المنبي عنه » ولايحب اد على متعاطها لان قباسها على الخثمر قياس مع الفارق مع انتفاء 
بعض أوصافه . اه . 

وقوله : «كالحشيثة وغيرها » يدخل فه نوع من القات الموجود في بلاد اليمن 
والبشة يكون منه اختلاط العقل وتغيره » ومن بعضه خروج آكله عن حيز الاعتدال 
في طبعته . وقد روي في ذلك حكايات لما بلغ منه هذا التأثير حرم تناوله ويؤدب من 
تعمده بعد عامه بالتحريم » و كذلك القدرالخر ج عن الاعتدال أيضاً من الزعفر ان والأفيون 
والقريط وكل نبات مساو لها في الصفة والتأثير » و اللأعم : 

الموضع الرابع قوله : « is‏ عن زيارة القبور ...الخ » قد تقدم الكلامفي انائ 
على طرف من مشر وعبة الزبارةلهت ودل الديث هاهنا علىالاذن باتيانها بعد سابقيةالنبي 
عنه » وتعليلذلكبأن فبه موعظة. وفي روابةللترمذي « فانما تذ كر الآخرة »ولاب نمسعود 
عند ابن ماجة « وترهد في الدنيا » وفي لفظ للحا كم : « كنت نت عن زيارة القبور »ثم 
بد الي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة » فزوروها ولا تقولوا سجراً» وأشار 
إلى أن الاذن مقد بزوال علة الي وهو الهحر في القول كأن يتكلم في المت ما بنىء على 
معتقده فه ما لايحوز » كأن ينس البه نفعاً أو ضرا أو بنديه بشيء من حاسنه على وجه 
النوح المنهي عنه. وفي قصة زيارته صلى الله علبه وآله وسار لقبر أمه دلالة على تأ كد زيارة 
الوالدين في الحياة وبعد الوفاة »ولو كانا كافرين» وان ذلك من المصاحبة لا في الدنيا معروفاً 
ولذلك منع الاستغفار لما. وظاهر الإذن بتناول الرجال والنساء » وقد ورد في نبي النساء 


ME 


عن الزيارة خاصة عن أبي هريرة « أن رسول الله صلىالله عليه وآلهوسم لعن زائرات 
القبور « أخر جه الترمذي وأحمد وابنماحه وصححه ان حبان 2 وفي اللاب عن حسانرواه 
أحمد وابن ماجه والحا ع » ومن حديث ابن عباس رواه أحمد وأصحاب السنن » وعن 
عبدالله بن عرو بن العاص قال « قبرنا مع رسول الله صلى اثهعلبه وآله وسل - يعني ميت - 
فما فرغنا وانصرفنا معه حاذى باب المت » وإذا يامرأة مقبة أظنه عرفها » فاذا هى فاطمة 
رضوان الله عليها : فقال:ماأخر جك من بيتك » قالت: أتنت أهل هذا البيت فر حت عام 
متهم - أو عزيتهم به فقال : لعلك بلغت معبم الكُدى ؟ قالت : معاذ الله وقد 
سمعتك تذ كر فېا ماتذ كر » فقال : لو بلغت معهم الكدى » فذ كر ددا فيذلك , 
قال بعضهم :الكدى فما أحسب القبور . أخرجه أبو داود والنسائي وزاد « لو بلغتهامعهم 
مارت النة حتى براها أحد أك ٠)‏ . 3 

وقد اختلف العاماء في ذلك » فذهبت طائفة إلى أن النبي في حق النساء ل ينسخ »وان 
دليل النسخ إما هو خاصبالرحال فقط. وقيل م یکره ف حقبن لقلة صبرهن و كثرةجزعبن 
والصواب ماقيل من أن النبي أولاً عام للنساء والرجال » وتخصيصين بالنبي من أفر ادالنبي 
الذي يزيد الصيغة العامة قوة وتأ كبداً في حقبن » ثم جاء دليل الاباحة وهن داخلات فيه » 
وان كانت بصغة المذ كر فهو مبني على التغلسب » كدخلن في سائر الأحكام الشرعيةالواردة 
بصيغة التذ كير »> نحو « أقيموا الصلاة وآنو الزكاة » أو بدليل خارجي على استواء حسم 
التكليف في حتى الكل لاسما والعلة المنصوص علا معقولة المعنى » وهي الاتعاظ وتذ كر 
الآخرة والاعتبار والاستيصار» وهن إلى ذلك أحوج 5 ولا دليل خر جهن . وأيضاً فقد ورد 
مايدل على الإذن الخاص بهن في حديث عائشة عند مسم “قال + و كنب اقول 
بارسول الله تعنى إذا زارت القبور ‏ قال : قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنبن 
والمسمين 4 وبرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين » وإنا إنساءالله 3 لاحقون» وما أخر جه 
الا > من حديث علي بن المسين عن على رضي الله عنه « أن فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عله وآ له وسلم كانت رور قەر ما حمزرة كل عة فتصلى وتبكي عنده »ومن 
البعيد أن يستمر خروجها ولا بشعر به صلی الله عله وآله وسلم . وموم قوله صلى الله عليه 
وآله وسم « من زار قبر أبويه أو أحدهما فى كل حمعةغفر له و كتب براً » رواه البمقيفي 
00 سعب الامان مر سلا 4 واه أعلم ۹ 


م 


47 


باب مبان 


حدني زد نَ علي )عن انيه »عن حده .»عن علي م السلام » أنه رة 
ذيحة الظفر والسن والمظم وذيحة القصبة إلا ماذ كي محديدة» . 


عن رافع بن خديج » عن الني صلى الله عليه وآله وسلم » قال : م ماأنهر الدم وذ كر 
اسم الله عله فكل ليس السن والظفر » أما السن فعظم » وأما الظفر نمدى البشة »متفق 
عليه . وأخرج عبد الرزاق » عن سفيان الثوري » عن المغيرة » عن ابراه » قال : تذبح 
بكل شيء غير أربعة : السن والظفر والعظم والقرن . و أخرج عبد الرزاق أيضاً عن هشام 
ابن حسان عن ابن »قال : کل مافرى الأوداج واهراق الدم إلا الظفر والنابوالعظم. 

وأما ذببحة القصبة فلم أقف على مايوافقها من حديث ولا أثر . 

وفي الظفر اغتان_بضمتين ويككسرتين ‏ اتباعاً -وبسكون الفاء مع خم أولهو كسره 
وأظفور . والذكاة: الذيحوالمذبوح ذ كي" فعبل بعنى مفعول » وذ كيت الشاة تذ كية: إذا 
ذيحتها وفيه دلبل على كراهة الذيم ببذه الآلات والمراد منها التحريم بدليل حديث رافع 
ابن خديج» وهو مذهب امور من أهلالبيت وغيرهم . وقالمالك :حزىءلا رواه سُعبة» 
عن سماكبن حر بءعن مري بن قطري»عن عدي بن حاتم » عن النيصلى اه عليه وآ لهو سام 
قال : « أنهر الدم ما سنت واذ كر اسم الله عليه » . وأجيب بأنه مخصوص بالمستثنى في 
حديث رافع» والواجب أن تحمل العام على الخاص » على أن حديث عدي لاحتج به لأن 
فيه مرياً وهو تحبول . وقال أبو حششفة ويروى عن مالك أيضاً أنه لايحزىءبالسن والظفر 
المتصلين فقط وأجمب بأن اطلاق المستثنى بدفعه . 

وقوله : « والعظم » حجة للحمهور في دفع قول من ذهب إلى أن التحريم مقصور على 
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السن والظفر » والتعليل في حديث رافع بقوله « أما السن فعظم » يفيد التعميم وقد تقرر 
في الاصول أن المي بعم دعموم علته . قال ابن الصلاح فيه مشكل الوسيط » :ونم أر من 
ذكر المنع من الذكاة بالعظم معنىمعقولا. اه . وروى ابن الرفعةعن الشييع عزالدين أنه 
قال : للشرع علل تعيدية » يم أنْله أحاماً تعبدية » قال : ولعله دشير إلى أن هذا منذلك. 
وقبل : المحكمة في التعليل دأن السن عظم ماتقرر من أن العظم عترم » وأنه زاد المن فلا 
تحوز الذكاة به لما فما من تنحيسه بالدم» م لايجحوز الاستنحاء به لذلك » وقيل : إنحكمته 
أن لايكون موت الموان سعض منه مببحاً له » على أن سباق الحديث يدل على أنالمعبود 
المألوف عندم أنه لاذكاة إلا بالمدية . 

وأما تعليله الظفر تكونه مدى البشة فلأنهم كفار وقد نموا عن التشبه بالكفار وهذا 
سعارم . وقيل : الأنه مشه للق اانه موا بأهاميه وظفريها » وقد تكلم بعضهم 
على الذيح بالسكين الكالة و كراهته » فقال : هو منوط بأمرين : احدهما أن لابكون 
كلانها غير قاطع يحده إلا بشدة الاعتاد وقوة الذابح > فان كان كذلك لم نحل لأنء 
يصير الهر للدم هو الذابع دون الآ لة »> وهذا صريح في المراد . والثاني - أن لاينتبي 
الہوان قبل استکال قطع الحاقوم والمريء إلى <ركة المذبوح » وهذا يصلم أن يكون 
علة أخرى لمنع . قال ابن الرفعة : ولا يستثنى من ذلك إلا مافتله الكلب وغوه بظفره 
أو تابه فانه نحل للحاحة العامة . 

» قوله : « وذبحة القصبة » ظاهره نحريم الذيح به » والمراد به القصب الاد‎ ٠ 
ويسمى اللبطة » وحكي في « البحر » عن العترة والفريقين جواز الذبح بها » وبالشظاظ‎ 
وهو شدخة من عود صليب . والجة فيه مافي « جمع الزوائد » عن ابن حمر « أن كعب‎ 
ابن مالك سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن جارية دحت بلبطة » فقال : كله»‎ 
رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحبيح . وعن أي رافع » قال : « ذنحت شّاة بوتد‎ 
فحت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فقلت : يارسول الله إفي ذيحت سّاة بوتد‎ 
فقال : كلوا » رواه البزار والطبرافي في « الكبير » ورجاله ثقات . وفي رواية « أن‎ 
الني صلى التعله وآله وسلم أ كل منها » . وقد روى المادي والناصر عليها السلام حديثاً‎ 
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فى الي عن الذيح بالشظاظ » وأجاب عنه في « البحر » بأن المراد به الذي تحمل به 
الموالق على ظبر البعير » وهو مثقل لا الشظاظ الاد . ويؤيده عموم حديث دما أنمر 
الدم فكل » وم خرج منه إلاالمستئنى في حديث رافع : 

وقوله :« إلا ماذ كي بحديدة » تحتمل أن المراد منه الدددة المعروفة » فبدخل فيه 
النتكين وات والنشان وعين ذلك اغى من عن اغد + كل عل الأفضل + 
ولس يواجب . ويؤيده ما ساني له في باب الصيد من حواز الذبح بالمروة » ومحتمل 
أنه أراد به الحدد الذي ينهر به الدم من سيف وسكين وحجر وخشب وزَحاج وقصب 
وخزف ونحاس » وغير ذلك . 

حدتي زد ن علي ۰ عن اوه ٠عن‏ حده ٠‏ عن علي ere‏ السلام » قال 
«ذبيحة المسامين لكي حلال إذا ذ كر وا اسم الله تعالى»وذبائيم الود والنصارى 
لع حلال إذا ذَكروا اسم الله تمالی ‏ ولاتأكلوا ذبائيم الوس ولا نصارى 
العمرب 5 فام لسوا بال كتات 0 

أما ذبائح الهود فأخرج أبو داود والنسائي وأحمد » عن عبد الله بن المغفل » قال : 
« أصبت جرابا من سُحم يوم خبير فالتزمته » فقلت : لا أعطي الموم أحداً من هذا سْئئاً» 
فالتفت » فاذا رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم متسما » . وأخرجه أيضاً البخاري 
ومسل والنسافي بلفظ : «دلي جراب من سُحم يوم خير » قال : فأتيته » الحديث . 
ودواه أبو داود الطبالسي بزيادة : « فقال رسول الله على الله عليه وآله وسلم: هو لك». 
ولما ثبت من « أنه صلی الله عليه وآ له وسار أضافه يودي على خبز سُعير وإهالة سنخة » . 
والبر المشبور من حديث أنس « أن مود رة أهدت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
٠ E E‏ 

وأما ذبائم النصارى » فقال ابن أبي سْبة : نا عفان » نا حماد بن سامة »> عن عطاء 
ابن السائب » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : « كلوا ذبائم بني تغلب وڙ و جوا 
نساءهم » فان الله تعالى بقول : «لا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا الهود والنصارى أولماء 
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بعضهم أولياء بعض » فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية منهم لكانوا منهم » وقال البخاري: 
قال الزهري : لايأس بذبيحة تصارى العرب » وإن ممعته سمي لغير الله فلا تأكل « 
وان لم تسمعه فقد أحله اله لك »> وعلم كفرهم . قال في « التلخبص » : وهذا وصله 
عبد الرزاق » ثم قال: نعم فيه من طريق ابراهم النخعي عن على أنه كان يكره ذبائح 
نصارى بني تغلب ونساءهم » ويقول: هم من العرب . وعن جابر بن زيد أحد التابعين 
حوه. وروى الشافعي باسئاد صحيهم » عن على قال : « لا تأ كلوا ذبائح نصارى بني 
تغلب » . اھ . 

واا النبي عن أ كل ذبائح الجوس » ففبه ما أخرجه الدارقطني في « ستته » حدثنا 
الحسين بن امماعيل » نا تمد بن عبد الرحيم صاعقة » نا طلق بن غسنام » نا بحي بنسامة 
ابن کيل » عن أبيه » عن عبد الله بن اليل » عن على رضي الله عنه » قال : « لابأس 
بأ كل خيز الجوس ا ق دا ا إلى شريك » عن الححاج عن 
القاسم بن أبي بر“ وأبي الزبير » عن سلوان اليشكريء عن جابر » قال : « نهى عن 
ذبسحة ة امجومي وصيد كليه وطائره » ومن اا رفوع حديث عد الرحمن بن عرف أ الى 
صلی الله عله وآله وسل قال : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير نا كحي نسائهم ولا 
آ كي ذباتُهم » أخرجه مالك في « الموطأ» . والشافعي أيضاً عنه » عن جعفر » عن 
أببه » عن تمر بغير الاستثناء وأعل بالانقطاع بين عمد بن ل وبين عبد الرحمن بنعوف. 
قال ابن حجر : رواه ابن ألي عاصم في كتاب « النكاح» سند حسن . حدثنا ابراهم 
ابن المجاج » نا أبو رجاء ‏ جار اد بن سامة ‏ نا الأعش » عن زيد بن وهب عقال : 
و عند تمر بن المطاب ‏ فذ كر من عنده الجوس - فوثب عبد الرحمن بن عرف » 
فقال : أَسْهد بالله على رسول ا صلی الله عليه E‏ ا لديا اوسن 
طائفة من أهل الكتاب فاحلوم على ما تحملون عليه أهل الكتاب » . قال مالك : المراد 
بقوله : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » في المزية . وقد ذكر ابن حجر أن المسثنى 
بقوله : « غير نا كحي نساهم ... الخ » مدر لكنه يقوبه ما رواه عبد الرزاق وابن 

)١(‏ القأسم بن أني برة هو بفتح الموحدة وتشديد ألراء لمكي مولى بني مخزوم القاري بعد 
من الخامسة . مات سنة هس عشرة . وقيل : قملها . | ه . « تقرسس » 
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أبي سدة والمييقي من طر بق امسن بن مد بن على » قال : ( ڪتب سول الله صلى 
الله عليه وا له وسل إلى وس ون بعرض علهم الاسلام ¢ ف. | ن أسم قبل 4 ومن 
فريك Ek‏ لاتوک ل هم دة ولا تكح لهم امر ا . قال ابن 
ج وفي روابة عبد الرزاق « غير نا كحي نسائهم ولا 4 ذباتحهم » وهو مرسل » 
وفي اسناده قس بن الربع » وهو ضعبف . قال البهقي : واجماع أ كثر المسامين عله 
ر کده أه, 

والدیث يدل على حل د ریه الم »> وهو مما لاخلاف قنه »> وقيه امُتراط التسممة 
عند الذبح » وهو من أدلة و<وبها . وقد تقدم في باب الدعاء عند ذب الاضاحيالكلام 
على وجوب التسمية » وفه دليل على حل ذبيح ة أهل الكتاب من الود والنصارى » 
وهو مذهب الامام زيد بنعلى وأخه عمد بن على الباقر وجعفر الصادق والامامية والأمير 
المسين صاح ب« الشفاء» والامام حيىبن حمزة والامام مد بن المطمر والسيد عز الدين عمد 
ابن ابراهيم الوزير وغيرهم من سادات العترة . وحكاه ابن حزم في « الحلى » عن على عليه 
والعرباض بن سارية وأبي امامة وعبادة بن الصامت وان تمرو: أنهم أباحوا ما ذيحه آهل 
الكتاب دون استراط لا دس محلو زه ت يعي ولو ذحوا مالا ستحلون دګه 5-2 كذببحة 
يوم السبت ونحر الابل والأرنب وغير ذلك مما حرم علهم في التوراة والانجيل » ثم قال: 
و كذلك عن جمور التابعين كابراهم النخعي وجبير بن نفير وألي مل الخولافي وشضمرة بن 
حاب والقامم بن خمرة ومكحول وحاهد وعبد الرحمن بن أبي لى والمسن وان سيرين 
والحرث العكلي وعطاء والشعبي وسعيد بن اليب ومد بن على بنا لين وطاووس وترو 
ان الأسود وحماد بن بي سليان وغيرهم . وقد نص زبدء' بن علي في م كتاب الاعان » 
على جواز أ كل ذببحة المنافقين » فقال : وكان المسامون بأ كلون ذبائح المنافقين ويصلونهم 
ميرائهم وتغفف نساؤهم ... إلى أن قال ... ولم بأمر الله تعالى بقتالهم » ولم يقطعميراثهم 
ول حرم نكاحهم ولا ذباتحهم من أجل أنهم من أهل الدعوة . 

0 القاممية 0 بل أحمد بن اين الماروني ودين | عبد الله 20000 
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0 الأولون بقوله تعالى : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل ل » أخرج ابن جرير 

بن المنذر واين أبي حاتم والنحاس والبييقي في«سننه » عناين عباى » قال: « ذباتُهم ». 
0 بن حميد عن عاهد ف الا قال : ر« دحتم 1 ف كذا قاله زيد بن علي 5 
» دھس ار د غ0 . 

ووجه الاستدلال فى الآبة ما حققه في م الا تحاف » أن قوله تعالى : « اليوم أحل 
ك الطيات” » الآبة 5 موافقة لقوله ا : « نحل هم الطبات وحرم علهم ايانث » 
والمخلل كله طيب . والمراد هنا: الوم استوعب 3 سان حل الطبيات الح 07 الله تعالى 
أن تستمر لك ' إلى بوم القيامة » ثم عطف عاب E‏ تفسير وتفريسع > فقال : « وطعام 
الذن أوتوا الكتاب » فهو من عطف الخاص على العام » ولس المراد مطلق الطعام إذ ل 
منعوا من تناول حبومم ونحوها حال » وإما المراد 0 قد دفېم منه من قوله تعالى : « وما 
أهل به لغير الله » ا مشر كون» فبيين تعالى أن دحتم حلال » وکام لايذكرون 

عسى وعزيزاً في مقام الذيح أو ندر متهم > فلم يعباً يذلك وجعات ذسحتهم كذبيحة 
ادير E‏ 0 الله تعالى وحده غالياً أو مطلقاً » ا ست الديث إلا إلى 
الذييمة » ولذا تحد كلام المفسرين من 1 دائراً على ذلاك» فحمله على غير الذرحة 
تعكيس . اه. وفيهإسْارة إلى دفع تأويل هن قال : المراد بالطعام في الآبة هو الوب لعدم 
الحاحة إلى ذ كره » إذ كل كافر حل طعامه بلا خلاف . والقائل بنجاسة الكافر مع 
ضعف مأخذه لا بازم منه تحر الطعام مطلقاً » بل حرم عنده المتتجس كطعام المسلم »> 
وقصر الطعام على الوب منوع لأن اللحم في اللغة ما يطعم أي يذاق » و كذا في العرة 
لغلبة مداومة الناس عليه » ورما اقتصر عليه قينصرف اليه الذهن كاز »> ومنه حديث 
« أطعمنا خيزاً ا » في حديث وليمة زينب . وقوله: « والمطعمين الشحم فوق 
اللحم ». وحديث « سيد طعام أهل الدنيا والآخرة الاحم » وفي قوله تعالى و كل 
الطعام كان حلا لبني اسراثيل إلا ما حرم إسراثيل على نفسه » قىل : ان يعقرب - وهو 
سرائيل س حرم لوم الابل وغير ذلك . وباجملة فهو داخل في عموم الطعام لغةوعرفاء 
وفي ذلك ما يفيد أنه المراد من العموم» وما عداه مرجوح غير معتبر . والأحاديثالسابقة 
نص في عل النزاع » ولا دليل للمخالف برفع حكمما أو بخص منها بعض أفرادها . 
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وقوله : DJ‏ وذبائم الهود والنصارى ع حلال إذا ذكروا اسے اه عليه ا«( يدل على 
استراط التسمية ف حل أكلبا »> وهل بعتير علم ا 0 ها أو که الظن دو قوعها ؟.. 
فظاهر الآبة في عدم الاستراط لشعر أن الظن ف مله كفي ودل له حديث عائشة 
i‏ 0 اللخاري واي داود وان ماحه :¢ 0 نيم قالوا : ا سول أله إن قومنا حد تو عمد 
بجاهلية يأتونا بلحان لاندري أذ كروا اسم الله علها أم لم يذ كروا ؟ أنأكل منها ؟.. 
فقال رسول أيه صلى الله عليه وآله وش : سموا وکلوا E‏ وقال الخطابي 9 بل يدل 
على أن التسمية غير واحية عند الديح 4 وذلك لأن السمة أصلبا على الحرم حى بيقن 
وقوع الذكاة فهى لاتستباح بالأمر المشكوك فمه » فلو كانت التسمة من شر ط الذكاة ا 
يحزأن حمل الأمر فيا على حسن الظن .هم » فستبام أكلها » م لو عرض الشكفي نفس 
الذبح 5 أه 3 

وقد يحاب بأن قوله : « لاندري أذ کرو ا اسم الله علها أم م يذ كروا » يشعر بأن 
ترك التسمة لىس من سابع وعادتهم » وإلا لما كان هنالك ما شير الك في ترك التسمية 
على ما يحدونه من الذبائم » بل عادتهم أن يذ كروا اسم الله عليا » ولكن شكوا فيا 
أتوا به هل مموا عليه أم لا ؟ فأطقه صلى الله عليه وآله وسلم في حل أ كله بغالب حافم 
وعادتهم من التسمبة » ولم بلحقه بالأصل وهو تر كبا المؤثر في التحريم . 

والقاعدة فيا إذا تعارض الأصل والغالب أن يرجم الغالب » إذ العمل بأقوى الظنين 
وأرجحها واجب » والظن الاصل يسبب إطاق الفرد المعين بالأعم الاغلب أقوى منالظن 
الحاصل بالأصل ٤‏ فو جب تقد عه : 

قوله : «رولا تأكلوا ذبائئم المجوس » يدل على المنع مطلقاً » وهو مذهب امور . 
قال البيقي : واحاع أكثر المامين عليه » والحة ما تقدم » قال في « التلخيص » : 
ونقل ار بي الأجماع على المنع إلا عن اي ثور » ورده ابن حزم بأن اواز ئات عن سعد 
ابن المسب . وأخرج ابن أبي سْبة من طريقه جواز التسري من الجوس باسناد صحيح . 
وعن عطاء وطاووس وعمرو بن دنار كذلك .اه . وإذا جاز التسري جاز أ كل ذباتهم 
إذ ها قريئان في kl‏ 

وححة القائل نحواز د رتېم عي أهل كتاب 3 تقد م ف حل رٹ م اغا الوس طائفة 
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من أهل الكتاب » باسناد حسن » فحكمهم كأهل الكتاب في جميع الأحكام . وقد 
صح أنه صلی الله عليه وآله وسام أخذ منهم الجزية ولم بأذن الله عز وجل بأخذها إلا من 
أهل الكتاب . وأحابوا عن ححة المانعين بأن الاستثناء مدرج وما اعتضد به مرسل » 
ودفع بأنه على تسليم كونهم من أهل الكتاب يكو نقو علي عليه السلام في رواية الدارقطني 
« إما نبي عن أ كل ذباتهم » ونحوه قول جابر مخصصاً لهذا ا من تموم ماثبت 
لأهل الكتاب من الأحكام وله المرفوع » إذ لا يطلق الصحابي هذا اللفظ إلا علىالنبي 
الواجب امتثاله » وليس إلا نبي الشارع على الله عليه وآله وسلم . 


قوله : « ولا نصارى العرب » والمراد بهم بنو تغلب يما صح عنه في روابة الشافعي» 
ولغا لم تحل ذسحتهم لكونهم نكثوا العبد » لما أخرجه رزين » عن زياد بن جدير » 
قال : قال على عليه السلام : « لن بقبت لنصارى تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبينالذرنة » 
قاف كنت الكتاب يشم وبين رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على أن لابنصر وا 
أولادم » . وهو في « الشفاء » بعناه. وقال الشافعي في أحد القولين : لايدخل 
الا نصارى الروم وود بني اسرائيل لاغيرهم من دخل في ملتهم . وقال الامام حى : 
هود السمن غير داخلين لأنبم من مير » وهكذا ذكره في « الشفاء » . ويؤيده 
حديث « أخرحوا الهود والنصارى من جزيرة العرب » متفق عله من حديث ابن عباس 
وغيره من الأدلة القاضة بعدم قبول المزية في جزيرة العرب ولو اصاحة » فيؤخذ منهأن 
بقاءهم كذلك خرم للذمة » فلا تحل ذباحمم ولا منا كحتهم » ولهذا هدم الحادي عليه 
السلام كناتسهم في صعدة » وما قدر عليه من كنام في اليمن . وقال في بني تغلب : 
إغا يقرو نإذا لمتتمكن و طأةحق و تخفقرايقصدق. . . إلى آخر كلامه عليه السلام » و كذلك 
من تنصر من العرب غير بني تغلب » إذليس هم الدخول في دين أهل الكتاب . قال 
في « المحلى » : لأن كل من كان على ظمر الأرض من غير أهل الكتاب فرض علهم أن 
يرجعوا إلى الاسلام إذ بعث الله تعالى مدا صلى الله عليه وآله وسل » أو القتل» فدخوله 
في دين كتابي غير مقبول منه » ولا هو من الذين أمر الله بأ كل ذباتحهم » والمرتد منا 
الهم كذلك » والمارج من دين كتابي إلى دين كتابي »لأنه انما يذمّم وحرم قتله بالدين 
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الذي كان آناؤه عليه » فخروحه إلى غيره نقض لإزمة لا قر على ذلك » وهذا كله قول 
الشافعي وداود . اه . 

وهو معنى ما أسّار اله عليه السلام في الأصل بقوله : « فيم لسوا بأهل كتاب » 
أي ليسوا من أقره صلى الله عليه وآله وسار في حباته على أداء المزية من أهل الكتاب » 
إما لنكثمم بمخالفة ماعوهدوا عليه » أو لاحداثهم ديناً غير ما كان عليه سلفم . 

وسألت زيد بن علي عن ذحة الغلام » قال عليه السلام: إذا حفظ الصلاة 
و فلا 5 : 

الغلام هو المترعرع » قاله أبو عبيد » وقال في « اج » :من لدن الفطام إلى سبع 
سنين . وحكى الزعخشري في « أساس البلاغة » أن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء » 
فان قبل له بعد الالتحاء فهو يحاز . 

وقوله :« أفرى » يعني الأوداج . قال في « المصباح » : وأفريت الاوداجبالألف: 
قطعتها » وأفريت الشيء : شققته » وانفرى وتفرى: إذا انشق . اه . وفي « القاموس » 
فراه يفريه سُقهفاسداً أو صالاً كأفراه » فهو من الثلاثي أو المزيد . 

وقوله عليه السلام : « اذا حفظ الصلاة » يعني اذا عقلبا  »‏ فسره به في 
« الامالي » . والمراد اذا كان ميزاً عاقلا لصفة التذ كة الشرعية قادراً على فريالاوداج » 
ولسن ار اذ أن حفظ الصلاة شرط في جواز ذبيحته . قال في « شرح البحر » : وقد 
روي عن ابن عباس وجابر أنها قالا : « تحل ذببحة الصبي اذا كان قادراً على الذبح » 
ولا الف لما من الصحابة . اه . وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابراهم 
النخعي أنه » قال : ذبحة المرأة والصي لابأس ما اذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية . 
قال في « البحر » : وكذا تحزىء من الجنون والسكران والأخرس والأجمى والعبد 
الآبق والأغاف المسلم لعموم الدليل يعني قوله تعالى : « الا ماذكيتم » . وقال 
مالك : لاتحوز ذبيحة الجنون والسكران اذ ها غير مخاطبين في حال ذهاب عقوهها . 

واختلف في القدر الذي تحزىء به التذكية من فري الأوداح » فقال الحادي والناصر 


اولس 


واللدث وأبو ثور وداود : لابد من قطع أربعة: اللقوم والمري والودحان .قال الأخوان : 
وبعفى عن السير من كل واحد منها . وقال به مد بن المسن الشيبافي . وذهب أحمد 
في أصم الروايتين عنه الى أنه لايزىء الا بقطع اطلقوم والمريء » وستحب قطع 
الودجين . وقال أبو حنبفة : اذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة أجزأه . وروي عن زيد 
ان على . وعن مالك يحب الطلقوم والودحان ولا حب المريء . وعنه رواية باستراط 
لأر . احتج من استرط فري كل الاوداج لٹ أ داود » عن ابن عباس وأ 
هريرة « أن الني صلى الله عله وآله وسم نبى عن شر بطة الشطان » زاد ابن عسى وهو 
أحد رواة الديث في حديثه » وهي التي تذيم فقطع اللد » ولا تفرى الاوداج» ثم 
تترك حتى تموت . قال المنذري : في اسناده مروين عبد الله المكاني » وهو الذي يقال 
له: مرون برق ©» وقد تكام فيه غير واحد وني « التقريب » صدو وفيه لين » ولو 


صح قلا ححة فه ٠‏ لان تفسار الشر ٫طة‏ مدرح من قول الراوى 7 
© ت .0 - يم 4 


وأما ما قالهيعضهم : إنالنزاع انما هو في مسبمى الاوداج المقصودفي الحديث » واطلقوم 
والمريءليسا من الاوداج » فان الودج العرق المسمى بالوريد»ولس في املق إلا وريدان» 
فلا يشترط الا فريها أو احدهما > ولا يقال: الاوداج جع » والاثنان ليسا بجمع » لأنا 
نقول: المع تمل لاجنس واستعمل فيه »ا في قوله تعالى : « فأن كاف له اخوة » 
وقوحم : فلانير كب الل وان نم يركب الافرساً واحداً » وذلك عاز مشبور » 
والجاز يعارض الققة فهذا وان كان صححاً في نفسه لکن فم أن بقولوا : إن اطلاق 
الاوداجعلى الأربعة من باب التغليب» وقد صرح بذلك ابن الرفعة . وأيضاً فلا حتاج الى 


الاه د م ديحة ١‏ 3 تضم ٠١‏ له 5 0 6- ۲ 
لتأويل الا ع حه د بث الاخ ن لفري الاوداج » وقد عرفت مافه 


وقدروى ابن حزم من طرق یہی بن أ 4 حدثني عمك الله بن زحر » عن على 
ابن يزيد » عن القاسم أبي عبد الرحمن » عن أبي أمامة « أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسار سألته امرأة ذحت شاة » فقال لها : أفريت الاوداج ؟ قالت : نعم » 
قال : كل مافرى الاوداج مالم يكن سن أو ظفر » . قال : وهذا خبر ساقط لان 
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من رواية حى بن أبوب » وقد سد عله مالك بالكذب وضعفه أحمد وغيره عن عبيد الله 
ابن زحر ضعفه تحبى وغيره » عن على بن يزيد - وهو أبو عبد الماك الالهاني دمشقي - 
متروك » عن القاسم أبي عبد الرحمن وهو ضعيف جداً . قال : وروينا من طريق 
آنا ان غل ع عق أبوهه عق هة دعن اعباس “قال و كل 
مافرى الأوداج غير متردد » وليس فيه منع أ كل ماعدا ذلك » وهو أيضاً موقوف ولا 
دليل لتالك الأقاويل من كتاب ولا سنة » فوجب الرجوع إلى قول الله تعالى : م إلا 
ماذْ كم » . والذكاة الثق » وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وس بالذبح 
والس + اوأر عله النبلام بالأزاحة :قمع أن اندع و كاوق :م قال ته أحد 
من العاماء فبو ذ كاة خر ج بها ا لمك من التحريم إلى التحليل . وه ذا وردت السنة فما 
أخرجه البخاري وغيره من حديث رافع بن خديج السابق » وفيه « ما أنهر الدموذ كر 
اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر » . قال في « ضوءالنهار » : ويشهد لذلك 
حديث « أن رحلا من بنى حارثة كان يرعى لقحة بشعب من سُعاب أحد فرأى ما الموت» 
فلم يحد ما بنحرها به E‏ وتداً فوجأ بها في لبتها حتى أهراق دمبها » ثم أخبر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم > فأمره بأ كلها » أخرجه في « الموطأ » وأو 
داود والنسائي » عن عطاء بن بسار . وأخرحه النسائي أيضاً من حديث عطاء عن أبي 
سعيد . والوتد لا يفري الاربعة . اه . وبالملة فالمعتبر من التذكية امار الدم من 
مؤضع الذبيم الا عند ااضرورة » فيحوز في غير موضع الذبح ا سبأتي » وهو الذي 
یکن أن حمل كلام الأصل عليه » فانه لم يشترط الا مطل الفري لاغير » 
والله آعم : 





)١(‏ هذا وأقول: يحبى بن أبوب هو الغافقي - تعجمة مم فاه وقاف - أبو العباس المصري 
مولى ني أمية وعالم أهل مصر ومفتهم . قال في « التقريب » : صدوق رها أخطأ من السابعة . 
مات سنة مان وستين . اه . وعييد الله بن زحر - بفتح الزاي وسكون المبملة - هو الضمري 
مولام الافر يقي 1 قال فا التقردب » : صدوق يخطى ء من التاسعة .أ ه. وي « المزان « 
مالفظه : روى عنه الكبار ييى بن سعيد الانصاري ويبى بن بوب المصري » ثم قال : 
أخرج له أرباب السنن وأحد في « مسنده » وكان النسائي حسن الرأي فيه ما أخرجه فيالضعفاء » 


بل قال : لا داس به . [ه. 
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وسألته عن ذبيحة المرأة , قال عليه السلام : إذا أفرت فلا باس . 


وحواز ذبحة المرأة ذهب اله الور . وروي عن مالك كراهته في قول وجوازه 
في آخر ٠.‏ قال فى « نهاية المحتبد » انه جائز غير مكروه من المرأة والصي » وهو 
مذهب مالك » و كرهه أبو مصعب أه . وححة الور أن الخطاب في قوله تعالى 8 
« إلا ماذ كترم » عام للرجال والنساء فلا خرج عنه شيء إلا مخصص »> ويدل على 
حوازه أيضاً ف حى المرأة ماأخرحه اللخاري والامام أحمل بن حثيل من حد مث ابن لكعب 
ان مالك » عن ابه « أنه كانت له غنم ترعى بساع فأبصرت حارية لنا شاة من غنمنا 
موا 4 فکسرت ححراً فذكتها له » فقال هم : لاتا كلوا حى أسأل سول الله ص 
الله عليه وآله وسم عن ذلك أو أرسل الله - فأمره بأ كلها » . قال اليخاري : 
قال عبيد الله : يعحني آنا أمة وأنها ذيحت . اه . وفي عدم سؤاله صلى الله عليه وآله 
وسلم عن التسمية دليل على ما أشرنا اليه من القاعدة في تقدي الغالب على الأصل . 

وفي قوله عليه السلام « اذا أفرت » أي أنهرت الدم . قال في « المنها » : وروينا 
أنه كان لزين العابدين علي بن المسين جارية تذبح وتطبخ . 


5 = 


باب في اجنين 


حدٿني زيد بن علي ۽ عن أبيه » عنجده » عن علي علبهم السلام » قال : « في 
أجنة الأنمام » ذكانهن ذكاة أمسّها تمن اذا أشمرن » . 


قال في « الحلى » : روينا من طريق المارث » عن علي « إذا أشعر جنين الناقة 
هان ذ ا 6 آم ا .وهر نايك شتا :ف المرقوع قارح أب خا بن 
حبان في « صحيحه » عن أبي سعد الدري أن الني صلى الله عله وآله وسلم قال : 
« ذكاة* انين ذ كاة أمه » . قال المنذري : وأخرجه أحمد في « المسند » عن أبي 
عبيدة الحداد » عن يونس بن أبي اسحاق > عن أبي الوداك ©» عن أبي سعد الخدري 
رلفظه » قال : وهذا إسناد حسن » ويونس وان تكلم فيه فقد احتج به مسل ف 
« صححه » . اه . وأخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه . وقال البهقي : 
وفي الباب عن على وعد الله بن ر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي أيوب 
E O a‏ عه EA‏ ...وق 
حديث الزهري عن أبيين کعب« کان أصحاب رسول الله صلى الله عله وآله وسلم يقولون 
في انين إذا أشعر فذكاته ذكاة أمه » . 

وأخرس 7" عن ابن عمر « أنه كان يقول : اذا فرت الناقة فذكاة ما في بطنها في 
ذكاتها اذا كان قد تم خلقه ونبت سُعره »© فاذا خرج من بطنها حا ذبح حتى مخرج الدم 
من جوفه». اه وفي الدارقطني » عن ابن تمر مرفوعاً « ذكاته ذكاة أمه أسْعر أو لم بشعر » 
وصوب وقفه . وأخرحه الطبراني مرفوعاً » ورواهمالك . واختلف عنه في رفعه » 





. يعني البيبقي‎ )١( 
ب‎ ۳۷4 - 


والصواب وقفه ¢ وحعل امام ار مين هذا الحدرث من المتواتر ذڪره ف 
الا 

و مه دليل على أن من دح حو انا فخر ج من رطنه حنين مىت کون YN‏ 04 وهذا 
مذهب أ كثر العاماء من الصحابة ومن بع دهم . وقال به ابراه النخعي وسفياتف 
الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد واسحاق . وفه دلل على أن الاشعار شرط فى 
حله . وقد روي عن ابن تمر ما تقدم ذ كره » ومثله عن سعيد بن المسيب واط. بن 
التق ونبات الشعر . وأما من لم يشترط الاسْعار كالشافعي فو متمسك بالمعنى . وهو 
اغا حعل ذ كاته ذكاة أمه لسكونه حزءاً منها فلا معى لاستراط الام قال ف » المنار 0-4 
وقد قمد في رواية حابر بقوله : « اذا أسعر » وهي في الا ۽ فبي معمول بها » کا 
سائر الرواءئات المطلقة الى رواما دو ل هده 4 فمتعين العمل ذهب ريد بن على 
ومالك اه 9 

وذهب أبو حنيفة وحكاه في « البحر » عن العترة وزفر والمسن بن زياد إلى أنه 
ميتة » ومال الله أنضاً ابن حزم في « الحلى » وضعف أدلة امور . 

واحتحوا بأدلة : أحدها - تموم الآبة في تحريم المتة . ثائيها ‏ القياس على مالو 
خرج حا ثم مات . ثالثها - أن الديث الذي احتج به امور بصاح دلبلا لهم . وذلك 
أن الرواية ان كانت بالرة فالمعق على التشبيه البلبغ 4 ومعناه ذكاة انىن كذكاة أمه ¢ 
فيشترط له ذكاة اذا خرج حا » وان خر ميت فق مقة ۲ وان كانت بلصت فو 
بازع الخافض 2 ومعناه على التشبه كالأول أو بتقدير : بذ كى تذ كة مدل ذكأة أمه ¢ 
فحذف المصدر وصفته وأقام المضاف اليه مقامه » فلايد من ذبيم المنين إذا خرج حياً . 
ومنهم من برويه بنصب الذكاتين أي ذكوا انين ذكة أمه . 

وأجيب عن الأول بأن الآبة لا تتناوله لدخوله في قوله تعالى : « إلا ما ذكتم » 
باخباره صلى الله عليه وآله وسلم أن ذكاته داخ في ذكاة أمه » اذهو حزء منباعنى ما 
أفادته الروايات بصراحتها ما س.أقي . وعن الثاني - أن القاس فاسد الاعتار لمصادمته 


۳۸۰ = 


النص الوارد تخلافه » ثم هو معارض بقياس أجلى منه » وهو أنه مادام حملا فهو حزء 
من أجزاء الأم فذكاتها ذكاة ميم أجز اها . قال ابن الق : وهوالذي أسّار اليوصاح بالشرع 
صل الله عليه وآ له وسام بقوله : « ذكته ذكاة امه » )ا تكون ذكاتها ذكاة سائر 
أحزامًا » فاو ل تأت عنه السنة الصرعة بأ كله لكان القبار الصحيح بقتضي حله .ام . 
وأضاً فان الذكاة تشرع في الحوان بقدر الامكان ولا امكان في مسألتنا إلا هذا الوحه » 
وهو أن يجعل ذكاة المنين ذكاة أمه: يم في الصيد لا إمكان فيه سوى أصل ارح . اه . 
وعن الثالكث - بأن الروابة الصح.حة هي الرفع . قال المنذري : رواه بعض الناس 
بالنصب لغرض له » وهو استئناف ذ كاة انين اذا خر » والمحفوظ عن أثّة هذا الشأن 
في تقبيد هذا الحديث الرفع فيا . اه. إلا أنه غير قاطع في دفع ما أورده لاحټال كونه 
على الرفع من التشبيه البليغ يم تقدم » وهكذا روابة النصب غير قاطعة أيضاً في كون 
المعنى على التشبيه لواحتال الظر فة بتقدير ظرف حذوف » والتقدير: ذكاة انين حاصلة 
وقت ذكاة أمه » فالتعويل في المواب على ما أفاده سباق الروادات » فان فا « سألنا 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم عن البقرة أو الناقة أو الشاة ينجرها أحدنا فحد في 
بطنها حندناً أا كله أم بلقه ؟ ... قال : كلوه ان سم فان ذكاته ذكاة أمه » . قال 
الحطابي : وهذه القضبة تبطل تأويلبم وتدحضه لأن قوله : « فان ذكاته ذكاة أمه » 
تعلمل لاباحته من غير احداث ذكاته ثانية » فثيت أنه على معنى النابة عنها . اه . 
وهذا السياق أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وان ماجه من حديث ألي سعد 
الخدري » وضشه ڪالد بن سعد »› عن أ الودةاك » وعالد وإن كان ا فتابعته 
با رواه أحمد اتقدم متابعة قوية»و كذا با رواء الا عن عطيةعن أبيسعيد »وعطيةوانكان 
فبه لينفبو معتير في المتابعة. واما أبو الوداك ١١‏ فلم اصرح أحد يضعفه . وقد أحتج به 
مس . وقال حمى بن معن : ثقة » ووكقه الذهي ق « الكاشف » وامجه حار بن نوف 
البكالي . ومن هدا الوحه صححه ابن حبان » وكذلك ابن دقيق العيد » وقد حاء ف 
بعض روايات البمقي « في ذكة أمه » وفي رواية له « بذكاة أمه » . والمراد منها 
أنها حاصلة سيب ذكاة أمه » فان الباء للسببية » و كذلك في قد تستعمل للسبسة » وان 
كانت للظرفة فالمعنى كاثنة في ؤكاة أمه والمعنى واحد © وال أعلم . 
)١(‏ أبو الوداك ‏ بفتح وأو وتشديد دال وآخره كاف - واليكالي - مكسورة » وخفة كاف » 


ولكن غلب على السنة آهل الخحديث 5 بالفتح والتشديد خا وقيل : دل هو دفتح و لش دد 08 أء ٠.‏ 


« مغنى » باختصار . 
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۶ 
باب الةرة ر او ١‏ لمعم 


حدثني زيد بن علي » عن أبيه » عن جده ؛ عن علي عاءهم السلام « في رة 
ا ناقة ندت فضربت بالسلاح قال : لان باحمهأ 6 

وروي في « الحلى » عن على عليه السلام ماهو معناه » فقال : روينا من طريق 
سفيان بن عبينة عن عبد العزيز بن سياه ممع أبا راشد الساماني ٠١‏ قال : كنت في 
منائح لأهلى بظبر الكوفة أرعاها فتردى بعير منها فنحرته من قبل شاكلته » فأتبت علا 
فسألته » فقال : أهد لي عجزه . الشاكلة: الخاصرة . ومن طريق و كع » حدثنا 
عبد العزيز بن سياه » عن حبيب بن ألي ثابت » عن مسروق « أن بعيراً تردى في 
بر فصار أسفله أعلاه » قال : فسألت على بن أبي طالب » فقال : اقطعوه أعضاءً 
وكلوه ٠‏ . 

ويشبد لحديث الأصل أيضاً مافي « الصحيحين » مرفوعاً من حديث رافع بن 
خديج » فلفظ البخاري : قال: كنا مع الني صلى الله عليه وآله وسلم فذ كر ار 
وفه : « فند بعير و كان في القوم خبل سيرة فأعباهم » فأهوى اليه رجل سهم فحسه 
الله عز وجل » فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : ان هذه الابل أوايد كأوايد 
ال نما ند علي فاصنعوا به هکذا ( ولفظ مسلم عن رافع أبضاً « أنهم كانوا 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فند علينا بعير مقا فرميناه بالنبلل حتى وهضناه » 
ود كن اطلية ان الکو ا ا و 

)١(‏ تكسر مہملة و تخفيف مثناة تحتية وبباء والاهافي بهملة مفتوحة وسكون لام » ذكره 
في « المغني » 

— TAY — 


ټوا لو داور ورا ل! و ار ہرادا 7 

وأخرج البقي في « سننه » عن ألي العشراء الدارمي » عن أبه أنه قال : 
و بارسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة » قال : وأبيك لو طعنت في فخذها 
لأحزأ عنك » . قال البيقي : وهذا في المتردي وأشياهه » وقال أبو داود : لايصاح 
هذا إلا في المتردية والمتوحش » قال الترمذي : وهو غريب لانعرفه إلا من حديث 
ماد بن سامة » ولا يعرف لابي العشراء عن أبه غير هذا الحديث . قال المنذري : 
بل قد وقع من حديثه عن أيه عدة أحاديث جمعبا الحافظ أي مومى الاصمالي . وقال 
الطابي : وضعفوا هذا الحديث لأن راويه يحبول » وأبو العشراء لا يدرى من أيوه » 
ول برو عنه غير حماد بن سامة .اه . 

قوله : رندت » أي نفرت وشردت »© يقال : ند العير بند ندا من باب ضرب 
ونداداً بالكسر ونديداً: ثفر . وذهب على وحبه شارداً فبو ناد » واجمع نواد » قاله 
EE‏ 

والدبث بدل على اباحة عقر ماعحز عن ذيحه في أي موضع أمكن . وهو مذهب 
حور السلف والخلف منم على عليه السلام وان مسعود وان عر وابن عباس وطاووس 
واي امن البصري والاسود بن بزيد واج وحماد والنخعي والثوري وأبو 
حنيفة وأحمد واسحاق وأبو ثور والمزفي وداود . قال سعيد بن المسيب وربيعة والليث 
ومالك : لاحل إلا بذ كاته في حلقه كغيره » وحديث رافع يدفع ما قالوه . 

قالالنووي: اموا نامأ كول الذي لا تحلمستته ضبان مقدور على ذحه ومتوحش» فالمقدور 
على د جه لاحل إلا بالذبيمفي الى واللبة »وهذا جمع عليه وسواء فيهذا الانسيالوحشيإذا قدر 
على ذيحه بأن أمسك الصيد أو كان متأنسا. أما المتوحش كالصيد فجميعأحزائه تذبح مادام 
متوحشا » فاذا رماه بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب شْيئا منه ومات به حلبالا جماع » 
وأما إذا توحكن إنسي بان ند بعير أو يقرة أو فرش أو شاة أو غترها فهو كالصيد ٠‏ فبحل 
بالرمي إلى غير مذيحه وبارسال الكلب وغيره من الجوارح عليه » و كذا لو تردى بعير 
أو غيره في بثر ولم یکن قطع حاقومه ومريئه فهو كاليعير الناد في حله بالرمي بلا خلاف 
عندنا » وعليه حمل حديث أبي العشراء . وعن جابر برفعه كل إنسية توحشت فذ كاتها 
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د کاخ الو حشة 5 اه 5 وسأني ف شرح قوله ê‏ هالت زيداً عن البعير يلردى ف الست 4 


تمه هذا البحث 4 إن ا أله تعالى 1 
حدتى زد ن على > عن أنه ٠‏ عن حجده ٠عن‏ على علوم السلام ¢ قال : 


« مابان من الهيمة من بد او رجل أو اليه وهي حية 1 و كل لان ذلك ميتة ». 

وفي بعض روايات الكتاب « إذا بان من البسمة بد أو رجل أو ألة » وفي بعضها 
« ما بان من البسمة دا أو رحلا ألية 4 حو د بن منصور فى ( الأمالي ( ف 
« باب الصد » ما يشهد له » فقال : حدثنا عاد بن العوام »؛ عن حجاج » عن حصان 
الحار في !'١‏ عن عامر الشعبي » عن اطرث »> عن علي > قال : م إذا أصنث الصد 
فقطعت بدا أو رحلا أو ا فكل الصد ل تأكل الذى طعت مله 6 . قال ف 
» التخر دم E:‏ ححاج هرو ابن ارطاة وفه كلام وقد ولق 2 وباق رحاله ثقات ۴ 
والرث حسن الحديث 5 وأخرج أجل ن حل والترمدي ف ( سنه » والافظ ل من 
حد بث أبي واقد الى 4 قال 25 قدم رسول اه صلى الله عليه واله و المدينة وھ 
الله عليه وآله وسام : ماقطع من البهيمة وهي حبة فهو ميتة لا يؤكل » . وأخرج أبو 
داود اكلام النبوي منه » قال المنذرى : وف أسناده عبد الرحمن بن عد ألله بن دئار 
المدفي » قال حى بن معين : في حديثه ضعف . وقال أبو حاتم : لاحت به . وقد 
اخرخه ان ماحه في و“سنة + من حديث زبد ين أسلر» عن عبد الله بن تمر »وفي إسناده 
دعقو ب بن جد ن كاسب و ف4 مقال 1 اھ 1 


وسط في « التلخص » الكلام على وصله وارساله ولكنا مع تعدد الطر ق بود 





١ 0‏ ( حصين ممبملتين مصغر ا اجار ى جبملتين ددا الف قثاثة »> هو حصين بن عند ار جن 
الخار ني الكوني .قال ف د اخلاصة » :ا هن أتباع التادعين . وقال امد : روى منا كبر > وقال 
الذهي : صدوق إن شاء اه ¢ وف » حاشية الميزان 4 ذكره أبن حر ان 5 ثقاته ع لاشيء له 8 
الست . وأخرج له أبو طالب ومد بن منصور . توفي سنة تسع وثلاثين ومائة . إه . من الطبقات 
سعض تصرف وزيادة لسر 5 9 


اووس ل 


عضها بعضاً. قال في «البدر المثير »: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الاحكام » وهو 
e‏ ا ا تمر وعن تم الداري . اه . 
وأخر حه الحا £ ¢ وقال عقمه 2 58 ضحم على شر ط البخاري ومسل ولم خر جاه 
وأخرج 3 أ سعد وان رسول أيه صلى ننه عليه و له وم سكل عن حاب ان 
وا ت الغ 4 فقال : ماقطع من حي فمو منت 0 وقال : : ما a‏ على شرط 
الشيخين ولم خر جاه 
والدث دد على أن ماقطع من ا لو انالا کول الذي لا نحل متته وهو حى فو مستة» ول وكان 
لبر ك 2 ی . 
القطع ف حال ال كيه قبل گاما »> فان تمت الد كاة بعد فطع العضو حلت المذكاة دون 
منه بضريه فيان عنه وطقه موته عقدار التذكمة فانه حلال . وفى ذلك تفصل ڪرر في 
51 الفقه 
وظاهر قوله علمه السلام : « مابان من الممة 75 ونحود من الشواهد أله لو انفدل 
شيء منها من جانب وبقي متصلا من آخر ولو بالسير وزالت عنه الياة أنه حلال » إلا 
أن تکون العلة هي زوال اطبا قبل التذ كة 0 قرم »وحمنتد عمل قوله: » مابان ( على 
ما زائل مو ضعه على وحه لال الاة ولو دقی مصلا راض 4 والله أعر : 
8 : 7 الذي ا : 
دای ريد ی کل عن أبيه ) عن حده» عر ن علي علمم السلام ؛ قال : 
« إذا EE‏ وهى تطرف یا أ و كفن برجلبا ا ك أذما 
فقد اد ر كت ¢ 
وهو في « المجموع ادي » بلفظ «أو تحرك ذنيها » بدل أذنها . وقال في 
» الى 200 روينا من طريق أن جرج » عن حعفر ن ثمل » عن اه أن علي بن الي 
طالب قال : « إذا ضريت برحلها أو بذنما أو طرفت بعيتها فهي‌ذک »2 ومن طريق 
سعيد بن منصور » نا هشم » أنا ححاج » عن الشعبي » عن الكرث » عن علي » قال : 
«إذا وجدت الموقوذة والمتردية والنطبحة وما أ كل السبع » فوجدت تحريك يد أو رجل 
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فذ کہا وکل ( ومن طر س عيك الرزاق »> عن معمر » عن ان 1 دلب ¢ عن کل 
ابن عن ان رة هولى عقيل , بن أبي طالب » ا وجد ساة هم قوت 
فذحا »> فتحر كت » فسأل زرد , ناشت » فقال : إن المتة لتر ك > فسألت أا 
هريرة » فقال : كلها إذا طرفت عنم | وتحر كت قائّة من قوائها » . ومن طريق 
سفيان بن عة » عن الر كين بن الربيع » عن أ طلحة الاسدي » قال : ر عدا 
الذنْ على شاة ففرى يطنها » فسقط منه ثى إلى الارض »© فسألت ابن عباس فقال : 
انظر ماسقط منا إلى الأرض فلا تأكله » وأمره أن بذ كيا فأ كما » . ومن طريق 
جمد بن المئى 5 نا عد لله بن داود ار بي » عن أل سات - شو موسی بن نافع 5 
عن النعان بن على » قال : رأى سعيد بن حبير في دارنا نعامة تر كض برحلبا » فقال : 
ماهذه 9.. قلنا : وقذ وقعت فى بثر » فقال : ذكوها » فان الوقذمامات في 
وقده 5 قال هشم : وأخيرنا حصن - هو ابن عبد الرحمن - أن ابن أخن مسروق 
سال ان تمر عن صد المناحل 0 € وقال 0 أنه سين مه الشيء وهو حي ¢ قال ان 
ر :د أما مابان منه وهو حي فلا تأ کل وکل ماسوى ذلك » . 

وقوله 10 تطرف بعدنها ( أي تنظر ؛) وهو منطرف البصر طر فا من باب ضرب : 
تحرك وطرف العين نظرها » قاله فى « المصضصاح » . وقوله : « تركض »هو 
5 کسر الف وضمه 5-5 وقرىء بها » قوله تعالى :¢ J‏ ان کف ساك کر وف 
» المصماحم ¢ : ر كکض الرحل ر كضاً من باب قتل : ضرب برحله .اه 

والجديث يدل على أن ذ كاة ما أدرك حماته حلال » وأنه يكفي في معرفتاالقر ان 

)1 نو مره : هو بريد مولى عقيل بن أبي طالب » ويقال : مول أخته أم هانىء ؛ روى عنها 
وعن أي الدرداء وتمرو بن العاص وأبي هريرة والمغيرة بن شعية وأني واقد اللي . وعته سعيد بن 
اي هند و سعد المقبري و سا م اپو الت ورد بن أسلاو أبن جار وموس بن عمد وزد بن اهاد 
وآخرون 2 قال الواقدي : إثا هو مول أم هانىء 2 وإ سب إلى عقيل لكونه كان دازمه ۰ وکان 
شيخاً قدعاً. اه . من « تلدب التيذيب ( للذهني بز دد بالشناة من غت بعد هأ زاي معحمة فثناة تيه 
فدال مبملة . ومرة بام . وأما يزيد أبو قرة بالقاف فبو آخر .اه . 

)00 جع منحل بالکسر <[ معروفة » ذكره ق » المصباح 2 المتحل كنس حد بده يقضب 
بها ازرع : 


مم 


الدالة علها » كنظر العين وتحريك الرجل أو الاذن أو الذنب » وسواء قطع موتا 
بعد ذلك أم للا 2 قال ف ) المعالي البدبعة )20 وهو قول على عله السلام زاف هر بره 


تی فہا حماة مسدقر 5 الا حركة المذبوح 27 


واحتج الاولون بقوله تعالى : « إلا ما ذ كيتم لآ الم ای 2 
وهي « المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطبحة وما أ كل السبع ». قال في « الاتحاف »: 
قوله تعالی : ر إلا ماذ کیم ( التذ كمة تكون ما دامت الطماة . قال بعضهم : مالم 
تكن حر كته كحر كة المذبوح . ونحن نقول بموحب عبارته» فلا خلاف أن حركة الي 
بالارادة ولا يكون ذلك بعد الذيح » وإنما حر كة المذبوح كاخطراب سائر الجادات 
أوجب فلمتأمل» فان أراد المدة وطوها فلا دلبل على اعتبار ذلك » فان التبس بقاء الباة 
وعدمما » فعلى الأصلين هل يعتير بقاء اللماة أم التحريم لعدم تحقق التذكية ؟ .. وقد 
حققنا في الأصول أن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر . اه . ويعني أن 
ار كة التي تعتبر دلبلا على المماة هي الارادية لا الاضطرارية . ويدل أيضاً على حل 
ما أدر كت حياته ولو قطع بموته من السنة ما أخرجه أحمد والنسافي وابن ماجه والبهقي » 
عن زيداي ایت :8 أن ذلا نب فى شاة فذكوهنا عروة + فرخض لع سول الله 
صلى الله عليه وآله وسم في ا کا » . وفي لفظ ليقي : قال : « سل رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسا عن شّاة نب فها الذئب فأدر كت وببها حماة فذ كيتءفأمر التي 
صلی الله عله وآ له وسم بأكلها » . وأخرج البمقي أيضاً عن عائثة » قالت : « كانت 
انا اة أرادت أن قوت فذيناها وقسمناها » فجاء الي صلى الله عليه وآله وسار » 
فقال : باعائشة ما فعلت شات ؟.. قالت : أرادت أن توت فذعناها وقسمناها » 
ولم بق عندنا منها إلا كتف © قال : الشاة كلها ك إلا الكتف » وتقدم أيضاً في 
شرح قوله : « سألت زيداً عن ذبيحة الغلام ... الخ » حديث اللقحة التي راا 
اموت رجل من بني حارثة فذحا وأمره رسول الله صلى الله عليه وآ له وس بأكلبا » 


وذكر من أخرحه 5 


— FAY — 


سالت زيد بن علي عن البعير يتردى في البثر فلا بقدر على منحره فيطمن في 


دة اوا قال : لاس بأكله : 

قد تقدم الكلام عليه في شرح أول حديق من هدا الا 

وقوله : « فلا بقدر » ضبط في نسخة السماع بصيغة الول . ومنحره أي موضع 
نحره » وهي اللبة 2١١‏ » والخاصرة : هي الشاكلة » وهو يفسر أحدها بالآخر » قال في 
« المصباح »: الخصر من الانسان وسطه » وهو المستدق فوق الور كين . اه . وقد روي 
عن حماعة منالسلف أيضأ نحو ما ة له الإمامعليه السلام غير ماتقدم ذ كره عن علي عليه السلام 
وغيره . ففي « الحلى » مالفظه : وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي » نا سشعبة 
وسفان ¢ لھا عن سعد بن مسروق » عن عباية بن رفاعة » عن رافع و خديج 
« أن بعيراً تردى في بثر فذ کي من قبل شا کلته » فأخذ ابن عر منه عشيراً بدر هین » . 
ومن طريق عبد الرحمن بن مبدي » نا سفيان الثوري » عن منصور نن المعتمر » عن 
آي الضحى » عن مسروق « أنه سل عن مائم '"' تردى في بثر فذ كي من قبل خاصرته » 
فقال مسروق : كلوه » ومن طريق وكيع > حدثنا هشام الدستوائي » عن قتادة » 
عن سعبد بن المسدب في البعير يتردى في البثّر » فقال : يطعن حيث قدر واذ كر اسم الله 
عز وجل . ونحوه عن الاسود بن يزيد . ومن طريق و كيع » نا سفيان الثوري » عن 
خالد الحذاء » عن عكرمة » عن ابن عباس »© قال : ما أعحزك من الاثم فهو نزلة 
الصد . وهو قول عائشة أم المؤمنين ولا يعرف هم من الصحاية مخااف » وهو قول 
عطاء وطاووس واط. وال بن عتدبة وابراهم النخعي وحماد ابن أبي سلوانف 


.اله . المراد , 


)0 مفتح اللام والناء الو حدة مشد د تین > و جمعم على لبات مثل حمة وحيات > ذکره ف 
» اللصباح » ٠.‏ أه. 


6 وفي نسخة : ناضح 


— FAA — 


باب ف ار سد رسا 


حدتني زيد بن علي »عن أيه » عن جده » عن علي عم السلام « في رجل 
ذم شاة أو طائراً أو نحو ذلك » فابان راسه » فقال : لاباس بذلك تلك ذكاة 
سربعة ١ن‏ . 

¥ 

قال ف » ا حى 4ه روشا من طر بق عند الرزاق > عن معمر » عن قتادة » عن 
علي بن ألي طالب » قال :« في الدجاجة إذا قطع رأسما ذكاة سريعة أي كلا » . ومن 
طريق ابن أبي سبة » نا المعتمر س سليان التتمي » عن عوفا ‏ هو ابن أ جلة > 
عن عبد الله بن مرو بن هند الي « أن علي بن ابي طالب سئل عن رجل ضرب عنق بعير 
'بالسيف وذكر اسم أل فقطه » فقال علي : ذكاة وحية » . قال في « المصباح » : 
موت و حي باطاء المبملة أي ماع وزنا ومعى فعمل ععى فاعل ¢ وذ كاة وحمة : سر بعة 
اذا أه. 

ومن طريق ابن أي سدة » نا 3 أسامة »> عن حرير ن حازم > عن بعلي بن حکم 
عن عكرمة » أن ابن عباس سكل تمن دبح دحاحة وطن رأسها ¢ فقال ابن عباس : ذكاة 
وحة طن » بالطاء المبملة . قال فى « النهابة » : فى حديث على ضربه فاطن قحفه » أي 
حعله يطن من صوت القطع »> وأصله من الطنين وهو صوت الشىء الصلب . اه : ومن 
طريق و کسع » نا حماد بن سلمة » عن بوسف بن سعد » قال : ضرب رحل سسفه عنق 
بطة فأبان رأسها 0 فسأل ران بن حصين 4 فأمره بأكلبا . ومن طريق وڪ ع ¢ 
ارك ن فوا عن عبد اه ن أن بكرن اسن مالك و أن خازا لانن 
ديح دحاحة فاضطربت فذكبها من قفاها » فأبان الرس فأرادوا طر حہا فأمرهم أنس 
با کہہے 4 


لومم 


والددث يدل على حواز إبانة الرأس 00 إذا كانت بآ له الذيح » وهو مذهب 
العترة والنفة والشافعة » واللاف في ذلك لابن أي ليلى والضحاك يم في « البحر » 
فقالا : بكره ٠‏ وعن ابن المسيب اڏه حرم » 0 هو خلاف الذكاة الشرعة . وجب 
بأنه قد حصل فعل المأمور به من الفريوزيادة» وقاليه من الساف زعطاءو طاووس وعاهد 
والسن والنخعي والشعبي والزهري والضحاك » حكى ذلك عنم في « الى » بأسانيده . 
وقال مالك : إن أبان الرأس غير عامد حل أ كاه » وات أنانه عامداً لم 
محل أكله . وأجيب بأنه لا دايل عليه » فان احتج بأن فيه تعذياً للمذيوح » فالواب 
بالمنع إذ فيه سرعة ذكانها وإراحتها » ما قال على عليه اللام : « تلك ذكاة 
سريعة » . والأظهر قول من ذهب إلى الكراهة إذ في ذلك مخالفة للصفة التي فعلبا 
رسول الله صلی الله عليه وآله 0 بده الکر ية في ديح أضححته » ولا تقدم عن علي عليه 
السلام في ضحت « أنه كان کردا ن خم | حتى کوت ») وفسره في« الأمالى» بأنالمراد 1 
بفصل عنقا » وتكون معنى قوله عليه السلام : « لا باس بذلك » أي لست حرام . 
واختلف أرضاً فيا ذب من القفا » فعند المادي والمؤيد بالله وأبي طالب واطنفية 
والشافعية أنه زىء إن فرى الأوداج قبل موته »> ويكره لخالفة المشروع . وقال 
به حاعة من السلف » من ذلك ما تقدم عن عمد لله بن أن كر بن أنس بن مالك » 
ومنها ما رواه عبد الرزاق » عن سفان الثوري » عن ألي اسحاق السبيعي وعبد الله بن 
أبي السفر كلاها عن الشعي ا « 0 اذا ممست 
فكل ؛ ونحوه عن ابراهم النخعي . وذهب مالك وح إلى أنه لا بحل أ كله لتعارض 
الظر والاباحة . قال 00 غأنة اج رتس ها N‏ انتم AN‏ 
لايحوز أكلبا » وعلل ذا ك بأن القاطع من القفا لا يصل الأودا ج التي هي عل الذيح إلا 
0 قطع الببخاع » وهو مقدل . فترد الذكاة على الوان وقد أطي مقتله كالموقوذة إذا 
ت الى حال لا تعيش معه لا تؤثر ذكاتمها . ولعل تعارض الظر والاباحة من حيث 
0 > لأنه حتمل أنه يسيب قطع البخاع فتحر م » وأ سه يسيب قطع الاوداج ج فتحل » 
فيغلب جاب اطظر . وأجاب في « البيحر ») أنه لا تعارض مع عامه بفري الأوداج ج قبل 
اموت اهب وأيضا فالمطلوب إنهار الدم من موضع الذبح » ولا فرق بين مباشرته من 
ورائه أو من أمامه » والحتى أنه بكره تعمده لخالفته الصفة المشروعة » والله آعم ٠:‏ 


اس ۳۰ _ 


1 س ١‏ مر 


قالالراغب: الصد مصدر صاد » وهو تناول ما بظفر به عا كان متنعاً . وفي الشرع: 
تناول المموانات الممتنعة ما لم يكن علو كا والمتناول منه ما كاري حلالا . وقال بعض 
الفقہاء : ف حده الاصطياد اصابة الصد « وهو كل جرح مقصود حصل اموت به . 

حدثني زد بن علي» عن ا جده» عن علي ele‏ السلام > قال: « ای 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل راع بأرنف مشوية» قال : فقال رسول الله 
صلی الله عليه واالة وسل حيرك ا أهدية أم صدقة ؛ فقال : بارسول الله بل 
هدية » فأدناها رسول الله صلی الله عليه و اله سل قال : فنظر رسول الله المها 
فرأى في حياها دما » قال: فقال لاقوم : أماترون ماأرى؛ قالوا : بلى يارسول الله 
مق الدم فقال : دو ني » قال : فقال القوم : انا کل بارسول الله ؟ قال: نعم بولا 
ر کا زول اها ال علهمواله وسل عيافة قال : ذأ كل القوم قال: فقال 
الراعي : با رسول الله ما ترى في أ كل الضب » قال : فقال : لان اكل 
ولانطعم مالا نأ كل » قال : يارسول الله فاني أرعى غم أهلي فتكون المارضة 
خا أن تفوتي بنفسها وليست معي مدية أفأذيح بسني ۽ قال : لاء قال : 
فبظفريءقال: لاءقال: فبعظم؟ قال :لاء قال:فبعو د ؟ قال : لاء قال : فم بارسول 
الله؛ قال : بالمروة والحجرين تضرب إحداهما على الاخرى » فان فري فكل 


— ۳A) 


وان لم فر فلا تأ كل » فقال الراعي : يارسول الله تي أرمي بالسهم والسل "٠"‏ 
فاضي و اے اتفال قنز لاهن انه عليه و آله وسل : ما أصميت فكل » وما 
أعيت فلا تأ كل » قال أبو خالك رحمه الله : فسر لنا الامام زيد بن علي عام 
السلام الإسماء ماكان بمينك » والا عاء ما ينأى " عنك» قال : فلملغير 
سېمك أمان على قتله 


م أجده هذا الاق » ولكن لمجموعه سُواهد ثابتة من السنة . أما الفصل الاول 
فيشبد له ما في « جمع الزوائد » عن عر « أن رجلا سأله ع أ كل الارنبءفقال:ادعلي 
جماراً» فجاءتمارفقال :حدثنا حديث الارنب يوم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسا 
في موضع كذا و كذاء فقال عمار : أهدى أعرابي ارسول اله صلى الله عليه وآله وس 
أرنباً » فأمر القوم أن يأكلوا » فقال الاعرابي : رأدت دما » فقال صلى الله عله وآله 
وسلم : لاس بشيء ادن فکل » فقال : إفي صائم » فقال : صوم ماذا ؟.. فقال : 
أصوم من كل سر ثلاثة أنام » قال : فبلا جعلتها الببض » رواه أبو يعلى والطبراني في 
« الكبير » » وفي إسناده ضعف . وفي « الحلى » من طريق و كيع » نا أبو المكين » عن 
عكرمة « أن الني صلى الله عليه وآله وسلم أتي بأرنب » فقبل له :إنها تحيض فكرهها ». 

ومن طريق عبد الرزاق » عن ابراهم بن تمر » عن عبد الككري بن ألي أمية » قال : 
مال عرس ن الت الاسامي الني صلى الله عليه وآله وسام عن الارنب » قال : لا1 كلها 
أنبئت أنها تحيض وضعفه بعبد الكري بن ألي أمية » والاول مرسل . وقال : ومن 
طريق أبي هريرة « أن الني صلى الله عليه وآله وسا أقي بأرنب مشوية » فلم بأ كل مما > 
وأمر عليه السلام القوم فأكاوا » . قال : فهذا نص صرييم صحيم في تحليلها . 


١ )‏ ( اة 


(؟) وفي نسخة : ما غاب عنك . 


— AY — 


وقال ابن حجر : أخرح حديث أبي هريرة النسائي من طريق مومى بن طاحة عنه » 
ورجاله ثقات » إلا أنه اختلف على موسى بن طلحة اختلافاً كثيراً . وقد أخرج البمقي 
الأمر بأ كلما من حديث مد بن صفوان وجابر بن عبد الله وغيرهما . وقد وقع الاحماع على 
حل أ كا . وروي عن عبد الله بن جمرو » وعن عكرمة وتمد بن أبي للى » ونسبه في 
« البحر » إلى العترة : أنها حل مع الكراهة . واحتجوا بتر كه صلی الله عليه وآله وسلم 
لأكلبا » وحددث شرعة بن خزء قلت: :ا زسول الله ما تقول في الأرتب + قال + لا كله 
ولا أحرمه > قلت : فافي 1 كل مالا تحرمه ولم يارسول ادك كال ف" ا ا 
وأجدب بأن سنده ضعيف . وأيضاً فعدم أ كلها لا يدل على الكراهة مع أمره بأ كلها » اذ 
لا يأمر صلی الله عله وآله وس بالمككروه لذاته . 

وقوله في حديث عكرمة : « فكرهها » لا بدل على مطلق الكراهة » بل هو مثل 
قوله : « فتر كبا » » والعلة فيه ظاهرة » وهي عافته صلى الله اي إناها ا 
رأى فہا من الدم » کا دل علنه حدیث أل أو أخير به ما في سُواهده . ومحتمل أنه 
وع كلا الم ون في قضمتان “وقد نكو ون وحه العيافةوالتقزز عنها ظنه صلی ا لهوسلم 
أجامق اا ات لأحل الدم الذي تختص به النساء »ما ظنه صلی الله عليه وآله وسلم ف 
الب لما رأى أصابعه خساً ما سأتي » ثم ارتفع ذلك الاعتقاد في الامرين با صم عنه 
صلی الله عليه وآ له وسلم أن الممسوخ لا ينسل » وقد تنفر بعض الطباع عن شيء من 
الأطعمة » وبعضها تشتد إليه رغبتها . فتحصل من مموع ما تقدم إباحتها بلا كراهة في 
حق من لا يحد في طبعه النفرة عنها » وإلا كانت مكروهة في حقه فقط . وقد ثبت في 
المتفق عله من حديث أنس في قصة الأرنب » وفنه: «فذجها فبعث بور كبا إلى رسو ل الله 
صلى الله عله وآله وسل فقبكه . فبو دلل على اباحتها » ولس فيه أنه 
صلی الله عليه وآله وسل أكل منه . وقد أخرج الدارقطني من حديث عائشة « أهدي إلى 
ا أرنب وأنا ية فخأ لي منها العحز » فاما تمت أطعمني»» 
وفي إسناده ضعف . وقد قوى في « البحر » أدلة امور القائلين بأنه لا كراهة لأمره 
بأ کہا » و كراهته صلی الل عليه وآله وسلم لسبب رآه » فاذا زال زالت » فقال : وه 
قري مالم ينبه على كراهتها » ولقول مار : « فأطعمنا منه » . اه . 
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والارنب واحدة الأرانب . قال في و المستطرف » : هو حنوات يشبه العناق » 
قصير البدين » طويل الرحلين » يطأ الأرض على مؤخر قدميه . وهو اسم يطلق على الان 
والذكر » وله دة سيق » ورما تسفد وهي حيلى » ويكون عاماً ذ كراً وعاماً أنثى 
ومن عحائها أنها تنام وعيناها مفتوحتان , 

وقوله : « هدية أم صدقة » يعني لما ثبت أن الله حرم عليه الصدقة . 

وقوله : « وإثماتر کہا رسول الله صلی الله عله عليه وآله وسم » من كلاءالراوي وهو علي 
عليه السلام فهمه من شاهد الال . 

وقوله : « عبافة » . وفي بعض النسخ إعافة . قال في « القاموس » : عاف الطعام 
أو الشراب »وقد يقال فيغيرهمايعافه وبعفه عيفاً» 00 وعمافة وعيافا يتكسرهها: 
كرهه ّ شر له . 

ويشهد للفصل الثاني وهو قوله عليه السلام : « قال فقال : با رسول الہ ما ترى في 
ف الضبه ... الخ ) ما أخرحه 5 داود بسند حسن عن عد الر حن بن سل وان الني 


صلی الله عله وا له ولي ہی عن الضب » . وف إسناده اسماعيل بن عياش » وللكن رحاله 

سامو ون » وهو ف الشاميين قوي »2 وقد تقدم غير هرة ا مقو ول مطلقاً فقول الأطابي 
لس أسئاده بذاك غار مسار ¢ وكذا قول ابن حزم فہه ضعفاء وحبولون غير مسلم » فان 
د ثقات » كذا في ١‏ اليدر الهام 4 وأخرج 9 داود من حددث عرد ال ر حن بن <سنة 


ا طبخوا ضباباً فقال صلى أله عليه و له وسار ان أمة من لي اسرا ثيل مسختدواب 


ف ¢ فأخشى أ تكون هده فأ كفئوها 2-١0‏ وأخرحه أحمد وص ae‏ ابن خيارت 
والطحاوي وسخده على شرط الشخين 1 وفي بعص طرقه برحال الصحييم » فكفأناها 
وإنا باع ER:‏ 


وفي جمع الزوائد عن مرة بن حندب » قال : « أتى ني الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
واحل اع ایی من بني فزارة ‏ وهو طب _ فقطع عليه خطته » فقال : بارسول الله 
ا تقول فى فى الضب؟ ..فقال : أمةمن بني أسرا ثبل مسیخت » فلا أدرىأي الدواب مسخت» 


رواه 0 رواية حصين بن قخصة ¢ عن رحل 04 عن ”رة ¢ ورواه من طريق عن 
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حصين » عن سمرة » و كذلك رواه البزار والطبراني في « الكبير » ورجاله ثقات . 
وعن عائشة « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ أهدي له ضب فلم يأكله » فقالت : 
عائثة فقات : بارسول ال ألا نطعمه المسا كين 9.. فقال : لا تطعموهم ما لاتأكاون » 
أخرحه أحمد وأبو يعلى » ورجالم) رجال الصحيح. اه . وأخرج أبو داود والنسائي وابن 
ماحه من حديث ثابت بن وديعة » قال : « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
في جدش فأصبنا ضبابا »قال :فشوبت منها ضباً » فأتدت رسول الله صلى الله عليه وآلهوسام 
فوضعته بين يديه » قال : فأخذ عوداً فعد به أصابعه » ثم قال : انأمة من بني اسرائيل 
مسخت دواب في الأرض » وافي لا أدري أي الدواب في کر قال ل يا لوم 
ينه . اه . أي لم ينه نها حازماً بتحرعه » فلا ينافي ما ورد من النهي المستند إلى التقزز 
والاحشاط . 

وفي حديث الأصل دليل على تحريم أ كل الضب لظاهر المي » وللتصريح به في حديث 
عبد الرحمن بن سبل . وقد ذهب إلى ظاهره حاعة أشار الهم القاضي عياض في « شرح 
مسار » . ويدل له أيضاً حديث « المجموع » الآني آخر الباب » عن علي عليه السلام » 
بلفظ : أن رسول الله صلی الله عله وآ له وسلم « نهى عنالضب. ..الخ» . ونسب ذلك إلى 
على عليه السلام وغيره من الصحابة . ففي « الحلى » ما لفظه : وروينا من طريق الرث » 
TT‏ طالب « أنه كره الضب » . وعن أي الزبير قال : « سألت جابر بن 
عانعن الذب » قال : لا تطعموه ». وفي « جمع الزوائد » عن ابن عمر « أنه سل عن 
الضب » فقال : أنا منذ قال فيه رسول الله صلىا لله عليه وآ له وسلم ما قال » فانا قد 
اتنا عن أكله » رواه الطبراني في « الكبير » وإسناده حسن . والمححة لؤلاء 
ما مر من حديث الباب وسُواهده » ورأوا آنا حكمة لم يتعقبها نسخ . 

وذهب حور الأمة إلى حله » فادعى الامام حبى الاجماع عليه . ثم اختلفوا » فقالت 
القامممة والناصر وأبو حنفة : يكره فقط ؛ وقال مالك وأحمد والشافعي: لا ره . 
واحتحوا على <واز أكله بان أدلة التحر بم منسوخة ما ورد من تحليله »> وأنه 
صلی الله عليه وآله وس كان متوقفاً أولا عن القطع بتحريه بقوله صلى الله عليه وآلفوسم : 
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« لا أدري أي الدواب مسخت » وقوله : « فأخشى أن تكون هذه » . ويدل صركاً على 
توقفه صلی الله عليه وآ له وسام وتردده ما أخرجه مسر وأحمد بن حنبل عن أبي سعيد « ان 
أعرابياً أتى الني صلى الله عليه وآله وسلم » فقال : اني في غائط مضبة وانه عامة طعام 
أهلي » قال : فل يحبه » فقلنا : عاوده » فعاوده » فلم يجبه ثلاثاً » ثم ناداه رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم في الثالثة » فقال : با أعرابي إن الله لعن أو غضب على سط 
من بني اسرائيل فسخبم دواب يدبون في الأرضء فلاأدري لعل هذا منها فلست 1 كلباء ولا 
أنهى عنبا» : فع تردده كان دليلا على أن ما ورد من النهي عنه والامر با كفاء القدور منه 
للتقزز والاحتياط » وتغليب حبة الحظر حتى أتاه البيان من ريه عز وجل بأن الممسوخ 
لا ينسل» فحز م باباحته وأ كل على مائدته »إلا أن النفرة عنه في حقه صلى الله عليه وآله وسام 
م تزل » فبقي على مقتضاها مع بان الوجه في ذلك بقوله : « لمدكن بأرض قومي فتحدفي 
أعافه » وقوله . « كاوا ولكنه لس من طعامي» فتبين أن ماورد من حديث الأصل كان 
قل المج بتحليله وعامه بأن الممسوخ لا ينمل » م أن شواهده السابقة كذلك . 

فمن أدلة التحليل ما في المتفق عله من حديث عبد الله بن عباس » قال : دخلت أنا 
وخالد بن الوليد مع رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم بدت هيمونة » فأتي بضب عنوذ » 
فأهوی اليه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام بيده » فقال بعض النسوة اللاتي في بت 
ميمونة : أخبروا رسول الله صلی الله عليه وآلهوسم ا يريد أن بأ كل » فقلت : هو 
ضب » فرفع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بده » فقلت : بارسول الله أحرام 
هو ؟.. قال : لا » ولكنه لم يكن بأرض قومي فتحدفي أعافه » قال خالد : فاحتررته 
فأكات ورسول الله صلى الله عليه وآله وسم نظر » وأخرج أحمد ومسلم عن ان عو أن 
الني صلى الله عليه وآله وسلم كان معه ناس فم سعد عفأنوا بلحم ضب » فنادت امرأة من 
نساله : انه لحم ضب » فقالرسول النهصل الله عله وآله وسلم:كاوا فانه حلال » ولكنه 
لس من طعامي». وفي المتفق عليه من حديث ابن عباس » قال : « أ كل الضب على مائدة 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » . قال الشيخ تقي الدين في شرح حديث ابن عباس 
الأول : فيه دلبل على جواز أكل الب لقوله صلى الله عليه وآ له وسل « ماسئل أحرام 
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هو ؟.. قال ِ لا » ولتقريره صلى الله عليه وآله وسار على أ كله مع العلم » وهر أحد 
الطرق الشرعبة في الأحكام . اه . 

والدليل على ما رفع ظنه صلى الله عليه وآله وس أنالممسوخ ينل ما أخرجه مسل في 
( صحيحةه ) من حديث عد الله بن مسعود ¢ قال ٠:‏ قال رحل : با رسول الله القردة 
واغنازير ما مسسخم؟ فقال رسول ا صلى الله عليه وآ له وسم 2 ان الله ل هلك قوم فيجحعل 
هم نسلا » وان القردة والنازير كانوا قبل ذلك . وأخرح ابن أبي ية »عن وكبع » 
عن مسعر بن كدام » عن علقمة بن مرئد » عن المغيرة بن عد الله المشكري »> عن 
المعرور بن سويد » عن ابن مسعود « أن القردة ذ كرت عند رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وساي فقال عليه السلام : ان الله لم يجعل لمسيخ نسلا ولا عقبأ »وقد كانت القردة واطنازر 
قبل ذلك » . وروي عن ابن عباس أنه قال : « لم بعش الممسوخ قط أكثر من ثلاثة 
أيام ¢ ولا ا كل ولا رت 0 

واعلم أنه بتخرج على ذلك مسألة أصولية ¢ وهو أنه صلى الله عليه وآله وسل متعد 
بالاحتهاد فا لا نص فيه من الاحكام الشرعية» واللاف فيا مشهور فيأنه هل جوز أم لا؟.. 
وعلى القول بالمواز هل واقع أم لا ؟ وهذا فيا عدا الآراء والحروب فيجوز فيا الاجتهاد 
اتفاقاً » إلا عن أبي علي وألي هاثم » وعلى القول بالوقوع هل يجوز عليه الط آم لا ؟ مع 
الاتفاق على أنه لا بقر عليه إلا ما تشعر به عبارة بعض المتأخرين » وهو مذهب ضعبف 
للأدلة القرآئية في ازوم اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم وتحريم عخالفته في جمبع الأحكام . 
وهذه المذاهب مبسوطة بأدلتها وما ورد علها في مطولات فن الأصول » والأقرب منها 
بعد ثبوت وقوعاجتماده صلى الله عليه وآ له وسلم ماذهب اله الشافعي وأبو يوسف وارتضاه 
ان الاحب ¢ واليهميل كلام‌صاحب ‹ العوادم « :أنه يحرز أن بقعا طٰطاً ف بعص واقعات 
احتهاده إلا أنه قام الا ماع الصحبح على أنه لا يقر عليه » وفي كونه على الفور أو التراخي 
قولان » وبه فارق سائر المتهدين من أمته صلى الله علمه وآلهوسم ٠‏ 

ومسألة حر يم الضب بالنهى عن أكله الام با كفاء القدور من جه استناداً إلى ظن 
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كونه من الممسوخات » ثم تحليله واخباره بأن الممسوخ لا ينسل نص في محل النزاع على 
صحةهذا القول . ولا يقال: لم بقع منه أولا إلا عرد التردد والتوقف م ذ كرته آنفاً » > فلم 
يكن ثة احتهاد سايق حتمل لوقرع الخطأء لأنه بقال: إذا حمل النهي أولا على معنى أنترك 
الي عنه احشياط وتغلب هة الظر » فهو حك د شر عي صادر عن احتهاد ناقل عن البراءة 
الأصلية للا ثىت أن الأصل في الاعيان وغيرها الاباحة إلى أن برد منع أوالزام . وقد ترجم 
بذلك في «المنتقى » وغيره وساق أدلته » ولذا بقي على ظاهر الي «جاعة نون الدلك 
وفهموا استمرار حتكمه » ولس في ذلك ما ينافي عصمته صلى الله عليه وآ له وسل الثابتة 
بالنصوص لا تقرر من أنه معصوم في ظنه عن اطا الذي خلافه الصواب » لا عن الحطاً 
الذي خلافه الاصابة » فن الأول الاخبار عن الله تعالى فا أمر بتبلىغه » ولا يجوز عليه 
فيه أيضأ نسيان ولا غيره . ومن الثاني اجتهاده صلى الله عليه وآ له وسلم فيا لم بره الله 
عنه بشيء من الأحكام » و كذاك اخبارهعن الأمور الوجودية » كقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم فيحديث ذياليدين : «كل ذلك لم یکن » وما ثبت من أمره صلى الله عليه وآ له 
وسام بقتل القبطي الذي كان يدخلعلى مارية فوجده أجب» و كقول بعقوب في قصة إخوة 
يوسف : « بل سولت گك أ أمراً فصبر حمل » وقوله تعالى : « ففهمئاها سلمان » . 
قال في « العواصم : فبان ها هنا أن ثة مطلوبين أثنين » اح دهها لله تعالى وهو طلب 
الإصابة لاحق لا سوى. وثانيه) ‏ مطلوب لهجتمد وهو إصابة ذلك الى المشروع المطلوب 
كالكعبة في تحرى القبلة » والأطأ الذي يطل على المتهد » بل على المعصوم» هو اسفطأ الذي 
نقيضه الاصابة كخطأ الرامي للكافر مع أنه مصيب اراد الله تعالى في رمه » لا الخطأ 
الذي نقيضه الصواب . وقد تقدم الالمام بهذا البحث في شرح حديث ذي الشمالين من 
و باب سحود السهو » » ونقلنا ما أورده الشيخ تقي الدين في « شرح العمدة » عن بعض 
الحققين أن العصمة انما تثبت في الاخبار عن الله تعالى في الأحكام وغيرها » لأنه الذي 
قامت عليه المعجزة . وأما الاخبار عن الأمور الوجودية فحور عليه فه النسبان . اه . 
وفي كمه اطا إذ هما قريبان»وهذا مذهب متوسط بينطر يقتي الافراطوالتفر بط وتنحل به 
إشكالات صعة » والله اعم : 
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ودشهد للفصل الثالث وهو قوله : « فإني أرعى غنم هلي فتكون العارضة ... الخ » 
CAE ae‏ مله الظان والبو الفط ln‏ 
وقوله : « فبعود » قال : لا » مول على غير المحخدد وهو الذي صاب أو بفري قله 
لابحده » وهو الذي حمل عليه فا تقدم مارواه المادي والناصر من حديث الي عن الدبح 
بالثظاظ» فلا بعأرص ماثبت من حديث الاعرالي الذي وحأً لقحته بوتد في ليتها »> فأمره 
صلی الله عليه وآله وسام بأكلها »وقد تقدم . و كذا ماأخرجه أبو داود والنسافي واب ماجه 
من حديث عدي بن حاتم » قال : « قلت : فارسول الله ارات إن أح دنا أصاب صداً 
ولس معه سكين أيذبم بامروة وسقة العصا ؟ .. قال : أمرر الدم ماشئت واذكر 
امم الله » . 

وقوله: فتكونالعارضة افظ «تكون»هاهناتامة بفاعلها أيتحدث أو نحوه»والعارضة 
التي عرض ها مرض أو كسر . قال فى « النهابة » : بقال: عر ضت الناقة: إذا أصابا آفة » 
وبنوا فلان أ كالونالعوارض إذا لم بنحروا إلاماعرض له كسر أومرضخو فا[ من ]أنهوت 
ولا ينتفع به . وحديث قتادة في ماسة الست تصب من رسلبها وعوارضها » وفي حديث 
بعث بدنه ان عرض لما فاتحرها أي إذا أصابها مرض أو كدر . اه . والمدية السكين 
والشفرة » قاله في « النهابة ».وفي « القاموس »:هو مثلث الم وامع “مدى ومدى .اھ. 
وقوله : « والمروة » هي حجارة بيض براق ة توري النار » ذكره في « القاموس » 
وه النهاية » . وفي «المصابيةعلىالتذ كرة » وهي الرخام » ومعناه: اذبحبالمروة ان كفت 
في الفري أو الحجرين تضرب إحداهما على الأخرى حتى تفري » ان لم تكف الواحدة »> 
'فالواو العاطفة بمعنى « أو » التي للتخبير »م هو أحد معانها . 

وقوله : « إفي أرمي بالسهم والسلم » السهم معروف » والسلم سجر الغضاء الواحدة 
ساهمة '» مثل قصب وقصبة والامة وزان كامة الححر » كذا في « المصباح » . 

وقوله: «فأصمىوأغى» أصمى الصد : رماه فأصابه فقتله مكانه » ذكره في «القاموس». 
وف 0 المصباح کی الصد صمي صا من‌باب رمى : مات وأنت تراه . وفي اخديث 
« كل ماأصميت ودع ماأقيت » » قال الأزهري : معناه أن بأخذ الكاب صيداً بعينك 
ودسمل دمه فتاحقه وقد قتله » فبذا يؤكل. والمعنى: کل‌ماقتله كلبك وأنت تراه . واقتصر 
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الأزهري في التفسير على الكلب على وجه التمثيل » والسهم ملحق به . والديث عامفيها » 
ولفظالموهري: أحمرت الصد: إذا رمته فقتلته وأنت تراه .أ ه. وقال في مادة«نغى»مالفظه: 
ونم ىالصيد ينمي من باب رمى: غاب عنك » ومات يحيث لاتراه » ويتعدى بالألففقال: 
أفيته » وتقدم قولهعليه السلام . « كل ماأصميت ودع ماأفيت » أي لاتأ كل مامات يحيث 
م تره »لأنك لاتدري هل مات سبمك وكلبك أو غير ذلك » وعله قول امرىء القس: 


1 فهو لاينئمي رهه ماله لاعدمن نفره 
بن 


رن ما لصوب تعجب من ضعفه بلفظ الدعاء » ومعنى البيت: إذا رمىلايقتل . ١ه‏ . وهو مطابق لا 
اسل وفسره به الامام من لفظي الاصاد والاماء . 


.ت a‏ 5 5 ع 5 2 
للفو مريت رصا ولاحديث ساهدان ١م‏ الامالي »من طربق ابي حالد عن زيد ن على » عن اياله » 


0 | 


لزن صو وذ كره ف » التلخيص «( عن ابن عباس رلفظ أنه قال : «كل ماأصميت و ماأغيت « 
رو عه القي موقوفاً من وجبين . قال : وروي مرفوعاً وسنده ضعبف فه عمان بن عبد الر حن 
لے الوقاصي وهو ضعيف َ ورواه ا عم ف » المعرفة ( من حدرتثت مرو بن كيم ؛ عن آنه 4 
؛ رفس عن حدم مرفوعاً ١‏ وقه ړل 5 سلهان دن مسمول وقد ضعفود 5 | هه واج المرفوع 
توص و ي ر 5 
کے ر الطير افي E‏ الكبير » عن ان عباس يلفط : وان عدا اسود حاء إلى ائ صلى اله عليه 
ed‏ وسلم » فقال : ير بي وأنا في ماشية لسيدي فأسقي من ألبانما بغير إذنهم » قال : لا » 
عا درا رے قال : فافي أرمي فأصمي وأنمي » قال : كل ماأصميت ودع ها أنيت » وفيه عثان بن 
م لر الرحمن . وفي معناه ماأورده في « الى » أن رحلا » قال : يارسول الله رميت صداً 
E ASE SOS NASI SME 1‏ 
002 ماروي سند فہه الكرث بن نان وهو ضعدف » ومرسل دلفظط : أنه صلى اله عله وال 
0 وسل » قال : « لو أعلم أنه لم يعن على قتله دواب المعار لامرتك: دأ كله » قال : ور وشاعن 
ا 5 8 ٠.‏ - م١‏ 
او اين عباس فمن رمى الصد فوحد فيه سهمه من الغد » فقال : دلو أعلم أن سمك فتاه 
۱ 9 لامرتك بأكله ¢ ولكنه لعله قتله ترد أذ غيره @ . وعن أبن مسعود » إذا رمى أحد > 
را ل 4 طائراً وهو على جل ٤‏ فخر مات فلا با كله 3 فإلي أخاف أن قتله ترديه » أو وقعفي ماء مات 
4 2 فلا دأ كله فاللي أخاف أن تكون فقتل ألماء » . وعن عطاء 5 صد رمي فلم بزل بنظر إأنه 
7 س پا 
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ر 
ها 


حتى مات قال : كاله » فإن توارى عنك بالهضاب أو الال فلا تأ كاه إذا غاب عنك 
مصرعه » فإن تردى أو وقع في ماء وأنت تراه فلا تأكله . ١ه‏ . 
وفي جموع ذلك مايؤيد بعضه بعضاً ويصلم أن بكون شاهداً لحديث الأصل . وف 

دلل على اشتراط مشاهدة إصابة الصد في حل أ كله » وحكاه في « البحر » عن تر يج 
أبي طالب وأبي حشفة وأصحابه بلفظ : إذا غاب الصبد عن الصائد ثم وحده قشلا وفنهعضة 
الكلب أو المي م حل إلا أن دشاهد الاصابة »و بل-قه فوراً فنجدها في مقتل » ولا يحوزها 
من غيره ولا اا بغيرها . ا ما رواه الترمذي من حديث عدي بن حامءوقال: 
حسن صحيح بلفظ : « إذا عامت أن سبمك قتله ولم تر فه أثر سبع فكل » . اه . 
فاسير ط الع ولا لم إلا بعاينته واللحوق فوراً . ومن ححجه أيضاً مامر من حديثالباب 


وشواهده » وهو مذهب الشافعي في أصم الأقوال عنه . 


ب الشافعي في أحد قوليه » وحكاه في « الوافى » عن المؤيد بالل » وهو مذهب 
E‏ لوار ماوحد فيه السهم أو اة ولو غاب ذلك عنه إذا علم أو 
ظن أنه مات با . وقال مالك : إن وحده قبل مضي الو موم الذي أصابه فه حل لابعده » 
إذ الظاهر أنه مات حتف أنقه . 

واحتجوا يحديث عدي بن حاتم عن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذ 
رديت الصد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سبمك فكل » وإن وقع في الماء 
فلا تأ كل » رواه أحمهالخاري . وفي رواية : « إذا رمت يسبمك فاذكر اسم اله »فإن 
غاب عنك بوماً فلم تحد فيه إلا أثر سبمك فكل إن شْنت » وإن وحدته غريقاً في الماء فلا 
تأكل » رواه مسام والنسائي . وفي روابة « إنه قال لني صلى الله عليه وآله وسلى : برمي 
أحدنا الصد فقتفي أثره الرومين والثلاثة ثم يحده ميتاً وفنه سهمه » قال : بأ كل إن شاء » 
رواه اللخاري » وفي رواية قال : « سأات رسول الله صلی الله عله وآله وسلم » قات 
ارا رن صد » فيرمي أحدنا الصد » فيغسب عنه ليلة أو دلتين فحد فه سمه » قال: 
إذا وجدت سممك ولم تحد فه أثر غيرك » وعاءت أرثف سہمك قتله فكله » رواه أحمد 
والنسائي » وعبر بالعلم عن انتفاء ظن موته بغير سمه » وفيلفظ متفق عليه « كله إلا أن 


ا اأروص م - م ٠‏ 


ده ف ماء » والظن يكوه مات يسيب حراحته معمول به هنا ما يؤْحدذ من دلالةسماقها. 
وقد عزاه في « البحر » لهذهب » ولفظه : قلت : المذهب أنه إن عم أو ظن أن 
موته بالجراحة حل وإلا فلا . قالفي « ضوء النهار » :ولو سامت صحتها ‏ يعنى أدلةالقائلين 
بترم أ كل ماغاب عن الصائد ‏ 90 المع حملما على الكراهة لا ا ش 
قلت : جموع ماذكر ما يدل على أن ها صلا ثابتاً في المرضوع » فطريقة اجمع ها 
ذكر من أحسن وجوه الحامل صوناً الأحاديث عن إهدار بعضا بلا ملحىء . وقد يؤخدذ 


SE EE‏ :وکل إن ست » وفي رواية « بأ كل 
إن ساء ) من حيث تقسده بالمشيئة أن أكله حلاف الأو » وان كان حلالاً إذ التقيد 8 


الشعر أن إباحة ذلك عند أن بلح الصائد ف أكله وای إلا تناو له ¢ وهذا مر حعه الذوق» 
ومن ,ر على مدلول الافظ قد اقش ف 0 


e =‏ د 


باب الردل 2 فل ان بسي اررصام 


حدتي زيد بن علي 4 عن اريه »)عن حده 4 عن علي عم السلام »قال :» 
الانصارء فقال بأرسول اله أسكرم مي ايوم فك نال سل ليه وه 
وسم : وما ذاك ۹ قال : اي مر بسك قبل أن أخرج أن يذج 4 فا یوت 
ان بدا بك يارسولالله.فقال رسو ل الله صلىالله عليه وا له وسل : فشاتكشاقحم» 
قال : بارسول الله إن عندي (lie‏ «حذعة» 4 قال : اذحها والازخشة فا لاحد 

:دان ا اة وال من المعة ».. 

هذا الباب عله ماتقدم في « باب الأضاحي » وفي الكتاب كثير من عخالفة التآرتب 
على الو حه المناسب 4 ولا ديرق فہو من اول ماصئف من الكتب الاسلامية . ويشهد له 
مافي المتفق عله من حديث البراء دن عازب ¢ قال E‏ خطينا رسول ينه صلى أنه عليه وآله 
وسل يوم النيحر بعد الصلاة » فقال : من صلی LM”‏ ونسك نسكنا فقد أصاب النسك »> 
ومن نسك قبل الصلاة فلا نك له » فقام بو بردة دن نار خال البراء بن عازب _فقال : 
بارسول الله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة » فقال:تلك شاة طم » قال: فإنعندي 
عناقا وحذعة» هي خير من ساني لم فل تحزىء عنى ؟ قال : نعم » ولن نحزىء عن أحد 
يعدك 4 . والافظ لأبي داود 4 ولس فر أنه مر 5 لبدعو رسول أيه صلى أيه عليه 
وال وس إلى إضافته ره ولا مانع هن وقوءه 4 إذ لاتزاحم سن المقتضات : وقد ورد 
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في بعض روايات الحديث عند أحمد بصفة أخرى » قال في « المجمع » : رجاله ثقات » عن 
أي بردة بن نيار » قال : « سهدت العيد مع رسول الله صلى الله عله وآله وسلم » قال : 
فخالفت امرأتي حيث غدوت إلى الصلاة إلى أضحيتي فذكتا . فصنعت ما طعاماً » قال : 
قاما صلى. بنا رسول الله صلى الله عله وآله وسلم وانصرفت إليها » جاءتني بطعام قد فرغ 
منه » فقلت : أنى هذا » فقالت : أذضحتك ذحناها وصنعنا لك منها طعاماً لتتخدىمنا إذا 
جئت » قال : فقلت ها :وال لقد خشيت أن يكو نهذا لابنغي » قال : فحئت رسول اله 
صلی الله عله وآله وسم فذ كرت ذلك له » فقال : لوست شيء فضح » فالتمست مسنة 
فما وحدتا » قال : فالتمس حذعاً من الضان فضح » قال : فرخص لي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في الجذع من الضأن فضحى به حيث لم جد المسنة » .1ه . ويحتمل أنما 


قضيتان: إحداهما ‏ معه ما في الافق عليه . والثانية مع زوحته جا في رواية أحمد . 


والحديث بدل على أن وقت التضحمة بعد صلاة العيد » وأنه لايحزىء الذبع قللما عن 
الأضحة 3 وان التضحية بالحدع من ا معز ختص إحزاؤه باي بردة 5 وقد تقد م ذكر من 
خصه رسول الله صلى أله عله وآله وسل مله من الح حابة ف 2 باب الأضاحي ( وتقدم 
الكلام على امتداد وقت التضحة إلى آخر أيام التشريق » وبسط اللاف هنالك ٠‏ وعل 
الاستشهاد بالحديث هنا هو سان أول وقتها » وقد اختلف ف ذلك العاماء . فذهبت الهادوية 
إلى أن أل وتا ل لاتازمه الصلاة کال انی والنفساء من فدر يوم النحر € ومن تازمه 
الشمس ومفى قدر صلاة العيد وخطيتين » فإذا ذبع بعد هذا الوقت أحزأه سواء صلى 
المضحي أم لا وسواء صلى الامام أم لاع وسواء کان من أهل الامصار أم من أهل الاوادي 
أم من المسافرين . وقال عطاء وأبو حنيفة : يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي اذا 
طلع الفجر » ولا بدخل في حق أهل الأمصار حتى نعلى الامام وخطب » فان ذبح قبل 
ذلك لم يحزه . وقال مالك : لايحوز ذنحها قبل صلاة الامام وخطبته وذصحه . وقال أحمد: 
لايحوز ذيحها قبل صلاة الامام » ويجوز بعدها قبل ذيح الامام » وسواء ءنده أهل القرى 


والامصار 0 ووه عن الحسن والاوزاعي واسحاق بن راهو به ١‏ وقال الثوري : حور لبعد 


= 


صلاة الامام قبل خطته » ولس الحل متسعا لبط أدلة هذه الأقوال » وما يرد فما من 
تصحبح أو إبطال . 

والذي يؤخذ من حديث الأصل وشاهده في المتفق عله أن وقتها بعد دخول وقت 
صلاة العيد وخطبتين بعدها » وقد ورد في بيان وقت الصلاة ما أخرجه أحد بن الحسن 
البنا من حديث جندب »> قال : « كان النى صلى الله عليه وآ له وسل يصلى بنا يوم الفطر 
والشمس على قدر رين » SEAS‏ 1 

ومفهوم تلعقيب قوله : « فشاتك شاة م على ذه قبل الروج إلى الصلاة » يدل 
على أن المعتبر الوقت لافعل الصلاة» إلا أن روابة البراء بقوله : « من صلى صلاتنا ونسك 
نسكنا » وقوله : « ومن نسك قبلالصلاة فلا ندكله » بقتخي أن ماذبع قبل الصلاةلايقع 
عزثاً عن الأضحة » ولا شك أن الظاهر من الافظ أن المراد قبل فعل الصلاة » فت 
اطلاق لفظ الصلاة وإرادة وقتها خلاف الظاهر » ذكره في « شرح العمدة » . ثم قال 
في شرح قوله صلی الله عليه وآله وسام في المتفق عله من حديث جندب بن عبد لله البجلي 
مرفوعاً : « من ذبح قبل أن بصلى فليذبح أخرى مكانها » : اله في معنى الذي قب > 
وهو أدخل في الظبور » وني اعتبار فعل الصلاة من الأول » ثم قال : إلا أنا إن أجر يناه 
على ظاهره اقتضى أنه لاتحزىء الأخحة في حت من لم بصل صلاة العد أصلا »> فان ذهب 
اله أحد فيو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث » وإلا فالواجب اروج عن الظاهر في هذه 
الصورة » وسقى ماعداها في حل البحث .اھ 

وقد عرفت من رط الحلاف أنه م بقل ره أعد عن د کر »ويقال : : أمائرتبها على 
صلاة الامام » فيرد عله أن :اع لشت ت شرطأ في صحة صلاة العيد » ولأنه إذا م بصل 
الامام صلاة الأضحى إما لعذر أو لعدم وحوده في ذلك القطر بازم سقوط سنية التضحية» 
والظاهر أنه لا قائل بهءو كذا إذا تعمد الامام تر كما للقول بأنها سنة غير واجبة » ويام 
مثل ذلك على قول من رتب التفحمة على تضحية الامام إذا ل يضح لأي الأسباب » ولا 
قائل سقو طا لأجله عن أق بك رغ آي لضان راف او 
بقتدى بها . وعن أي مسعود عقة بن عنمروالبدري أنه قال : « لقد همت أن أدع 


{e0‏ سد 


الأضحية - وإفي لمن يسرج - مخافة أن بحسب الناس أا علينا حتم واجب » ول بعل 
وى و ترك الاضحة لترك أبي بكر وعمر. قال في وال ليام وه عون أن يقال 
إن المعتبر ذبح المصلي . وماأفادته الأحاديث منصلاة الني صلى الله عليه وآلهوسل لاتخالف 
ذلك لأن من المعلوم في ذلك الوقت » أنه لم يكن أحد قد صلى قبل الني صلى الله عله 
وآله وم فانهم في ابتداء تقرير الشريعة وتعريف الأحكام ولم يكن قد تقرر تعريف 
صلاة العيد ولا حي الأضحة .اه . 

وقوله: «عرقال :وقالرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « المذع من الضأن. .. الخ » 
هي حلة مستأنفة عن الأولى وقد حذف إسنادها » والقائل الأول علي عليه السلام . 
والكلام على ما يحزىء في الأضحية وبيان الملاف تقدم في « باب بان مايحزىء من 


e 
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۾ هالىمء - نون بعدها 





نبي الرجل المهم في حددث الأصل هو ا بردة »واسم 
همزة ‏ ابن نيار - بنون مكسورة ثم باء مثناة من تحت عففة بلاهز - ابن ترو بن 
عبيد بن كلاب بن غنم بن هبيرة بن ذهل بن هافىء بن بلي بن مرو بن حلوان بن ا لاف 
ابن قضاعة الباوي المدني . وقبل : اسمه الحرث بن تحرو » وقيل : مالك بن هيرة » 
والاول أشر وأصح . سد العقبة الثانية مع السبعين » وشهد بدراً وأحداً والخندقوسائر 
المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم .روى له البخاري ومسلم حديئاً واحداً وروی 
عنه حابر بن عبد الله م حاعة من التابعين » وسهد مع علي عليه السلام حروډه» وتوفي سلة 


خمس وأربعين » ولا عقب له » وهو خال البراء بن عازب » والله أعلم : 
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4 
باب عر المكللاب واجوارع 


حدثى زيد ن على »عن ايه عن جده » عن على عم السلام وان 
رجالا منطيىء سالوا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل عن صيد الكلاب 
«يسالونك ماذا احل هم قل احل ل الطيباتوما عم من الموارحمكلبين 
تعلمونهن مما عامج الله فكاو ا ما أمسكن Çe‏ و | سم الله عليه » . 

أخرج مل دن مخصور ف 0 الأمالي « نوه »فقال : حدثنا أجل دن أبي عبد ال ر حمن » 
عن اخسن بن حمل » عن ا دن ظبير »عن السدي » عن ابن عباس » قال ٠‏ أتى الني 
إن الله قد حرم الممتة على 1 كلها 4 وان انا كللانا نصد بها 4 فنا ما ندرگ ذكاته 4 وما 
مالا ندر ذكاته 4 وریا أ کلت 4 حل 5 من ذلك ا فأنزل الله عر وحل » سألونك 
_ يا مد _ ماذا أحل لهم قل أحل لے الطبات - مما صادته الكلاب - فقال رسو لالله 
صلى الله عليه وآله وسلم : إذا مميت قبل أن ترسل فأخذته الكلاب مات في أفواهها وم 
تأكل مه م فكله 4 فأحل اه فم ما أمسكت إن قتلته ما ١‏ تأكل وما أدر سكت 
ذكاته فكله » وما أكل منه فلا E6‏ > فاغا أمسكه على نفسه » ولس هو ةكد 
معلكم 2 وإغا المعلم الذي اضرب إذا أكل الصد حی لا نعود با کل منه ) وإذا أوشلتيوها 
وذ كرتم اسم الله فكلوا » والموارح والكلاب والفبود والصقور والبزاة فكلوا مما أسكن 
علب : ولعسل قوله 00 فأحل الله هم « وما بعده مدرج من كلام ابن عاس 
تفسيراً للابة 5 
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وقال في « الدر » : أخرج ابن ألي حاتم » عن سعبد بن جبير أن عدي بن حاتم وزيد 
ابن الملل الطائيين سألا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام » فقالا : و« يا رسول الله إا 
قوم نصيد بالكلاب والبزاة »> وإن كلاب آل ذريح تصد البقر واحمير والظباء » وقد 
حرم الله المتة » فا محل لنا ؟. . فنزات م سألونك ماذا أحل لهم قل أحل ك الطسبات» . 
وأخرج ابن أبي حاتم » عن عدي بن حاتم » قال : قلت : يا رسول الله » إنا قوم نصد 
بالكلاب والبزاة فا حل لنا منها ؟. . قال : يحل لج ما عتم من الموارح مكلبين تعامو نهن 
ما عك الله » فكلوا ما أمسكن علي » واذکروا امم الله عليه » ثم قال : ما أرسلت 
من كلب وذ كرت امم الله عليه فكل ما أمسك عليك » قلت : وان قتل ؟ قال : وان 
قتل مالم با کل » قلت : با رسول الله وان خالطتكلابنا كلاب غيرنا » قال : فلا تأ كل 
مالم تعلم أن كلبك هو الذي أمسك » قلت : إنا قوم نرمي هما نحل لنا » قال : ماذ كرت 
امم الله وخرقت فكل » » . وأخرحه عمد بن منصور فقال : حدثنا سفيان بن و كيع » 
عن ابن مير » عن عالد » عن الشعي » عن عدي بن حاتم » قال : « قلت : با رسول الله 
إنا قوم نصد مذه البزاة والكلاب ها حل لنا ما ؟ قال : محل ل ماعاهتم منالموارح 
مكلبين إلى آخر الآبة »حدثنا سفيان » عن ابن فضل » عن امماعيل » عن اسن : مكليين: 
قال : « كل ماعلم فأصاد من كلب أو صقر أو فد أو غيره » . وأخرج عن ألي جعفر » 
قال : الباز والصقر من الجوارح ونحوه عن تحاهد وخيئمة باسانيده . 

والحديث يدل على أحكام صيد الكلاب وال وار » وفه أن سيب نزول الآبة الكرعة 
سؤال رجال من طبىء » وقد بين في سواه ده أن مهمعدي بن حاتم وزيد الل . وفي 
الآية الكرعة دلالة على أحكام . 

الأول قوله تعالى : « قل أحل 3 الطبيات » هو الأول من القسمين النّلذن وردت 
الآبة بتحدله . والمراد بالطبات ماذ كره الواحدي في تفسيره » ولفظه : قال المفسرون : 
أحل الله للعرب ما استطايوا ما لم ينزل بتيحريه تلاوة مثل الضبابات واليراييع والأرانب 
وغيرها » فكل جوان استطابته العرب فمو حلال » و كل حبوان استخبئته العرب فهو 
حرام ؛ وهو معنى قوله تعالى : « وحل فم الطيبات ونحرم عليهم الخبائث » ونحوه في 
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م الكشاف » إلا أنه قال : الطببات مالس يخبيث منها » وهو كل مالم بأت تحريمه في 
كتاب أو سنة أو قباس حتبد . اه . وهي من أدلة اقول بان الأصل في كل شىء اطل إلا 

الثافي ‏ قوله : « وماعاتم من الجوارح » وهو الي قسمي اللال» عطف عل ىالطيات 
أي وصد ماعاءتم, فحذف المضاف لدلالة قوله : « ما أمسكن ع لان وات 
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عن سؤال السائل عن الصد . وقد أحل الله عز وجل لنا في غير هذه الآبة ما اصطد 
بالسلام » فقال :« با أيها الذين آمنوا ليبلون» الله بشىء من الصمد تناله د ورماحک»» 
وكذلك أحادث الرمى بالسهام ونحوها : 


وفي الآبة دلبل على أن التعليم شرط في حل صد الجوارح > فبحرم صيد غير المعلم . 
قل : والحكمة في ذلك أنه يصير كسائر الآ لات التي لا اختبار لها . واختلفوا فيا بقع 
به التعلم ومقداره . فعند الامام زيد بن علي أن تعلم الكلب والفه .د أن لا بأكلا » 
وتعلم البازي والصقر أنيدعى فبحيب. وقال أبو طالب : حده: أن يغرى فيقصد وبزجر 
فقعد » . وقال الشبخ تقي الدين في « شرح الالام » : لم بين صلى الل عليه وآله وسل 
التعام المعتير لكونه معلوماً بالعادة عند الحاطب » وما كان معلوما بالعادة وعلق الشارع 
به حك| رجع فبه إلى العادة »> وقد يكون بين للمخاطب التعليم المعتبر » وم بذ كره 
الراوي لأنه لولا أحد هذين الأمرين لزم تأخير الببان عن وقت الاجة » والاول أقرب » 
وهو أن يكون معلوماً بالعادة فأحيلعلياء ولبذا إن أبا ثعلية ذ كر في سؤاله الكلب المعلم » 
والذي يقتضه لفظ المعلم أن يكون له حالة حصلت بالتعليم » ومن لوازم هذا أن تكون 
تلك الخالة مخالفة لما يقتضه طبعه وما بقتضه تعليمه في حال تعليمه » فعلى هذا كل 
ما يتكون طعا لا اعتبار به » فانطلاقه من غير إطلاق صاحبه طعي » فإذا لم خرج عن 
هذه الال فليس ممعم » وخر وجهعن ذلك بأنينزجر عند زجرهعندما يقتضي الطبع خروجه 
وبدل عله أيضاً من الحديث رواية هام بن المرث » عن عدي بن حاتم » قال : « وان 
قتلن ما لم يشر كبا كاب معبا » فجرد هذا يشير إلى اعتبار إرساله لأنه م يعاق المج 
يعدم تعلمبا » بل أنه اس معباء أي فلا دکون مرسلا من حبتك .اه . 
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وقال المحقق الال في دفع قول من ذهب إلى أن جوارے الطير لا تقبل التعلم » إذ 
التعار هو الوقوف على مرادالصائد من العدو إذا أغراه به الجارح » والوقوف إذا أغراه 
ند رن لقالا ا را اف لامكل لكر امال و د ا ا 
التعلم مطلق ولا موم فهءوإغا يتقمد بالمعتاد» والاغراء بالوقوف لس من عادة الصائدين 
بعد رؤية الصيد » ولا يعامون الارح العدو والامساك وترك الأكل » فإذا حصل ذلك 
من جوارح الطير فقد صارت معلدّمة . اه . 

قالوا : ولا يشترط في الارسال أن يكون قبلانبعاث الجارح» بل سواء كان قله أو 
بعده بأن زحره » وقد كان استرسلفانزحر » إذ زادة الاسترسال بالحث والزحر كايتداء 
الاسترسال . وقال أصحاب الشافعي : بحرم أ كله» إذ استرساله بغر إرسال كاشف عن 
عدم التعلم الذي هو شر ط » إذ معناه التوقف على غرض الصائد ولا توقف . 

قال الحقتى الجلال : والمق أن التعلر لس إلا العدو والامساك وعدم الا كل» وأما 
الا رسال ف كفي فهاعتمادا لار لاساو سال عند رؤبةالصدعلانهرما راهقبل الصائد» وتہشته 
للارسال كافية عن الارسال . اه . وهو كلام جد يعود إلى تحقبى العادة التي أحال علم-ا 
الشارع بفحوى خطابه صلى الله عليه وآله وسلم » وقد علم من ذلك أنه يكفي في معرفة 
كونه معاما فعلة واحدة » فاذا فعل في الثانية نحو الاولى علم أنه قد خرج عا يقتضيه 
طبعه » فيحل صيده» إذ المعروف من طبعما الغريزي طلب الصيد لنفسها ومعاشها . 

الثالث ‏ يؤخذ من قوله تعالى : م من الجوارح ۾ موم 8 جارح من السباع 
والطير » وهو الصحيح من مذهب الاهام زيد بن على . وقال به أبو حنيفة وأصحابه 
والشافعي وعامة الفقباء » فقالوا : تدخل ذوات الخالب من الطير أيضاً لقبولها التعلم . 
وذهب الناصر والصادق وأخرحه أو طالب لمذهب القاسم والمادي ورواية ضعيفة عن زيد 
بن علي : إلى أن الآبة خاصة بذوات الانباب من الكلاب والفمود ونحوها » لقوله تعالى : 
« مكامين » فظاهرة في الكاب وما بحري راه من ذوات الاثياب» وإذ لس في الأحاديث 
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ايضا » وإذ لاتقل التعلم 


الصحصرحة إلا المعلم من الكلاب ( وقد صح ذلك عن ادن مر 
دل اا سك لنفسبا 0 


— ٠ — 


قالوا : اا حل رٹ الشعبي ء عن عدي 0 ن حاتم السابق 34 وفمه 2 إنا قوم نصد بالكلاب 
واليزاة ( قفه عالد وهو ضعيف 5 وجب بأن الاخبارا لصحمحة ة وإن كانت في المعلسم من 
الكلاب » فلس فيا ماينفي غيرها من الموارح التي تناولته الآبة بعموم لفظها . 

ENT EEN عق نوق الشلنة و لتر‎ E 
که يفتم اللام ي لا من اسم الكاب > فعنى مكلبين: مغر ی لاحو ارح بالصيد . ودا فر ه‎ 
ابن عباس < وكذا صاحب « الكشا اف پپه فقال : ا وارح : : الک کو اسب من سباع‎ 

الام والطير والا زر والشاهين ¢ و تكلب مدب الخوارح ومضرما | بالصد ورائضبها 

لذلك» ا عل من اطيل وطرق التأديب واستقاقه من الكاب لان الاو أكثر ما يكون 
فى الكلاب » فاستى من أفظه لكثرته فى حنسه » أو لأن السبع لسمی کا » ومته 
قوله صلى الله عأمه وآله وسام : ٠‏ اللهم اال عليه کا من کلارك» فا كله الاسد ¢ والمدعو 
عليه عتة ا هب 5 أه 0 وكذا الامام ف » تفسيره « قال مائصه 4 وقوله : 
« وماعاتم من الموارح» معناه الصوائد من الباز والصقر والكلاب وغير ذلك . 
ومكلبين معناهء أَضجات كلاب اھ 

الرابع - مفهوم قوله تعالى : « ما أمسكن عل » يقتضي تحر ما أمسكه 
الجارح على نفسه > ويعرف ذلك بقران »> ومن من أقواها الا کل مق “مصيده ٠‏ وهو 
مذهب ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن حار وامسن والشعبي والنخعي وعكرمة 
وقتادة و حشفة ة وأصحابه وأحمد واسحق وأ ثور وام ن المنذر وداود . وذهب اين عر 
وسلمان وسعل , أت وقاص ومالك » وهو قول ضعيف لاشافعي ورواية سيادة عن علي 
عليه السلام : : إلى أنه حل إذا أكل مئه بعد أن ست تعليمه من قبل 1 

احتج الاولؤن بظاهر الآبة فانها دلت على اباحة ما أمسك علينا » فاذا أ كل منه فقد 
أمسك على نقسه » وأيضاً فقوله تعالى : « وما أكل السبع إلا ماذكتم » يدل على 
تحر ما أكله السب ه إلا ما أخرجه نص صريح » ولس إلا ما أمسكه 
المع على صاحبه . وأيضاً فتحريم ما أمسكه على نفسه » وان كان دلي المفهوم فهو 
معتضد بالأصل الذي هو تحر المتة » إلا ما أخرجه ديل فقد اجتمع في 
ذلك دليلات . 
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ومن السنة ما تقدم في الشواهد » و كذا ما أخرجه البخاري من حديث الشعبي عن 
عدي بن حاتم أن رسول الله صلی الله عله وآله وس قال له م ما إذ أرسات كليك 
وسمت فأخذ فقتل فأكل» فلا تأ كل » فائما أمسك على نفسه » ولفظ مسلي : عن عدي 
ابن حاتم » قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : و ما أمالك ولم بأ كل منه فكل 
فان ذكاته أخذه » وفي لفظ لأبي داود : « إذا أرسلت كلابك العامة وذكرت اسم 
الله علها » فكل ما أمسكن علبك وان قتل » الا أن بأ كل الكلب فان أ كل فلا تأكل » 
فافي أخاف أن يكون انما أمسكه على نفسه » . قال المنذري : وأخرجه البخاري 


/ ومسل وأبن ماح 

و اع امن انع لحان عدا فا راشي قال قال مزل امامل الى 
رن عله وآله وسلم في صيد الكلب : « إذا أرسلت كلك وذكرت اسم الله فكل وان 
ارقم أكل منهء وکل ما ردته عك يداه ».قال المنذري : وفي اسناده داود بن عمرو الأودي 
ر الدمشقي عامل واسط »© وثقه حى بن معين . وقال أحمد : حديثه مقارب . وقال أبو 
ا 1 دان ¿ عدي : لا باس به. وقال العجلي: لبس بالقوي . وقال أبو زرعة الرازي : 
۰ . وأخرج أو داود والنسائي من حديث رو بن سُعيب » عن أبه » عن 
2 505 0 صلى الله عليه وآله وسل أنه قال لأبي ثعلبة : « إن كان لك كلاب 
00 مكلبة فكل ما أمسكن عليك» قال : وان أكل منه» فقال: با رسول الله أفتني في قومي 
زرو قال 5 ار ون تك وما لاعن أن تحداهه أثر غير سبعلك:. 
ا وفه مرو بن سُعببٍ مختلف فيه . وفي « الى » من طر بق عبد الملك بن حبيب » نا أسد 
ابن مومى » عن ألي زائدة » عن الشء شعبي»عن عدي بن حام : قلت : «يا رسول اله 
إنا بأرض صد ولنا كلاب نرسلها فتأخذ الصد » فقال عليه السلام : كل ما أمسكن 
علك إلا أن تخالطها كاب من غيرها .قلت : با رسول الله وان قتات ؟ قال: وإن قتلت » 
قلت : وان أكلت ؟ “كال وان أ كلق وق عد الل ين سين :قفارو 
الكذب عن الثقات. وأسد بن موسى منكر المديث . وأجاب عنها الأولون بأن في كل 
منها مقالا فلا تنهض على معارضة أدلة التحريم للاتفاق على صحتها » ولأنها آخذة بطريقة 

الاحتباط وهي أحد وجوه الترجبح »© ولأنها معتضدة بظاهر الآبة الكرية . 
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وحمع بعضهم بين أدلة القولين بأن حديث عدي مول على كراهة التنزيه » وحديث 
أبي ثعلبة لببان أصل المواز . قبل : ويناسبه أن عدا كان مومراً فاختير له الأولى » 
مخلاف أي تعلية فانه كان من الأعراب المعسرين . وقال جمد بن منصور في « الأمالي »: 
إذا أ كل الكلب أو الفبد من صده فلا تأكل » وان أ كل الباز أو الصقر فكل » لأن 
الكلب إما بعلم أن لا يأ كل فاذا أ كل لم حفظ التعلم » والصقر والباز إما يعلم أن جيب 
إذا دعى ول ينفر من صاحبه 4 فادا دعى فأحاب ققد حفظ التعلم 6 فكل من صمده 
أكل أو ل يأ كل . قبل : ولا يضر بتعليمه الأ كل من صيده مرة » بل يحرم ما أ كل 
منه وجل ما لم بأ كل منه 5 والححة في ذلك ما في حديث ألي داود ¢ عن عدي بن حاتم 
أن رسول الله على الله عله وآله وسل » قال : « إذا أرسلت كلابك المعامة وذ كرت 

: ۰ : 

اسم الله عليها فكل ما أمسكن عليك وان قتل » الا أن بأكل الكلب فان أ كل فلا تأ كل 
فاني أخاف أن يكون انما أمسكه على نفسه » فسماها معامة ولم سقط حي التعلم با كل 
ما أكل منها ا أ كل ها كل نه شفط قاذ تحدف الأ کر 
بعد أخرى حتى عاد الله طبعة الغريزي حرم ما صاده > إذقد بطل تعلىمه »> ولا شر 
أيضاً شربه لدم الصيد إذ الممنوع إفا هو تناول ما أ كل منه 

الخامس - قوله تعالى : « واذكروا اسم الله عليه » بدل على وحوب التسمية من 
حبث ظاهر الأمر » إلا أنه تمل رجوع الضمير إلى الامساك ‏ يعني سموا عليه إذا 
أدر كنم ذكاته - وإلى الارسال وإلى الأ كل كا ذهب اليه الشافعي . 

وفى اديث بان المراد من أحد الحتملات » وهو ما أخر جه مس وغيره عن الشعبي » 
عن عدي بن حاتم » قال : قال رسول الله صلى الله عليه عليه وو أزْسلت كلك 
فاذ كر اسم الله » وفي روابة : « أرسل كلي فأجد مع كاي نا مح دادر اج 
ل » قال : فلا تأ كل إمما مت على كلبك ول تسم على غيره 7 فاعتير صلی الله عليه 
وآله وسلم التسممة عند الارسال فكان هو المقصود بالآبة الكرعة . 

وما يدل على الوجوب أنه وقف في الحديث الاذن في الأ كل على التسمية » والمعلق 
بالوصف بنتفي عند انتفائه عند القائلين با لمفمو م 1 قال الشيخ تقي الدين في « شرح 


ماس 


العمدة » : وفه هاهنا زيادة على كونه مفموماً ردا وهو أن الاصل تحريم أكل الميتة » 
وما أخرج الاذن منها إلا ماهو موصوف بكونه مسمى عليه » فغير المسمى عليه يبقى على 
أصل التحريم داخلا تحت النص الحرم لاستة . اه . 

السادس - يوْخذ من اطلاق التعلم في الآبة صحة أن يكون المعلر له بحوسيا أو غيره 
إذا أر سله المسلم . وهو مذهب امور » كا لو عمل السكين عوسي . وذهب بعضهم 
إلى خلافه عملا بظاهر الطاب في « عاتم » وما بعدها » فو متوجه إلى المسامين . وما 
ذكره في «الحلى » ولفظه : روينا من طرق و كيع » نا حريرٍ بن حازم » عن عسى 
ابن عاصم » عن علي بن أبي طالب « أنه كره صد بازي الجومي وصقره 4 وصيد 
المجوسي للسمكة كرهه أيضاً » . ومن طريق عبد الرزاق » عن حميد بن رومان » عن 
الحجاج » عن آي الزبير > عن جابر قال : و لاتا کل ضند كلت الجوسى :ولا ما أضاب 
سبمه » . وقد روينا هذا أيضأ من طريق سعيد بن منصور » نا عتاب بن بشير » أنا 
خصيف » قال : قال ابن عباس : « لاتا كل ماصدت بكلب الجومي وان مت فانه 
من تعلم الجوسي » قال الل تعالى : ر تعامونهن ما عام؟ الله » . وحاءهذا القول » 
عن عطاء ويحاهد والنخعي وعمد بن على » وهو قول سفيان الثوري . واحتج أهل هذه 
المقالة بالآية حيث جعل التعلم لنا » قال أبو عمد بن حزم : ولا حجة لهم في هذا » لأن 
خطاب اه تعالى بأحکام الاسلام لازمة لكل أحد » وبالله التوفق . اه: 

كلت : قد تقدم في « باب الذبح » حديث جابر فا أخرحه الدارقطني بلفظ : 
« نمي عن ذبيحة الجوسي وصيد كلبه وطائره » وهذا له > المرفوع » وهو في « سان 
الترمذي » عن جابر أيضأ » وقال : غریب بلفظ :« نہی رسول'الله صل الله عليه وآله 
وسلم عن ا کل صيد كاب المجومي » فاذا ثبت استادهما کان دليلا على عدم تناول 
المطلق إياه . 

ويؤخذ من المطلق أيضاً صحة ارسال الصي على حد ماذ كر في الذيح » قال في 
« الامالي » : وأما الصبي فان زيد بن علي وغيره من أهله منم أحمد بن عيسى يقولون : 
إذا كان الصي يعقل الصلاة » فسمى وأرسل كلبه أو صقره أو بازه أو ما كان من الوارح 
الي بحل صيدها » غمااصاد فهو ذ کی . 

~~ 


السابع ‏ اطلاق قوله : « ما أمسكن » بتناول ماقتله الصد بنابه أو بظفره أو 
بثقله ولو بالهم والرض أو نحوه » إذ بصدق عليه أنه قتله مسا له على صاحبه » ولم يذ كر 
فنه حراحة ولا غيرها » ولا ف حديث عدي بن حام عند مسار »> وفه : « قلت : 
وان قتلن » قال : وان قتان » فاعتبر الني صلى الله عليه وآ له وسلم مطلق القتل . وفي 
لفظ البخاري من حديث عدي قال : وسألته عن صد العاب ؛ فقال : ما أمسك علمك 
فكله » فان أخذ الكلب ذكاة » وهو مذهب اسن بن زياد » ورواية عن ألي حنفة . 
وذهيت القامعة وأبو حشففة وأبو يوسف إلى اسُتراط ارق يناب أو ظفر لقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : دما أنمهر الدم فكل » وهذا وان كان جوابا عن سؤال من ذب بالمروة 
ونحوها » فقد وقع عامأ وهو لابقصر على سببه » وللق_اس على المعراض الذي ورد فيه 
ابي عن أ كل ماقتل به صدماً لا خرقاً > وعلله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه وقيذ 

قالوا : وعلى تسلم الاطلاق فهذا تخصيص مخرجه عن احتال تناول المطلق إياه » 

والله أعلم : 

وقال زيد بن علي علمه) السلام : لاي كل من صيد الكاب والفمد والبازي 
والصقر إذا كان غير معلم » إلا ماأدركت ذكاته »لان الله تم الى تقول :تامو ہن 
ما le‏ الله فكلو ا ما أمسكن Çe‏ واذّكروا اسم الله عليه » فاعا أحل الله 
ال ماعلمتم من الموارح » فتعليم الكلب والفبد أن لايا كلاء وتعليم البازي 
والصقر أن بد عى فيجيب . 

قد تضمن كلامه عليه السلام اسشتراط التعلم ف الجوارح » وان صفته » وقد تقدم 
الكلام على ذلك قبل هذاء وفنه جواز الصبد بالكلب والبازي ونحوها غير المعامين » ويحل 
أكله شرط أن تدرك ذكاته وذ کي « 2< دل عليه المتفق عليه من حديث أي تعلة 
الكش وفه و معدت بعك الل فذ كرت امم الله عليه فكل » وما صدت بكلبك 
غير المعلم فأدر کت ذكاته فكل » . قال الشيخ 0 الدن : شرط صل الله عليه وآلهوسم 
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في غير المعلم إذا صاد أن تدرك ذكة الصد » وهذا الادراك تعلق بأمرين : أحدههما 
الزمان الذي كن فه الذيح » فان أدر كه ولم يذيح فهو ميتة » ولو كان ذلك 
لأجل العجز عما يذبيم به لم يعذر في ذلك . الثاني _ الحياة المستقرة كم ذ كره الفقباء » 
فان أدر كه وقد أخرج حشوته أو أصاب تابه مقتلا فلا اعبار بالذكاة <.نئد هذا على ماقاله 


الفقباء . اه . 


وما ذكره الامام هنا مبين لما أله فيا رواه مد بن منصور » قال : حدثئت! أبو 
عبد الله؛ عن حسين » عن ألي خالدء عن زيد بن علي في صيد البازي والصقر وکل شيء من 
الطير يصد لاتا کله حتى يذكى » بأن المراد به 7 غير المعار . ولس ظاهره مذهاً له 
عليه السلام ما توم » وقد حمل بعضهم كلامه هذا على EE‏ اميك الدقر والبازي الصد 
وأمكن تذ كته » ولم بذك حتى مات » فانه لابحل أو على ما إذا أمسك الصقر والبازي 
اشر ازعال + إلا أن الأول أقرب إلى انمع بين كلاميه عليه السلام . 


بهم : الكاب معروف »© وقد استثنى بعضهم من جنسه الكلب الأسود اليم ذا 
النقطتين للأمر بقتله » وللتعليل بأنه شطان » ومذهب الور المواز مطلقاً لأن حديث 
الأمر بقته لاخرجه عن جنس الكلاب » ولذا يحب غسل الاناء من ولوغه سبعاً ما في 
الأبض . والفبد سبع معروف » والانثى فهدة » واجمع فهود » وقياس جمع الأنثى 
إذا أريد تحقيق التأندث فبدات مثل كلبة وكلبات » اله في « المصباح » . والبازي 
وزان القاضي فيعرب اعراب المتقرص » واجمع بؤاة مثل قاض وقضاة » والباز وزان 
الباب اغة فتعرب الزاي بال ركات الثلاث » ويجمع على أبزاز مثل باب وأبواب وبيزان 
مثل فثران » وعلى هذه اللغة فأصله بوز قال الزجاع : والباق مذكر لاخلاف فيه » 
وقد ذ کر مکی أنه قد جاء فيه بازي بالتشديد أيضاً » والصقر ويقال له : الزقر بالزاي » 
SEN e‏ كوم وس الدوان اماع قالع 4ل EON‏ 
إذا كان ذه الصاد مع القاف » ومثله الصاد مع الطاء. يقال: صراط ومراط وزراط .اه. 
قال في « الصاح »: هو من الجوارح تسمى القطاما - بهم القاف وفتحها ‏ وتسمى 
الأنثى صقرة . وقال بعضهم : هو ما يصصد من الجوارح كالشاهين وغيره . وقال الزجاج: 


1 


أيضاً : وبقع الصقر على كل صائد من البزاة والشراهين » وفي « المستطرف » : الشاهين 
طير يتكون كبيئة الصقر إلا أنه عظم الحامة واسع العينين ومزاجه أيبس من مزاج الصقر 
وحر كته من العلو إلى السفل أقوى » فاذلك ينقض على الصد بشدة »> فاذا أخطأه ضرب 
تة الأرطن يتنك الخده شرك اهي 

واختلف العاماء فيا عدا الكلب من السباع » شذهب الامام وغيره أن الفهد وما في 
حكمه من النمر والأسد إذا قبان التعليم بحل صيدها حتى السنور » و كذا بحل بكل 
جار وان الطير إذا قبل التعليم » وهو مذهب أصحاب مالك » وبه قال فقباءالأمصار» 
ويروى عن اين عاس . وقال جماعة مهم عاهد : لانحل ما صاده غير الكلب إلا 
ما أدر كت ذكاته . وبعضهم خص البازي » 3 تقدم من الأدلة ما شير إلى المدهين 
الراجح » والله أعلم ١‏ 


حدتي زد ن علي ؛ عن ايه » عن جده اع ن علي علمهم السلام: أن زاستوك الله 


صلی الله عليه وآ له وسل ہی عن نم الضبت والضيع › وعن کان 


السباع » وعن 7 ل ذي خلب من الطير » وعن ا الأهاية 4 


أما الضب فقد تقدم الكلام على ذ كر شواهده وحكمه . وأما الضبسع ففي مسند على ١‏ 
عليه السلام من « حع الجوامع » مالفظه : عن علي AE eRe UES‏ و َل 
عليه وآ له وسل عنالضبوالضبعوغ نالكابو كسب الجام ومر البغي» . الدورقي. اه . ي الام 
وفي « عم الزوائد » عن عبد الله بن نزيد السعدي » قال : « أمرفي ناس من ” ,۷ كك 
ترم أن اال خد الي عو يسنان و بوت کرو ل الأرض يصو تررك 0 
قل ال أشزاء وق 9 قال انت إل تن اله 4 فاد اعد را بكار ا 
شيخ أبيض الرأس واللحة من أهل الشام » فسألته عن ذلك » فقال : أو إنك لتا 0 2 
الضبع ! قلت : ها أكلتها قط وان ناسأ من قومي لأ كاونم! » قال : فقال : أ 5 
لابحل»فقال الشيخ: :نا عبد الأألا أحدثك جد يث ممعته من أبي الدرداء بروبه عن رسول الل“ 


صا لی الله عليه وآله وسلم ؟ قات : بى . قال بعتت ١‏ الوه يقول الس 7 
صلی الله عليه وآله و وسل ع عق کل دی نجمة » وعن کل دی عة وع نکل ذيناب من السباع e‏ 
١‏ 
۲ 
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قال : فقال سعيد : عدو وروا اد والبزار وباختصار الطبراني في « الكبير » . 
وقال البزار: اسناده حسن .قال ا لثمي :لأنه رواه عنسعيد بن المسبعن أبيالدرداءء ولس 
فبه عبد الله بن يزيد هذا . وروى الترمذي منه النهي عن الجثمة فقط . اه . وروى الترمذي 
من حديث خزعة بن حزء » قال : سألت رسول التهصلى الله عليه وآله وسلم ء عن أكل 
الضيع » قال : أو با کل ا أحد !؟ » . قال ف « التلخيص 4 : هو ضعيف 
لاتفاقهم على ضعف عبد الكرم بن ألي أمبة » والراوي عنه اسماعل بن ملم . | 
وقال ابن حزم : واسماعيل ضعيف . 

وقد اختلف العاماء في حكمها » فذهب أبو حنيفة وأطلقه في « اللحر » للمذهب 
إلى تحر يم أ كماما > ولأنما سبع ذات ناب » وقد ورد تحريم كل ذي ناب من 
السباع . وذهب الشافعي وداود وغيرهما إلى حلا ؛ واحتحوا يحديث ابن أبي عمار قال 
« قلت طابر : الضع صد هي ? قال : نعم » قلت : قاله رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم 9 قال : نعم » رواه أحمد والأريعة وصححه الخاري وابن حبان والبمقي 
وابن خزية . وفي افظ لألي داود زيادة : « ويجعل فيه كبش اذا صاده الحرم ». ونقل 
في « التلخيص » عن الشافعي أنه قال : وما يباع م الضباع إلا بين الصفا والمروة . 

وروي حالما عن جاعة من الساف ففي « الحلى » ما لفظه : قال ابن جريج : نا 
نافع مولى ابن تمر » قال : أخبرة رجل عن ابن ر أن سعد بن أبي وقاص بأ كل الضباع 5 
قال نافع : فلم ينكر ذلك ابن تمر . ومن طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن ان 
أبي نيح » عن حاهد » قال : « كان علي ا طالب لا برى بأكل الضبع بأسأ » 5 
وقال معمر عن جمرو بن مسل ؛ “معت عكرمة وسثل عن الضبع » فقال : رأيتها على 
مائدة ار 0 . 0 يع عن أبي امال الطائي عن عبد الله بن زيد 
سمه » قال : سألت أبا هريرة عن الضبع فقال : نعحة من الغنم ». وعن عطاء : أحب 
لي E‏ : 

وأجابوا عن عمو م تحر مكل ذي ناب منالسباع بأنهذا خر خاصءفبح ب إجمالهفي عله »و بالعام 
فما عداه.وعن حديثالنهيءنما بأنه لاساويحد يث الاباحة . وقد يقال: حد يث الاباحةلا تصلح 


- 
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لتخصيص » إلا إذا كان لفظ الصيد في لغة الشارع مقصوراً على ما نحل » م ذهب البه 
مالك والشافعي في قوله تعالى : « لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » . وأما على مذهب 
النفة في عمومه لمأ كول وغيره » وهو الذي صرح به في « البحر »على مذهب المادوية 
فلايتم . نعم في رواية عند الحا ك بلفظ : « ويؤكل » وقد سبقت في جزاء الصد» 
فاذا ثبت سندها كان حجة » والأقرب فيوحه المع بين الأدلة أن النبي في حديث الأصل 
للكرامة » وحديث جابر لبان أصل الجواز » ويدل عليه أيضاً مارواه في « ممع 
الزوائد » عن عبد الرحمن بن معقل السامي « أنه سأل رسول الله على الله عليه وآله 
وسم » قال : قلت : ما تقول : في الضع ? قال: لا آ كله ولا أنهى عنه . قلت 
مالم تنه عنه فأنا آ كله » قال : قلت ما تقول في الأرنب ? .. قال لا كلما ولاأحرمها . 
قلت : م »> قلت : بارسول الله ما تقول في الثعلب قال : وبا كل 
ذلك أحد ؟ قلت : مافي لذب » قال : ويأكل ذلك أحد ؟» رواه الطبراني في 
« الكبير » وفيه الحسن بن أبي حعفر » وقد ضعفه حماعة من الأنمة » ووثتقه 
ابن عدي وغيره . 

قوله : « وعن كل ذي ناب من السباع » أخرج مسام نحوه عن أبي هريرة عن الني 
صلى الله عليه وآله وسام > قال : « كل ذي ناب من السباع فأ كله حرام » ٠‏ وأخرجه 
من حديث ابن عباس بلفظ « نهى » وزاد « وكل ذي علب من الطير » وأخرجه عبد الله 
ابن أحمد في « زيادات المسند » من حديث عاصم بن ضمرة » عن على عليه السلام بلفظ : 
نمى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن أ كل كل ذي ناب من السباع وذي علب 
من الطير 35 

قال في « التلخص » : واسناده حسن إلا أن له عله » فقد رواه اسحاق بن راهويه 
وأبو يعلى في «مسنديها » ووقع عندهما عن اسن بن ذ کوان » عن حبيب بن ألي ثابت 
وهو الصواب » بخلاف ما وقعفي «المسند» حسينين ذ كوان. وقد قال نحبى بن معين : 
الحسن بن ذ کوان لم يمع م حبيب بن ابي ثابت » افا ممع من عمرو بن خالد » وجمرو 
كذاب ومدلس » و كذا قال أحمد بن حنبل . وقال على بن المديني : )م يرو حبيب 
عن عاصم إلا حديثاً واحداً . وقال أبو حاتم : لا ينبت له عن عامم شيء » فباتارت 


- %۹ - 


علتان خفة_ان قادحتان وجزم اا ف » عاو م ادت « بأن الصواب رواية من 
رواه عن اسن > عن عمرو بن خالد » عن حبدب . اه . قال بعص الفضلاء فيا كته 
اه 5 عل وان » التلخيص 4 يم ۱ ولا ىة اللحاج ا إلى هذا التأويل : وله سُواهد 5 
e‏ ما الصحيح € 2 و#رو ا خالد إلا ثري الشعة ف عدالته ونقته 4 ولا بلتفتون إلى 
EE‏ الحدئين » وحدلته و عند أَثةَ العترة » وحبث بعملون تخلاف روايته؛ فامعارص 


e 


لعل : 
/ يعم e‏ واطدیٹ يدل على حرم ماله ناب سقو ىق به وتصطاد من السباع . وهو مدهب العثرة 


والشافعي وأبي حشفة وأحمد وداود . واختلفت الرواية عن مالك » فروى ابن القاسم 
عنه أنه نكره من السباع ما كان له ناب 4 وعول على ذلك حور أصحابه 8 وقد روى 
ف 2 الموطأً ( حددث أبي هربرة السابق » وحكى 5 » البيحر ( عنه حواز ا حموان 
إلا الأسد والنمر والفيد والذئب 1 وقال ابن حرم ف » ا حى ي E.‏ المالكيون 
تحريم السباعاحتجاحاً يحد يث عائشةبانها سل ت عن كل السباعفقالت : دقل لا أجد فا أوحى 
إلىك. ...2 الآنة وغيرها . اه 
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والقائلون بتحريها اختلفوا في جنس السباع المحرمة » فقال أبو حنيفة : كل ما أ ل 
اللحم فهو سبسع حتى الفيل والضب واليربوع والسنور وقال الشافعي : كل ما يعدو على 
الناس كالأسد والنمر والذئب » وأما الضبع فحلال لما تقدم » و كذا التعلب لأنها 
لا يعدوان . وقد ورد في حل الثعاب حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه » وبازمه على 
هذا حل ار الإنسي ومرجعه إلى تحقبق معنى السبع لغة . قال في « القاموس » : 
السبع - بض الباء وفتحها وسكونما - المفترس من اليوان فيدخل فيه المر ونحوه » 
ويظمر به وجه ما حكي عن ااشافعي ومالك في حل الضبع والثعلب والدلدل لأن الغالب 
فيها عدم الافتراس » إلا أن نمض بتحريما دليل . وأما الاحتحاج بقوله تعالى : « قل 
لا أحد فيا أوحى الي » الآبة على إباحة لوم السباع » فهو وإن ذهب اله ماع 
من السلف ععائثة ورواية عن ابن مر ورواية عن ابن عباس . وقال به الشعبي 
وعد بن جك .. 
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فقد أجاب امور عن ذلك بوجبين : 

أحدها _ أن الآية مكية وحديث أبي هريرة بعد المحرة فسكون ناسخاً على مذهب من 
أحاز نسخ القرآن بالسنة » وأما ما حكاه القرطبي عن قوم أن الآبة الكرية نزات في ححة 
الوداع فتكون ناسخة الأحاديث المعارضة لها » فهو مردود بان الكثير من العاماء صرحوا 
بانها مكية » وهو متأيد بأن ماقبل الآبة رد علىالمشر كين فيا اختلقوه من التحر ج والتتحليل» 
وذلك قبل المحرة قطعاً . 

ثانيها - أن الآبة الكريمة وان وردت بصيغة الصر فلا تعارض أدلة التحريم لبعض 
ما عدا المذ كور فيا » لأنه جاء سياقها لقصد الرد على المشر كين في تحريهم وتلل م آموراً 
يحلبم » كا ذكره الله عز وجل بقوله : « وقالواما 90 ارقم خالصة 
لذ كورنا » إلى آخر الآبات. فقيل في الرد علهم :« قل لا أجد ) فالذي أحلاتموه هو 
هو الحرم » والذي حرمتموه هو الال » وان ذلك افتراء على الله تعالى » وقررتف 
بتحريها حلم النزير مشار كته إياها في علة التحريم » وهو كونه رجا » وهو رأي الشافعي 
فيا نقله عنه امام الرمين . وقال : اغا يقتصر العام على سببه إذا ورد في مثل هذه القصة » 
وهو نزول الآبةفيالتكفار الذين نحاون الميتة والدموا ختزيرٍ وماأهللغير الثهبه »و >رمون كثيراً 
عا أباحه الشرع » فبولغ في الرد عليم بانه لاحرام إلا ما أحلاتموه . 

وقال ابن حزم في الرد على المالكبة في عملهم بظاهر الآبة مالفظه :أما الآبة فانها مكية 
ولايحو زأن نيطل.با أحكامائزات بالمدينة »وهم حر مون ا مر الأهلىة ولت في الآيةويحر مو نار 
ولست في الآبة » والخليطين وان لم سكرء ولم يذ كر في الآبة » وهذا تناقض منهم . 
وأما قول عائشة: فلا حجة في قول أحد مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي » ولو بلغي 
النهى لما خالفته ما فعلت في تحر الغراب إذ بلغبا وليس مذ كوراً » وأما الروايات عن 
اوو وغيرهفضعفة » وبين وحبه . اه . 

وأخرج الطبرافي في « الكبير » عن العرباض مرفوعاً « لا يحل 3 من السباع كل 
ذي ناب بولا لخر الأهلة باك أن قال تا أخسب امرءاً a‏ قد سبع حتى بطن » 
وهو متكىء على أريكته يقول : إن الله تعالى لم حرم شيا الا ما في القرآن » 
ألا وأ وان قد حدثت وآمرت ووغظت: ».:: 
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قوله : « وعن كل ذي علب من الطير » . الخلب - يكسر الم وسكورن 
المعحمة وفتم اللام بعدها موحدة - هو : للطير كالظفر لغيره لكنه اشد منه وأغاظ 
وأحرة » فهو له كالناب للسبع . قال بعضهم : لا يسمى ذا علب عند العرب الاالصائد 
بمخلبه » وأما الديك والعصافير والزرزور واخ مام ومالم نصد فلا يسمى شيء منها ذا خلب 
عند أثة اللغة . وقد أخرج الترمذي من < ديث حابر تحريم كل ذي خاب من الطير » 
ومن حديث العرباض بن سارية وزاد « يوم خميبر ». وتقدم نوه من حديث أبن عباس . 
وفيه دليل على تحريم أ كل ماله خلب من سباع الطير . وهو مذهب المبور » الا رواية 
عن مالك أنه یکره ولا حرم » وهو مردود با تقدم . 
فار قال المؤيد بالله في و شرح التحريد » قال القامم عليه السلام : لايأس 
با كلل الغراب و كذلك اراد لا بأس به . أما الجراد فلا خلاف في جواز أ كله لقوله 
صلى الله عليه وآله وسام 31 أخل ل ميتتان » واطلاقه القول في جواز أ كله من غير 
استشناء حال من حال يدل على أنه يؤكل على أي حال مات به . وبه قال أبو حشفة 
والشافعي » وقال قوم : أنه نحل منه ما صد وهو حي » وذلك لامع له » لان اير 
ورد مطلقاً فنه » ولم يرد عن‌الني صلى الله عله وآله وسار في استشناله شيء. وأما الغراب 
فيجب أن يكون المراد به السود الصغار كسائر الطيور المباح أكلها . فأما الابقع فلا » 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه » وذلك أن السود الصغار كسائر الطبور المباحة أ كلها » 
فاما الابقع فله حلب يعمل به فهو من حل ما قال الني.صلى الله عليه وآله وس :« ذي خاب 
من الطبر»»› ولاه روي أن الثى صلى الله عليه ور ا مم للمجرم 
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ذلك حرم . 

قوله : « وعن لوم الجر الأهلية »يشهد له مافي المتفق عليه من حديث على علمهالسلام 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « نى عن نكاح المتعة »> وعن لوم الجر الأهلية 
زمن خبير » . وفي رواية « نهى عن متعة النساء يوم خير » وعن وم الجر الإنسية » . 
وفي لفظ لابخاري من حديث أنس بن مالك « أن رسول ادال ال عله ارا لودل أمر 
منادياً بناديء فنادى: إن الله ورسوله انج عن لوم ار الأهلية فاا رجس» ذأ كفئت 
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القدور وانها لتفور » . وفي لفظ للم عن حابر « أكلنا زمن خر اليل وحمر الوحش » 
ومانا الني صلى الله عليه وآله وسل عن امار الأهلي » . 

قالأبو مد بن حزم:روينا تحريم الجر الأهلية عن الني صلى الله عليه وآله وسلم » عن 
البراء بن عازب وعد الله بن أبي أوفى وعلي رای طالت نوراق ثعلة الشني واج ف 
عر الغفاري وسهة بن الأ كوع وابن عر بأسانيد كالشمس . وعن أنس وجابر» فهو نقل 
تواتر لايسع أحداً خلافه . اه . وهو مذهب الماهير من الأمة . وذهب ابن عباس إلى أنها 
لست حرام . وفي رواية ابن جريج:وأبىذلك البحر ‏ يعني ابنعباس ‏ وتلا قوله تعالى: 
« قل لاأحد » الآنه . وروي ذلك عن عائشة . وعن مالك ثلاث روايات أسْبرها أا 
مكروهة كراهة تنزية سُديدة ؛ والثانة حرام ؛ والثالثة مباحة . وححتم الآبة » وما 
أخرجه أبو داود عن غالب بن أيحر » قال : « أصابتنا سنة ولم يكن في مالي ماأطعم أهلى 
إلا مان حر » فأتبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ا + إا تومت کي 
الجر الأهلة وقد أصابتنا سنة » قال : أطعم أهلك من سمين حمرك فإغا حرمتها من أجل 
جوال القرية ‏ يعني الجلالة - » . وأخرج الطبراني عن أم نصر المحاربية أن رجلا سألرسول 
لله صلی الله عليه وآله وسلوعن الجر الأعلية » فقال : ألس ترعى الكل وتأكل الشجر?.. 
قال : نعم » قال : فأصب من لومها » وأخرحه ابن أبي سُببة من طريق رجل من بنيمرة 
كان شالف كد كر عو 0 

وأجابوا عن أحاديث الي با أخرجه الطبرافي وابن ماجه عن ابن عبا اله إها حرم 
رسول الله صلى ان عليه وآله وسلم الجر الأهلية عخافة قلة الظهر » . وفي حديت أبن ألي 
أوفى « فتحدثنا أنه إما نهى عنها لأنما لم تخمس ». وأجبب عن حديثابن عباس واستدلاله 
بالآية بأنها عامة فيا لم بأت به نص صرييم صحيح يدل على التحريم . وقد تواتر تالأحاديث 
بذلك م عرفت » والتنصيص على التحريم مقدم على حموم التحليل » وقد تقدم الكلام على 
دلالتها بغبوم الحصر . وقد أخرج البخاري من طريق الشعبي عن ابن عباس أنه قال : 
ولا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أنه كان حمولة الئاس » 
فكره أنتذهب حمواتهم »أو حرمما البتة يوم خر »فبذا منه تردد في أن النبي هل كان معنى 
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خا ص أو التأبيدءولم حر مما حملة و لوحر ماحل »لبون و جه نه عنما » كيف وقد صر > بأنهارجس» 
فهذا نص في علة النهي المطلق » وهو يدفع ا<تّالأنذل كلأ جل الل أو اس أو الاجة إلى 
ظبرها » ولقد كانوا إلى ظبر ال أحوج نم إلى ظبر الجر فأباحبا هنالك . 
وقد أخرج الدارقطني عنه بسند قوي : نې رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن 

لوم الجر الأهلية واھ بلحو م ال ( وحديث غالب إسئاده ضعيف 4 والان ساد 5 قال 
المنذري : اختلف في اسناده إختلافاً كثيراً » وقال ابن حزم : هو باطل لأنه من طريق 
عرد الرحمن بن بشر وهو بول » والآخر من طريق غالب »وعد الله بن مرو بن لوم » 
وهو حبول» أو من طر بق شريك وهو ضعدف 5 وحددث ابن أ سدة فيإسناده مقال 4 
ولو بث احتمل أ تكون قل التح رم . وحديث الطيراني وابن ماحه إسناده ضشعيف 4 
وهنا لوم الل فقد تقدم الكلام عليها في كتاب الطبارة فراحعه . 

سبي : حملةمافي كتاب المج من الأخاديث النيوية سبعة عر غ 4 وحملة الأخبار 
العلوية حمسون خيراً » وحلة المسائل عن الامام زد بن على عله السلام أربسع وعشرون 
مسألة » وح الأبواب فيه ستة وثلاثون باباً » والله سبحانه وتعالى أعلر . 
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الببوع حع بع » وهو اسم جنس فيعم » ولا جع باعتبار أنواعه . قال الأزهري: 
تقول العرب بعت بعنى بعت ما كنت أملكه » وبعت بعنى شريت . قال : وكذا__ك 
شريت بالمعنيين » وكل واحد بيع وبائع » لأن الثمن والمثمن كل منها مبيع ؛ و كذا 
قال ابن قتسة وآخرون » فسكون من أسماء الاضداد . وظاهره أنه يطلق كل من اللفظين 
على كل من المعنيين حقيقة . وقال في « البحر » : البيسع: إخراج عبن عن الملك بعوض » 

والشراء إدخالها » وقد يعتكس عازاً . قال تعالى : « وشروه بثمن نخس » أي باعوه » 
وفي الحديث 5 لابسعن أحدع على سعة ة ابه ( أي لاشري . اه . فحعل إطلاق الشراء 
على البيع من الجاز » وهو الذي بشير إليه كلام « مصباح اللغة » ولفظه : وبطلق على كل 
واحد من المتعاقدن أنه بالع» لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة .اه. 
بعنى والتبادر علامة المقيقة » ويؤيده ماتقرر في الاصو ٤‏ أنه إذا دار اللفظ بين الجاز 
والاشتراك حمل على لماز » إِذ هو الأغاب » حتی أدعى ابن حني أنه اع وقوعاً في اللغة 
من غيره » وال على الأغلب أولى » ولأدلة أخر مذ كورة في بابه . قال النووي : ويقال: 
بعته وابتعتهفهو مبسع ومبيوع . . قالالجوهري :ا بقال عط ومخموط . قال خليل: الحذوف 
من مبيع وا و:مقعول لأا زائدة > وفي أولى باذك وقال الأخفش: 0006 عين 
الكهة . قال المازني : وكلاتها حسن » وقول اا أقس والابتياع: الاسثراء . 
وحقيقته في الاسان: نقل شيء لشيء » وفيالشرع: نقل ماك بعوض على الوجه 
فنه » فقولنا: نقل ملك احتراز مما لاملك» وقولنا: بعوض |حتراز من امات وما لايحوز أن 
يكون عوضاً » وقولنا : على الوجه المأذون فيه احتراز عن الببوع المي عنها كالملامسة 
والمنابذة . وقال بعضمم : بطاق شرعاً لمعنيين : أحدهما ‏ مقابل معنى الشراء » وهو بهذا 


— (0 


المعنى ليك عين بعوض والشراء مقايك . والثافي - مر كب من البيع بالمعنى الأول »ومن 
مقابله الذي هو الشراءوهها الايحابوالقبول» وهذا هو المقصود بالتراجم في الكت الفقمة . 
وهو بهذا المعنى: عقد معاوخآمالية تفيد ملكعيزعلى التأبيد .قال بعض الحققين : ولا كان 
الببع وغيره من المعاملات بين العباد أموراً مبنية على فعل قلي وهو طببة النفس ورضخى 
القاب » وكان ذلك أمراً خفياً أقام الشرع القول المعير جما في النفس مقامه وناط به 
الأحكام على مااعتيد من إقامة الأمور الظاهرةالمنضبطة مقام الج الخفية في تعليق الأحكام 
ها » واعتير أن نصدر عن قصد من المتكام . يها فلم يعتير بكلام الساهي ولا من سبقه لسانه» 
ولا من الحا کی ولا من ا بالكلية » كالأعحمي حيث نطق بها 
يكلام عرلي لايعرف معناه أصلا » ونحو ذلك . 

والقول المنعقد به البيع: هو الايحاب و 7 في مال مغ شر وط معتيرة » واستثنى 
من ذلك الحقر ري عادة الناس بالدخول فيه بغير صغة» وهو مذهب ال#ادوية وبعض 
الشافعية . وروي في « شرح القدوري » من اطلنفية الامصاع عليه . وعند جور 
الشافعية: لابد فه من اللفظ كغيره . واختلفوا في قدر الحقر» فقبل : هو مادون ربع 
المثقال » وقبل : قدر قيراط المثقال ثما دون » وقيل : هو نحو البقول والفوا كه وا يز » 
وقبل : مادون نصاب السرقة » وقيل : والأقرب من ذلك اتباع العرف والعادة » وهو 
الذي يشير الله كلام صاحب « الاثار »في إدخال المنقرل وغيره في الحقر لما جر تبه عادة 
الناس غالبافي الا كتفاء فيه با معاطاة .وأما المعاطاةفي غير الحقر » فقالتالحادوبةوالشافعية: 
لاكون بيعا » ثم اختلفوا » فا حادوية » قالت : لايوجب الملك بل يكون إباحة » وهو 
وجه للشافعية » ووحه آخر أنه كا لمقبوض بعقد فاسد فرحب رده أوبدله ان تلف» ولكل 
منها الفسخ . وقال المؤيد بالله واراسانيون من النفة : إنه ينعد الع بالمعاطاة 
اانا » والقباس أنه لايتعقد ولكنه لاملك فس إلا بالقيض عند المؤيد » وهذاالتفر, 
مترتب على اشتراط التلافظ في غير الحقر» وقد نازع فنه الحقق المقبلي » فقال : هذا يناءعلى 
أن مسمى الببع والمبايعة ونحوها هو هذه الألفاظ , ولا دليل هم عليه » بل العبرة 
بالرضى بالمبادلة والدلالة على الأخذ والاعطاء أو أي قرينة » والألفاظ التي شرطوها إحدى 
القرائن فقط » ولم بحىء با قالوا كتاب ولاسنة .اه . 
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وقال الموزعي في « كاذ > : التجارة والبيع أمر معتاد في الرجود وهو 
التعاوض» ومعلوم أنه لاينفك عن مساومة وخطاب» فاماوجدنا الني صلى الله عليه وآ له وسلم 
فرق بين السوم والبيع في قوله صلى الله عليه وآله وس : « الاسم أحد على سوم أخبه 
ولا ببع على ببعه » عامنا أن البيع هو التعاقد الناقل لملك أحدهما الى الآخر » فانف 
التساوم من مقدمات الببع . ولا وجدنا الاشارة البه في الحديث كثيرة » م في قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم لبان بن المنقذ : « اذا بعت فقل: لاخلابة وانت بالخبار ثلاثاً ع 
وغير ذلك من الاسّارات المستازمة للتعاقد » فدل على أنه من عادتهم » فخاطبهم الله بلغتهم 
الجارية على عادتهم . نعم جرت العادة بعدم التساوم والتعاقد في المال المقير فبكفي فيه 
التعاطي » لأنه سمى بيعاً لغة وعرفاً » واختاره جماعة من الشافعية . وأما أبو حنفة 
فر بشترط التعاقد في التبايع أخذاً بظاهر الطاب . اه . ٠‏ 

ويؤيده أنه قد تقرر في القواعد الفقهبة المتفق على صحتها أن كل مارتب الشارع عليه 
حك ولم حد فيه حداً بجع فه إلى العرف » م تقدم نظير ذلك في « باب صيد الكلاب 
والجوارح » وقد عم أن عادة الجاهلية في زمن الني صلى الله عليه وآ له وسلم أنهم يعتبرون 
في نفوذ البيعصور آ يحعلو نها قرائنالرضى والانسلاخ ولا ينفصل أحد المتبادلين عن الآخر 
لشن ابا ومن كنات خترغة أثر'الشاوع عضا ما و يطل بحا فيا يطو اة 
والملامسة وطرح الحصاة ونحوها ما عدوها قرينة للانسلاخ » وما أقره لفظ البيع والشراء 
اللذين ورد مها اللفظ القرآفي كقوله تعالى : « وأحل لله البيع وحرم الربا ». 

قال الموزعي : ذ كر بع ض أهل العام أن الآبة بينة وليست مشكلة » لأن البيع معقول 
في اللغة ومعاوم عند العرب » وعليه جرت عادتهم وقامت به دنياهم . وأما لفظ الربا فشكل 
لاستباهه علييم » وان كانت حقيقة وضعية معروفة عندمم » فهم مفتقرون الى بائه من 
الشرع .اه. وكذاقوله تعالى : « وأسْهدوا اذا تبايعتم » ولم يقل : اذا تلامستم أو 
تنايذتم » والاقتصار على ذكر التبايع دليل على كون لفظه » ومافي حكمه من الألفاظ 
المؤدية لمعناه معتبراً في نفوذ العقد » وليس الببع هو محرد الرضى بالمبادلة والا لما كان ثة 
فرق بينه وبين سائر الانشاآت . وقد ثبت كونا أنواعاً متماينة كالبيع والاحارةوالرهن 
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والهبة والصدقه على عوض والصام بالمال » ولكل منا ماهية تمه والرضى المقترن بالمعاوضة 
جنس شامل بع تلك الصور » فلا بد في معرفة كونه بيعاً من هبة أو هبة من صدقة 
أو رهنا من احارة » ونحو ذلك من بيان كل منها باسم مخصه » وليس الا القول المترجم عا 
في النفس »و إلا كان رجوعاً بالببان إلى غير ماجعل الله أمره اليه . 

واعلر أن حاعة منالمصنفين ذ كروا الببع بعد العبادات »م فيهذا الكتاب »و بعضهم 
عقبها بذ كر أحكام التكاح » ووجه الأول أن احتباج الناس الى البيع أعم من احتياجهم إلى 
النكاح © لأنه بعم الصغير والكبير والذ كر والانثى » والبقاء بالبيبع والشراء أقؤزئ هن 
البقاء بالكاح »> لأن به دوام المعيشة التي هي قوام الأحساد . ووجه الثاني أن التكاح 
عبادة » بل هو أفضل من الاشتغال بنفل العبادة » لأنه سبب إلى التوحيد بواسطةالولد 
الموحد » ولما فبه من قمع النفس من دواعي الفساد » و السبب إلى تحصل ماأراده اله 
عزوجل من تكثير النوع الآدمي الذي عليه مدار التكليف » و كأن في نفس فعل التكاح 
ثواب قضاء الشبوة من الانبين » فهو إن م كن واجباً كان مندوباً والاباحة فيه قل أو 
غير موجودة . ثم اعلم أن الله تعالى شرع البيع توسعة منه على عباده » ولا في انتقالالملك 
من مالك إلى مالك من قضاء الحاجات والبلوغ إلى المقاصد » فالعقد علة فيالملكءوالملك علة 
في صحة التصرف الذي هو المقصود الأصلي» ذكره في « المعبار» . 


سخ 


با الببوع وفضل الللسب مى الومزل 


حدثتي زيد بن على » عن أيه عن جده عن علي عامهم السلام » قال : 
» الا كتساب من الملال حباد وا نفاقك باه على عيالك وأقاريك صدقة ) ولدرم 
جال ی ارات ان عم من ره 

وفي روابة « أفضل من عشرة حلال من غيره » . قال في «جمع الزوائد »: وعنصفوان 
ابن أمية » قال : « كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلر فقام عرفطة بن نيك 
التميمي » فقال : ارسول الله إفي وأهل بتي مرزوقون من هذا الص د » ولنا فيه قسم 
و کا وساق الحديث إلى أن قال : « واتتتع على نفسك وعبالك حلالاً » فان ذلك 
جهاد في سبيل الله » واعلم أن عون الله في صالح التجارة » رواه الطبراني في « الكبير » 
وفبه شر بن غير وهو متروك . وفي دالا كال نبج العال » مرفوعاً « أما انه إن كارت 
يسعى على والديه أو أحدهمافهوفي سبيل الله » وان كان سعی على عبال يكفهم فهو فيسبيل 
الله » وان كان سعى على نفسه فهو في سبيل الله » أخر جه البيبقي عن أنس ونحوه عند 
البمقي أنضاً من حديث ابن تمر » و كذا في « معجم الطبراني الاوسط » عن أنس . 
وتقدم في « كتاب الزكاة » في شرح قوله : « وسألته عن الزكاة تحزىء الرجل أن يعطيها 
أحداً من قرابته ...» إلى آخ«احاددث فضل الصدقة على القرابة » ومنها حديث سامان 
ابن عامر الضي » قال : قال رسول الله صلى الله عله وآله وسلم : « الصدقة على غير ذي 
الرحم صدقة » وعلى ذي الرحم اثنتان » صدقة وصلة » وفي م الا كال » معزواً بالرمز 
إلى الا م في «المستدرك » عن أنس مرفوعا « أن نفقتك على أهلك وولدك صدقة » فلا 
تتبع ذلك مناً ولا أذى » والى الطبراني في « الكبير » عن أبي امامة « من أنفق نفقة على 
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نفسه فبي صدقة»وعلى امرأته وعلى ولده » ونحوه عن أي الشيخ والطبراني في « الأوسط» 
عن أ أمامة » 

والديث يدل على فضل الكسب من الطلال وإنفاقه على العبال والأقارب » وقدتقدم 
ف د كتاب الزكاة » تفسير أهم العيال » ومن بطلق عليه امم القر يب فارجع ا 

وقوله : « أفضل من عشرة من غيره » بعنى من الجلال غير مكسب التحارة » إذ 
المكاسب اللال متفاضلة في ذات بينها » وأما ر فلا مشار كة له في اصل الفضل» وهذا 
له الرفع» إذ لامسرحللاجتماد في مثله . وقد أخرج الطبرافي و الديامي من طريق الامام 
زيد بن علي » عن أببه » عن جده » عن على عله السلام » عن الني صلى الله عليه وآلاوسم 
« إن الله تعالى يحب أن يرى عبده يعني في طلب اللال » قال الامامالمهدي أحمديننحيى 
عليه السلام : قال بعض شيوخنا : التكسب للنفس والأولاد من أهم الواجبات » وإن 
الله تعالى استغنى با ر كب فينا من حب المال وار ص عليه عن التصريح بايحابه » كايجاب 
الصلاة والمج والزكاة » وذلك لما في تحصله من التحرز عن أذية الناس بالسؤال » وتحمل 
منتهم التي هنين أعظم المحظورات » ولا في مع المال من حفظ الورع عن أموال الناس .وقد 
نبه صلی الله عليه وآله وسلم على على ذلك وحث » حبث قال :« طلب اطلال فريضة على كل 
مسلم بعد الفريضة » أو ما قال : « نعمالعون على المقاء المال 4 ١‏ 


حدتي زيد بن علي » عن أيه عن جده » عن علي عليهم السلام » قال : 

واله له وسلم بقول :« نحت ظل العرش يوم لاظل 
إلا ظلله» رجل خرج نابا في الأرض يطلب من فضل الله تمالى ما يعود به على 
عياله » . 


معت رسول الله صلی الله عليه 


أخرج الأصبهافي عن أنس » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسام :« التاحر 

الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة » ذ كره السسوطي في « الدر المنثور » وأورده أيضاً 

في رسالته التي سماها « بزوغ الحلال في الخصال الموجبة لاظلال » وقال : رواه الاصهافي 
e —‏ 


في « ترغسه » والديامي ف « مسند الفردوس » قال المافظ ‏ يعنى ان <حر -: تفرد به 
عن وتو وهر حك ا عند ا قال دوق الا هريةقال: 
قال رسول الله صلی الله عله وآلهوسم : « ثلاثة يظلهم اللهفي ظله يوم لاظل إلا ظله:التاجر 
الأمين » والامام المقتصد » وراعي الشمس بالهار » أخرجه اطا > في « تاريخ تسابور » 
والديامي . وفي إسناده من لايعرف . ولاخصلة الاخيرة ساعد صحيح من حديث أبيهريرة 
في « المستدرك » داه 


وجموع ذلك صلع للاستشهاد به ديث الأدل >وفيه دليل على فضيلة التجارةوالسعي 
لتحصل أرباحها ومنافعها » وهو داخل تحت وم الترغيب بالامر به في قوله تعالى : 
و فامشوافيمنا كبا وكلوا من رزقه » وفه إسّارة إلى أن هذه الخصاة الموعود .بامنالظلال 
لمن كان سعيه في تحصيل مايعود به على عباله » وهو القدر الذي تم به قوام أمرهم » فا زاد 


على ذلك فبو من التكاثر » ولمس له هذه المثوبة وان كان مباحاً » والله أعلم . 


حدتى زيد بن على ٠‏ عن ا > عن جذه » عن على ele‏ السلام 83 قال : قال 
الشراء » سهل القضاء » سبل الاقتضاء » . 


مې روي نوه عن جابر » قال : قال رسول صلی الله عليه وآله وسام :د رحم الثم جلاممحاً 
إذاباع » واذا اشترى واذا اقتضى » أخرجه البخاري والترمذي » واللفظ لابخاري .وعند 
الترمذي « غفر الله لرجل كان قلي سهلاإذا باع » سبلا إذا اشترى »سبلا اذا اقتضى » وله 
فى اخرى عن أى هريرة برفعه « إن الله يحب ممح الببع» سمح الشراء > سمح القضاء »وفي 
و ختضر تحاف الشاده البو 2ه عن ,كابر أن وسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
« ألا اخبري على من تحرم النار غداً » على كل هين لبن قريب سبل » رواه أبو يعلى 
الموصلي »وله ساهد منحد بث عبد الله بن مسعودءقال :قال رسو لا صلی الله عله وآ له وسام: 
« ألا اخبر ج بن حرم على النار » ومن تحرم عليه النار » على كل هين لبن قريب سبل » 


بح ا مم 


رواه أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو يعلى والطبراني في « الكبير » باسناد جيد » وابن حبان 


فى « صححه » ورواه الترمذى وحسنه دون قوله : و لين ». 


وني الحديث الث على مكارم الاخلاق » واستعال الرفق في الأمور » ومن ذلك 
السهولة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء . وعلى التسبمل والتسير تدور رح ىالشريعة 
اعدو چ و ارول کو مواق مو ابن ر كوا امال فيه فرك ا ترد 
ا < الى ولارييد ب العسر » واستعال التسبيل عند الببع :أنلايكمم على المشتري 
عيبا يعلهه في المببع » ولاينعه من استكال نظره فيه » وتأمل صفاته » ولايطلب فيه 
زيادة على سعر مثله » وان ينظرهفيفنه اذا احتاج إلى الانظار ونحو ذلك .وفي الشراء: أن 
لاما كس في ثنه » ولايعيب مبيعه »وغير ذلك ما يكونفيهعد ولا عن القصد»والقضاءهنا هو 
الاعطاء » قال في « المصباح »: تقول : قضت زيداً حقه » مثل أعطته » والاقتضاء : هو 
الأخذ » ومن السهولة فيه) أن لايتوانى المدين عن الاعطاء عند وحود المال » وانلايضق 
صاحب الدين في الطلب عند تعذره أو تعسره . وقوله : «سهل البسع » الروايةفيه بالنصب 


على الال من المفعول » أو على أنه صفة له . 
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باس القةر قبل ارم 


حدتي زيد بن علي “عن أبيه » عن جده . عن علي علمهم السلام » قال : «إن 
رجلا أناه » فقال: يأأمير المؤمنين » إني أريد التجارة فادع الله لي » قال : فقال له 
عليه السلام : أو فقب تفي دين الله قال : أو يكون بعض ذلك ؟ . قال : و حك 
الفقه ثم المنجر » إن من باع واشترى ولم يسأل في دين الله ارتطم في الربا » ثم 


ارتطم 6 . 


قال في «التخر سح 0ن :+ ف » النهابة ( لابن الاثير رهه الله مالفظه ف حدلث المحرة 
« فارتطمت بسراقة فرسه » أي ساخت قوائها ما تسوخ في الوحل » ومنه حديث علي 
کرم الله وجه : « من اتحر قبل أن بتفقه ارتطم في الربا » ثم ارتطم ».اه . قال : وفي 
هذا دلا على أنه قد روي عن على عليه السلام »> وعن تمر نوه قال : م لايبع فيسو قناهذا 
إلا من تفقه ف الدن ( أخر حه الترمذي وهو ف دك مر ن الطاب ری اه عنه من 
2 ع الوامع @ . 

قلت : وبشهد لمعناه من المرفوع ماأخرجه الترمذي عن رفاعة بن رافع » قال : 
ان التحار عون يوم القسامة فحاراً إلا من اتقى لله وبر وصدق 6. 

قال في « النهاية » : سماهم فجاراً لا في الببع والشراء من الأيمان الكاذبة » والغش 
والتدلس » والربا الذي لارتحاشاه أ كثرهم ولايفطنون له .١اه.‏ فاذا تفقه في معرفة حلاله 
وحرامه » وعمل ا عامه كان سالماً من الوقوع في هذه المداحض » فثبت أن السؤال مماضحل 
وحرم » والتفقه في الدين مقدم على الدخول في أعمال التحارة . 


يي 35 الروص ل ۲۸۵ 


قوله : و أو فقبت؟» وهو بالضم :إذا صار فقبيأ» وبالكسر :إذا فقه » أي فهم. 
وقوله DP:‏ ارتطم » فسره ف » ااج » بأمر بن احدھا - ماذ کرہ في « النهاية € 
أنه الارتباك في الأمر . وثانيها ‏ من قوم : ارتطم على الرجل أمره » أي ضاقت عله 
مذاهه » قال الشاعر : 


القول إن صدقه الفعل استتم وان اه الفعل ضاق وارتطم 


وقوله : « الفقه » منصرب على الاغراء» أي الزم ونحوه . 
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باب ارمام گر ف ر مهم 


حدتي زييد بن علي عن ايه »عن حده » عن علي ere‏ السلام » قال : 
قال رول ألله صلى الله عليه واله وسل :» اي لعنت لابه فلعنهم الله تعالى : 
الامام شور ف رعته ¢ ونا كح المميمة ¢ ا شك احدها الآخر € . 

قال في « الا كال » : أخرج أبو سعيد النقاش في « القضاة » » عن أي الأسود 
المالى > عن أبنه « عن حده مرفوعاً « إن من أخون اانة تحارة الوالى في رعبته» . 
قال في « مختصر الميزان » : أبو الأسود المالكي » عن أببه » عن جده » قال أبو 
أحمد الحا م : ليس حديثه بالقام .اه . ولكنه يصلح في الشواهد » وفيه أيضاً : « لعن 
الله من والی غير موالءه 4 لعن أله من غير تخوم الارص ¢ لعن اه من كمه أحمى عن 
الطريق»ولعن الله من لعن والديه»و لعن الله من ذبح لغیر اه ولعناللهمن وقع على .بسمة » 
ولعن الله من عمل عمل قوم لوط » ثلاثا » أخرجه أحمد والطبراني في « الكبير » 
الحا كم و البهقي عن ابن عباس . وفي معناه أحاديث وقد تقدم تخريحه أيضاً فى ترحة 

واخحديث يدل على حرم تحارة الامام ف رعمته للوعيد الشديد ف ذلك : واللعن : 
هو الطرد والايعاد . والمراد بالامام : الرئس المؤتم به في الامر والنهي » أعم من 
أن يكون إمام هدی أو ضلالة . وقد جاء تسممة العاصي إماماً في قوله تعالى : « وحعلناهم 
اة بدعون إلى النار 5 1 

واختلفوا في معى التجارة المي عنها في حقه 2 فقال في 2 اماج ¢ : بريد إن اء 
الله أن بعلم أي الرعبة له كالتجارة كلما أراد أن يأخذ شيا لنفسه لا لمصلحة عامة المسامين 


TOS 


أخذه منهم » أو بريد أنه إذا باع سْيئأً وعرف أنه للامام» أخذه المشتري غالب أطرآً »١‏ 
وإذا أخذ منهم شيء للامام أعطوه رخيصاً بالكره منهم . اه . وقال الامام المنصور بلي 
عبد الله بن حمزة : وجه الوعيد أن الرعية تهابه . وقيل : لأن قلبه يشتغل عا قام له 
من تدبير المصالم . وقبل : لأنه يذل نفسه بالتجارة في رعبته من طلبه للزائد وحكراهته 
للناقص » وان كان قليلا » ذاكره الد صارم الدن في « حاسلته » ولا ماع تارفك 
يكون جميع ماذ كر سبباً للوعيد ٠‏ والله أعلر 


)١(‏ الأطر عطف الثيء ؛ ذكره في « القاموس » وغه .أه. 


هد 


ات اق من البر بني الصائع 


حدتي زيد ی علي » عن ا ؛ عن حده »عن علي عم السلام 58 قال : 
2 جاء رجحل إلى الني صلى الله عليه واله وسم 4 َال : بارسول اله أي الكدين 


أفضل؟... فقال صلى الله عليه ولوس : م رالرحل بيده » وکل بيع مبرورء 
فان اله تعالى حب العيد اموم e‏ ٠ومن‏ كد عل عياله كان كالماهد ف 


سبيل الله عز وجل 


روى السموطي في » جمع الموامع ( من مسند علي علمة السلام مالفظه ٠‏ عن اكرث» 
عن على » قال « سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسار : أي الأعمال أز كى ؟.. 
قال : کي المرء بىده»و كل aE‏ مكرور ( العصمى » وقال : عراب عن أ اسحاق » 
تفرد به ملول . اھ . وهو في « تلخص أبن ححر » بلفظه من حديث رافع بن خديج » 
رواه الاك من حديث المسعودي عن وال بن داود »> عن عبابة بن رافع بن خديسج ٤‏ 
عن أده ¢ قال 1 قبل 5 بارسول الله أي الكسب أطيب 6 فذ كره 7 ورواه الطيرافي 
من هدا الو حه 4 إلا أنه قال 98 عن حده وهو صواب » فان عباية: ابن رفاعة بن رافع ی 
خديج. وقول الا ؟ عن أببه» فيه تجوز . وقد اختاف فيه على وائل بن داود » وذ كر 
صفة الاختلاف 3 ونقل عن ان الي حاتم ان المرسل أسبه 4 ثم قال 5 وفي اللاب عن على 
وان حمر » ذكرها ابن أبي حاتم في « العلل » . وأخرج الطبراني في « الأوسط » 


حدرث ان مر في نر حمة أحمد بن زهير » ورحاله لابأس ہم . 


— لس — 


وقوله : «فان الله بحب المؤمن الحترف » شبد له مافي «جمع الزوائد» 
عن ابن تمر عن الني على الله عليه وآله وسلم . قال : « إن الله بحب المؤمن 
الحترف » رواه الطبراني في « الكبير » و « الأوسط » وفيه عاصم بن 
عبد الله وهو ضعيف . وعن ابن عباس » قال : ممعت رسول الله صلى الله 
عله وآ له وسلم يقول عن أمسى كلا من عمل ده أمسى مغفوراً له » دواه 
الطبرافي في « الأوسط » وفيه حاعة لم أعرفهم . وعن ابن مسعود » قال : «الي لا كره 
أن أرى الرحل فارغاً لا في #ل دنا ولا آخرة » رواه الطبراني في « الكبير » وفيه راو 
لم سم » وبقية رجاله ثقات . 

وقوله : « من كد على عباله ... الخ » تقدم شاهده أول الكتاب » وإن كان سعى 
على عبال يكفهم فمو في سبيل الله عز وجل . 

والحديث بدل على الترغيب في كسب الال » وان يكون من عمل اليدد » وان 
ذلك أفضل الأعمال » فدخل فبه الحرث والزرع والغرس والقيام بذلك » و كذلك احرف 
كالشاطة والنحارة والكتابة ونحوها . ويدل على فضيلة التحارة إذا كانت مبرورة » وهي 
ماخلصت من سوائب المعاصي »> كالخلف والغرر والغش . وقيل : المعرور : المقبول ف 
الشرع بأن لايكون فاسداً . وهذا بناء على ماذهب اليه القامم وغيره » من تحريم الدخول 
في العقود الفاسدة . وقد اختلف في أفضل المكاسب » فقيل : أطببها التحارة لأا حرفة 
النيصل الله عله وآله وسم قبل النبوة » واستمر علا فضلاء الصحابة » كأبي بكر وعر 
وغيرهما » ولا ورد فما من الفضائل المرفوعة » كحديث : « التاحر الصدوق الأمين مع 
النبسين والصديقين والشهداء والصاطين » أخرجه الترمذي . وقل : ما كان مرحعه إلى عمل 
اليد والصنعة » لحديث البخاري » عن المقدام » عن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن بأ كل من عمل بده » وان نى الله داود كان يأ كل 
من تمل بده »» فقصر الأفضاءة على عمل اليد » فان كان زراعاً فاما اكخباك عله الزراعة 
من التوكل » وموم الانتفاع لبني آدم وغيرم » وي كل حرفة حسما . قال ابن حجر : 
وفوق ذلك ما يكسب من أموال الكفار والهاد » وهو مكسب الني صلى الله عليه وآ له 
وسلم وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى » وهو داخل في كسب اليد 
والمتحرف المكتسب باطرفة » وفي رواية « الحترف » . 


TA = 


حدتي زد ن علي »عن أيه )عن جده ٠‏ عن علي عم السلام 3 قال : 
« من طالب الدسا دحللا 84 انا عل والد أو ولد 3 زوحة ¢ دعثه لله عزن وجل 


ووجبه على صورة القمر ليلة البدر » . 

أخرج تمد بن منصور في « الأمالي » نحوه » فقال : حدثنا ا وا 
مسعدة بن البسع » عن الحجاج بن فرافصة » عن الوليد ‏ رجل من أهل الشام - قال 
خطب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في عباءتين قطوانيتين » فقال : « من طلب 
الدنيا حلالا على ولد أو والد أو زوجة أو جار » بعئه الله يوم القيامة ووجمه على صورة 
القمر لل البدر » ومن طلب الدنيا حلالا مرائياً مكائراً لقي الله يوم القيامة وهو عليه 
غضبان ». وروى السيوطي في « جع الجوامع » في الروف مالفظه : « من طلب الدنيا 
حلالا استعفافاً عن المسألة » وسعياً على أهله » وتعطفاً على جاره » بعثه الله عز وجل يوم 
القدامة ووحبه مثل القمر لل البدر » ومن طلب الدنيا مكاثراً بها تفاخراً لقي الله وهو عليه 
غضبان » أخرحه أبو نعم في « اللية » عن أبي هريرة . وفيه أيضاً « من طلب مكسبة من 
باب الال يكف بها وجه عن مسألة الناس » وولده وعباله » جاء يوم القيامة مع النببين 
والصديقين هكذا ‏ وأسار بأصبعبه السبابة والوسطى - » أخرجه الطب والديهي عن 
أ هريرة باه 

والحديث بدل على الحث والترغيب في طلب اطلال » و كسبه » وانقاقه على وألده 
وولده وأهله » وأن فاعله يبعث على أشرف الصور وأجل ائات » ! كراماً له يذلك على 
رؤوس الطلائق. والمراد بالدنيا: المال»وقد يعبر ما عنه تحوزاً. و«حلالا» نصب على التمبيز 
مين لهمئة المال » و «تعطفا» حال من فاعل طلب » ويحوز أن يكو نمن الأحوال المترادفة 
من الفاعل أيضاً أي علا متعطفا على ان المصدر فيالموضعين معنى المشتتى » وانها خ ص الحلال 
لأنه الذي تنفع صدقته والانفاق منه » وأما الحرام فقد ورد الي عن اعطائه على أي صفة 
كانت » كقوله تعالى : « ولا تىمموا ا بث منه تنفقون » » و كقوله صلی الله عله وآ له 
وسلم : « إن الله طب لايقبل الا طيبا » أخر جه مسلم واخرج البهقي في « الشعب » عن 


- ۹ — 


اين مسعود » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تک عد مالا 
حر اما فنفق منه فيبارك فيه » ولا يتصدق فقيل منه » ولا بتر كه خلف ظبره إلا كان 
زاده إلى النسار » ان الله لاعحو السيء بالسيء » ولا عحو السيء إلا بالحسن » إن اليدث 
لاحو الحبيث » وأخرج ابن خزية وابن حبان والما وصححه عن ألي هريرة » قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم : « إذا أدبت الزكاة فقد قضدت ما عليك » ومن 
جع مالا من حرام م تصدق به ل كن له فےه ا ¢ وكان إصره عله ١ن‏ . وأوزه 


السو طى ف » الدر « أحاديث ععناه 


حا )غ — 


باب أ ككل الس با وعظلر انمه الف على الايسع 


حدٿي زيد بن علي » عن أبيه » عن جده » عن علي علمهم السلام » قال : 
« امن رسول الله صلی اله عليه وا له وسل اکل الرباء ومؤكله » وبائمه ؛ 
ومشتره » وكابه » وشاهده . 


قال السبوطي في مسند على عليه 1 مالفظه : عن على « لعن رسول الله صلى الله 

عله وآله و آكل الربا» 0 » والواصلة » والمستوصلة » اخرجه ابن 
جرير وصححه . اه . وقد روى أيخآً في « الصحبح »ويره من غير طريق أمير المؤمنين 
عليه السلام » قفي « التلخص » حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل « لعن 
1 كل الربا ومؤكله وكاتته وساهده » مسل من حديث جابر » لکن قال : « وشاهديه » 
بالتثنية » وزاد : « وقال: هم سواء » وله عن ابن مسعود ببعضه »وهو عند أحمدوالترمذي 
والنسائي وابن حبان وابن ماجه واا > مطولا ويختصراً . وعند أبي داود د وشاهده » 
وللبيقي « وشاهده او ساهديه » والنسائي من حديث اأرث عن على بنحوه . وللبخاري 
في « باب من الكلب من السو » من طريق عون بن أبي <حمفة » عن أبسه في اثناء حديث 
او نهى عن ن الد و لعن الواسّمة والمستوشمة » و! كل الريا وموكله » .اھ . وفي 
« سنن الدارقطتي » من حديث أبي سعد الخدري » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وله وس : « الآخذ والمعطي سواء في الربا » . 

وااربا : الفضل والزيادة » وهو مقصورعلى المشهور » ويثنى ربوان بالواو على الأصل » 
وقد بقال : رببان على التخفيف » وينسب اليه على لفظه فيقال : ربوي » قاله ابو عبيدة 
وغيره . وزاد المطرزي » فقال : الفتح في النسبة خطأ » وربا الشيء بربو: اذا زاد» وأريا 


EUS 


الرحل بالأاف دخل في الربا » قاله في « المصباح » . قال الفراء : ويحوز كتيها بالواو 
والألف والياء » قال اهل اللغة : والرماء بام والمد هو الريا » وكذلك الربة بضم الراء 
والتخقيف - لغة في الريا ٠‏ 

وفي الحديث دليل شمول الإثم لمن ذكر : فآ كل الربا لأنه المقصود أولا بالذات . 
والساعي في تحصله للانتفاع به . ومؤكله - يخم المم وسكون الحمزة ‏ اسم فاعل من كل 
هذهب من أذهب » إذ قد يتعدى ماضه إلى ثأن باهمزة » ذ كره في « المصباح » والمراد 
مكن الغير من أ كله » واما افرده باللعن وان كان غالباً هو الآ كل » ليتناوله الوعيد في 

جيع المالات » لأنه قد بکون 1 كلا غير مؤ كل » و بالعكس ؛ و كذا بائعه ومشتريه 

لماشرتها المحظور للدخول فيه . وأما كاتبه وشاهده » وفي بعض نسخ الأصل a‏ 
فلإعانته) على المحظور > وهذا إفا يكون مع قصدها ومعرفتم) لاربا . وقد تجتمع هم 
الخصال أو بعضها في الواحد فيتعدد عليه الثم يحسبها 

وقد أجمع المسامون على حرم الربا في اخملة » وان اختلفوا في ضابطه وتفاريعه ) 
سأي . قال الله عز وجل : « وأحل الله البيبع وحرم الربا » وآذن عليه بالحاربة » وهي 
أعظم أنواع العقوبة . وعلى أل الولايات الزجر عنه » والتشديد في تأديب 
فاعله ما تكون قاطعاً لذرائعه » وقد أخرج عمد بن منصور في « الأمالي » مايدل عله » 
فقال : حدثنا عمد بن حمل عن عاصم » عن قس »عن عبد اه بن زهير » عن حسى بن عقيل » 
عن أيه » قال : « كنت جالساً عندعلي عليه السلام فجاء رجل » فشهد على رجل أنه أ كل 
ربا » فقال علي : تخر ج ن مما قلت وإلا عاقبتك » فحاء بالبينة » فدع ا على ماله » فأحرق 
نصفه وجعل نصفه في بيت المال » وضربه عدة أسواط » وقال : لاشهادة لك . 


حدتي زيد بن علي » عن أيه ؛ عن جده ؛ عن علي عليهم السلام » قال : 
قال رسول الله صلىاللّه عليه واله وسلم: « إلي مخاصم منأمتي لاثة يوم القيامة 
- ومن خاصته خدمتة ‏ : رجحل باع چ وك كنه» ومن د ذمتي؛ ومن 
ككل اننا ا 


عد واه 


أخرج البخاري في « الصحيح » عن أبي هريرة» قال :قال صلی الله عليه وآ له 0 
يعني قال دبع عز وجل - : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ‏ ومن كنت خصمه خصمته - 
رحل أعطى بي ثم غدر » ورجل باع حراً فأكل ثنه » ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه 
ولم يعطه أجره » وأخرجه ابن ماجه والبهقي عن أبي هريرة أيضاً . وفي«الا مال انج 
العال » : « من مخفر ذمتي كنت خصمه » ومن خاحته خصمته » أخرجه الطيرانى فى 
« الكبير » عن أي السوار العدوي بلاغاً . 00 

والحديث يدل على تحريم الربا » والوعيد عليه خصومته صلى الله عليه وآله وس وف 
ذلك أعظم الوبال » وقد تقدم شاهد ذلك فما قبله . 

وقوله :« من أخفر ذمتي » أي نقضعبدي وذمامي »م ذ كره في « النهابة » . وهو 
حتمل أمرين : أحدهما ‏ أن يكون فمن أمر صلی الله عليه وآله وسل بالكف عنه من 
المعاهدين وأهل الذمة وغيرهم » من ورد فيه أنه في ذمة الله - أوذمة رسوله - كحديث : 
« من صلى الفحر جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي » . والثافي ‏ فيمن جعل له ذمة رسو لاله 
صلی الله عليه وآله وسل على أمر من الأمور ال اة وقبلها » ثم غدر به فها » وهو أقرب 
الأمرين . ويؤيده ماأخرحه ابر إن جرير 7 أي حاتم عن أبي العالية في قوله تعالى : 
« والموفون يعدم إذا را » . قال : ممن أعطى عبد الله ثم نقضه فال ينتقم منه »ومن 
أعطى ذمة رسول الله صلى اله عليه 37 ثم غدر بها » فالني صلی الله عليه وآله وسلم 
خصمه يوم القيامة . 

وقد ورد الحث على الوفاء بالعبدفي كثير من الآيات والأخبار كقوله تعالى : «أوفوا 
بعبدي أو ف يعبدع » . « والموفون بعد إذا عاهدوا » . «ياأها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود » . قال بعض العاماء : الوفاء بالعبد من معالم الدين ومكارم الأخ لاق وقام 
السياسات » فبحب على كل مؤمن من إمام أو غيره الوفاء ما عاقد عليه » مالم يكن الشرط 
حراماً وخرج مسلم ف ( صيصحه » عن حديفة بن المان » قال : « هامنعني أن اندرا 
إلا أفي خرجت أنا وأبي حسل » فأخذنا كفار قريش » فقالوا : نک تريدون مدا » 
فقلنا : مانريده وما نريد إلا المدينة » فأخذوا منا عبد الله وميثاقه لننصرفن الى المدينة ولا 
نقاتل معه » فأتبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسار فأخبرناه الخبر » فقال : انصرفا ففيا 
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هم بعدم ¢ واسدعين الله عام (. وهدا ينبغي الأسير أن يفي ىذل المال الذي عاقد عليه 

وفه دلبل على حرم E‏ ار .قال ف » البحر » : وهو إجماع لقرل علي عليه السلام : 
« لس على حر ملله» وهو توقيف . اه . ومن مستندات الاجماع حديث الباب أيضاً » 
وما أخرحه أبو داود وابن ماحه في « باب الرجل بوم القوم وهم له کارهون » من حديث 
مهم صلاة : من تقدم قوم وهم له كارهون 4 ورحل اتی الصلاة دارا 4 ورل اعتيد 
يحرره 6 . قال العاماء : أى اذه غا »وهو أن بعتةقه6_ 4 ثم یکم عق أو يشكره ¢ 
أو بأخذ حرا فدع.__ه ملو كا » بدليل الرواية الأخرى أي اعتبد حرراً بالتنكير . 
وعلى أهل الولايات تأديب العالم بجر يته » لأن المسألة قطعية » وإذا قبض البائع ثا من 
الثمن وحب رده »© الا الصبي إذا مكن من بسع نفسه » أو كان هو الباشع للحر وأتلف 
ماقضه » لأن من مكنه من ماله فقد وضع ماله في مضيعة . 

ومن أدلة تحريه دخوله تحت النهي عن بيع مالم ملك » فيا أخرجه البهقي والترمذي 
وأبو داود والنساني من حديث #رو بن شعيب » عن ابه »عن حده « أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة» ان أبلغهم عني أربع خصال 
منپا : أنه لايصاح بيع مالم ملك 666.66 وسأقي بټامه » إلا أنه يشكل ماأخر حه الدارقطني 
2 و سنه » فقال : حدثنا أحمد بن مد ال راح » نا يوسف بن سعيد 5 نا حجاج » عن ابن 
چو » عن عمرو بن ديئار عن او تست وان سعد - « أن رسول الله صلى الاه 
عليه وآله وخم 2 حراً أفلس 0 وأخرجه البهقي من طريق ابراههم بن الحسن المصيصي » نا 
ححاج » عن ابن جر يج » أخبرني عمرو بن دينار عن أبي سعيد الدري » فذ كره من‌دون 
سك ى اسم الصحالي . 

وقال الدارقطني أيضاً: حدثناه علي بن ابراهم المستملى » نا عمد بن اسحاقبن خزعة » نا 
عمد بن زياد بن عند الله » نا مسلم بن خالد الزنجي » نا زيد بن أسم » عن ابن السهاني »عن 
سرق » قال : « كان لرجلعلى مال - أو قال : علىّدين ‏ فذهب بي إلى رسو ل الله صل الله 
عله وآله و فلم لصب ف ا » فباعنى مله و باعنی له » خالفه اينا زيد بن 


ES 


اسم . نا علي بن ابراهيم » ثنا ابن خز زية » نا أبو الطاب زياد بن حى » قال : نا م رحوم 
ابن عبد العزيز» حدثنيعبد ال رن أسلم وعبد الله بن زيد » عن أده : « أنه کان 
في غزاة » وسمع رجلابنادي آخر :باسرق ياسرق فدعاه»فقال : ماسر ق؟فقال: ممانبه ر سول الله 
ص الله عليه وآله وسم اني اريت هن اغراق نافة › ثم تواريت عنه » فاستهلكت 
نبا » فحاء الاعرابي فطلبني » فقال له الناس : الت رسول الله صلى الله عليه به وآله وسم 
فاستأذن علبه » فأتى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » فقال : يارسول الله ان رجلا 
اترى مني ناقة ثم توارى عني » فا أقدر عله » فقال : اطلبه » قال : فوحدفي » فأتى بي 
إلى الني صلى الله عليه وآله وسلٍ » وساقحتى قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم للاعرالي : اذهب فبعه في السوق وخد أن ناقتك » فأقامني ف الوق » 9 ف 
منأ » فقال المشئري : ماتصنع به ؟.. قال : اعتقه » فأعتقني الاعرابي 5 

حدثنا علي » » نا تمد بن إسحاق بن خزية » نا بندار » نا زيد ر ن أسم »قال : رأيت 
شع الاسكدرة يقال له : سرق ؛ وساق ععنى الأول #وفيه : « فباعني في أربعة أبعرة 
فقال الغرماء للذي اشتراه : ماتصنع به ؟ . . قال: أعتقه » قالوا : فلسنا بأزهد منك في 
الأحر» فأعتقولي بدنهم فبقي امي . وأخرحه البيهقي من طر دق ابن خزعة » نا مد بن 
شار » نا عند الصمد بن عبد الوارث » تا عمد الرحمن بن عبد الله بن دنار » نا زيد بن 
أسلم » فذاكره . ورواه أضاً من طريق قتادة » عن تمرو بن الحرث «١‏ أن بزيد بن أبي 
حب حدثه أن رحلا قدم المدينة ... » فذ كره إلا أن فيه انقطاعاً . قال البيقي أيضاً : 
ورواه'شخنا في « المتدرك » عن ألي بكر بن عتاب العبدي » عن أي قلابة » عن عبد 
الصمد » عن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم » عن عبد الرحمن بن الساماني » قال : رابت 
سخا في الاسكندرية » فذ كره 

فحديث ابي سعد فه الجاج بن أرطاة وفبه كلام ولمس بالمتروك » فقد أخرجلهمسم 
مقرونا بغيره . والديث الثاني مداره على زيد بن أسلم » وهو من فضلاء التابعين » سمعأباه 
وعلياً عليه السلام وابن تمر وجابراً وعائشة وأبا هريرة وغيرهم من في طبقته من التابعين » 
وعنه مالك والدراوردي وبنوه وخلائق . وقال ابن معين: لم يسمع من أبي هريرة ولا من 
حابر . وثقه أحمد ويعقوب بن سُبة قال في « المزان » : تنا كر ان عدي بذ كره في 
« الكامل » فانه ثقة ححة » وروی عنه هذا الحددث مسلم بن خالد الزنحي وابئاه عد الله 


¬ هع — 


وعبد الرحمن ابنا زيد وعد الرحمن بن عبد الله بن دشار . فأما ملم بن خالد » فقال فيه 
ابن معين : لس نه اس وفي دواية: ثقة . وقال مرة : ضعيف » وقال ابن عدي : حسن 
المديث أرجو أنه لابأس به . وقال البخاري: منكر الديث . وقال الساجي : كثير 
الغلط . وقال ار بي : كان فقه مكة. وقال ابن أبي حاتم: امام في الفقه يعرف وينكر» 
وهو أحد من بدور عله مذهب الشافعي . 

وأما عبد الرحمن بن زدك فضعفه حور الطفاظ . وقال ان عدي : له أحاديث حسان» 
وهو عن احتمله الناس وصدقه بعضهم» وهو من بکتب حديثه. وأما أخوه عبد اله » فقال 
معن الفرار: ثقة » وقال أحمد: ثقه . وقال السعدي : بنو زيد ضعفاء في الحديث . قال 
ابن عدي : ومع ضعفه دكتب حديثه » وعد الرحمن بن عبد الله بن ديئار من رجالمسم 
والأربعة إلا ابن ماجه. قال في « المغنى »:ثقة » ونقل عن ابن معين تضعيفه » وفي رواية 
عنه أنه قال : قد حدث عنه حبى بن 0-8 القطان » وحسبه أن حدث عنه . والسامالهوان 
كان فيه مقال فقد رواه زيد بن أسلم عن سرق أيضاً بلا واسطة ما عرفت . وباجملة فجموع 
طرقه يدل علىأن لهأصلا في السنة » فان ثبت الاجاع المد كور أولاً فكفى به دليلاءو إلا 
فو في حل النظر » إذ هو في واقعة مخصوحة » ولس فيا ورد من تحريم بع اطر. وأدلة 
وجوب انظار المعسر مايعارخه لكونا عومات . والقاعدة تقضي بالعمل بالخاص فواورد 
شه » وبالعام فیا عداه . 


حدني زيد بن علي عن ايه »عن حده » عن علي rele‏ السلام 3 قال : قال 

رسول اله صلی الله عليه وآ له وسل ان تق اة وعد ال 5 وان 
المين الفاجر ة لتدع الديار من اهلها بلاقع «. 

أخرج الشيخان عن ألى هريرة ممعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول . 

« الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح » وفي رواية : « محقة للبر كة » هذا لفظ البخاري . 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « ایا ٤‏ و كثرة الحلف في الببع » فانه ينفقثم 
= 


حدق « وف وط سل أيضاً من حدر ثأبي ذر»قال 3 قال رسول الله صلى الله عليهوآ لموسم : 
و ثلاثة لانظر الله اليهم بوم القسامة ولا کلہم وهم عذاب اليم » قال : قلت : بارسول الله 
من هو لاء فقد خابوا وخسروا ؟. فقال : المنان والمسبل ازاره ¢ والمنفق ساعةه بالخلف 
العاذب » وفى « جمع الجوامع :م اليمين الغموس تدع الدار بلاقع 60 أخر حه خثمة 
ابن سلمان بن حصدرة الاطراباسي ف 8 <زيه » عن واثلة 5 وقمه أا » النمين الغموس 
تذهب بالمال » وتدع الديار بلاقع » الديامي عن ألي هريرة . وفي « سلسلة الابريز بالسند 
العزيز » في الأربعين حديثا المروبة عن علي عليه السلام » عن الني صلى الله عليه وآله وسام 
مالفظه : « اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع ». 

واطديث دال على التحذير الشددد من الحلف على البسع ما شفق سلعته ما لس من 
صفتہا أو أنه أعطى فیا كذا وى كن » م ورد ذلك فى بعض الأحياةيك »> وقيه أنه 
ساب ازوال البر كة العاحلة مع العقو رة الآحلة ¢ وموم ضررها على رسمه وأولاده 343 لواز 
أن تكون المراد من مصير دثاره بلاقع : انقطاع E‏ وقال في 2 النهاية » : البلاقع : جمع 
يلقع 4 ودلقعة 4 وھی الارص القفر الى لاشىء بها ¢ بريد أن احالف پا يفتقر ويذهب 
مافي ببته من الرزق » وقيل : هو أن يفرق الله شهله وبغير عليه ما أولاه من نعمة. اله . 
والعقودة ذلك من مقادلة احالف على تلك الصفة بنقص فكو( لأنه أراد نحلفه تكثير ماله 
وغوه واتساع حاله وكثرة أو لاده غا ¢ فعومل یکس ماأراد من کی ر کته وتفرشق 


مجن وخاو دباره 4 والله سبحا زه اعلم 
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باب الصيرف مع الكيل و الوزن 


قال في « المصباح». صرفت الذهب بالدراهم : بعته»واسم الفاعل من هذا صيرفي :اه. 
و كذا معناه اصطلاحاً » فاته اسم لبيع الذهب والفض__ة بذهب أو فضة » وسواء كاتا 
مضروبين أو أحدها أولا » ولايسمى غير ذلك صرفاً في الاصطلاح . وقوله:« معالكيل» 
أي مع بيع الكيل . والوزن أي المكيل والموزون على أنها مصدران بعنى اسم المفعول » 
ولس المعة بالنظر إلى حقيقة الصرف » وانما لاتتحقق إلا .ها » بل الترحمة مسوقة لسارت 
> المرف وح المككيل والموزون . وفي بعض النسخ :« باب الصرف وبع الكيل 


والوزن » وهو يؤيد ماذ كرنا . 

حدتتي زيد بن علي » عن أبيه » عن جده » عن علي عايهم السلام » قال : 
«أعدئ زيول الله صلی اله عليه واله وسل تمر فل برد منه شيئا » فال لبلال: 
دونك هذا الور حتى أسألك عنه » قال : فانطلق بلال فأعطى الم مثلين وأخذ 
مثلاء ذلما كان من الغد » قال رسول الله صلی اله عليه وا له وسل : 1 تنا خبشتنا 
التي استخبا ناك » فاما جاء بلال باقر » قال رسول الله صلى الله عليه آله وسل : 
ما هذا الذي استخيا ناك ؟.فأخر ه بالذي صنع »فقال رسو ل اله صلى الله عليه وآله 
وسل : هذا الربا الذي لايصلح أ كله » انطلق فاردده على صاحبه ومره أن لا 
يديع هكذا ولا يبتاع »نم قال ول اكه تا الله عليه وا له وسل : الذهب 
بالذهب مثلا عثل» والفضة بالفضة مثلا عثل » والذرة بالذرة مثلا عثل» والير بالبر 
مثلاعثل ؛ والشمير بالشعير مثلا عثل » بدأ بيد فن زاد أو استزاد ققد أربى ». 


= ۸ لس 


أخرج الطبراني في « الكبير » عن عر بن الطاب » عن بلال » قال : « كانعندي 
قر صغير »فأخر جته إلى السوق فبعتهصاعين يصاع » فأخبرت رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
فقال : «رههلا أر بت اردد الببع ثم بع قراً يذهب أو فضة أو حنطة » ثم اشتر به قراء 
التمر بالتمر مثلا مثل » واطنطة بالحاطة مثلا مثل » والذهب بالذهب وزنا بوزن » والفضة 
بالفضة وزنا بوزن » فاذا اختلف النوعان فبعوا فلا يأس به واحد بعشرة ». وفي روابة 
أي سعيد عند أبي يعلى « أضعفت أربدت لاتقرين هذا » إذا رابك من مرك شيء فبعه ثم 
اشر الذي تريد من التمر » وأصله في « الصحمحين » عن أبي سعيد الدري بلفظ : م جاء 
بلال إلى رسول اللةصلى التمعليه وآ له وسلمبتمر برلي » فقال له النيصلى الله عليهوآ له وسام : 
من أبن هذا ؟.. فقال بلال : کان عندنا قر رديء فبعت منه صاعين يصاع « لنطعم الني 
صلى الله عليه وآله وسلم » فقال النني صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك : أوه أوه عبن 
الربا عبن الربا» لاتفعل »ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بيع آخر» ثم اشتر به». 

وفي المديث بيان أحكام الربا ومايحب توقيه واحتنايه وتحريه معلوممن ضرورةالدين» 
وقد تقدمت الاحاديث الدالة على الزجر لفاعله والوعيد الشديد على مر تكبه . 

والربا في اللغة : هو الزبادة ما تقدم في حقيقته » وهو بقع على ضربين : 

أحدهها ‏ ربا الاهللة » وهو أنه قد يكون لار جل على الرجل الدين فبحلالدين»فيقول 
له صاحب الدين : تقضي أو تربي ؟ فان أخره زادعليه وأخره» فأبطل الله عز وجل بقوله : 
« باأها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين » وهو المراد بقوله 
صلى الله عليه وآله وس في خطبته بوم عرفة في حجة الوداع : « وربا الجاهلية موضوعوأول 
ريا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله » رواه جابر بن عبد الله » ورواه 
أبو داود ب بنحوه عن مرو بن الأحوص . قيل: وهو المعنى بقوله صلى الله عليهوآ لهو سم 
في المتفق عله من حديث ابن عباس : « إا الربا في النسئة » أي معظم الربا وأغلظه » 
كقوله تعالى : « إفا المؤمنون الذين إذا ذ كر الله » الآبة و كحديث «الجج عرفة » 
وقوهم : إما الكرم في التقوى » والقضاء في الانصار . ونكتة التحريم أن المرابي جعل 
لازمان عوضاً من الال » فحرم الشر ع أن يقابل الزمان بعوضفي عقد احترازا عن القرض. 
وأيضاً فاما يؤدي اله من الضرر العظم بالمدين في مضاعفة ماعله من الدين اذا كان عادماً » 


- 4 — الروض” م - ۲۹ 


وافتقر إلى انظاره بزيادة حتملها في كل أجل » عضي عليه تخلصأ من أسر المطالبة وتوقباً 
لعقوية اميس ونحوه ¢ ولا يزال كذلك حى ستغر ق تييع موح<_وده فيرو المشال على 
اتام من غير تفع دعو د عله 1 وزد مال المرابلي دلا عرص بها یله فأحكل مال 
أخيه بالباطل . 

وثانمها - ربا ينه الشارع صلی الله عليه وآله وسلم وهو على خريين : 

أحدهما ‏ ربا الفضل كبيع الدينار بالدينارين » والدرهم بالدرهمين نقداً ونسيئة » 
وهكذا » الصاع بالصاعين » والرطل بالرطلين بدا بيد ومؤجلا . قبل : ووحه المناسبة 
لحكمة تحريه أن الشارع وضع اكل من التبرعات والمعاوضات عقوداً خصوصة فيستفاد 
كل من طر بقه الي وضعت له . ومعلوم أن البسع: عقد معاوضة عضة هبني على المماححة 
ES‏ > ولذا شرعت فيه الخيارات لدفع الغبن » فكان المناسب أن لايكون في 
أحد بد أمهزيادةغير مقادلة شى ءمن الآخر » اد حرج عن موضوعه ويصير حن مثو بأبتبرع» 
واا يتمحض كون الزيادة كذلك حيث اتفق اللدلان في الجنس والقدر » اذ لو اختلفا في 
أحدها لم يعقل الفضل الخالي عا بقابله لتفاوت الصفات والنافع فيقايل بعضها بعضاً . 

ثاننه| - ربا النسيئة وهو فى صورتين : 

احدھا - بيع ربوي مثله من حنسه نساء کبسع دنار ناحز بدينار غالب » ووحه 
مناسبته أن في الدينار المعحل فضلا على المؤجل سيا بالفضل القىقي »م في الأول» وذلك 
ا في العحل على المؤحل من المزية يحصول الانتفاع ره وقت الماحة النه ¢ وهدا جاع 
القرض في الصورة ٠‏ والفر قبدنها واضح. أما أولا ‏ فلأنه لامبادلة في القرض»وإغاتكون 
وأما ثانا فلان الببع لابقع من العاقل غالبا الا امل ببعئه عليه وغرض بدعوه البه» وفي 
ذلك نفع ماء فلو باع إلى أجل لكان له في المتأخر فائدة وغرض » إما زيادة في صنعة أو 
حلية مصوعة أو دنانير بتر »ومع المضور وز مثّل ذلك 4 أنه لارأخذها المعسير لاعساره» 
بل لغرض آخر . ومع الاعسار يقول : أعطني تبراً وأعطيك به ذهباً مضروبا أو نحوه » 


فعود ذلك على المعسر بالاضرار » وقد يتكون سباً باعثاً لذي الدين على أن نقول للمعسر: 


داوق د 


أنظر ك على أن تسم دينى على صفة كذا » فيحصل الربا معنى » وان م تكن الزيادة عيناً 
سيوف المادة في الببسع صيانة للهعسر » وبقي القرض على إطلاقه لأنه رفق يحض با معسر. 

ثانمها - بسع النس بغير جنسه كالهر بالشعير والذهب بالفضة » وسيآني الكلامعليه . 
فهذا يحرم فيه النساء ووز التفاضل فيه » لما فضل الله بعض تلك الأجناس على بعض في 
المنافع المقصود منهاء وإغا منعت النسيئة لسد ذريعة بسع انس بأ كثر من جنسه » اذ 
الداعي إلى الربا في ذلك إا هو ضرورة المعسر » فلو لم ينع النساء في مختلف الجنس لقال 
المعسر : إها نهنا عن دينار بدينارين » فاي اشترى منك ديناراً بفضة قمتها ديناران » 
فامتنعت النسيئة لذلك » وكانت الزيادة لأجلها حراماً » ولو من غير الجنس المقابل . 

قال ابن الق في « الأعلام » موضحاً لذالك : وأما الجنسان المتباينان فان حقائقها 
وصفتم) عختلفة » ففي إلزامهم المساواة في بسعبا إضرار م ولا يفعلونه » وفي تجوز النساء 
فيها ذريعة إلى» إما أن تقضي وإما أن تربي » فكان من تام رعابة مصالحهم أن قصرم على 
يعبا بدا ببد كيف شَاوُوا » فحصلت فم مصاحة الناولة > واندفعت عنهم 
مفسدة»إما أنتربىوإما أن تقضي » وهذانخلافما إذا ببعت بالدراهم وغيرها منالموزونات 
نساء”» فان ا طاحة داعبة إلى ذلكعفلو منعوا منه لأضربهم »ولامتنع السلم الذي منمصاطهم 
فها هم حتاحون إلمه أ كثر من غيره » ولا تأتي الشريعة بهذا . 

قوله « أهدي لرسول الله صلى الله عله وآله وسل تمر » فيه جواز الهدية ومشروعية 
قواها» وقد جين تمن ذلك امور كدان الأمر اوها ان هة الرشوة او ا تمل 
به إلى امحظور . وفي بعض النسخ « فلم بزر منه » عوضاً عن قوله : فلي برد منه » وهو 
بتقديم ‏ الزاي على الراء ‏ من ز راه: إذا عابه » أو من أزراه الرباعي: إذا تماون به » کا 
في « المصباح » . ومعناه: فلم بعيه “أو 1 يتهاون به برد أو نحوه . 
وقوله : « فانطلق بلال فأعطى التمر مثلين ... الخ » فيه جواز الاحتهاد من الصحابي في 
حباته صلی الله عليه وآله وسلم » فان عم به وقرره كان سنة » وان أنکره کا هنا كان 
باطلا » وان لم بعلم به فا حلاف »© وهو مب#وط في موضعه من الأصول 

قرله :«آتنا خبيشنا » الخبيثة: امم ما يخبأ وحفظ » فعيل بعنى مفعول» بقال : خبأت 
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لك خا بالفتح وسكون الموحدة مبموز » ومنه « مرج الب ويكسر الموحدة أيضاً 
بوزن عظم » ذ كر معناه في مقدمة م فتح الباري » 

قوله : « هذاالرب!ا » وفي روابة م هذا ارام » فيه دليل على أن بيع الجنس 
يحنسه يحب فه التساوي سواء اتفقا في المودة أو الرداءة أو اختلفا في ذلك » وهو أصل 
في تحريم ربا الفضل » وعله اتفاق أهل العلم اوا ا مامروى عن ان عا 
وان جر وزيد بن أسلر وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وأسامة بن زيد » فقالوا : يحوز 
التفاضل مع الضور وان لم مختلفا في النس » والتقدير » لديث أسامة المتفق عليه أن 
الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : « اما الربا في النسيئة » وفي رواية « أنه لا ربا فيا 
كان يدا بيد » وفى روابة أخرحبا الحازمي « لا ربا إلا فى الدن » ولديث أبي الهال 
ANE aE NENE‏ جلاعن N‏ 
فكلاها قال : اي صلى اللهعليه وآله وسل ونحن نبيع هذا الببع » فقال : ما كان 
بدا بيد فلا يأس به » وما كان نسيئة فهو ربا » 

وأجيب عن ذلك يوجوه : 

احدها ‏ ما تقدم من حله على نفي الكمال » ولكنه مختص باللفظ الوارد يصيغة 
الحصر دون الروابة الأخرى » وأشمل منه ما ذ كره الشافعي وهو . 

ثانها - بانه يحتمل أن سائلا سأل رسول الله على الله عليه وآ له وسلم عن المنسين 
التافين » مثل الور ق بالذهب والتمر بالنطة متفاضلا » فقال : « لاربافما كان بداً 
بيد» أو لا ربا الا في الدين » يعني فيا سكل عنه » أو اما الربا في النسيئة » قال : ولحل 
السؤال سيق قبل حضور أسامة » وحضر أسامة على الجواب » فروى الواب » أو أنه 
م حفظ المسالة » وسك فما » فروى ماحفظه » ولس في حديثه ما ينفي هذا . ومن 


روى خلاف حديث أسامة » وان لم يكن أشبر باطفظ لاحديث من أسامة » فلس به 


تقصير عن حفظه » وعمان بن عفان وعبادة اشد تقدماً بالصحية وان من أسامة » واو 
هر برة اسن وأحفظ من روى الحديث ف دهره . وحديث الین وك باافظ والبعد عن 
الغاط من حديث الا عا کف عد وف اال كن هد 

مع أنه قد رجع عه ان ءاس وان تعر فا أخر حه چ والمقي من حدبث ألي 
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نشرة » قال : « سألت ان مر وان عباس عن الصرف »> فل برا به بأسا » فافى 
' : ب ا 
لقاعد عند اي سعد الحخدري »> فسالته عن الصرف فقال : مازاد فو را 4 فأتكرت 
ذلك لقولما » فقال : لا أحدثي إلا ما معت من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء 
جاءه صاحب غل بصاع من هر طب 4 وکان َر الني صلى أله عليه وال وسل هو الدون» 
فقال له النى صلى الله عله وآله وسل : ألى لك هذا ؟.. قال : انطلقت نصاعى تمر » 
ا 3 ا ٠.‏ = 
واشئريت به هذا الصاع » : وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وس :«أربيت «. 
إلى أن قال : فقال أبو سعد : فالتمر بالتمر أ<تى أن يكون ربا أو الفضة بالفضة » 
قال : فأتنت ابن تمر بعد فنهاني ولم آت ابن عباس » فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن 
عاس ع مكة فک رهه .۰ وأخرج ااز هي ف » الاعتار 0 لسسنده إلى أي شعيك 
الرقاشي أن عكر مة قدم البصرة 5 
ودوي عن ابن ا حل بسع الفضة بالفضة متفاضلا » وفه فقال الرقاشي : «وونحك 
أما تعلم أفي كنت جاأس أعند رأسه وأنت عند رحله » فحاءه رحل »© فقام عليك : 
فقات : ما حاحتك ? فقال : : أردت أن اال ابن عاس عن الذه 5 بالذهب < 
فقلنك : اذهب » فاته يزعم أن لا اس له » فکشف تمامته عن وحبه » م حاس ان 
عباس 4 قال :تقر اشع وات ها كنت أرئ إلا أن ما تبابع به المسامون من شيء بدا 
ببد حلالا 4 حى جوت عبد الله بن ع ر وکر س ¿ الخطاب حفظا ا من ذلك عن رسو ل الله 


صلى الله عله به وآله وسلم مالم أحفظ » فأستغفر الله » 

وروى أبو زرعة الرازي > أنا عرو الناقد » نا كثير بن زياد » نا أبو الموزاء » 
قال : « سأات ابن عباس عن الصرف » فقال : لابأس به بدا بيد » فأقنت به حتى 
E E o‏ تقال ك1 وزند اررق 0 
فقلت له : سآلتك عام أول فأفتيتني أن لابأس به » فل أزل آفي به إلى يومي هذا » حى 
قدمت علبك » فقال : ان ذلك كان برآي» وهذا أبو سعيد الخدري حدثه عن رسولالله 
صلی الله عليه وآله وسلم > فتركت رأبى إلى حديث رسول الله صلىالله عليه وآله 


وسلم » 
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ثالثها ‏ ماذهب اليه بعضهم أن أحاديث الجواز منسوخة . قال النووي : وقد 
أجمع السامون على ترك العمل بظاهره - يعني حديث أسامة - وهذا يدل على نسخه » 
وتأوله اخرون بتأويلات » ما أنه مول على غير الربوبات » وهو كبيع الدين بالدين 
مؤجلا » پان کون له عنده ثوب موصوف شيعه يعبد موصوف موّحلا . فان باعه 
به حالا جاز . اه المراد . ولس فوا ذكر ما يدفع الاستدلال تحديث أبي المنهال» 
فاته نص في عل التزاع > لأن الصرف لغة : الفضل »> تكون بين المضروب وغير 
المضروب من انس الواحد » ما دل عله قول أبي سعد لأبي نضرة : « فالتمر بالتمر 
أحق أن يكون ربا أو الفضة بالفضة »كا تقدم . والفضل لايتحقق بين تلفي المنس » 
إذ التفضيل فرع الاشتراك في الحنس »© وهذا لايقال : زيد أفضل من اليل » ذكر 
معناه الحقتق الملال » وأحاب ها لفظه : وأقول : أقرب من امل على مختلفي الجنس 
الجل على تلفي التقدير متفقي المنس ءلأن‌الذي كان الز دان يفعلانههو شراءغيرا مشر وب 
من الجوهر بن بالمشروب منهاء فيا ختلفانفي التقدير »لأ نالغالبهو تقدير المشروب بالعدد» 
وغير المضروب بالوزن أو المزاف أيضاً . وقئاس ذلك هو جواز التفاضل لا النساء 

وقال البيقي في « سننه » بعد أن روى معنى ماتقدم من حديث أبي النبال من 
طريق ابن ES‏ : عن عرو بن ديئار وعامر بن مصعب « آنا معا أب المهال يقول : 
سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب > فذ كر ما لفظه ... وأخر جه مس عن مد بن 
E‏ »يعن سفيان بن عدنة » عن عمرو بن دينار » عن ألي النهال » قال : 
: باع شريك لي ب نة إلى المومم 2 إلى الج - فد كره... وععناه رواه البخاري 
عن علي بن المديني » عن سفيان روا ادرو » عن سفان . وروي 
عن ادي » عن سفيان » عن رو بن دينار » عن ألي اهال » قال : باع شريك 
لي بالكوفة دراهم بدراهم بدنهافضل .قال البمقي :عندي أن هذا خطاء والصحيجمارواه علي 
ابن المد يني و تمد بنحاتم»وهو المراد با أطلق فيروابةابنجريج»فيكو ناير وارداً فيبيع 
الجنسين أحدها بالآخر»فقال :ها كان منه يدا بد فلا بأس» وما كان منه نسيئة فلا » وهو 
المراد يحديث أسامة » والله أعلم »> قال : والذي يدل على ذلك وجاك س اق 
نبال » قال : سألت البراء وزيد بنأرقم عنالصرف فکلاها بقول: « نی رسولالله 
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صلى الله عليه وآله وسام عن بع الذهب بالورق ديناً » رواه البخاري في « الصحيح » 
عن أبي تر حفص بن تمر . وأخرحه مس من وجه آخر عن شعبة .اه . 

قوله : « فاردده على صاحبه » بدل على بطلان العقد » وانه يحب رد المقبوض 
من البدل على بائعه » وإذا رده استرجع ثنه . وقد ثبت الأمر بالرد أيضاً في رواية 
حمر بن الطاب عند الطبراني م تقدم » وفي روابة أبي سعد الدري عند مسار بلفظ : 
مو هذا الريا فردوه » . وأما ما ورد من عدم د کره في سباق بعض ا » فقد 
بكون بعض الرواة حفظ ذلك » وبعضم لم محفظه » واازيادة مقبولة من الثقة » وفه 
رد على ما خرحه المؤيد باه على أصل اهادي : ان الريا غير ال مجمع عليه » كقرض درم 
بدرهين نساءء فاسد يلك بالقبض » وعلى ماقاله أبو حنيفة من أنه صحيح إذا طرحت 
الزيادة ل حت إلى درد عقد . 

قوله : « ومره أن لابيع هكذا ولا يبتاع » فيه الأمر المشتمل على نهبه عنهذه 
الصورة وإرشاده إلى غيرها » وفها احمال » وقد ورد اناا في غير حديث الباب » 
كقرله في حديث مر ٠‏ بع قرا يذهب أو فضة أو حنطة » ثم اشْتر به قرا » وفي 
حدبث إلى سعيد « بع التمر يديع آخر 2 م استر 4 » . قالوا : وهو أصل ف 
جواز التحكّل على الخلاص من الحرم » والوقوع فيه » وهو حجة للشافعي ومن وافقه في 
أ مسألة العينة لست حرام »> وهي - يكسر العين وسككون الباء المثناة من تحت - 
وصورتها : أن ع سلعة بثمن معلوم إلى أجل “> بشتريا من المشتري بأقل ليبقى 
لإلكثير في ذمته . وقبل : هذا الببع عبنة » لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ يدها 
ع « أي نقداً حاضراً ¢ ذكره في » المصباح » . وقيل : لأنه يعود إلى البائع عبن 
ماله » ووحه دخو ما ت الحديث أن قوله: « بع التمر ببيع آخر م اسار ره » ومافي 
معناه مطلق بتناول ثسراءه من المشري أو من غيره » ول بقده ما عدا المشئري » وقد 
روي عن عر أنه أفتى بحوازه في خطبته . 

وأحاب بعضهم بأن هذا الاطلاق مقيد بأدلة سد الذرائع المؤدية إلى نقيض ماقصده 
الشارع » وديث ابن تمر قال : ممعت رسول الله صلى الله علبه وآله وسم بقول : 
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م إذا تبايعتم الع نة وأخذتم أذناب البقر > ورضلم بالزدع وتر کر الاد » ساط 
42 لله علي ذلا » لابنزعه حتى ترجعوا إلى د دینک » . قال أبو داود من رواية نافع عنه : 


3 وفي اسناده مقال ¢ ولأحمد نوه من رواية عطاء » ورحاله ثقات » و ص حه ان القطان 


وقد منعها مالك وأحمد سداً للذريعة . وظاهر كلام المادوبة منع التوصل إلى الربا » 
بأي صورة كانت » ذكره في « الغسث » . وفي « مصنف ابن ألي شيية » المي عنها » 
من قول ابن حمر » وعن ابن عباس أنه كان يقول : «دراهم بدراهم ©» وینما جريرة » . 
وقال في « المفهم » : نص ابن عبان على امتناعه . وعن مسروق قال : العبنة حرام . 
وعن امسن وابراهم وابن سيرين : أنهم كرهوا العينة . و كتب تمر بن عبد العزيز إلى 
عبد اميد : انهمّن قبلك عن العينة فانها أخت 7 ' 

قوله : « ثم قال صلی الله عليه وآله وسلم : ب بالذهب ... الخ » لم يذ كر 
الماح . وقد ثبت في حديث عبادة وغيره » وإفا 35 0 التمر أيضاً | كتفاءً بيات 
حكمه في خطابه صلی الله عليه وآله وسام لبلال . وزادهنا « الذرة » ولم أحدل 
شاهداً » إلا أنه في غالب البلدان مجظم القرت » كالبر والشعير في غيرها . والاصل 
أن المنصوص عليه في غالب الروايات ستة عبان وهي : الذهب والفضة والبر والشعير 
والتمر والملح . وفي رواية الأصل بزيادة م الذرة » »© فاتفق الناس على ترم التفاضلفي 
هذه الستة مع اتحاد الحنس . واختلفوا فماعداها » فذهيت طائفة إلى أن التحريم مقصور 
علها » ولا يقاس علها غيرها » وبه قال أهل الظاهر » وأقدم من بروى عنه ذلك قتادة . 
ورححه من المتأخرن الحقق المقبلي » فقال عند قوله في « البحر » والتحري لمعنى 
ما حاصله : أما كونه لمعنى في نفس الأمر ما لاينبغي الاختلاف فيه » إما الشأن هل 
دل على ذلك المعنى دلبل يفيد الظن » أنه شرع الج لأجله » ولم يقيموا هنا دليلا على 
ذلك » إغا استدلوا بالسبر » ومعناه أن بقول : محتمل أن العلة كذا أو كذا » ثم طلا 
إلا واحداً » فيتعين أنه العلة » ومعلوم أا طريقة لاتفيد ظن العلة . والأصل العدم» 
والمتىقن شرعة ا لعلة في الملة » ومالم يدل على ظمور العلة دليل فهر تعبدي »© إذ 
المراد بالتعبدي ذلك لا ما لا علة له . وقد تكررت النصوص على الستة تكرراً بعر معه 
أنه لو كان النظر إلى أمر اتر كت فيه هي وغيرها لاء ولو في بعض الروايات بان 
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ذلك » ولمقتصر عليها أن حتج بأن دوران الاجة على هذه الستة سُديدة » لايكاد خاو 
أحد منهاء النقدان أثان الأسّاء » والبر والشعير والتمر عمدة الم كولات » وأعمها للحاضر 
والباد » والملح صلاحها » وليس لغيرها هذا الشأن » فرفق الشارع بالضعيف فيا لايد منه 
في الغالب » ونظر لسائر اللتى ولامحتاج أيضاً في ترك باقي الأسْياء توسعة » فعمت رحمته 
وت لعمته . 

وذهب القائلون بالقاس إلى تعدية هذه الستة إلى ما شار كبا في العلة من غيرهفا » 
فقالوا : لما كان الربا هو زيادة أحد العوضين على صاحبه » والزيادة لاتعقل بين أمرن إلا 
بعد تعقل تساويها قبلها» واسْترا کا فا وقعت فيه الزيادة» ما سبقت الاشارة اليه قريباً» 
كان التساوي في الجنس مؤثراً في المي بالريوية » لأن المناهي وردت في متساويين فه » 
فكان في ذلك إعاء وتنبيهعلى أن العلة هي‌التساوي في المنسية »ولورود النص على مايفيدها 
أيضاً » وهو لفظ « الفاء » في قوله صلى الله عليه وآله وسلم « فاذا اختلف المنان فبيعوا 
كيف شسْئْتم » وفه أيضاً تنه النص من التفرقة يحرف الشرط . وقد أسّار في « الفواصل» 
إلى اجتاع الأمرين في كونه علة » إلا أنه ورد جواز بسع بعير ببعيرين حاضراً اعا » 
وص أنه صلى الله عليه وآله وسلم استقرض بعيراً ببعيرين » فظهر أن اتفاق النوع لسن 
كال المقتضى » وافا هو حزؤه . 

فاختلفوا في تعيين جز ئه الثاني » فقال سعيد بن المسيب : لاربا الا في ذهب أو فضة 
أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو شرب . فحعل العلة فيالنقدين قاصرة » والعلة في غيرهما 
ومعتبرة بوصفين : الطعم مع الككيل أو الوزن.وبه قال أحمد والشافعي في القديم . وقالالشافعي 
ف الجديد : العلة لصنفي الريا من الفضل والنسيئة وصف واحد » وهوالطعم فقط » فتعدت 
علته الى المطعوم الذي لايكال ولاايوزن » وف النقدين کا فے الأشاءء #عناها قاصر 
عليها لايتعداها » بل بنع أن باحق بها غيرهم! . وذهب مالك في النقدين الى ما قاله 
الشافعى و فما عداهما الى أنه القوت والادخار . وذهيت أمة العترة والنفية الى أنها في 
لقو کي موزونين» فبعم سائر المطبوعات عفبحرم التفاضل والنساء في متحد الصنف »> 
كاطد يد باد د » ووز التفاضل لا النساء فيمختلفه كالديد بالرصاص» وفي غير النقدين 
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كونه مكيلا » وهو مذهب عار وأحمد بن حنيل في ظاهر قوله . قالوا : وعرف ذلكالحزء 
من العلة باماء النصوص من الشارع » كحديث عبادة الذي فيه « والبر بالير كملا يكيل 5 
والشعير بالشعير كيلا يكبل » و كحديث ألي سعد في « الصحيح » « لاصاعين تر أنصاع 
ولا صاعين حنطة بصاع » ونحوه في « الصحيح » أءضاً من حديث أبي عريرة » وفيهرقال : 
دفى المزان مثل ذلك» . قال ابن تيمة في « المنتقى » بعد إيراده: هو ححة في جريان الرما 
ET‏ » لأن قوله:« في الميزان» أي في الموزون » وإلا فنفس الميزان لس من 
A‏ ,اھ 

وقول حمر رضي الله عنه : « الديثار بالدينار والدرهم بالدرم والصاع بالصاع ) قله 
بذ كر الصاع والكيل والوزن على أنه العلة وها الأصل في مقادير الأسْياء » ويبذا بظهر 
أن العلة المتعدية فيه لست هي السبر والتقسيم »م اعترض به العلامة المقبلي » وان كانت 
طريقاً أخرى إلى معرفة تلك العلة تزيد الأولى قوة » وحينئذ فرجوع أهل كل ناحية إلى 
عادتهم وقت العقد . 

واعترص من وجوه . 

الأول - أن قو لجرو الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم » وحديث « لاتبيعوا الدينار 
بالدينارين » عند مسلم « والموطأ » من حديث عثان مرفوعاً فيه إهاء أيضاً إلى العدد » فلم 
لانكون معتبراً كالتكيل والوزن » لاسما وقد ثبت حرم بسع بعير يبعيرين نسيئة عند 
انتفاء أحد الوصفين » ولم ببق مع الاتفاق في الجنس سيب آخر لمع إلا العدد . وأجيب 
بأن ذكر العدد راجع إلى تحقيق معنى المساواة في الكدل والوزن » ولس معياراً مستقلا 
في التقدير » ولذا ورد بلفظ : « وزثاً بوزت_ لافضل بينها » بعد قوله : « الديار بالديثار 
والدرهم بالدرم » فيا أخرجه مسلم من حديث ألي سعيد مرفوعاً » وقام الاجماع على تحرم 
بيع الدرهم بالدرهم مع تفاوتما وزتأوان اتفقاعدداً . وأما حديث تحريم بسع بعير ببعيرين 
نسيئة فقال في « بلوغ المرام » : رواه المسة وصححه الترمذي واين الجارود من حديث 
سمرة بن جندب » بلفظ : « أن الني صلی اتعليه وآله وسلم نهى عن بیع المبوان بالميوان 


نسكة ع . اه 
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وأخرحه أحمد وأبو بعلى والضاء في « الختارة » وكلبم من حديث السن عن ممرة » 
ورحاله ثقات » إلا أنه اختلف في وصله وارساله » فرجح البخاري وغير واحد إرساله » 
كذ ی يوني قال لان أ كثر الحفاظ لايثبتون مماع المسن البصريمنممرة 
في غير حديث العقيقة » إلا أنه روي نحوه من طريق ابن عباس مرفوعاً . قال في « تمع 
الزوائد » رواه الطبراني في « الكبير» و « الأوسط » ورجاله رجال الصحبح . 
وأخرجه البيقي أنضأً في « سننه » من طرق متعددة عن ابراهم بن طهان وداود بن 
عبد الرحمن العطار وأبي أحمد الزبيري وعبد الملك الذماري » عن الثوري » وكلبم عن 
می ٤‏ عن کی يق أي“ كثير عن کرم عن ات عا اه قال :+ و ی رسو الك 
صلی الله عليه وآله وس عن يديع الميوان باليوان نسيئة » وقال : كل ذلك وم » 
والصحيح عن معمر » عن جى » عن عكرمة » عن الني صلى اله عليه وآله وسلم مرسلا. 
ورواء كذلكاغو نان وعد الرزاق و س الأعن هن عم فال و داك ررك 
علي بن المبارك »عن حى بن ألي كثير » عن عكرمة » عن الني صلى اللعليه وآله وسلم 
مرسلا . قال : وروينا عن البيخاري أنه وهن روابة من وصله » وساق سنده عن عمد بن 
اسحاق بن خزية » بقول : الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث هذا اير مرسل » لس 
متصل »و بسنده إلى الشافعي أندقال:هو غیرثابت عن رسول الله صلی اله عله وآ له وسل اه 

وعلى تسلم ثبوته فهو معارض نحديث عبد الله بن مرو بن العاص « أمرفي رسول الله 
صلى الله عله وآله وس أن أشتري بعيراً ببعيرين إلى أجل . قال في « التلخص »: أخرجه 
أو داود والدار قطني والبهقي من طريقه » وفه قصة » وفي الاسناد ابن إسحاق » وقد 
اختلف عليه فيه » ولكن أورده البيقي في « السات » وفي « الخلافيات » من طريق تمرو 
ان ست » عن أيه » عن جده وصححه . اه . 

قلت : وإغا صححه لأن في لفظ سنده: أخبرفي ابن جر بج أن مرو بن شعي بأخيره 
عن أبه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص. . .فذ كره » فارتفع مظنة التدلس . وقد جمع 
بينه وبين حديث الي بأنه في الأول مول على بيع أحدها بالآخر نسيئة من المانبين » 
فیکون ديئاً بدين » وهو ببعالكالىءبالكالىءءولا جوز » ذ كره البيهقي .و نحودعنالشافعي 
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توفيقاً ببنه وبين حديث أبي رافع في استسلاف النبي صلى الله عليه وآله وس للبكر 
وقضاه رباعياً . وقد قبل : بأن حديث سمرة ومافي معناه ناسخ لحديث المواز » ويحاب 
بأن النسخ لابثيت مع الاحتال وعدم تيقن التاريخ » ولمع بين الدليلين ماأمكن هو 
الواحب . ويؤيد ذلك آثار عن الصحابة» منها ماأخرجه البيقي في « سننه » ومالك في 
« الموطأ » والشافعي في مسنده عن علي عليه السلام « أنه باع جملا يدعى عصفراً بعشرين 
بعيراً الى أجل » ومنها ماذ كره البخاري في« صححه» قال: واشترى ابن تمر راحلةباريعة 
أبعرة مضمونة عليه يوذييا صاحما بالربذة . وقال ابن عباس : قد يكون البعير خيراً من 
من البعيرين » لما سل عن بعير ببعيرين . واشترى رافع بن خديج يعيرا ببعيرين تأعطام 
أحدها » وقال : آتىك بالآخر غداً رهواً إن شاء الله » أي سلا . وقال ابن المسب : 
لا ربا في المموان البعير بالبعيرين » والشاة بالشاتين إلى أحل » وهذه موصولة بأسانيد جدة 
سطبا في ١‏ قحم الباري » 

الثاني - ان الذهى والفضة إذا كانا نقدين فالمعتير فيا هو العدد لا الوزن » كاهو 
المشاهد . والمعلومفي غالب الأزمنة والأمكنة» و كونه قد يوزن في حال لابكفي. وأجيب 
بأن العدد لم يكن مستقلا في معرفة قدره » إلا بعد تقريره بالوزن » ألا ترى أن الضرية 
المعروفة لاتصدر إلا عن وزن معاوم » ثم يري في أفرادها التعداد على وجه لاجمل معه 
قدرها الميزاني إن أريد الردوع إلبه . وأيضاً فقد جعله الشارع قيداً في جواز بسع الدرهم 
بالدرهم » فلا بد من اعتباره » وما في حديث سويد بن قس عند لك داود والنسائي وابن 
ماجه والترمذي» وقال : حسن صحيح » أنه قال لوازن الثمن لما شرى سراويل من قسس: 
زن وأرجح . ولا يحوز لأحد أن يحعل هجر مااعتبره الشارع حدة في رفع الشكليفيه . 

الثالث - أن صحة التعدية مترتبة على أن القاس ححة شرعية يحب على اللحتهد استعماله 
في موارد الأحكام » ثم كون الأصل في الأ<كام أن تكون معللة » ثم كون العلة التي 
ذ كرتم ظاهرة في المدعى » وكل ذلك في نز المع . وأجيب بأن أدلة القياس وان لم 
دكن في غالبها نص على حل النزاع » فمجموعها يفيد وجوب العمل به » ومن أقواهاحديث 
ابن ءاس المتفق عليه في المرأة التي ماتت أمبا وعليها صوم » فقال صلى الله عليه وآله وسلم 
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ع لسؤاها : « أرأيت لو كان على أمك دين فقضته » أكان ذلك يؤدي عنها ... » 
الحديث ... وقد قرر الاستدلال به على ذلك الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد كناب 

الصيام من « شرح العمدة» وصاحب « الفواصل » رحمه اله وامقبلي في المثال السادسعشر 
من أواخر أحاثه المسددة . وأضاً فأدلة وحوب العمل بالظن تشمله » ولا ينتكر إفادته 
للظن عند التنصيص على العلة بأ د مسالكما المعتيرة إلا مكابر » وأما كون الأصل في 
الأحكامأن تكو نمعللةءفاماثيت بالاستقر اء التام من كونا معقولة المعاني وندريةالتعبدية» 
وهذا ما يحال فيه على البحث والنظر في مواقع الأحكام ليحصل المطلوب » وأما منع ظبور 
العلة المذ كورة في المدعى » فقد عرفت ما تقدم اثياتها بالمسلك المعتير » ولا شترط فيا 
القطع ولا حصو لالع » بل غالب الأحكام مبنيعلى الاجتهاد فيا على العمل بالأمارا تالمفيدة 
لاظن » ولذا قالوا 5 المتهد إذا ظر ن ا وحب عليه اتباع ظنه للدلل القاسع على 
وجوب اتباع الظن » وهو الإحماع . قال بعض الحققين : ويما الواحب طلب الظنالأقوى 
ان أمكن » وإلا اقتصر على الممكن من أدنى الظن » ولا يجوز ترك 2 لعدم حصول 
الأقوى مع حصول الأضعف بعد ابلاغ الد » لقول الله عز وجل « فاتقوا الله 
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وها هنا لما نص الشارع صلى اللهعليه وآ له وس على أن البر والشعير والتمر يدخلماالربا 
منيباً على كونه لأجل الكيل » ولظبور المناسبة بكونها عمدة الاقرات في ذلك المكان' » 
فىؤدي ققح باب اازيادة ف أحد المثلين إلى ضرر العباد »ولذا كان الل لشدة الحاحة إلمه» 
كذلك وحدنا سائر الأطعمة من الذرة والدخن والطبف والأرز ونحوها فى غالب البلدان 
عمدة مأ كوم » فان لم يكن إلاقها بالمنصوصة من باب القياس بعدم الفارق » فلا أقل من 
أن يفيد ذلك المسلك أن لها المنصوصة» وإنكار افادتها لاظن » إما لل في الادراك» 
أو مكايرة 4 فان قات الأصل براءة الذمة عن إثيات > 4 ١‏ ر ده صريح الكتاب ولا 
السنة » وفي التكلف لاثباته بالقياس تعرض للتقول على الله تعالى ما لايعامه العبد . 

قات :هذا ملم لو لم يدل ا وعل مايفيد الظن بكونه علة » وقد دل و نحن 
متعدون ال( عمل ره عرلا عقتذى الأدلة ال يأ جموعها ناهخماً ف أفادة المطاوب 5 
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وقد قال في « الفواصل » بعد بسان ماورد على أدلة مثبتي القباس من الدخل مالفظه : 
وإذا بطلت هذهالأدلةفأدلة التعرد بالقياس ساملة لوجوب العمل بالظن الماصل برذهالمالك» 
فإنها لم تفر ق بين ثبوت العلة بنص أو غيره » بل متى حصل ظن العلة في الي وجب 
الالحاق »م دلت عليه تلك الأدلة. ألا ترى أن النص على العلة ولو بقطعي متردد بين أن 
يكون لقمد الحل فلا تعدى » وبين أن يكون مطلقاً فيتعدى المج الى الفر ع » فدخول 
الظن الماصل من النص على العلة تحت أدلة التعبد بالقئاس دون الظن اللاصل يذه المسالك» 
ج ظاهر » ولا فرق بدنها إلا بالتفاوت في الضعف والقوة » ما هو حاصل بين مراتب 
النص » وهذا الاستدلال حسن ولاخلو عن قوة . اه . ويعنى بالمسالك : التنسه والاعاء 
والسير والتقسم ما لانص فيه على العلة صريحاً . : 

وما ذ كرناه مسايرة لمن نازع في الاق غير المنصوصة بها بالطريق القبامي » والا فقد 
وردت أدلة تناواتها بعموم لفظها » ما ماأخر جه البهقي سنده الى حبان بن عبيد الله 
العدوي أبي زهير » قال : « سثل لاحق بن جحد أبو يحاز ‏ وأنا شاهد ‏ عن الصرف » 
فقال : کان ابن عباس لابرى به ا زمانا من تعره » حتى لقه أو سعد الحدري » فقال 
له : يااين عباس » ألا تتقي الله حت متى تؤكل الناس الربا ؟. . أما يلغك أن رسو لاله 
صلى الله عله وآله وس قال ذات يوم وهو عند أم سامة زوحته : إفي اشتهي قر عحوةوإنها 
بعثت بصاعين من تمر عتيق الى منزل رجل من الأنصار » فأتبت بدلما بصاع من عجوة » 
فقدمته الى رسول الله صلی الله عليه وآله وس ... إلى أن قال ... : ردوه ردوه لاحاحة 
لي فيه » التمر بالتمر » والنطة بالنطة » والشعير بالشعير » والذهب بالذهب » والفضة 
بالفضة » بدأ بيد » مثلا مئل » لس فيا زبادة ولا نقصان » من زاد أو نقص فقد أربى 6 
وکل مابكال أو يوزن » فقال ابن عباس : ذكرتني ياأبا سعيد أمراً كنت نسيته » 
أستغفر الله وأتوب الله » وكان ينهى بعد ذلك أسْد النهي عنه » وأخرجه أيضاً من طريقألي 
أحمد بن عدي الطافظ بسئده إلى حيان بن عبيد الله نحو الأول » إلا أن فيه « عبن بعين» 
مثل مثل » من زاد فهو ربا. قال : وكل مايكال أو يوزن فكذلك أيضاً . قال : فقال ابن 
اين عباس : حزاك الله باأبا سعيد عنى النة » قال ابو أحمد ‏ يعنى اين عدي : هذا 
أحديث من حددث ا ڪاز تفرد س . قال النيقي : وحان تكلموا ره . 
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فا : أورده الذهي في « المغني » مستدرك على من تكلم فيه » فقال حيان 
ابن عبيد الله أبو زهير » عن ألي حاز: حائز الحديث » فكان ما تفرد به زيادة من ثقة 
لم تعارضها روابة من هو أوثق منه » وحديث عبادة وغيره في الستة المنصوصة ليس فما 
ما يفيد اطصر التافي لما عداها . ويؤيده أيضاً زيادة « الذرة » في حديث الأصل . 
ومنها ما أخر جه مسلم في ۾ صحيحه » عن معمږ بن عبد الله . قال : م كنت أسمع 
مول الجن اللهعليهوآ لووسل يقول: « الطعام مثلا ثل » وفيه قدة ارساله لغلامه بصاع 
تمع ليشتري به سعيراً » فأخذ به زيادة على صاع » فقال له معمر : لم فعلت ذلك » 
E‏ امه فل اديه ا Ig‏ لاه لنت يراد 
قبل : فانه ليس مثله » قال : فافي أخاف أن يضارع . وروا البمقي أيضاً وغيره . 
قالوا : ولا ححة فيه لمالك في أن البر والشعير جنس واحد» لأن الاحمال الذي فيه» مبين 
ما في حديث عبادة بن الصامت » ولكن لفظ الطعام عام بتناول كل مطعوم » وهو 
الذي احتج به الشافعي على ما اختاره من جربان الربا في كل ما بكرن مطعوماً » 
کا بينه البيقي في « سننه » والطعام عرفا : اسم لما يو كل كالشراب :لما يشرب» 
ذكره في « الصاح » . 


هذا واعلم أن الظاهر من سباق حديث أبي از أن قوله : « وكل ما يكال أو يوزن 
راحع الى جنس ما تقدمه » أي ما يكال من جنس الطعام فيعم جميع المطعومات المكيلة» 
ويؤيد هذا العموم حديث « الطعام بالطعام » وان كان مطلقا عن ذكر الكيل فهو 
مول عل#المقيد » ومخرج مالا يكال كالفرا كه ونحوها » ونخرج ما يوزن من غيرها 
كالنورة والجص . وقوله : « أو يوزن » بعتي من جنس الذهب والفضة » فيتناول 
النقدين وجمبع المصاغات منها حلباً أو آنية أو غيرهها » ورج ما يوزن من غيرها كا ديد 
والرصاص وسائر المطبوعات » وكالعسل وجمبع الأدهان» وکل ماذ كر منالتكيل والوزن 
في الأحاديث يتنزل على هذين القسمين . وأما ما يفهم من التعميم في حديث ألي هريرة 
بلفظ : وكذلك الميزان ما فسره به صاحب « المنتقى » فالحديث رواه الشخات 


عن سعد بن السب أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه ٤‏ وفه تاك اللفظة » فقال البمقي : 


س1 


قوله :دو کذلك الميزان » هو من حبة اي سعد الخدري»وهو معنى قوله في حديثه الآخر : 
فالتمر بالتمر أحق أن بكون ربا أم الفضة بالفضة » فكان هذا قباساً من ألي سعيد للفضة 
على التمر الذي روى فيه قصة » يعني ما وقع لعامل خير من شراله صاع جيداً بصاعين 
من امع »> وإنكازه صلى الله عليه وآله وسم فعله » قال : إلا أن بعض الرواة رواه 
مفسيراً مفصولا » وبعضهم رواه تملا موصولا . اه . 

وهذا الذي ذكرته قريب ما ذكره سعيد بن المسب المشار اله سابقاً » وفارقه في 
كونه اعتير الوزن فما بو كل أو شرب» وما ذ كرته مأخوذ من ظواهر النصوص کا ترى» 
والطريقةالقياسية وان كانت تفيد أعم عا ذكرء إلا أنه على ما تقتضه هذه الأدلة لا يتكون 
الكيل جزء علة منذما إلى الاتفاق في الجنس » إلا بتر كيه منه » ومن كونه مطعوما ‏ 
واكذلك الوزن بر كوه ذبا وفضة مع الوزن . ويؤيد كون العلة في الذهب والفضة 
قاصرة انا جنسان لأثان المببعات»والثمن هو المعبار الذيبه يعرف تقو الأموال»فيحب 
أن يكون عدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض لشدة حاجة الناس إلى ذلك . وقد 
أحمعوا على جواز اسلامه) في الموزونات من النحاس والديد وغيرها »> فلو كان النحاس 
واخديد ربوبين لم يحز ببعها إلى أجل بدراهم نقداً » فان ما ري فيه الربا إذا اختلف 
جنسه جاز التفاضل دون النساء » والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على بطلانا . 

وهاهنا فوائد متعلقة حديث الأصل : 

الاولى - قوله : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة » يشمل كل منها جميع أنواعه 
من مضروب وتبر ومصاغ . قال النووي في شرح قوله صلى الله عليه وآله وسا 
« لا تسعوا الذهب. بالذهب ولا الورق بالورق إلا سواء سواء »ما لفظه : قال العاماء : 
هذا بتناول جع أنواع الذهب والورق من حيد ورديء » وصحيح ومكسور »> وحلي 
وتبر وغير ذلك » وسواء الخالص والتخاوط بغيره » وهذا جمع عليه .اه . وعلى هذا 
لا اعتداد با في الطلية والآنية المصاغة منها من زبادة الصنعة اذا زادت قيمتها سيا » وذلك 
لأن اسم الذهب والفضة يعمها ومدار الح على ما بصدق عليه الاسم > ولو اختلفت 
أنواع المسيمئ: ++ 

وبدل لذلك ما أخرجه مس في « صحبحه » والبهقي من حديث أبي الأعث » 


2 


قال : « غزونا غزاة وعلى الناس معاوية » فغنمنا غناتم كثيرة » وكان فما غنمنا 1 نة 
من فضة » فأمر معاوية رجلا أن يبعا في أعطيات الناس » فارع الناس في ذلك » 
فبلغ عبادة بن الصامت » فقام فقال : إفي ممعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسام 
ينهى عن بيع الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر 
بالتمر » والملح بالملح > إلا سواء بسواء عبناً بعين » فن زاد أو ازداد فقدأربى » 
فرد الناس ما أخذوا » فبلغ ذلك معاوية « ققام خطياً فقال : ألا مابال 
رجال يتحدثون عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام أحاديث قد كنا نشہده وتصحيه» 
وم تسمعبا منه » فقام عمادة فأعاد القصة » 3 قال : لتحدثن ما ممعنا من رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلٍ وإن كره معاوية ‏ أو قال : وإن رغم معاوية ‏ ماأبالي أن لاأصحبه 
في جنده ليلة سوداء » وما أخرحه البيقي في « سننه » عن حاهد » قال : « كنت أطوف 
مع ابن حمر فجاءه صائغ » فقال : باأيا عبد الرحمن إفي أصوغ الذهب ثم أببع الشيء من 
ذلك بأ كثر من وزنه » فأستفضل في ذلك قدر عمل بدي فه » ذاه عبد الله بن عر عنذلك 
فجعل الصانْغ بردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسحد أو إلى دابته يريد 
أن بر كبها ‏ ثم قال عبد الله بن تمر : الدينار بالدينار » والدرهم بالدرم لافضل بها »هذا 
عبد نبسنا على الله عليه وآ له وسلم الينا وعهدنا الي 6 

وأخرج البهقي وغيره أن معاوية باع سقاية من ذهب - أو منورق -بأ كثرمنوزما 
فقال له أبو الدرداء : معت رسول الل صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذا » إلا 
يمثلا مثل» فقال : ماأرى هذا بأساً » فقال أبو الدرداء: من بعذر في من معاويةأخيره عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسام وخيرني عن رأيه » لا أسا كنك بأرض أنت بباءثمقدم 
أبو الدرداء على تمر بن الطاب فذ كر له ذلك » فكتب عر إلى معاوية أن لاتبيع ذلك 
إلا مئلا مثل وزنا بوزن » . وذهيت طائفة الى أن الصناعة التي في الحلية ونحوها لامانع من 
مقابانه! بزائد الثمن من جنس المصنوع »ولس في الأحاديث ماهو صريم في منعه »بل المراد 
منها إيحاب الماثلة فا اتفقا ذاتا وصفة » ولو اختلفا فما لابضر كلتبر بالعين والسبسكة 
بالمضروبة ونحوها » وأما الصنعة التي تعمل بالأجرة ويصير المصنوع با زائداً في قيمته على 
غير المصنوع » فلا نص في منعه » وماذهب اليه بعض الصحايةصادر عن احتهاد يحم لالذهب 


ه45؛ - الروض ۳ م .م 


والفضة على جميع أنواعه ولدس بححة » وما أدعاه النووي من الاأجماع منوع» إذ غايته يحنت 
فل أحد وهو كثير التسارع الى دعواه وقد جنح إلى هذا المحقق المقبلى وابن القيم في كتابه 
0 الاعلام «( وحاصل ماذ كره . ان المصنوع واطلة إن كانت صناعته خرمة حرم ببعه 
ګنسه وغير جنسه » وبع هذاهو الذي أنكره عبادة على معاوبة » فانه يتضمن مقالة 
الصناعة بالاثان » وهو لانحوز كآلات الملاهى . 

وا فنه نظر لأن ظاهر انکر عبادة اغا هو للتفاضل ف بع الفضة حنسها ¢ وم 
عند ما فا من المئعة 8 

واا اماع سره عا لا "ان ول كن مر اد ذلك ا 
و كذلك قول تمر لمعاوية: لاتبع ذلك إلا مثلا مثل » قال : وأما ان كانت الصناعةمباحة 
كخاتم الفضة وحلية النساء » وما أببح من حلية السلاح وغيرها » فالعاقل لاببيع هذه 


حت le‏ تغيرها وسبكها أو نحو ذلك » وأضاً ففتوى ابن عر لاتساعد ماذ كره» 


وزنها من حنسها » فانه سفه وإضاعة للصنعة » والشارع Î‏ من أن بازم الأمة بذلك 
لاجة الناس اليه » ولم ببق إلا تحريم بعها إلا جنس آخر » وفي هذا من اطرج ماتنفيه 
الشريعة »فان أ كثر الناس ليس عند ذهب يشترون به ماحتاجون من ذلك »والبائع لا سعه 
بر مثلا أو عير أو ثياب ؛وتكليف الاستصناع لكل من احتاجاليه إمامتعذر أو متعسر» 
والخميل باطلة في الشرع » والنصوص الواردة عن الني صلى الله عليه وآ له وسار ابس فما 
ماهو صريح في المنع » وغابتبا أن تكون عامة أو مطلقة » ولاينكر تخصيص العام وتقبيد 
المطلق بالقياس الى » وهي بنزلة نصوص وجوب الز كاة في الذهب والفضة . 

ا ر 
بلفظ : الدراهم والدنانير » كقوله : بع الدراهم بالدرام والدتانير بالدنانير » وفي الزكاة في 
قوله :«في الرقة ربع العشر» والرقة : الدراهم المضروبة » وتارة بلفظ : الذهب والفضة » 
فان حمل المطلق على المقبد كان نها عن الربا في النقدين وايحابا للزكاة فيها » ولايقتضي ذلك 
نفي المج عن حلة ماعداها » بل فيه تفصيل » فتحب الزكاة وري الربا فيبعض صوره 
ا 

قلت : حديث الذهب بالذهب تبره وعبنه ومثله في الفضة يتناول المضروب وغيره » 
ولعله الذي اراده بقوله : ولا يقتضي ذلك نفي الج عن حلة ماعداها الخ.. . 

عد" 


قال : يوفحه أن اطلية المباحة صارت بالصنعة من جنس الشاب والسلع » لا من 
جنس الأفان » ولذا لم تحب فما الزكاة فلا محري الربا بينها وبين الأثان »م في غيرها من 
السلع » وإن كانت من جنسما ولا يدخلها » إما أن تقضي وإما أن تربي »” لايدخل في 
سائر السلع إذا بيعت بالثمن ا وجل » ولا ريب أن هذا قد بقع فها » لكن لو سد على 
الناس ذلك لسد عام باب الدين » وفبه غاية الضرر » يوضحه أن الناس على عبد تيمم 
صلى الله عليه وآله وسا كانوا نتغذون أللة » وكان. النساء بستنا ونتصدقن .بها فىالأعاد 
وغيرها » وكان امحاويج يبيعونما » ومعلوم أا لاتباع بوزنما فانه سفه » ومثل اإلققة 
والفتخة لاتساوي ديئاراً » ولم تكن عندم فلوس يتعاملون بها » وهم أتقى لله و أعلم عقاصد 
رسوله صلى الله عله وآله وسلم من أن يرتكبوا اليل » يوضحه أنه لايعرف عن أحد من 
الصحابة أنه هى عن بيع الي إلا بغير جنه أو بوزنه » والمنقول عنهم انما هو في الصرف» 
يوضحه أن تحري ربا الفضل اما كان سداً للذريعة فأبسج منه ماتدعو الحاجة اله كالعراياء 
وماحرم سد الاذريعة أخفما حرم تحري المقاصد » كربا النسيئة »ومنه تحر يم الذهب والحرير 
على الرجال » إا حرم سداً لذريعة التشبه بالنساء الملعون فاعله » أب ماتدعو الحاجة 
الله » فكذلك مانحن فه» وغاية مافي ذلك فضل الزيادة في مقابة الصناعة المباحة المتقومة 
بالأغان في الغصرب وغيرها . 

واذا جوزوا بيع عشرة يخمسة عشر في خرقة تساوي فلا » على أن اة في مقايلة 
الحرقة حبلة » فكيف ينكرون بسع اللة يوزنها وزبادة تساوي الصنعة؟.. و كيف تأقي 
الشتريعة باباحة مازجموه » وتحريم ماذكرنا » وهل هذا إلا عكس الفطرة والمصلحة ؟. 

فان قبل : لم يعتبر الشارع صلى الله عليه وآله وس زيادة الصفة في بيع التمر اليد 
بأزيد منه من الرديء ونحو ذلك » فكذلك هنا. قبل : ثة فرق بين الصفة التي هي أثر فعل 
الآدمي المقابلة بالأمان المستحق على فعاما الأجرة » وبين الصفة الخلوقة به تعالى لا أثر فيا 
للعبذ » فنع الشارع بحكمته وعدله مقابلة الصفة اللقية بزيادة » اذ العاقل لايع حنساً 
يحنسه إلا لما بدنها من التفاوت » فلو جوز هم ذلك أفضى الى نقض ماشرعه من منعالتفاضل » 
بحلاف الصناعة التي يحوز المعاوضة عايها » لانم ا إذا جازت المعاوضة عليها مفردة جازت 
مضمومة إلى أصلبا . 


۷ 


فان قبل : إذا سلم فيالمصنوع فكيف بالدراهم والدنائير المضروبة اذا بيعت بالسبالك 
متفاضلا ؟. : وتكون الزيادة في مقابلة صنعة الضرب » قبل :السبسكة لاتتقاوم فيهاالصناعة 
لامصاحة العامة » فان السلطان بضريها لمصاحة الناس العامة فان كان الضارب نيرما بأحرة 
فان قصده أن تكون معباراً للناس لا للتحارة » ولوقويلت صناعتها بالزيادة فسدت المعاملة 
وانتقضت المصاحة التي لأجلبا ضربت » وصارت كالسلع » ولهذا قام الدرم مقام الدرم من 
كل وجه » ولس المصنوع كذلك ء ألا ترى أن الرجل بأخذ مائة خفافاً ويرد سين ثقالا 
ولا برى الآخذ ولا القايض أنه قد خر سنا بخلاف المدنوع . اه . المراد» نقله مع اختصار 
لطوله. وقد تعقبه بعض المتأخرين إلا أنه لما اشتدت حاحة الئاس الى العمل بها لعموءاليلوى 
بالوقوع فیا اضطراراً في معاملاتمم في كل مكان وزمان » ولا نص خالفها كان للفتوىبذلك 
وجه وجبه » ثبنى الشريعة على التسبيل والتسير » وقد تقدم نظير ذلك فما نقلناه عن ابن 
القم في « باب طواف الزيارة» من تقبيد المطلق وتخصيص العموم بالقياض اللي »وذ كرا 


ماد دة فن القواعت التق علا فار كمال 
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الثانئمة - يؤخد من قوله : ر الذهى بالذهب الخ ...» استراط العل بالتساوى بن كل 
عا . ٠.‏ . ( چ *= 

نوعين من الأجناس الربوية » فلو كان أحد النوعين من الذهب والفضة عاوطاً بغيره كنسج 
ف ثوب 9 إلصاق ره أو حا تعبات أو نوه 4 وبع سه وكذا بسع اله ف سنہ له دار 
ثيل ¢ وأرضفها زدع ر قد استحصد دار » ووه 5 کان المقابل منضا اليه غيره ¢ فق 
خلاف ¢ فذهب المادوبة والنفة وسفيان الثوري واطسن ى صالح إلى حوازهحيث تكون 
القلمة أ كثر ما فه من جنسهاء فتكون الفضة أو الذهب من القدمة تقابل حاءة السف أو 
نسج الثوب أو نوه » وزائد القيمة يتكون قيمة للمددوب من السيف أو الثوب أو نوه 
على تَقدير عدم مافنه منها » ولايحب الفصل » وكذلك سائر الريويات بعتير مقاباة المحنس 
کسه 4 والىاق ف مقابلة مص دو ده 4 وهدا ھر المسمى ف عرف الفقباء مسال الاعتار .وقد 
قال ره حور من السلف 4 فأخرج همل 5 منصور 2 2 أماليه « قال : عد نا حسين ابن 
نصر » عن حالد » عن حصان » عن حعفر بن مد » عن أبيه )عن على بن | بي طالب فيالسف 


المفضض والمنطقة والقدح يشترى »© قال : إذا اشتريته بأ كثر مما فيه من الفضة ذلايأس » 


ا 


وان كان يأقل ماهر فيه فبو حرام » وأخرج عن و كع » عن اسرائيل » عن عبدالأعلى 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : « لابأس بيع السيف الحلى بالدراهم » . 
حدثنا جمد ماعل » عن و كيع » عن سُعبة » عن مان ألي حذيفة » عن زياد ٠ولىان‏ 
عباس » قال : « ستل ابن عباس عن الرجل لط اطنطة بالشعير » قال : لابأس ». 
وقال ابن حزم في « الى » : روينا من طريق شعبة أنه سأل الك بن عتيبة عن 
الف الحلى باع بالاراهم » فقال : لابأس به » ومن طريق سعيد بن منصور » نا هشم » 
أنا حصين ‏ هو بن عبد الرحمن ‏ عن الشعبي انه كان لابرى بأساً بالف الحلى دشتر ی نقداً 
ونسيئة » ويقول : فيه المديد والمائل . وروينا من طريق شعبة » أنه سأل الج بنعتدة 
عن السيف الحلى باع بالدراهم » فقال : ان كانت الدراهم أ كثر من الطلية فلا بأس به . 
وروينا مثله عن امسن وابراهيم » وهو قول سفيان .1ه . 

وفي « تمع الزوائد » عن طارق بن سُباب » قال : كنا أبسع السيف الحلى ونشتريه 
بالورق . رواه الطبراني في « الكير » و « الاوسط » ورجاله ثقات . ثم اختلف القائلون 
بدلك » فقالت الهادوية ونحوه ذ كرالقاضى زيد للمؤيد بالله »انه يعتير أن يكو نالمصاحب 
قيمة . وقال المؤيد بالله : لايعتبر » بل بكفي أن يكون جنسه ما يقوم وهو مذهب 
النفية » فقالت : لو باع قرطاساً فيه درهم اة درم صم اعتباراً » وأما قرطاس فيدمائة 
درم ماثة فلا » اذ يعرى القرطاس من الثمن أو بتفاضل الصرف » ذ كره في « البحر ». 
"قال في « النار » : وفيه إبطال المقصد الشرعي البتة » اذ لاتبقى صورة إلاأدخاتاطررة 
في الحانيين » أي جريرةوأي قدر منهاء والاستدلالب«أحل الله البسع» منوع »اذ لايع هنا 
إلا الربوي الحرم » فان بسع مائة دينار من الذهب مثلا بفلس من النحاس » أو ماين 
الطعام أو ابرة » لايتكون ببعاً ».اذ الع ما كان عن تراض » ولايرضى بذلك أحد » 
ولاجل مال امرىء مسل إلا بطسة تفه وتحازة عن تراض . وعلى اجملة فهي صورة مضادة 
للشارع » واما هذه دورة ماسماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داسة واستهزاء 


بکتاب الله تعالى في کح الخلل. اه 
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وذهب الشافعي وأحمد واسحاق ٤‏ قال النووي : وهر منقول عن کر 5 الطاب 


ى 
يفصل » و كذا النطة مع غيرها يحنطة » والملح مع غيره ملح » و كذا سائر الربويات » 
بل لايد من فصلبا »> وسواء كان أحد البدلين من الذهب والفضة قلبلا أو كثيراً » و كذا 


وابنه وحاعة من السلف: إلى حرم بسع مافه أحد النوعين من الذهب والفضة يحنسه حي 


اق الريونات وهده هىالمشهورة فى دک الشافعى وأصحابه ا معروفة عسألة : مد عحوة » 
وصور تا 2 ما إذا باع مل عحوة ودرها عدي عحوه5 أو ددر هن فاته لاحوز. واحتحواعلى 


ذلك بحديث فضالة بن عبد عند ملم قال : « اشتريت يوم خر قلادة باثني عشر ديناراً 


فيها ذهب وخرز » ففصلتها فوجدت فما أ كثر من اثنى عشر ديناراً » فذ كرت ذلك للني 
صلی الله عليه وآ له وسلم » فقال : لاتباع حى تفصل » » وفي افظ لأبي داود :» أتي 
رسول اله صلی الله عليه وآله وسلر عام خبير بقلادة فها خرز مغلفة يذهب ابتاعها رحسلل 
بتسعة دنائير ‏ أو بسبعة ‏ فقال الني صلى الله عليه وآله وسار : لا حب تيز بينه وبينه > 
فقال : اما أردت الحارة » فقال : لاحتى تيز بيني ...» فهذا الحديث في الذهب 
مخصوصه ؛ وفي غيره بالقياس عله لعدم الفارق . قال الخطابي : ومذهب أبي حنفة وان 
جرى على القئاس في جعل مافضل عن الذهب بازاء السلعة » لكن منعت منه السئة . ألاتراه 
بقول : إا أردت الحارة والتجارة » قال : لا » حى تيز بين » ففي صحة هذا الببعمع 
قصد الى أن يكون الذهب الذي هو الثمن بعضه بازاء الذهب الذي هو مع ارز مصارفة» 
وبعضه بازاء المجارة التي هي ار ز ببعاً وتجارة حتى مز بدنها » فتكون حصة المصارفة 
مون نعم ار د 

وأجاب الأولوت بأن الامر بالفصل ليس لامر بجع إلى ذاته » وإفا هو لما بؤدي 
اليه من الوقوع في المهالة بزيادة أحد البدلين على الآخر » لو لم يأمرهم بالفصل » وأمورالريا 
لايكفي فيا الظن والتخمين » بل لايد فيا من العم بالتساوي » ولذا قال على الله عليه 
وآله وسم في بعض الروايات عند مسل معللا لنزع ذهب القلادة : م« الذهب بالذهب وزنا 
بوزت » وألفاظ الديث متطابقة على أنه وقع الببع مع جهالة مقدار مافي القلادة من 
الذهب » ولذا قال : ففصلتها فوجدت فما أكثر من اثني عشر دينارا » فكان الثمندونما 
على جرع الروايات» وهي اثنيعشر وتسعة وسيعة» وهذه الصورة باطاة اتفاقاً » ولذاأرشد 


(۷٠۰ =‏ ب 


صلى الله عليه وال وس » إلى تص حح البسع ععرفة المقدار »> وكار”تف لابعرف نذالا 
بالفصل » ولس في الحديث تعرض لا يكون الثمن أ كثر من المع » يحيث بعلم ما 
مساواة بعص الثمن ا قادله من حنسه والزيادة ف مقابلة المصاحب 2 فامود على الفصل ف 
جع الصور ظاهر له عضة . 

وما قىل : من أن الروايات ف مقدار القيمة مضطر رة » حاب عنه بأنما على اختلافها 
دون مافيالقلادة يا عرفته »وروابة أث الموجود فيا أ كثر من اثني عشسردينار أ»لامعارض 
لها . وقد سار في « المنار » إلى نحو ماذكر في تقرير الجواب على التمسك يحد يث القلادة, 
وقال عقبه : فالحديث برواناته لاينع مالو علم أن ذهب القلادة مثل نصف الذهب المقابل 
ملا ¢ و يقابل ةة اطحارة 4 إلا إن شرطه أن يتحقق مس ھی البسع 4 وهو انشراح 
الصدر وانسلاخ النفس عن الطحارة مثلا عل ماقايلها» ولو 7 ال هذا الانضام والغرض» 
فانه کون بدلا فى حال» م قد دشري الانسان الىءو سعهبدون سوقه وذوقه لغرضه» 
والمنوع مدل مامات ده اطنفية من ال ديثار بد يئار واحد وخر بطة ¢ فان ھ_دا لس 
سعاً وإغا هو دلسة » م قال : والخاصل أن صور المسألة ثلاث » فثل مثال النفة لس 
ببيع قطعاً » ومثل أن يكون المقابل مساوياً على حسب السوق بيع قطعاً »والثالثةحيث 
يتكون المقايل دون السوق » لكنه حتمل لبعض الأغراض » وهذا يكون بيعاً وهوداخل 
قانه عم البيع عسل السوق أو دو ده » وهن صاحب اناب أو عيره دعد انق شحققى 
مسمی البيسع 4 

والشافعة منعوا الصور كلها « ومثلوا عد عجو 5 ودر م مقادلة مدي عحوة ودرثم منعوا 
ذلك ولابدخل تحت الديث جال .اه . قال بعضهم: والأمة مفتقرة إلى العمل ببذاالرأي 
لما کت ره الفتنة فح الأزمنة من خلط الفضة بالملدوس نسحا وإلصاقاً 4 وببعص المفروش 
والوسائد وحلية السلاح بجميع أنواعه وعدد اليل وملبوسها . فاذا لوحظ هذا القول في 
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الع والشراء فلعله بنجو صاحيه »ولكن الشأن ی ملاحظة ذلك واعتباره » وائهإذا جبل 
زيادة القبمة على الة تعين الفصل اتفاقاً . 
الثالثة في ترجة الاب - إسارة إلى الصرف وأحكامه داخلة في أحكام البيع المتقدمة 

إلا أنه خاص بالذهب والفضة » وشترط فه الَاثل والتقايض في انحاس » كاهو صريح 
حددث الباب ودُواهده . وأما صرف الذهب بالفضة أو العككس » فجوز التفاضل 
لاالنساء» لامتفق عليه من حديث تمر مرفوعاً : « الذهب بالور ق رباء إلا هاء وهاء » وهو 
طرف من حديث عن مالك بن أوس » قال : « أقبلت أقول من بصطرف الدراهم » 
فقال طاحة : أرنا الذهب حتى بأتي الخازن » ثم تعال فخذ ورقك » فقال تمر : كلا والذي 
نفسي رده » اتردن اليه ذهيه أو لتنقدته ورقه » فاني ممعت ر سول ال صلی الله عليه وا آله وسم 
بقول ...» فذ كره » وهذا فها إذا كان النقدان سالمينمن الغش . 

وأما الدراهم المغسوسّة بغيرها » وهي التي عم بها البلوى في الأزمنة المتأخرة كالقروش 
في عرف أهل اليمن » والربال في عرف أهل اطرمين» إذا صرفت بالدراهم المضروبة صغاراً 
على اختلاف أنواعها . ومن المعلوم أن في كل من المتقابلين غشاً » وإن اختلفا قلة و كثرة 
فقد اختلف في ذلك » فقيل : يحوز لأن القروش موزونةوالدر اهم معدودة» فصارت كبيع 
البر بالعجين . وقد شملما مسألة الاعتبار » لأنه قابل الغش في كل منها فضة الآخر » وإرث. 
م تبلغ قيمة الغش قيمة الفضة حبث كان له قيمة » وقد ذ كره النحري عن الامام المدي 
أحمد بن حى » ومئعه بعض الأمة المتأخرن معللا بأن الفضة التي في العددي مثلاء لانسلي 

مساو اتا لفضة القروش » ففي بي خبر القلادة مابدل على د « ون النحاس الذي في 
العددي غير مراد ولا مقصود لمشترها » و كذاك الحاس الذي في القروش » وقال المقبلى 
ف «الأعحاث» : لما كانت هذه الحلقة مغشوشة وعتلفاً مقدارها » وإما تعد عداً أي فسدت 
غابة الفساد و كثر تلونها لعدم نظر أهل الأمر فيا » بل هم سبب فسادها » لأنه دائر على 
أغراض فم » والناس مضطرون إلى الصرف وبتعسر علهم الانتقاد للمحلقة يحيث يفترقان 
ولا شيء بدنها » صار معطى الحلقة بقول : خذه .ا فا جاز فلك » وما حار فعلى » فيذا 
لامك أنه صرف باطل » ومال كل منها باق على ملكه » لکن كلا منیا قد مط اديه 


RAA 


على ماأخذ » فسكون من باب الاباحةالمشر وطة» هما استبلك أحدهاحاز من البابالمذ كور» 
كأن يقول لصاحبه: أبحت لك أن تأكل من رمان ستاني بشرط أن تببح لي الأكل من 
سفرجل بستانك » فانه نحل الأ كل للأول محرد حصول الشرط » وان لم بأ كل الثاني و حل 
للثافي » وما أ كل لم يضمن لأنه شأن الاباحة . والفرق بين بيع الربا وبع الاباحة 
والاستباحة إِما هو في الاقدام » فان أقدما على حبة الاباحة فبي جائزة » وإن أقدما على 
أنها مبابعة فى صورة الربا الحرمة . 1ه . 

وهدا من قبيلمااضطر الناس إلى القول به کا فى نظيره ما سيق » دان هدذهالضرية 
من العددي مع تفاحش غشبا وغلمته صار لها <> الفلوس .وقد صر الفقباء : أنالفلوس 
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هي النحاس والفضة التى فيا نحاس أو رصاص . وقد اختلفوا فى حكمما » فقيل : هى 
کالنقدين في بوتا في الذمة » لامكان ضبطبا » فتكون مثلية . وقال الفقه حى حنش » 
وهو الذي اختير للهذهب » وقرره الامام المبدي في « الغيث » أنما تكون قبمية . قال في 
3 الان 2 ولا يدخلبا ألريا ف EE‏ بعضبها بعص 5 | هن وحينئد فسحوز أن تکون خا 
القروش 4 والعكس لاختلافيا ا وصفة ع 

وقال زيد بنعلى علي هالسلام إذا اختلف النوعانمما يكالفلا باس به مثلان عثل» 

ك م 

بدا مد 2 ولانحوز فيه لسيئة واذا اختلف النوعان م وزد فلا باس به مثلان 
عثل ا امد ٤‏ ولاحوز لسيكة 1 وإذا اختلف النوعان مالايمل ولاوزن 3 فلا 
ع 5 2 . . 
باس به مثلان عثل ,بدأ بيد » و جوز لسيكه . 

وهذا تفصيل لما ثت ف المتفق عليه من حديث عمادة مرفوعاً رلفظ : « فاذا اختلفت 
هذه الأصناف فبعوا كيف سم » إذا كان بداً بيد » يعني به الأصناف الستة الم كورة 
أول الد بث 5 وى بعص ألفاظه عك ميس بعد قوله : 0م فادا اختلفت فد الأصناف 
ا بدا 1 0 0 ... » بلفظ : م لايأس 8 الذهب بالفضة بدا بيد کف تة 
والير بالشعير ردا رہد e‏ س والح بالتمر بدا درد كك سم 010000 وي حدبث 
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أبي هر برة عند مسلم بعد قوله :( فن زاد او استزاد فقد أربى » بلفظ : « إلا مااختافت 
ألوانه »وفي رواية من حديثعبادة أخرجها البيقي « ولا بأس ببيع الشعير بالبر »والشعير 
أكثرهما » وفي روابة عنه أيضاً عند الببيقي « ولا بأى ببيع الذهب بالفضة والفضة أ كثرهها 
بدا بيد . وأما النسيئة فلا » ولا بأس بيع البر بالشعير » والشعير أ كثرها بدا بيد »وأما 
النسيئة فلا » وفي روابة للدارقطني عن أنس بن مالك أن الني صلى الله عليه وآ له وسلر قال : 
«ماوزنمثلامثلإذا كاننوعا واحداًءوما كىل ثمثل ذلك ءفاذا اختلف النوعانفلا 7 به ». 
ويؤخذ من جموع الروايات أن الصنف والنوع واللون استعمله الشارع صلى الله 
عليه وآله وسلم بعنى واحد » وهر مايرادف المنس في الاصطلاح » إذ كل من الأمور 
اا اع 0 3 « المصباح »إلى أن النوع والصنف يستعمل في كلا 
المعنيين اغة » فقال : النوع من الشيء: الصنف. قال الصغافي : النوع أخض مق اطانن::: 
وقبل : هو الضرب من الشيء » وفي مادة صنف » قال ابن فارس : هو فا ذكر عن اليل 
الطائفة من كل شيء » وقال الموهري : والصنف هو النوع والضرب » وقال في مادة لون : 
والاون حنس من التمر ؛ وأهل المدينة امو 3 التمر كل الأل وان > ولكنه ف حد بت أل 
هريرة براد به ما هو أعم من ذلك» إذ عقب 0 جع الأصناف الريوية ماعدا النقدئ . 
وفي فى «القاموس » اللون : ما فصل بين الشيء وبين عير 5 والنوع وساق له معان أخر » وهو 
المناسب اراد الحديث من كونه معنى النوع المرادف للجنس اصطلاحا » . 
فقوله : « إذا اختاف النوعانما يكال» كالير بالشعير » والشعير بالذرة»والير بالتمر » والتمر 
بالملم » والملح بالبر و نوه . وقوله : « مايوزن كذهب بفضة » وعلى مذهب امور كالسمن 
بالسليط والديد بالرصاص وغيرها من الموزنات. وقوله : « ما لايكال ولا يوزن » نحو 
الثياب والسلاح والدور والأراضي وسائر البوانات . وظاهر حديث عبادة في قوله : دفاذا 
اختلف ت هذه الأصئاف فبيعوا كيف سم » إذا كان بدا بسد» أن الذهب و الفضة لانعاوض 
بها واحداً من بقبة الأصناف الريوية » إلا بدا بيد » وهو خلاف ماعليه الناس فيمعاملاتهم 
وقد أ سار النووي وغيره إلى أنه مخصص من عوم > الأمتا إذا اختلفت بالاحاع » 
فقال: أجمع المساهون على جواز بيع الربويبال ربو يالذيلا يشار كه في العلة متفاضلا ومو حلاء 
کبسع الم باطنطة وبسع 7 بالشعير وغيرها من المكيل .اه . 
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وللاجاع أيضاً على صحة الل لأحد النقدين في غيره من الربوبات استناداً إلى جموم 
أحاديثه » ما في رواية ابن عباس في المتفق عليه مرفوعاً بلفظ : « من أسلف فلساف في 
كيل معلوم ووزن معنوم إلى أجل معلوم » . ويدل له صركاً ماأخرجه البخاري عن أنس 
قال : « رهن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسار درعا له عند هودي بالمدينة » وأخذ منه 
شعيراً لأهله » وأخرجه أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس 
وقال صاحب « الاقتراح » : وفرط البخاري . وفي رواية عند الماعة « أنه صلى الله 
عليه وآله وسام مات ودرعه مرهون ة عند ذلك الهودي » فقه ثبوت التأجيل مع 


اختلاف اخْنسن 
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ا 5 
بان فصل تاران 


حدني زيد ن علي 5 عن أيه »عن جده » عن علي عم السلام » قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «خير بارا البزء وخير امال 
الحرز ٠‏ ومن عالج الاب يفتقر 6 

قال في « الا کال منهج اعمال » : أخرج الطب عن ألي هريرة » قال : « سأل 
رجل الني صلى الله عليه وآله وسار با تأمر في أن أتحر ؟ قال : عليك بالبز » فان صاحب 
اليز بعحه أن کون الناس خير وفي خصب ».وأخرج الديامي عن أنس » قال : « لوكان 
في المنة تحارة لأمرت بتحارة البز » لأن أبا بكر الصديق كان بزازاً » وأخرج الدياميعن 
ان عباس جلك بالتين » فان رأهى ماله يسر وريحه كثير » وعللك باليز فاتك فيه نسعة 
أعشار البركة » . وفي المرث أحاديث منها ماآخرجه أبو داود في « المراسيل » عن علي بن 
الحسين : « بامعشر قريش انج تحسون الماشة فأقلوا منها » جا « فانم بأقل الأرض مطراً » 
واحرثوا فان المرث مبارك » وأكثروا فه من اجماجم » . 

: والديث يدل على فضيلة التجارة في البز - بالزاي - قبل : هو نوع من الثياب» وقبل‎ ٠ 
الشاب خاصة من أمتعة البدت » وقيل : أمتعة التاجر من الشاب » ولا يقال : رحلبزاز»‎ 
ذكره في « المصباح » . وعلى فضلة ارز - بالخاء المعحمة المفتوحة بعدها راء سا كنة ثم‎ 
يقال : خرزت الجلد خرزاً وهو كالباطة في الشاب »> وقد براد با هنا الخباطة‎  ياز‎ 
الشعانة © وهر 1 201 السيد صارم الدين في حاستته » وفي يعض نخ الأصل الحمرث‎ 
اطا امل ست ودورد 5 أ مابدل على فضلبها » وتقدم أول الكتاب الاسارة إلىذلك»‎ 
وأن أفضل الككسب تمل الرجل بيده » وهو سامل لكل تمل يرتزق به . والجاب مصدر‎ 


N 


جاب من باب ضرب : ماتحلبه من بلد إلى باد » وبفتحتين فعل بعنى مفعول » ذ کره في 
« المصباح » : وهو عام لكل مايحلب من طعام وثياب ومواش وإدام وغير ذلك ؛ وقد 
ورد في حلب الطعام خصوصاً أحاديث منها عن عمر مرفوعاً « جالب الطعام مرزوق » 
والممتكر عاص ملعون:» أخرحه ابن ماجه واا كفي« صحيحه» بدون ذ كر عاص وغيرهما» 
وسقي بمعناه عن الامامعليه السلام » عن أبه » عن حده ونحوه أخرحه رزين عن ابن مر . 


حدتي زيد 5 علي عن ايه »عن جده » عن علي عليوم السلام » قال : 
أنى رسول الله صلی اله عليه واله وسل رجل ء فقال : يارسول الله اني لست 
اة في شي* إلا حورفت فيه » فقال رسول الله صلی الله عليه و آله وس : 


الظراقيكا فدات فيه مرة فالزمه » قال : القرظ » قال : فالزم القرظ » ٠‏ 


قال في « التخريج » : أخرج أبو القاسم البغوي في ترحة سعد بن عائذ المعروف بسعد 
القرظ مالفظه : حدثُني القامم بن اسن بن مد بن تمر بن حفص بن سعد القرظ مؤذن 
مسجد رسول الله صلی الله عله وآ له وسام » قال : حدثني ألي » عن أنه » عن أجداده » 
عن سعد القرظ « أنه شُطا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسام قله ذات بده » فأمرء 
بالتجارة » فخرج إلى السوق » فاشترى شيثاً من قرظ » فباعه فربح فيه » فأتى الني 
صلى الله عليه وآله وسار فأخيره فأمره بازوم ذلك » فسمي رذلك سعد القرظ » قال : 
وعكن أنه الذي في حديث « المجموع » » ولمع بين الديئين مكن . اه . 

كلت : في « تهذيب الأسماء واللغات » للنووي في ترحمة سعد مايوافق رواية الأصل 
ولفظه : سعد القرظ بن عائذ ‏ بالذال المعحمة ‏ هو سعد القرظ المؤذن » وهو مولى عمار 
ابن اسر رضي اله عنه » وهو باضافة سعد إلى القرظ - بفتح القاف ‏ قال العاماء : الذي 
يدبغ به » لأنه كان كا اتحر فيشيء خسر فيه » فاتحر في القرظ فربح فيه » فازمالتجارة 
فيه فأضيف إليه » جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤذنا بقباء » فاما ولي أبو بكر وترك 
بلال الأذان نقله أبو بكر . وقبل : الذي نقله تمر بن الطاب » ذكره أيضاً في « تمذيب 
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اجاج بن يوسف » وتوارث بنوه الأذان . اه 

وفى الحديث إرشاد إلى لزوم الطريقة التي وجدها سبباً لاربح في تحارته . وقد وردت 
أدلة بنحوه »هناما أخر جه أ مدني « مسنده» وابن ماجه عنعائشة عنه صلى الله عليه وآ له وسلم : 
و إذا سيب الله لأحدع رزقاً من وحه فلا بدعه حى غير له » ومنها ماأخرجه الدرهقي في 
« سُعب الامان » والترمذي عن أنس « من رزق في شيء فليازمه » وفبه من الحكمة 
توظيف العباد فى أسباب معا لشهم لبعود دعصم على دعص وجوه المنافع 4 فسبحان من 
أتقن نظام العالم على أبدع الأساليب وأحسن التر اكيب . 

وقوله : « إلا حورفت فيه » قال في « الصحاح » : حورف كسب فلان : إذا 
سدد عليه في معاسه » و كأنه ميل برزقه عنه . اه. 
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نأب بح اأر ا كم 


٭ من كذب ٤‏ مر أنحة فقد خان الله ورسوله واأؤمنين » ومثه الله عز وجل 


بيض له في « التخريج » ولمعناه سُواهد لدخوله تحت أدلة النهي عن اليانة في المع 
وعن بيج الغرر » والأدلة كتاباً وسنة متضافرة على تحريم الكذب من حيث هو » وسبأتي 
في « باب الخيانة في المرايحة » ما بويد ذلك » وأورد البيقي في « باب التشديد على من 
كذب في من ما يبع : عديث أ هريرة عند مسام مرفوعاً : دثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا ب كيم وهم عذاب الم : رجل بايع رحلا سلعة بعد العصر 
فحلف له بالله لأخذما يكذا و كذاء فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك ... » الحديث . 
ووجه المناسبة في كون مرتكب ذلك تحشر في زمرة المنافقين أنه أظبر خلاف الواقع من 
مقدار من المع » فكان كالمنافق الذي ظاهره الف باطنه . 

والمرايحة مأخوذة من الربح » قال في « الصحاح » : يقال : تحارة رابحة يربح فيا 
وأر>ته على سلعته» أي أعطيته رحا . وبعت الشيء مرايحة . اه . وهي في عرف الفقهاء: 
نقل ا مبع من ملك البائع إلى ملك المشتري بالثمن الأول الذي شرى به البائع وزيادة » 
ولو من غير جنسه أو بعض المبيع نحصته من الثمن وزبادة الربح » بشرط معرفة رأس 
المال والربح في الجاس » وهي جائزة عند ماهير الأمة » و كرهها ابن عباس وابن عمر 
لماذها من تحمل الأمانة في الثمن والربسح . وقال اسحاق بن راهويه : إنها غير جائزة » 
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والصدق ¢ ولا تام فا إل ماع خار خاص لدخوفا تيدحت هو مات حل البيع والشراء ١‏ 

وقال زيد ن على : لا باس ميم المرانحة إذا ینت راس الال ؛ولاباس 
لمعم ده بازده وده بدوازده”"'', واعا هذه لغات فارسية فلا نیال بای لسانكان. 
ممعم 2 : ي الاي 


فال في« المنهاج € ومعنی( ده »في لسان الفر س عرد ٤‏ ومعنى دازده أحد عع 6 
بريد عليه السلام أن البائع إذا بين رأس الال والربح فقد خرج من الانة فصح . اه . 
وشه التصر بح بأن المعتير عنده التفهيم 4 قيصح بأي لغة كانت 4 وقد أطلقه 5 » البحر 4 
في الببع لمذهب المادوية » وكرهه ابن عباس فيا أخرجه عنه مد في « الأمالي » فقال : 
حدثنا على ن منذر » عن ابن فضمل » قال : حدثنا مدل » عن محاهد » عن اين عباس 
2 أنه كره لمع ده بازده وده دوازده ولکن بقول . هدا بألفو أبعكاه بالف ومائتن 4 

ا آلف ء 
وآخرحه الديقى أنضأ سنده إلى سعد بن منصور » نا سقفبارل » عن عسد بن ألىي زناه 
أو يزيد “مع | ن عاس میعن لسع دہ بازدهأو ده دوازده» ويقول :اغا هو بسع الأعاحم» 
فال الهقي 0 وهدا حتمل أن دکون غا می ع إذا قال : شو لك بده ازده کک أو قال . 
بده دوازده - و لسم راش الال + ثم معام عند النقد » و كذلك ماروي عن ابن ر في 
بع ده دوازده 5 أه . وهو معئى 7 ف الأصل »> وهو صح من حبة القاس اكع 
معرفة مدلول اللفظ عند المتعاقدن « وقد کون 4ا غرص ذلك كاحفانه عن الحاضرن 
الماهاين لتلك اللغة . 

نرم أن الت الله عله وآ له وسل ل يتكلم بالفارسة إلا لسامان رض اد 
)ره دوي ان الي صلی الله عليه و وس لم يشكلم بالفارسية ! ن رضي الله 
عنه فقال : أنقر دو دو ګر بك ك ؛ ومعنی «انقر» أي العذب »و معنى « دو » ثنتين »ومعنى 


در » التمر ومعنی ويك واحدة فتاه 0 العنب ثنتن نتن »والتمر واحدة وأحدة. 





(١ )‏ ده توملة مفو حة فباء. وناذده مثناة غيةفز اي معدومة سأ كنة بعد الالف قبملة مفتو حةفرا*. 


ر که 


وروی أنه صلى الله عليه واله وسام ¢ قال لق هر برة E‏ ¢ ومعناه: أبطنك 

ٍِ 8 ˆ ي 
بوحعك 4 فقال 4 لعم 0 رسول اه ¢ فقال 5 قم فصل فأن,الصلاة سقاء ٠.‏ 

وسالت زلا نَ علي عن الرحل اشكري السلمة فتغير ف بده ¢ فكره ا ٠.‏ 
ديعا مرانحة حت ما : 

والكراهة هنا للتحريم » وذلك لما فيه من الغرر المهي عنه بايهام المشتري أنها باقبة على 
الصفة الى شر اها علا 04 ولذا قال فى 2 الأزهار ا وبين وحوبا تعسة ونقصه ورخصه 
الخ 2 وقد ورد ف ذلك حل نٹ عقبة بن عامر قال : (J‏ لاحل لامرىء مس أن يديع 
سلعة يعم أن ما داء إلا أخبر به » ذكره البخاري في ترحة باب. وفي « الا كال »: 
من «م باع سْييًاً فلا بحل له حتى سين ما فيه ¢ ولا حل أن بعل ذلك أن لا ينه « خر حه 
الدريقي واخطيب عن واثلة » وشت للمشتري ف ذلك حار حانة المراعة »> وهر الذي 
ترحم ډه صاحب 1 الاج « وهو من حل أقسام خار الغرر 4 وسأني كام اكلام على 
أحكام الاب في « باب الخمانة في المراحة » ان شاء الله تعالى . 


د الروض ۳ء ١م‏ 


1 


أت ما رربي دم د جوع 


حدني زيد بن علي » عن أبيه ۽ عن جدهء عن علي علمم السلام : قال : 
د نهى رسو ل الله صلی اله عليه وا لهوسلم عن شرطين في بسع »وعن سلف و بيع :وعن 
عم ماليس عندك » وعن رمام ,نضمن)وعن يع مالميقبض» وعن يع الملامسة؛ 
وعن بيع المنابذة وطرح الحصاة ‏ وعن بيع الثرر؛ وعن بيع الآ بق حتى بقبض». 

له شواهد مفرقة » فنها حديث أبي هريرة « أنه صلى الله عليه وآله وسلم نمى عن بيع 
الملامسة والنايذة » متفق عليه من حديئه . ومن حديث أبي سعد » واللسخاري عن أنس 
ولانساني عن ابن تمر نحوه > وهنا حديشه م أنه صلی الله عليه وآله وسم نجى عن بسع 
الغرر وعن بيع الحصاة » . مسل يبهذا اللفظ وللبزار من طريق حفص بن عادم عنه « نهى 
عن بيع الصاة » يعني إذا قذف الصاة فقد وجب البيع . وأخرج أبو داود النبي عن 
بيع الغرر عن على عليه السلام مرفوعاً من حديث طويل » عن سخ من بني تيم » قال : 
و خطبنا علي عليه السلام ... فذ كره» وأورده السوطي في مسند على عليه السلام عنه 
موقوفاً » وقال : أخرجه عبد الرزاق. وفي « التلخص »حديث:ه نهى عن بع الغرر»: 
مسل وأحمد وابن حبان من حديث ابي هريرة وابن ماحه » وأحمد من حديث ابن عباس 
وفي الباب عن سبل بن سعد عند الدارقطنى والطبراني » وأنس عند أي يعلى » وعلى 
عند أحمد وأبي داود وعمران بن حصين عند ان أب عاصم » وفيه عن ابن تمر أخرجه 
البهقي وابن حبان من طريق معتمر » عن أبنه »عن نافع » عن ابن ممر » وماد جم 
ورواه مالك والشافعي عنه من حديث ابن المسيب مرسلا . اه . 


وفي « المعتمد » عن ابن ترو بن العاص © قال : قال رسول الله صلى الله عله 
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واله وسلم : « لابجل سلف وبع » ولا شرطان في بيع » ولا ربح مالم يضمن » 
ولا بدع مالس عندك » أخرجه الترمذي وصححه وأبو داود والنائي والهقي . وأخرج 
ليقي يسنده إلى بان عن يحبى ابن ابي كثير » عن يعلى بن حكيم » عن يوسف بن 
ماهك » عن عبد الله بن عصمة » عن حكدم بن حزام » قال : «قلت : با رسول الله إفي 
أبتاع هذه الببوع فا حل لي منها وما حرم على ؟.. قال : با ابن أخ لاتبيعن سيا حى 
تقضه » هذا اسناد حسن متصل » و كذلك رواه هام بن حى وأبان العطار » عن حى 

ن ألي كثير » وقال أبان في الحديث : « إذا اشتريت عا فلا تبعه حتى تقرضه» » وبعناه 
قال همام . اه. وأخرجه أحمد وأصحاب السننواين حبان في « صحبحه » » وقالالترمذي: 
حسن صحبح » وقوى في « التاخيص » طرقه . 

وأما بيع العبد الآبق- فأخرجعبد الرزاق عن نحيى بن العلاء » عن جبضم بن عبدالله» 
عن مد بن زيد العبدي » عن سر بن حوشب » عن أي سعيد الدري « ېی رسول الله 
صلى الله عله وآله وسلم عن بيع العبد وهو آبق » وعن أن تباع المغاتم قبل أن تقسم » 
وعن بيع الصدقات قبل أن تقبض » . وأخرج أبو بكر بن أبي شبة » عن حاتم بن 
امال عن عم ين صل الهد + عن دين اراي الباعق. دعن دين ريده عن 
شر بن حوسُب » عن ألي سعيد « نې رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن دبع ما في 
als‏ وعما في ضروعبا إلا يكيل » وعن شراء العبد الآبق » وعن 
شراء المغانئم حى تقسم » وعن شراء الصدقاتحتى تقبض » وعن ضربة القانص » . قال ابن 
حزم : حېضم ومد بن ابراهيم ومد بن زد العبدييجبولون » وسْهر متروك . اه.وجموع 
الطر بقبن يصاح استشهادا . 

والخحددث مشتمل على مناهي اسع » وكلبا تعود الى معنى واحد » وهو ما بودي الى 
الغرر والبالة » وعدم استقرار العقد » وإما نوع الشارع صوره شتكرار أمثلته تقريراً له 
في نفوس المكلفين وإعلاما بأن كل ما فه غرر أو خانة أو كان مؤديا الى الاختلاف 
والتشاجر فبو باطل . قال الخطالي في « المعالم» : أصل الغرر هو ما طوي عنك عامه 
وخفي علك باطنه وسره » وهو مأخوذ من قوهم : طويت الثوب على غرة » أي على 
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قر ايه وكل بسع كان المقصود منه يحبولا غير معلوم ¢ أو معدوزا عذ-ه غبر 
مقدور عله » فبو غرر » وذلك مثل أن لببعه ممكاأ فى الماء أو طيراً فى الحواء » أو اؤلؤة 
فى البحر 4 أو عبداً آبقاً أو بعيراً شارداً أو ثوبا في جراب ل بره ولم بنشعره » أو طعاماً فى 
بيت لم يفتحه ¢ أو ولد بمممة لم تلده 4 أو فر شهرة 1 تثمز ¢ ونحوها من الأهور الي 
لا تعلم ولا يدرى هل تکون أم لا ?.. فان الع فما مفسوخ » وإمما نهى على الله 
عله وآله وسام عن هذه الببوع تحصينا الأموال أن تضبع وقطعاً للخصومة والنزاع أن بقعا 
بين الناس فيا » وأبواب الغرر كثيرة وحماعبا : ما دخل في المقصود منه اليل . اه . 
قاما شر طان 2 ع ¢ ففسره الامام زد بن علي عله السلام فا سأي عنه بعد 3 
الحديث بسر » بان فور أن قول : بعتك هذه السلعة على أنا بالنقد يكذاء 
وبالنسئة بكذا أو على أا إلى أحل كذا بكذا » والى أجل كذا يكذا . اه . وفسره 
ماك بن حرب في روايته بنحو الأول . أخرحه عنه أحمد والبزار والوجه في عدم جوازه 
أنه مع التخير لا بدری أ الثمن الذي ختاره منیا » فمقع به العقد » واذا حبل الثمن 
بطل البسع 4 وحعل القافى زد في » الشرح » من صوره أن ع الشىء دكذا ديناراً 
على أن يدفع بتلك الدنائير كذا قفيزاً من الطعام » لان الثمن في 5 الول من حدث 
وقع العقد على دنانير » واسترط غيرها “فلم ستقر واحد منها» فكأ نهقال : بعت كذ اديناراً أو 
كذا طعاماً فكو نالثمنمخيرا فهغير مستقر »ولانهلا بازم الوفاء ما شرطه » واذا ل بازمه 
ذلك سقط بع ض الثمن »و إذاسقط بعضه »صارالياق رلا .ونقل في « الام ع الكافي » عن مد بن 
صو زان ضور أن دقول : قد بعت كهده السلعة دد نار علىأن ا الى ا وعلى أن 
الدينار يكدا . وروي عن على رضى الله عنه أن رحلا استرى ناقة على أا ان كانت حاملا 
فِكذا » وان كانت حائلا فكذا » فقال على عليه اللام : إن كانت قائقة 
فردها . ١ه‏ , 
والشرو طالمصاحبة للبيع على ضروب. مها ما شاقص البيوع وبفسدها عومنا مايلائها 
و لافس دها »وقد ورد الامر بالوفاء بالشروط ف قوله تعالى 0 أوفوا بالعقود 3 وحديرث : 
«المسامو نعند شرو طہم» أخر جه ابن الي سسة »قال : حد نا حفص ن غاث»عن حعفر بن خمد» 
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عن أببه « عن على رضي الله عنه و فذ كره : وو ابن وهب © قال : أخير في 
سليان بن يلال »نا كدير بن زيند »© عن الوليد بن رياح » عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وس ... فذكره . وأخرجه عبد الملك بن بيب 3 
قال : حد ثني ال زامي » عن مد بن تمر »عن عن الوكين بن عند بن إلى نک مرو بن ا 
حزم » عن حمر بن عبد العزيز » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل .. 
EEE Saa‏ عن عد الملل عن مطاف 
بلغنا أن الني صلى الله عليه وآله وسار قال ... فذ كره. وله طرق أخر ذكرها الدارقطني 
في « سننه » من م كتاب البيوع » . 

RE‏ انه لعو الله وسارأنه قال في قصة شراء عائثة لبريرة : و كل شرط 
لس في كتابالله فبو باطل »فعلم أنيعض الششروط بدحويعضها ببطل »ولس ار ادقصره 
على ما في القرآن » بل وما ا كذلكعلانالقران بأهر له »قال تعالى : «وفاتبعوه» 
وقالتعالى: «وما أ تا کاارسولفخذوه.. .الوا جاء منها فيالسنة حديث «منباع عدا 
وله مال ماله للبائع إلا أن بشترطه المبتاع » » وسسأتي» وحديث :م من باع تلا بعد أن 
تبر فثمرها للبائع » إلا أن يشترطها المبتاع » . 

وضابط ما بصع منها وما يبطل أن كل شر ط كان من معاحة العقد » مثل أن عه 7 
أن برهنه داره أو يقي له كفيلا بالثمن » أو كان من مقتضاه مثل أن يبيعه عبداً على أ 

ګسن اله ولا بكلقه من العمل مالا بطق > وغير ذلك ما يحب أن بفعله أو 000 
كبعتك هذه الدار على أن تسكنا أو تسكنا من ست » فبذه شروط لا تضر العقد » 
وكل شرط بدخل الثمن في حد الہالة أو يوقع في العقد أو تسلم الثمن غرراً » أو ينع 
المشتري من الانتفاع ملكه فهو مفسد البيع . مثال ما يدخل الثمن في حد اللهالة أن 
بشتري منه سلعته » ويشترطعلده نقلبا إلى ببته » أو ثوباً ويشترط عله خباطته » إذ الثمن 
يتقسم عا حول 
المدة » أو 52 أحنه » كأن بقول: : ولأحد اخوفي 31 حيرانلي امار : ومثالهفي الثمن كأن 


لى المع ع وعلى الاحرة 1 ومثال ما يوفع غرراً في العقد أن شرط خمار 


بشترط رجحان المبيع أو بؤجل الثمن إلى وقت هول . 


- A ا‎ 


ومثال ماينع المشتري من مو حب العقد أن عه حار شه على أنلاسعبا أ لا 
. ستخد مما أولا بطأها 4 وعلىه يتنزل حل لٹ عبد الوارث بن سعد » وهشو مشبور ا 
الفقباء» وقد أخرحه جاعة من اللحدثينمنم الأطالي » فقال : حدثني مد بن هاشم بن هشام 
قال : نا عند الله بن فيروز الديامى » قال: نا عمد بن سلمان الذهلى » قال : نا عبدالورث. 
وأخرحه ان حزم من طريقى الجا > أبي عبد الله النسابوري » نا مد بن حعفر اللدي ¢ 
نا عيد الله بن أو بن زاذان الضرير » نا مد بن سلمان الذهلي » نا عبد الوارث ‏ هو ابن 
فض انور قال : قدمت مكة فوجدت أا حنبفة وابن أبي للى وابن سبرمة» فسألت 
أا حنيفة عن رجل باع بعآ وشرط شرطأ » فقال : البسع باطل والشر ط باطل » ثم اتيك 

ا لى » فقال :بسع جائز والشر طباطل»ثم أتت ان سيرمة فسالته » فقال : البسع 
واحدة » فأتدت أبا حنفة » فأخبرة_ 4 ماقالا » فقال : ماأدري ماقالا » حدثنى تمرو بن 
سعمب » عن ابه »عن حده « أن الني صلى الله عليه وآ له وساردنهى عن بع وشر ط »المع 
باطل والشرط باطل » فأتت ان أبي ليل فأخدرة ۾ فقال : : ماأدري ماقالا » حدثني هشام 
ا عن ا » عن م عائشة » قالت : أمرفي رسول 0 الله عليه أن 
ابن سبرمة فأخيرت»ه » فقال : 0 ماقالا » حدثني مسعر بن 0-0 » عن 6 س 
دثار » عن حابر بن عند الله » قال : بعت الني صلى الله عليه وآلهوسم ناقة أو حلا وشرط 
لي حملانه إلى المدينة » الببع جائز » والشرط جائ » وما تقدم من الضابط يكون وحما 
للجمع دين هذه الأخاديك 5 

وأما سلف وبع ففس.ره الامام عليه السلام بأن تسلف في الشيء ثم تببعه قبل 
أن ققرضه باه . والسلف لغة هو ١‏ السلم قال ف 2 المنهاج 6 * يريك عليه السلام م السام 
قبل أن قضه المسلم فه » كأن يقول : قد بعتك هذا مائة درم إلى سيق » وأسامت إلك 
الماثة درم في كذا إلى وقت كذا » قبل أن بقبض الدراهم » وقبل : هو أب بقول : 
يتعتك هذا البعير مدلا خمسين دیناراً على أن تسلفني ألف درم ف متاع أببعه متك : 
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وأما ببع مالس عندك ‏ فقال الامام : هو أن تبرع السلعة ثم تشتريها بعد ذلك 
لتدفعها إلى الذي بعتا اباه. | ه . وقد ورد كذلك في حديث حکم بن حزام عندالترمدي 
وأبي داود » قال : « قلت: يارسول الله» إن الرجل لبأتيني فيريد مني البيع وليس عندي 
مايطلب » أفأبيع منه ثم أبتاعه من السوق ?.. فقال : لاتبع ماليس عندك » ومنه بعلم 
أنه لامتمسك فيه لمن منع بيع الشيء الغا لوروده في بيع مالم ملك » وسيأتي الكلام 
فيه في « باب ا ارات » إن شاء الله تعالى . 

وأما ربح مالم تضمن - بفتح الياء ‏ مبنيل هعلوم » فقال الامام: هو أن يشتريالرجل 
السلعة ثم ببيعها قبل أن يقبضها » ويعل للآخر بعض ربح . ا١ه.‏ وفها خفاء » وقد 
فسرها بعض الناظرين بأن مثانها أن يشتري السلعة عاثة ويبيعها قبل قبضها بربح عشرة » 
للبائع الأول نصفما » فقول : للآخر » أي البائع الأول » ويحتمل أن المراد أن يشتري 
السلعة ثم يو كل من يبيعها قبل قضما مرايحة » ويجعل الو كيل بعض الربح . وفي بعض 
النسخ : ويجحعل له الآخر بعض ربح » وهو المعنى الواضح » يعني أن المشتري الآخر جعل 
للمشتري الأول البائع منه السلعة قبل قبضها رحا » فإن هذا الربح لايطيب للمشتري 
الأول » لأنه ربح سلعة لايضمنا لعدم قبضها » إذ لو تلفت تلفت من مال البائع الأول. 

وأما بيع مالم يقبض - فقال الامام : هو أن يشتري الرجل سلعة » ثم يبيعها قبل أن 
يقيضها . اه . وهذا أصل في تحر بيع مالم يقيض مطلقاً » سواء كان طعاماً أو دوراً أو 
عقاراً أو غيرها » وقد تقدم صحة دُواهده . وهو مذهب العترة والشافعي ومد » وقال 
به من الصحابة اين عباس » وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : ماعدا الطعام عنزلة الطعام إلا 
الدور والأرضين » فان بيعما قبل قبضها جائ . وقال مالك : ماعدا! المأ كول والمشروب 
جائز أن ماع قبل القيض . وقال الأوزاعي وأحمد واسحاق : يجوز بيع كل شيء منهاخلا 
الكل والموزون » وروي ذلك عن ابن المسبب والسن البصري واج وحماد . 

واحتج مالك بالمتفق عليه من حديث ابن عمر « من ابتاع طعاماً فلا بعه حى يستوفيه» 
وا بأنذ كر الطعام هناتتصيص على بعص أفراد مانېي عنه في حديث حکم بنحزام» 
وهو لايقتضي نفي <I‏ عا عداه . واحتج أيضاً له يحديث ابن عر « كنت أبيع الابل 
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باقع بالدنائير وآخڏ مکنا الورف ¢ وأبيع بالورق وخ ل مکنا الدنائير 4 فأتت الني 
صلى و عليه وآله وسل فاته عن ذلك 4 فقال : لايأس 3 بالقمة ( وف رواية :لارا 
إذا تفر قتا » ولس يبتكم شيء » أخرجه أحمد وأصحاب السنن والا > من طريق ماك 
ابن حرب » عن سعد بن حير » عنه» وله ألفاظ أخر » فدل على حواز بيع الثمن الذى 
وقع به العقد قبل قبضه » فيفيد أن النهي مقصور على الطعام وحده » وأيضاً فالملك ينتقل 
بنفس العقد » بدليل أن المع لو كان عبداً فأعتقه المشتري قبل القبض عت » ذاذا ثبت 
الملك حاز التصرف مالم تكن فيه إبطال <ى لغيره . وأجيب بأن ثة فرقا بين الدر اهم 
والدنائير إذا كانت غاا وين غيرها 4 5 معن اليا إن بقصد بالتصرف ف السلعة الريح 5 
وقد می دلى أله عليه وآله وسم عن ربح مالم لضمن 1 ومن اقتضى الدراهم عن الدنائير 
لايقصد به الربح ¢ بل عرد الاقتضاء والعدول إلى غير اسمن لکو نه ناوا له» والنقود 
مخالفة لغيرها من الأشاء لأا أثان » وبعضها ينوب عن بعض . 

وأما العتق فإنه إتلاف »وإتلاف المشتريعين المبيع يقوم مقامالقبض كذ كر دفي «المعالم» 
وح که ف 2 الببحر » عن المؤيد تالله واي طالب والشافعى وأبي دنفة وأصحابه 3 ونحوه: 
التدبير والكتابة والو قف وحعله مسحداً أو طريقاً أو مقارة ¢ فانه ندع قبل القص 
هو كاستهلاك مال الغير » هكذا قالوا . وعن ابن خيران مزالشافعية أنه لانكوناستهلا ك 
ولو رده أن الاستهلاك ا معتير ف الغصب هو ماأزال اسه ومعظم منافعه » ولس ف ذلك 
ماذ كر . وقد استنط ان عاس العموم من حد بث الطعام » فقال : أما الذي نهى عله 


> إد 
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أحسب كل شي ءالا مثله » ولعله لم ببلغه حديث حکم بن زام السايق . واحتج أبو 
حنفة ومن معه بحديث زيد بن ثابت عند أي داود والدارقطني بلفظ : «نهى أن قباعالسلع 
حيث تبتاع حتى حوزها التجار إلى رحاهم » فان ذلك في المنقول . وأجب بعموم حديت 
حكم بن حزام . 

وأا بيع الملامسة ‏ فقال الامام : هو بسع كان في الماهلية يتساوم الرجلان بالسلعة 
فأيها اس صاحبه وجب البيع » ول يكن له أن يرجع . اه . وهي احدى صورها التي 
ذ كرها في « النهابة » » ومنها أن بامس المتاع من وراء ثوب ولا بنظر إليه » ثم يوقع 
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اسع علمه 04 بي عنه ل غرر 2 أو لاله تعذزى أو عدول عن الصغة الشرعمة 05 وقخل 
معناه أن حعل الأمس باليد قاطعاً لاخمار ¢ و زجع ذلك إلى تعلئق الازوم وهو غير تاقد , 
وأما عم المنايدة _- فقال الامام : هو أرق لتساوم بالسلعة الرحلان فاي نيدذها إلى 
صاحبه فقد وجب البيع . اه . وقل : هي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن 
بقلبه أو بنظر إليه . قال في « المثار » : والاولىفي تفسير الملامسة والمنابذة اعتباره ما يقبله 
اللفظ إذا خرج عن قانون المعتبر شرعاً » إذ لاسبيل إلى تعيين الصورة مع اختلاف النقل . اه. 
والحكمة في تحري المنابذة ما في الملامسة » وهي العدول عن الصغة أو لما فها من الغرر» 
أو للتعليق بشرط فاسد لانه في معنى: إذا نبذت الثوب فقد وجب الببع وانقطع الخيار . 
قبل : ولأحدذ من کون علة المي وما شي العدول عن الصغة وبع بسع المغاطاة بات 
بأن ينها فرقا وهو أنه لاغرر في المعاطاة بخلافي) » وبأنالببع فيها معلق على شر ط فبطل »> 
حلاف المعاطاة . 
وأما بسع الصاة ‏ فقال الامام : إذا تساوم الرجلان فأيها ألقى حصاة فقد وجب 
الييسع . اه . ووحبه أنه جعل نفس الرمي بالحصاة ببعاً . ولا صورتان أيضاً » ذكرها 
النووي أحده) _ أن بقول : بعتك من هذه الاثواب ماوقعت عله الصاة الي انعبات أ 
بعك من هذه الارض من هنا إلى مااننهت إله هذه الصاة . ثانيها ‏ أن يقول : بعتك 
على أنك بالخار إلى أن أرمي ذه الخصاة . والوحه فيا مايؤدبان إلبه من الغرر والهالة . 
م بيع الغرر ‏ فقال عليه السلام : هو بيع السمك في الماء » واللبن في الضرع . 
وقال أيضاً في « باب بيع الغرر » الآقي قريباً إن سّاء اله تعالى : بع مافي بطو نالانعام 
غرد 34 ولسع ضرية القانص عرر 4 وج مار حه سشكة الصاد غرر باه 7 وقد تقدم 
أن جماع هده المناهى الواردة هو الغرر » وصوره متنوعة 4 وبال فكل مااقتضى حبالة أو 
قال النووي : وقد حتمل بعض الغرر على وجه التبعبة إذا دعت اطاجة اليه »كالبل 
بأساس الدار » وم إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعا لبن » فانه يصح ابيع » لان 
الأساستائم لاظاهر من الدار » ولأن الاحة تدعو اله » فانه لامكنروبته»و كذا القرل 
ب 
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في حمل الشاة ولينها » و كذا أجمع العاماء على جوازأسْياء فيها غرر حقير كبيعالحبةالمحشوة 
ولم ير حشوها » ولو بيع حشوها بانفراده لم يحز . وأحمعوا على جواز اجارة الدار والدابة 
والثوب ونحو ذلك هرا » مع أن الشبر قد يكون ثلاثين وقد تكون تسعة وعشرين. 
وأحعوا على جواز دخول المام بالأجرةمع اختلاف الناس في استعاهم ال#اء » وفي قدر 
مكثهم » وأجمعو | على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب» واختلاف 
عادة الشار بين » وعكس هذا إجماعبم على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في الهواء. 
قال العاماء : مدار البطلان بسب الغرر والصحة مع وجوده على ماذ كرناه » هو أله إن 
دعت اطاحة إلى ارتكاب الغرر ولا مكن الاحتراز عنه إلا مشقة » أو كانالغرر حقيراً» 
جاز البيع والا فلا » وما وقع في بعض مسالل الباب من اختلاف العاماء في صحة البيع 
فيا وفساده » كع العين الغائية » مبني على هذه القاعدة » فبعضهم يرى أن الغرر حقير 
فتجعله كالعدوم فيصحح البيع»ويعضهميراه لس حقير فيبطل البيع» و انعم .اھ. كلامه . 

وأما الي عن بع الآبق - فلأنه غير مقدور على تسليمه . وقد اختلف فه » 
فقال الشافعي » وهو الظاهر من مذهب المادي وارتضاه المؤيد بالل لمذهب الحادي : إنه 
لايصح نبعه لدخوله نحت تموم النبي عن بيع الغرر » وطديث الباب » وما يشهد له 
فانه نص فيه » وقال المؤيد باه وأبو طالب وأو حنيفة وأصحابه وهو تر يج أبي العباس 
لذهب الحادي: إنه بصم موقوفاً على التسلم لعموم « وأحل الله الع »مع خيار التعذر 
ورجحه في « اللحلى » . وأجاب عن الأولين بتضعيف حديث ألي سعيد السابق « في 
اهي عن بيع العبد الآبق» وأنه لاغرر فيه إذ هو بسع شيء«قد صح ملك بائعه عليه » 
وهو معلوم الصفة والقدر » فان وحده فذاك > وإن لم يحده فقد استعاتت الأجر » 
قال : ولو كان هذا غرراً لكان بيع الموان كله حاضره وغائيه غرراً لاحل » لأنه 
لايدري مشتريه أبعش ساعة بعد ابتباعه له أو يموت »> ولا دري سم أم ا 
سيراً أم كثيراً . واخ بأن المراد من الغرر فيه تردده بين حصوله وعدمه » وقد 
جعله الشارع صلى الله عليه وآله وسا متعلقاً لانهي منعه بسع ماني بطون الأنعام » وان 
كانت موجودة لجواز تلفها قبل التسلم » وبيسع الثار قبل ظمور صلاحها'. وقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: «أرأيت إن منع الله الثمرة هم تستحل مال أخيك » ونحو ذلك . 
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والفرق دنه وبين ببع المموان الغائب » أنه فيه مقطوع بوحوده حين العقد متمكن من 
تسليمه وقبضه » مخلاف الآبق»ولا يضر تحويز موته» إذ باب التجويز يحري في كل مبيع 
يحصول أي متلف من آفة سماوية أو غيرها . وحديث الأصل كاف في المجبة» وزاده موم 
النبي عن بع الغرر قوة مع ما اعتضد به من حديث أبي سعيد » ولذا قال البهقي بعد 
اخراحه لحديث أبي سعد : وهذه المناهي ون كانت في هذا الحديث باسناد غير قوي » 
فبي داخلة في بع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم أه. 


حدتي زيد بن علي ( عن يه ¢ عن حده 4 عن على عام السلام ¢ قال 


ا واله وسل عن ار و ااا رال رة 
وقال : هي ميتة » وعن أ كل حن شي ' من ذلك » وعن بيع الصدقة حتى تقض » 
وعن بيع اجس حتى نحاز ¢ . 

أخرج الشخان من حديث حابر بن عبد الله 7 أنه مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول عام الفتح وهو مكة : إت الله ورسوله حرم بع الجر والميتة والخمنزير 
والأصنام » فقيل : بارسول الله أرأيت شحوم المتة فإنها تطلى بها السفن »> ويدهن بها 
الود » وستصبم ا الناس ?.. فقال : لا > هو حرام » ثم قال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم : قاتل الله الهود إن الله لما حرم علهم سشحومما حملوها » ثم باعره 
وأكارا منه » . وأخرج البهقي سنده إلى أبي هريرة « إن الله جل ثناؤه حرم ار 
وثنها » والمتة ونا > وحرم الخْتزير وڅنه » وبسنده إلى تمر قال : « لاتحل التحارة 
في شيء لاحل أكله وشربه » . 

ودشهد لقوله : « وعن بيع الصدقة ... الخ » ماتقدم في حديث ألي سعد بلفظ: 
و وعن شراء الصدقات حى تقبض » وقد ترحم البيقي لذلك ب « باب بيع الأرزاق 
التي خر جما السلطان قبل قبضها » وأورد بسنده إلى ابن تمر وزيد بن ثابت أنما كانا لايربان 
Ee‏ بأاً » زادابن ألي ية في روابته عنها » ويقولان: لا يبيعه حى يقبضه. 
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ا برى بأساً بيع الرزق »© ويقول : لاسبعه الذي استراه حى 
بقيضه » قال دا هو المر اد إن ساء الله ما روي في ذلك عن مر »> وساق باسئادم 
إلى نافع « أن حكيم بن حزام ابتاع طعاماً أمر به حمر بن الطاب للناس » فباع حككيم 
الطعام قبل أن يستوفيه » فسمع بذلك عر بن الخطاب فرده عله » وقال : لاتبع 
طعاماً ايتعته حتى تستوفنه » فحككم کان قد استراه من صاحه » فنهاه عن عه حت 
ستوفه .اه. 

وجموع ذلك بقوي مافي الأصل » ويشهد لقوله : « وعن بيع الس ... الخ » 
مارواه في « جمع الزوائد » عن ابن عباس » قال : « نهى رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم يوم حنين عن بع الس حتى يقسم » وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف.اه. 
ولكنه بعضده مافي حديث ألي سعد السابق بلفظ : م وعن شراء المغائم حتى تقسم ». 
وعن ابن عباس » قال : « نهى رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم عن بيع المغاتم 
حتى تقسم » وهو طرف من حديث أخرحه النسائي ورواه الجا > في « المستدرك » 
والدارقطنى . 

والحديث يدل على تحر بيع الجر » والعلة في ذلك الاجماع على نجاستها » إلا 
مايروى عن الحسن » ك أن العلة في تحري المبتة هي النحاسة . قال الشيخ تقي الدين في 
و شرح العمدة » : لأن الانتفاع بها ل يعدم »> فإنه قد ينتفع E‏ 
بالمتة في إطعام الموارح .اه . قبل : ولغا خص البيع بالذ كر لأنه الغالب في الوجود » 
والا فبقاس عله سائر التمليكات » والنهي هنا يدل على فساد المي عنه » لأن التحريج 
راجع إلى ذات الحرم » لا إلى أمر خارج عنه . ويدل على تحريم بيع النزير » وهو 
جمع عله » وعلى تحر اقتنائه . وقد نقل ابن المنذر الاحماع علي نحاسته » وعن بعضهم 
فه وفي الكلب خلاف » وسبق في « كتاب الطهارة » الكلام عليه . ويدل على 
تحريم بيع العذرة 1 إذ هي من الخبانث 4 وللاحماع على نحاستها . وقوله : هي تة » 
يعني به الخنازير » والمراد أا كاليتة في تحريم بيعا وإن كانت حبة » فؤخذ منه 
نحاستها کالکلاب » وقد يكون مراده أنها إذا ذكيت صارت ميتة . وبدل على تحرج 
أ كل أثاهاء وفي ذلك حديث « إن الل إذا حرم أ کل شيء حرم ننه » . قبل : وفه 


ب 
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إِسارة إلى سد الداع راان مدا أنه حرم أ كل الثمن لأجل تحريم الأصل » لا 

قوله : « وعن بيع الصدقة » والمراد با الأرزاق التي يحريها السلطان » ومن في 
كمه . والوجه فبه ما ذكره في شواهده » وهو کون البيع واقعاً على مالم يقبضوهو 
مهي عله . 

وقوله : « وعن بيع امس حتى نحاز » يعني إذأ باعه الامام قبل قبضه وحازته » 
وهذا بعد القسمة » وأما قلا فكذلك أيضاً » إذ هو جزء مشاع غير معلوم > وهكذدا 
الغافون . قال في « القبى » : أجمعت الأمة على أنهم لاحل هم التصرف قب لالقسمة 
فها » لانم شركاء » فلس لأحدم أن تصرف بغير إذن شركائه »> نعم يصح في قدر 
حصته على الاساعة إن علم ذلك » كا إذا كان الغافون خة » فالس لأهل الس ولاخمسة 
أربعة أحماسها . اه . ورد عليه أنه لابد من قبضه وحبازته قبل البيع » کا قضت به 
الأدلة السابقة » إلا أنه روي في « مع الزوائد » عن القاسم بن عبد الرحمن أن علياً 
وابن مسعود كاتا يحيزان بع الصدقة ولم تقبض . وكان معاذ بن جبل وشريح لايحيزانها 
حتى تقض » وقول معاذ وشريح أحب إلى سفيان » رواه الطبرافي في « الكبير » 
والقاسم لم يدرك معاذاً 26 وفىه حار العفی ولقه سعمة وغيره 04 و ضعفه جمبور 
الأقة . اه . 
يقو : بعتك هذه السلمة على آنا بالنقد بكذاء وبالنسيئة بكذاءأو على مها إلى 
أجل كذا بكذا ؛ وإلى أجل كذا بكذاء وعنسلف وبيع:أننساف في الثيء 
ْم تبيعة قبل ان لقيضه ¢ وعن م ماليس عندك؛ ان ابو السلمةم نشت رمأ امد 
ذلك فتدفعما إلى الذي مما إيأه 43 ودح مالم رلضصمن: ان بشتري الرج ل السلعة م 
يبيعها قبل أن يقيضبا » وحمل له الا جو مال يقبض:ان لشاكري 


جام ابه 


الرجل السامةء ثم ا قبل أن بقبغها . وبيع الملامسة : بيع كان في الماهلية 
يتساوم الرجلان بالسلمة فأمها أس صاحبه وجب ابيع ا و يكن له أن ارجم » 
ویم المنابذة:أن يتساوءبالساءةالرجلان ء فا مما نبذها إلى صاحبهفقد وجب البيم. 
وطرالحصاة : إذا تساوم الرجلان فامما ألقى حصاة ‏ فقد وجب البيع » وع 
الغرر: بيع السمكفي الماء واللبن فيالضرع » وهذه يوع كانت في الماهلية » . 


قد تقدم في شرح الحديث السابق إلحاق كل ما اشتملت عليه هذه امل الجامعة للتفسير 
بمحله من ألفاظ الحديث تقريباً للباحث لا كانت متأخرة في الترتب » وفصل ٠«نها‏ بالحمديث 
الذي قلا . 
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باب العيار في البيع 


حدتي زد بن علي ا بيه ؛ عنجده » عن علي علمهم السلام › قال ؛ قال 
رشو الله صلی الله عليه و آله وسل : « من شرى مص۔راة فبو بالخيار تلاا ء فان 
رضمها وإلا ردها ورد معا صاعا من حنطة ؛ ومن شرى عفلة فبو بالميار » فان 
رضممها وإلا ردها ورد معها صاعاً من مر » . قال أو خالد : فسر لنا زيد بن علي 
عليه السلام المصراة من الابل ء وامحفلةمن الغنم» وهي التي يترك لما أيام) . 


اعم أن المآن مشتمل على حديئين : الأول ان اللازم في المصراة صاع من حنطة > 
وأن لامشتري البار ثلاث . والثافي ‏ أن اللازم في الحفلة صاع من تمر » ولم بذ كر فه 
مدة ا للبار » وأن المراد با محفلة ما أريد بالمصراة » إلا أنه قد بتبادر إلى الذهن أمران : 
أحدها ‏ أنها حديث واحد لما يفده الساق . ثانيها ‏ أن ثة فرقا بين المحفلة والمصراة 
ما فده تفسير الامام » ولكنه لكنه يندفع الأول بأن هذا من النوع الذي يقال له: انمع 5 
ع »> وهي قاعدة مفيدة نبه علها الشخ تةي الدبن ابندقى العد في « شرح الالمام » 
ا امل أنه قد يأني في الأخبار ما يكون من المع في الخير »> أو من اير ء عن المع » 
فالأول أن بقع الاخبار عن أمور متعددة في أوقات مختلفة » فنحمعبا الراوي في إخباره » 
کا لو رأى رجلا با کل و شرب وبتكام ويدلي في أوقات عتلفة » فأخبر عن امع 1 
فقد جمع في خبره بين هذه الأمور وان كانت مفترقة غير حتمعة . وأما الخبر عن 
اجمع» فان يكون الفاعل قد فعل أشاء في وقت واحد »أو حال واحدة »© فقد أخير عن 
المع وساق أمئلتها من الأحاديث النبوية » ثم قال : وابجمع في الخبر أعم من الخبر عن 
المع » متى ثبت الخبر عن المع ثبت المع في الخير » ولا ينحكس . اه . المراد . 
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وها هنا جاءت الروايات بأنه وقع اواب النبوي تارة بصاع من تر » وأخرى بصاع 
من حنطة » وغير ذلك م سبأتي بانه » وهي تحمل على قضايا متعددة في أوقات متلفة » 
فجمع الراوي بين سدئين منها هاهنا في مان واحد » ويدل على قاذ کان مد بن منصور 
في « الأمالي » والامام المؤيد باه في « شرح التحريد » والقاضي زيداً في « الشرم» 
اقتصروا من هذه الرواية عن زيد ر بن علي على أحد الحديثين » إلا أن مدا والقاضي زيداً 
روا الذي فا ذ كر التمر » والمؤيد بالله روى الذي فما ذ كر النطة . ويندفع الثاني بأن 
المراد بالمصراة معنى الحفلة فى الأحاديث . قال فى « النباية » فى مادة حفل : الحفلة : 
الشاة أو الناقة أو البقرة لاحلا صاحيها أياماً چ يجتمع لبنها في e‏ > ممست عقلة» 
لأن اللإن حفل في ضرعما أي جع و » وهو يتمع الناس . اه . يتصرف 
وقال في مادة صرى : هي الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى الان في ضرعبا » أي يجمع 
ومخاس .اه. ووه عن أى عبد ثقله الحطابي » وبدل له حديث البخاري « من استرى 
نامر اة ولمسم « من استری ساة مصراة » . 

وما أفاده تفسير الامام من أن المحفة تكون من الغم » والمصراة من الال » فقد 
ذكر نحوه تمد بن منصور في « الأمالي » والفيومي في « مصاع اللغة » ولعله نظر 
إلى معناه لغة قبل العرف الشرعي » أو أن ذلك فيا هو المعنى المقيقي » فيكون 
اطلاق أحدهما على الآخر في الاحاديث من الجاز » ومحتمل أن ماذ كر من الفرق بها 
إغا هو باعتمار التسمية » ولس المراد من دو التمر فى احدها والنطة في الآخر 


اختلاف حكمها » بل حكاية للوارد في هذه الرواية » 1 بنافي ماورد في غيره ا 


يي 
ثة أنا 


ويدل عله رواية النساني « م ن ابتاع عفلة أو مصراة فبو بالخار ثلا ثلا 
اطديث 55 


بام ... » 


وأصل التصرية: حيس الماء وحمعه »ومنه معيت الصراة كأنها مياه اجتمعت» وامم 
المفعول من ذلك مصرى كم زكى من التزكية » قال ابو عبد : ولس مأخوذاً من ربط 
إخلاف الناقة أو الشاة وتر كما من الاب الومين أو الثلاثة حتى يجتمع لها لبن » يم قال 
الشافعي “إذ كان قاسماعلى هذا أنيقالفيها: مصرورةأو مصررة . وقال ا ططابي :قو ل أي عبد 
حسن وقول الشافعي صحيح » فان العرب تصر ضروع الجاوبات إذ أرساا ترتع > 
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وسمون ذلك الزناط رار + فاذا وات خلت "تلك الأصرزة ولت ©..ومئه حدر 
أي سعيد مرفوعاً « لاحل لرجل يؤمن االله واليوم الآخر أن نحل صرار ناقة بغير إذن 
صاحبا » فإنه خاتم أهلبا علها » ومنه قول عنترة : 
العمد لاحسن الكر وكبة الطلت :والفير 

وقال مالك بن نويرة لما منع بني بربوع من تسايم صدقاتهم إلى أبي 6 2 ار : أن 

حنة لم ما و 1 ۰ 3 es‏ 
وقلت خذوها هذه صدقاتج مصررة أخلافها لم تحدد 

قال : وقد حتمل أن تكون ا امكل ا بوره ندا ت احدى الراءن ياء » 
کقو له : تقضي البازي » أصله تقضض » كرهوا اجمّاع ثلاثة أحرف من حنس واحد 
في كلمة واحدة » و كقوله تعالى : « وقد خاب من دساها » أصله دسا » أي 
أخملها جنع اير 

ولا کان نعف لاضن اشتمل عل جدلتين لورد لکل متها :مأ ا 

اما الأول فقال أو داود: حدثنا أبو كامل» نا عبد الواحد » نا صدقة بن سعيد»عن 
جع بن ميرالت رمي »قال : ممعت عمد أللهن تمر قول : قال e‏ : «من 
ابتاع عفلةفمو با طبار ثلاثة أيام» فان ردها رد معما مثل أو مثلى لبنها قحا ».وقد عرفت أن 
الحفلة والمصراة سواء » وأخرجه ابن ماجه . قال الطابي : ولاس اسناده 0 
بعنى لأن فره بيه جميع بن بن عمير » قال ابن غير : هو من أ كذب الناس ؛ وقال ابن حمان: 
كان رافضاً يضع الحديث » هذا كلام المندري » وقال في « التقرلب »: صدوق 
خطىء ويتشيع وقال ابن ن¿ الي حاتم : م الحديث » وقال الذهي ف 5 المغني 
روف انان سد ف ولعي ا وقد امب الک > اله 7 

ىرت : بؤخذ من ذلك ان مستند من کذبه كونه شعياً أو رافضاً » وقد 72, 
ثبت من عرفهم ان كل من اتصف صف بالتشيع ف فهو مظنة الكذب » فيطرحون عليه ه ا فنا 
الاسم بلاتردد » لاسما إذا روى سيا من الفضائل » »م قالوه في الحرث وحار الع 0 
وعاصم بن ضمرة وأضرامم » وهو من الغلو المذموم والتحاسر البين » وقد نبه ذلك 


¥( -- الروض مام مم 


من رزقه اله الانصاف من اللحد ثين ¢ کصاحب » التنقيح ۾ »ومن حرى على منواله 1 


فشين ان ماد كروه ف خم فدح بالمذهب وهو مردود ۴ 


واخرج البزار من طريق اسعث بن عبد الملك 4 عن ابن سير بن انه ع ابا هريرة 
بروي حديث المصرأة بلفظ i‏ ان ردها ردها ومعبا صاع من بر لا راء « . واخرج 
البيبقي عن الي عبد الله الما > » انا ابو بكر بن اسحاق » انا شير بن موسى » نا هوذة 
ابن خليفة » ناعرف ٤‏ عن مد - يعني ابن سيرين- » عن الي هريرة » قال: قال رسول 
الله صلى لله عليه وآله وسل : 0 من استرى لقحة مصراة او ساة مصراة فحاہا 34 فبو بأحد 
النظرن با ار » إن ساء ردها وإناء من طعام » . قال البخاري : فقال بعتم عن ابن 
سيرين: صاعاً من طعام » وهو با ار ثلاثاً . واخرج سنده إلى حماد بن سامة » قال : نا 
ابوب وهشام وحبيب, » عن مد بن سيرين » عن الي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
واله و 4 فال :من اشكرى سأة مصراة فمو با ار ثلاثة أبام 4 ان ياء ردها وصاعاً 
من طعام لاسمراء » قال : ورواه كذلك مسل في « صحيحه »من طرنق أخرى عنابن 
سیر ن 3 وأخرج سمدم الى امسن اللمري أن الى صلى الله عليه وآله وسم قال : « من 
استری مصرأة أو لقحة مصرأة 4 فهو يأحد النظربن بين أن بردها واناء من طعام أو بأخذها» 
قال : هذا هو الحفوظ مرسل »> وقد رواه اسماعيل بن ي » عن اسن » عن أنس ابن 
مالك » وساق إسناده» وفه ذ كر التمر. وأخرجبسنده إلى المي > عن عبد ال رحمن بن أبي 
لبلى » عن رجل من أصحاب النيصلى لله عليه وآ له وسلي » عن الني صلى الله علمهوآله وسار 
,2 أنه نهى أنتتلقىالايحلاب» وأن ع حاضر لباد “ومن اسشترىمصراة فهو ير النظر بن » 
فان حلبها ورضها أمسكبا » وان ردها رد معبا صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر » ورواه 
أحمد أبضاً سند صحصح - قال لبقي : حتمل أن تكون هذا سك من بعض الرواة 
لا أنه على وجه التخبير ليتكون موافقاً لاحاديث الباب ‏ يعني التي ها ذكر التمر - وهذا 
منه ناء على تعارض الروايات وهو وثم » کا سنشية علمه إن ساءالله » ورحال أسانيدماتقدم 


من الأحاديث مودقون 7 
وأما اثاق فة له الحفق عا من جد يك أي هري قال :+ قال سول اف 
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صلى الله عليه وآله وسلم : « لاتصروا الابل والغنم » من ابتاعها فهو خير النظرين بعد أن 
حابا » إن شاء أمسك وان شاء ردها وصاعا من تمر » وله روايات أخريهر في الصحيح 
بألفاظ متقارية . 
ش وقد اختلف آهل العام في المصراة » فذهب حاعة من الفقباء إلى أنه بردها ويرد 
معا صاعاً من مر » عملا يحديث ألي هريرة المتفتق عليه » وهو قول مالك والشافعي واللبث 
ابن سعد وأحمد واسحاق وألي عبيد وبي ثور . قالوا : وحديث أب داود في ذ كر القمح 
ضعيف »ور وابة «صاعأمن‌طعام»المر اد به التمر » ولذاعقبه في بعض الروانات بقوله: لاممزاء 
ورواية صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر » سك من الراوي» فيرد إلى المتسقنمن الروايات 
وهو التمر .قال أا بوالشافعي : والحكمة في تقبيده يصاع التمر أنه كان غالب قوتهم 
في ذلك الوقت » eT‏ :وذهت ان آي لل LR E‏ أن اللازم 
قمة اللين . وذهيت المادوبة إلى وجوب رد اللين بعينه إن كان باقاً أو فته إن الفا > 
أو قيمته يوم الرد حيث لم يوجد المثل . 

قال القاضي زيد : وذلك لأن الأخبار ورد بأشياء ختلفة فيا برد معبا لأن في بعضها 
برد «صاعأمنقر »»وفي بعضها «صاعاً من بره »وفي بعضها «مثلأو مثلى لا قمحاً» »وفييعضها 
تاعانق لدج موق م ر ا ويد ا :نابوك مني أن 
بكون عوضاً عن اللبن » واللبن ختلف قدر مابستملك منه » فذ كر هذه الاشاء الختلفة 
لأن العوض محختاف بحس اختلافه» وحمل هذه الاخبار على ماذ كرنا موافق للأصول »عفان 
الأصول تشبد بأرن الانسان لايضمن الا بقدر مابسةبلكه من ملك الغير . وما ذهب 
البه الخالف يؤدي إلى أن الشاة التي لاتساوي صاعاً من قر بازم المستهلك للا مايزيد على 
قيمتهاء فبحصل له الشاة ومازادعلىقيمتها » والوجه في عدول الشارع صلى اله عليه وآ له وسم 
إلى هذه الاشياء دون القيمة: أن النقد كان يقل في أيديهم تلك الايام » واا كانوا تعاملون 
بالتمر والبر والطعام» فأمرهم صلی الله عليه وآ له وسلم برد ما کانوا يتعاملون به . ١ه‏ . 

وقال أبو حشفة : إذا حلب الشاة فلس له أن بردها ولكن يرجع على البائع بأرشا 
ويمسكها . واحتج بقوله صلی الله عله وآ له وس : « اراج بالضان » أخرجه أصحاب 
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السنن عن عائشة رضي الله عنها » ووحهالدلالة منه أن اللبن من فضلات المصراة ولو ملكتن 
المصراة لكانت ضمان المشتري فاستدق الفضلة لأجل الضمان . 

واعتذر عن حدبث أن هر برة وما ف فداه يأنه خار عالف الأدول من وحوه ع 

الأول أن فه تقوم المتلف بغير النقود . 

الان د أن هه ابطال ارد ال فا ك شل 

الثالث ‏ أن فيه تقوم القليل والكثير من اللبن بقيمة واحدة عقدار واحد . 

الرابع سد أن الان التالف ان کان موحوداً عند العقد فقد نقص حزء من المبيسع وهو 
مانع من الرد » م لو ذهب بعض أعضاء المع وان كان حادثا بعد الشراء فو ملك 
المشري فلا لضمنه . 

الاس 2 اثيات ا ځار اة أيام من غير شرط 4 ووحه عالفته للأصول أن الخيارات 
الثايتة يأصل الشرع من غير عرب لاتقدر بالثلاث ¢ کار العيب وخيار الرو#وخبار 
افلس عند فو رل ييا + 

السادس ‏ امع بين التمر والمببع فيا اذا كان قيمة الشاة صاعاً من بر فانها ترجعاله 
مع الصاع الدي هو مقدار كا . 

السايع ‏ عالفته لقاعدة الربا فما إذا اشترى سُا بصاع » فاذا استرد لمعا صاعاً من 
تمر فقد استرجع الصاع الذي هو الثمر: 


ن » فنكون قد باع اغا وشاة بصاع » وان 
تنعون مثل ذلك . 

الثامن ‏ أن اللين اذا كان باقا ل ركف رده عند الشافعة » فاذا أمسكه فا كمك 
لو تلف فيرد الصاع فبازم ضمان الأعبان مع يقالا » وهي لاتضمن الامع فواتها مافيالغصب 

وأجيب : بأنحديث «اخراج بالضان» خارج عر جالعموم وحديث الصراة خاص في 
حك بعينه » والخاص يقضي على العام » قال القاضي زيد : وهذا م خص الاجماع الغاصب 
في أنه لانكرن اللبن له وان كان ضامناً . وقال النووي :ل المواب أن اللبن لس منالغلة 
الحاصلة في بد المشتري بل كان موجوداً عندالبائع في حالة العقد ووقع العقد عليه وعلىالشاة 
جمعاً » فيا مبيعان بثمن واحد » وتعذر رد اللبن لاختلاطه ما حدث في ملك المشتري 
فوجِب رد عوضه . اھ . 


g٠۰‏ د 


واكراي عقر الأول واللقاق والثالك OEE EEE‏ ع 
شرل امن الله عليه وآله وسلم وجب القول به وص-ار أصلا في نفسه » وعلينا قبول 
الشربعة المهمةىم علبنا قبول الشر بعة المفسرة» والأصول اما صارت اصولاً نجي ءالشريعة 
ها » وخبر المصراة قد جاء بها الشرعمن طرق جياد » ولس تر كه إسائر الأصول أولىمن 
تر كهاله » على أن 'يقوم المتلف بغير النقود موجود في بعض الأصول »ما الديةفي النفس 
مائة من الابل » ومنها الغرة في المنين . وقد جاء أيضاً تقوم القليل والككثير بالقيمةالواحدة 
والقدر الواحد المساوي » كارش الموضحة فانما رما أخذت أ كثر مساحة الرأس » فسكون 
فيا خمس من الإبل » وربها تكون قدر الاغلة فحب فيا امس من الابل سواء »و كذلك 
الدية في الأصابسع سواء على اختلاف مقادير حاها ومنفعتها وتباينطوها من قصرها . وجاءت 
السنة بالتسوية بين دية اللسان والعينين واليدين والرحلين » وأوجب أصح اب الرأي في 
الماجبين وأهداب العبنين وفي اللحية الدية كاملة » وأين منافع الماجبين من اللسان واليدين 
والرجلين ؟.. وقد جعل صلی الله عليه وآله وسلم على من وجبت عليه في ابله بنت مخاض» 
ولست عنده إلا بنت لبون أن يعطي المصدق اتب أو عشرين درا حبرا لنقصان مابين 
ا وان ذلك شت كار را ل تان وق ل زات 
وقد جعاوا أرضاً الحد في ار عشرة درام على تسوية فيه بين الشريفة والوضيعة » وفي رد 
الآبق أربعين درهماً » ولم يفرقوا بين رده من مسافة ثلاثة أيام وبين رده من مسافة سبر» 
ولس في هذا سنة عن الني صل الله عليه وا لهو سم فكدف يجوز رد السنة الثابتة عنرسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلرمن أجل أن بيا وبين بعض السن مخالفة في بعض أحكامها؟. . 
ثم إن تقوم المتلفات على ضريين : أحدهما أن يقوم قمة ندل ت والا ھر أن لقو مقيمة 
توقيف »فقممة التعديل ترتع وتنخفض علىقدر ارتفاعالشيء وامخفاضه» وقيمة التوقيفهو 
ماجعل بازاء الشىء الذي لايكاد نضيط مقدار معلوم والابن غير معاوم المقدار »> وقد يقل 
وه كر O a‏ قرف Ee LG‏ 
حبولاً لاضيط ولا يؤمن وقوع التنازع فيه بين البائعوالمشتري » وردت الشريعة فيه 
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وردت الشريعة في المنين اذ كان بنزلة المصراة في معنى المالة به » ذحكر ذلك الخطابي 
في « المعالم ».. ا 

وعن الرابع :أن النقص إا يكون لاستعلام العيب أو لا . الأول لاينعالرد اذ لا 
طريق إلى معر فته الا بذلك . والثافي ‏ يتنع معه الرد » وما نحن فيه من الأول . 

وعن الامس : أن الشيء إا بكون الفا لغيره إذا كان مائلا له وخولف في حكمه 
وهذه الصورة منفروة عن غيرها » إذالغالب أن الثلاثة الأيام هي التي يتبين بها لبن الحلبة 
الجتمع بأصل اخلقة واللبن الجتمع بالتدليس » ويتوقف العم بالعيب عليها غالبا يخلاف خيار 
الرؤية والعسب » فانه حصل المقص ود من غير هذه المدة فيها » وخار المجلس امس 
لاستعلام عرب . 

وعن السادس : أن صاع التمر بدل عن اللبن لاعن الشاة » فليس فيه حع بين 
العوض والمعوص . 

وعن السابع : أن الربا انما يعتبر في العقود لا في الفسوخ» بدليل أنه لو تبايعا ذهياً 
يفضة ل يز أن يفترقا قبل القيض » ولو تقابلا في هذا العقد لجاز أن يفترقا قبل القض . 

وعن الثامن : أن اللبن الذي كان في الضرع حال العقد يتعذر رده لاختلاطه باللين 
الحادث بعد العقد » وأحدها للبائع والآخر للمشتري » وتعذر الرد لامنع من الضان مع 
بقاء العين » م لو غصب عند فأبق فانه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر الرد ٠‏ 

وذهب بعض الشافعية إلى أنه برد صاعاً من قوت البلد ولامختص بالتمر . قالوا : وام 
قال صلى الله عليه وآله وسلم في بعض روايات الحديث : « وصاعا من مر لاممراء » 
صبغة النفي والمراد بها تمحة الشام »م أن البيضاء قمحة مصر تخفيفاً ورفعاً للحرج »وذلك 
لأنه يعز وجودها هناك يخلاف التمر » فانه طعام العرب . ولذا صحم البغوي وغيرهمن 
الشافعية القائلين بازوم صاع من قر أنه إِذا كانت النطة في بلد أرخص من التمر وسر 
فلا يازم التمر » بل يجوز القمح وغيره قياساً على زكاة الفطر » ورواية « صاعاً من بر 
لا سمراء» تدل على أنها نوعان متفاضلان » وأناللازم مطلق البر لا نوع مخصوص » وهذا 
المذهب هو الذي تقضي به الروابات » وجتمع به شهلها وبتحل به مشكلها » فانها مع 


— وه سد 


اختلاف عارحہا ولو ت غالها تدل علا 2 قضانا متعددةفي أوقات عختلفة من أذ أد دمتعددن , 
وكان اواب النبوي في كل منها على مايقتضه حال السائل فار ازشدة إلى صاع من كر 
إذ هو المنسسر في حقه ورفع عنه الحرج » بقوله : « لاممراء » وتارة وجده متمكناً من 
القمحفأرسْده اليه » وأخرى أمره برد صاع من طعام وهي أحمبا وأسملها » فدل ذلك على 
أن المتعين هو الصاع ولا بعدل عنه إلى القمة ى من هحر النصوص » و لكنه 
لا تعن ف ۳ وع صوص ں٥‏ بل £ ما کنو حوده وسهل دذله وهو طعام المكاف و 3 ونه من 
أي حنس كان ٤‏ وهر الذي يدل عليه فتوى عاماء اء الصحابة بارسا د السا ل الى الصاع المطلق » 
فأخر م البخاري من حد يثابن مسعود « مناشترى حفلةفردها فليرد معبا صاعاً » 

قوله : « فو بالمار ثلاثاً » يدل على ثيوت الخار هذه المدة وان علي التصرية في 
أثنائا توسعة على المشتري ا كان الغالب أنه لابعر ف الغرر إلا فيا . قال الامام حى فى 
« الانتصار »:لأنه إذا حلها في اليوم الأولفانه ی ا لبن اده م کور أن كوي 
للتصرية » فاذا حلما في اليوم الثاني فوجده ناقصاً » فانه يحوز أن يكون نقصانه ا 
التهرية » وبحوز أن بكون ذلك لاختلاف الأبدي والمكان والعلف وعدم الالف » فان 
الاين حتاف لأجل ذلك » فاذا حلها في الوم الثالث فوجده ناقصاً عامنا أنه نقص من أجل 
التصرية » فإذا مضت الثلاث استمانت التصرية وثيت امار على الفور .اه . ويدل على 
الفور لفظ الفاء ف قو له J:‏ فان رضمها «( المفيد لتعقسب اخار عغضى ادح 1 ومنه يخلر أن 
ابتداء الثلاث من وفت الشراء 

وقوله 3 من استرى مصراة ( عم الايل والغم واليقر ¢ وان کان ظاهر تفسير 
الامام خصبها بالابل والغم ¢ وهو مذه الظاهربة 1 واحتحوا بان النص ورد فا فيحديث 
أبي هريرة بلفظ : « لاتصروا الابل والغم » . وأحيب بأن موم حديث الأصل يشمل 
البقر » وعلى تسلم ورودالنصفيها فدخول البقر في حكممها من القياس يعدم الفارقو كأن 
الوارد بناء على ما هو الأغلب فى ذلك العصر . وذهبت طائفة إلى أنه يعم مأ كول اللحم 
طلقا » وهو الدي سان اليه البخاري ف بر همه رلفظ : و باب ال نمي للبانع أ لاحفل الايل 
والغنم والبقر وكل محفلة » 


C۳ سد‎ 


واختلفوا ف غير المأ كول کلاتان واطارية 34 والصحيح أن كل ما قصده المشتريوفاته 
باد بعة کون که > ماورد ره النص من فوات المقدود من لين الأ كول و لاتص 
بأمر معين » وذلك كأن يكون شراء الأمة للرضاع والأتان لتربة المحش » وإذا كان 
غزيراً كان الولد بادنا نا » واذا كان فللا كان الولد ضعيفاً هز بلا » فاذا حفلت لذلك 
وانکشف الغرر و اخار ¢ وفي رد ءوض اللين فا احتالان ¢ الصحيح لاحب لعدم 


كال شرو ط القياس . قال في « البحر » : إذ لاقيمة له » والله أعلم . 


حدني زبد بن ص ٠عن‏ ا »عن جده » عن علي els‏ السلام » أن وښول 
ا صلی أل عليه واله وسم جاءه رحل» فقال: با رسول الله 4 2 أخدع ٤‏ 


أخرج الدارقطني والبييقي يسندها إلى ابن عة » حدثنا حبان بن واسع » عن طلحة 
ابن يزيد بن ركانة « أنه كلم تمر بن الطاب في الببوع » فقال : ما أجد 35 سْيئأأوسع 
ما جعل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل لبان بن منقذ » انه كان ضرير البصر » فجعل 
له رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم عبدة ثلاثة أيام » إن رضي أخذ » وان سخط ترك » 
وان عة حسن حديثه الحثميفي مواضع من « تمع الزوائد » وأخرج الدار قطني والمقي 
سند ييا ل مد بن اسحاق » عن نافع » عن ابن عر »قال : م كان حبارت بن منقد 
رحلا ضعفاً » وكان قد سفع في رأسه مأمومة » فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
له امار فما اشترى ثلاثاً وكان قد ثقللانه » فقال له رسول الله صلی اللهعلنه وآ له وسلم: 
« بع » وقل : لاخلابة » وأخرجا بسندي) إلى ابن اسحاق » قال: حدثني نافع » عن ابن 
مر » قال : « “معت رجلا من الأنصار وکانت: بلنانهلوثة: نکر إلى ردول الله 
صلی الله عله وآ له وسلرأنه لازال يغبن فيالببع عفقال له رسول اللهصلى الله عليه وآله وسار : 
ه إذا بابعت فقل » لا خلابة » ثمأنت باخار في كل سلعة ابتعتها ثلاث لال » فان رضت 


فأمسك وان سخطت فاردد » . 
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قال في « التلخص » : وقوله : « ولك اليار ثلاثاً » رواه ادي في 
« مسنده » والبخاري في « تارمخه » والجا ع في «مستدر كه ۾ من حديث محمد بن 
اسحاق » عن نافع » عن ابن حمر ولفظ البخاري : «اذا بعت » فقل: لا خلابة » 
و في كل سلعة ابتعتها بالخبار ثلاث لال » وصرح بسماع ابن اسحاق .اه . 

وأخرج البيقي والدار قطني من طريق ألي ميسرة » حدثنا أبو علقمة الفروي » عن 
نافع » عن ابن عر » قال : قال رسول الله صلىالله عليه وآله وسار : « الخيار ثلاثة 
أيام » . قال البيقي : وهذا مختصر من حديث ابن اسحاق » وفي هذه الروايات ان 
الرجل صاحب القصة حبان بن منقذ . قال في ر التلخص » : وكذلك صرح به 
الشافعي » وهو أيضاً في روابة ابن الارود واطا > والدارقطني وغيرم » وأخرجه 
الطبراني في « الاي ومن درك ران الطاب 6و كذا الدارقطني . وقيل : إن 
القعة لمنقذ بن حبان ٠‏ قال النووي : وهو الصحيح . قال ابن حجر : وهو في ابن 
ماحة » وتاريخ الخاري ©» وبه حزم عبد اطق » وجزم ابن الطلاع في 0 الأحكام ( 
بالاول » وتردد في ذلك الخطرب في « المهات » وابن الموزي في 7 التلقسح اھ . 

وقد اختلف العاماء في الاحتحاج بهذا الحديث على أقوال » ذذهبت طائفة الى أنه دلبل 
على ثبوت خبار الشرط » لقوله في بعض طرقه : « اذايعت » فقل : لا خلابة » 
ثم أنت بالخمار » والمراد: لا خديعة. وأصل الطلابة : الداع » ومنه برق خاب اذا ومض 
من غير مظن 2 "كاله مخدع من سامه » ؛ ومنه أيضاً امرأة خلوب »> فنكون حاصل 
معنى هذه اللفظة : لا تازمني خلابتك وخديعتك » يعني اذا اتكشفت اللديعة فلي اغْبار »> 
فاذا قال كذلك أو ما يؤدي معناهمن الألفاظ المتضمنة لشرط اليار ثبت له الخمبار» 
وحده الشارع بثلاثة ام » ولو : يتلفظ به المشتري عند العقد وهو القدر الذي بقع به 
التروي ومعرفة المبيع » کا اعتبر في المصراة وفي عبدة الرقق . واختلفوا فيا زاد عليه » 
فذهب ا علي وأبو حنيفة والشافعي وزفر الى أنه لا يزاد علا لظاهر النص » 
وا أخر ل عد الرزای قال : حدثنا رجل مع أبانا بقول عن اسن : استرى رجل 
شاة ببعاً وجعل امار أربعة أيام » فقال رسول الله صلى عليه وآ له وسلم : « الع 
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مردود واا امار ثلاثة أيام » . وأخرج عمد بن يوسف اطذاقي » قال : أخبرفي مد بن 
عبد الرحم بن شروين » اخبرني جعفر بن سلبان الكوفي » اخبرني ابان » عن انس « ان 
رحلا اشْترى بعيراً واشترط البار اربعة ايام » فأبطلالني صلى الله عليه وآ له وسلم البسع » 
وقال : اغا الخبار ثلاثة ابام » ونسبه في «التلخص »الى « مصنف عبد الرزاق » عن أنس » 
وم يتكلم على سنده . 

ودعت القاشمية وابو يوتف وة واين الى لبق :والأوزاعي الى تخوان الزنادة على 
الثلاث ولو طالت » اذا كانت معلومة لحديث عرو بن سعيب » عن ابه »عن حده » 
أن النني صلى اله عليه وآ له وسلم قال : « البائع والمبتاع بالخيار حى بتفرقا » الا ان تكون 
صفقة خار » رواه المسة الا ابن ماجه » واخرحه الدارقطنى وأين خزيمة . فعناه اذا 
شر طط احدها الخار مدة معن فان اخار لا شقضي بالتفرق » دل سقى حى قفى مدة 
ا ار الي شرطت . وقوهم م معنة ( لقيام الأجماع على بطلان العقد اذا 
كانت ڪېولة . 

وآ خب 

أما أولاً ‏ فلأن ما احتجوا به مطلق » وحديث اللاب وشواهده مقيد بذ كر 
الثلاث » وبحب حل الطلق على المقيد . 

وأما ثانا - فلأن قوله : ر« الا أن تكون صفقة خيار » لس المراد بها خبار 
الشرط » بل مابين في الرواية الأخرى من طريق أيوب »© عن نافع » عن ابن حمر عند 


مسر وغيره بلفظ : « أو بقول أحدها لصاحبه: اختر » والمراد به قطع خبار الجلس . 


وأما ثاثثا - فاماذ كره في « المعالم » أرث تأويله على معنى خبار الشرط تأويل 


فاع وذلك لأن ا ان ا ات رفن الي انات والأول اكاك ار 
فلا حوز أن کون ما استثنى منه أدضاً إثات مثله . اه. 

وأما رابعاً - فلآن شرط الخيار رفع استقرار العقد إذ يصير به كالقد مستقبل ©» 
فكان مخالفاً للقياى فيقتصر منه على ماورد » وهو الثلاث » وحى في « البحر » عن 
العترة والفريقين انه يصح اشتراطه لأحدها إذ هر صفة للعقد فاستويا فيه . وقال الثوري 
وابن شبرمة : لايصح شرطه للبائع إذ الشرع أثبته للمشتري فقط . 
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وأجيب بأن البائع مقس عليه » ولكنه برد عليه انه قاس على ماخااف القاس . 
قال في « ضوءالنهار » مع أن الفرق ظاهر لان البائئع مظنة معرفة المبيع ومصاحة 
ببعه بالثمن» مخلاف المشتري فهو جاهل فافترقا . اه . وأجيب بأن حديث الأصل ورد 
في الببع والشراء » وفي رواية البخاري أنه كان مدع في الببوع » وهي تشمل البيع 
والشراء أيضاً . 

وذهبت طائفة إلى أن المديث حجة في ثبوت خبار الغبن » وذلك فى حق الصى 
والمتصرف عن الغير بو كالة أو ولابة . واختلفوا في قدر ما يرد به » فعند القامممة والناصر 
هو مازاد على نصف العشر لصول التسامح عرفاً فوا دونه . وقال الشافعي : بل العشر 
إذ فرضه الشرع في الأموال لكفاية الفقراء فلا يتسامح إلا بدونه . وقال مالك : بل 
مافوق الثلث . وقال الامام حى وابن مظفر : بل ماخرج عن تقوم المقرمين إذ يرجع 
الهم في العسوب ونحوها . قال في « البحر » : وهو القوي إذ لادليل على تعن القدر » 
ورححه في «المثار » . واعترض ١‏ كون الحديث دللا على خمار المغاينة بأ 
صاحب القصة لم يكن صباً ولا متصرفاً عن الغير . وأضاً حد الْبار فه ثلاثة أيام » 
ولس هذا أن الصي والمتصرف عن الغير » وقياسها عليه قباس مع الفارق إذ أثبت 
الشرع له الخيار شرط أن بقول : لاخلابة » وليسا كذلك . 

قال في « المنار » : والوجه في خبار من باع عنه الغير أو الصبي ولو مال نفسه أن 
الإذن لم يتناول بع الغن » فصر العقد موقوفاً لا من باب الخيارات . فهذا مع 
واسع لاحتاج معه إلى التكلفات . وذهبت طائفة إلى أن هذا الحديث مخصوص يحبارنف 
وان المغابنة بين المتبايعين لازمة لاخسار لامغبون بسيما سواء قلت أو كثرت . قال 
النووي : وهذا مذهب الشافعي وأبي حشفة وآخرين وهي أصح الروايتين عن مالك . 


و ا إلى أن من قال حين يبع أو ببتاع : لاخلابة » فله المار ثلاث ليال 


N 7‏ 
بأيامها » إن شا رد بعيب أو بغير عيبابغين أو بغير غين بشرط أن يتكلم بهذه اللفظة > .كلهم 


ولا يقوم غيرها مقامها إلا لعذر كآفة في لسانه أو كان أعجمياً . واحتج على ذلك يحديث 





. بعني في « المنار » . أه. منه‎ )١( 
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حبان » وهو قريب من المذهب الأول » الا أن في الاقتصار على لفظ : « لاخلابة » 
جووامئة على الظاهر > ومن لاحظ المعنى أطق به كل ما أفاد مفاده » وعد ل عل أن 
المراد منها الغرر واخداع حديث عد اه بن مسعود عند عمد بن منصور ف « الامالى »: 
قال 8 حدثنا رسول الله صلی الله عله وآله وسل :1 ان الخلابة لاحل لمسلم وبع 
المحفلات خلابة » » وال أعلم : 

حدتى زيد بن على عن انيه عن حده» عن على e‏ السلام دان سول 
الله صلى الله عليه وا له وس جعل عبدة الرقيق ثلاثا » . 

قال أبو داود : حدثنا مس بن أبراهيم » نا أبان » عن قتادة » عن ع امسن 
عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: » 0 
قال دق عون فى .و الاما ج حدقا عانعن اباط ىعد عن سيد 
ان ألي عروبة »> عن قتادة » عن امسن » عن عقبة ين عامر بشحوه » وقال ان اق 


هاه 


سْسة : حدثنا عبدة ومد بن شر » عن سعد بن ألي عروبة » عن قتادة » عن اللكسن» 
ل لاا الي 
عثان بن عفان وهشام بن اسماعيل بن هشاميذ كران فيخطيته| عبدة الرقيق في الأيام الثلاثة 
عبد الرحمنين أ الزناد » عن اسه 5 قال: قضى تمر بن عبد العزيز فيعبد اشري مات في 
الثلاثة الأنام » فجعله تمر من الذي باعه . وقال ابن وهب أيضأ : وأخيرفي ان معان 
قال ف الس و رجالاً من عامائنا منهم ی بن سعد الأنصاري بقولون : الولاة بالمدينة 
في الزمن الأول بقضون في الرقق بعبدة النة من المنون والذام والبرص يظبر بالمماوك 
بتلاث ليال 4 فان حدث بالرأس فيتلك الثلاث حدث من موت أو سقم فافخ الأول ¢ 
3 وإعا كانت ل 00 ولا نان الربع إلا في ثلاث ليال 1 
لاعس E‏ 
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وجموع ذلك لشېد لد رث الأصل ¢ وقد قر < فتادۃ فما رواه ده او داود فى 
( سلله » فان معناه ان وحد داء في الثلاث لال رد بغير بدنة ¢ وإن وحد داء بعد 
الثلاث كلف البينة انه اشتراه وبه هذا الداء » ومعنى العبدة هنا ما أشار اليه في «المصباح » 
في مادة عبد بعد ذكر بعص معانہا ¢ ولفظه وفي الأمر عبدة أي مرجع للاصلاح» 
فانه لم جک بعد فصاحه پرجع لاحكامه . وقوهم : عبدته عله من ذلك » لأن المشري 
بجع على البائع مما يدر كه ¢ وتسمى وشقة المتابعين عبدة 34 لأنه برجع الها عند 
الالتباس . اه . وفي « القاموس » العبدة: الضمان . وقال فه أيضاً : وعبدته على فلان 
أي ما أدرك فبه من درك فاصلاحه عليه .اه 


وكل ذلك يؤدي معنى الضمان وثبوت الرجوع فيا حدث في الرقيق على البائع » وقد 
أخذ مالك بظاهره في الرقيق والثار خاصة » فقال : ما أصاب الرقيق في ثلاثة أيام بعد 
بيع الرأس من إباق أو عيب أو موت أو غير ذلك » من مصبة البائع فان انقضت برىء 
البائع إلا من المنون والذام والبرص فان هذه الأدواء الثلاثة إن أصاب شيء منها الرأس 
المببع قبل انقضاء عام من حين ابتباعه له كان الرد بذلك » قال : ولا يقضى بذلك إلا 
في البلاد الى حرت عادة أهلها Hl‏ بذاك فما » وأما البلاد التي لم تحر عادة هلما hl‏ 
رذلك فما فلا < عليهم يذلك . 


وحكى في « المهاج » القول بظاهر الحديث مذهياً للامام علي عليه السلام . وذهب 
أمة العترة وحمهور الأمة إلى أنه لافرق بين الرقق وغيره . قال أبو العباى فها حصله 
للمذهب وقد وافقه عليه غيره من عاماء المذاهب مالفظه : العيب الذي يظهر في المبيع عند 
المشتري ان كان مما بعلم أنه كان عند البائع لاعالة ؛ نحو أصبع زائدة أو نقصانها خلقة 
أو النوثة أو الرتق » أو كان مثله لا حدث في المدة القر ية نحو الدأءالعتيق »فلا بينة ولا 
عن » ونححب رده على البائع » وان كارك مما يعلم حدوثه عند ا مشي لاعالة » 
كاطراحة الطرية ونحوها » فبو لازم للمشتري ولا بنة ولا مين » واٺ كان مما 


حور حدوثه عند البائع والمشترى فادعى كل واحد منها أنه حدث عدد صاحہه ¢ 
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فالبنة على المشتري واليمين على البائع » لأن الظاهر معه من حيث إن الظاهر وقوع العقد 
على سلامة» والمشتري تسل المببع ما بتسلم الصحبح » ثم ادعى عيبا كان عند البالع . 
وأيضاً فهو يريد نقض بيع » قد وقع وصح لدعوى بد”عيها . وأيضاً فيريد من البائع 
إرجاع الثمن الذي قد ملكه » هكذا ذ كر معناه القاضي زيد في « الشرح » › 
وتأول حديث الباب بأنه يحوز أن يكون المراد به إذا اشترط المشتري ذلك . اه 


ويدل له مارواه المادي في « الأحكام » عن علي عليه السلام أنه قال : « لس 
في اباق العبد عبدة » إلا أن يشترطه المبتاع » واتفصلوا أيضاً عما ذ كر في شواهده » 
فقال المنذري : المسن لم يصح له سماع من عقبة بن عامر » ذكر ذلك ابن المديني وأبو 
حاتم الرازي فهو منقطع » ولاواع 0 a‏ . وقد أخرجه أحمد في « مسنده » 
وفيه « عهدة الرقيق أربع ليال » وأخرجه ابن ماجه في « سننه » وفه : « لاعېدة 
بعد أربع » . وقيل فبه أيضاً عن ممرة أو عقة على الشك » فوقع الاضطراب في متنه 
واسناده . وقال البيبقي : وقبل: عنه عن ممرة ولس بمحفوظ . أه . وقال الطابي : 
ضعف أحمد بن حنبل عبدة الثلاث في الرقق »> قال : لابثيت في العبدة حديث .اه . 
وروى ابن جريج أنه سأل الزهري عن عبدة الثلاث والسنة » فقال : ماعامت فه أمراً 
سالفا . قال ابن جريج : وسألت عطاء عن ذلك » فقال : لم يكن فيا مضى عبدة 
في الأرض > قلت : ها ثلاثة أيام » قال : لاشيء . وأخرجه البمقي عن عط 
بنحوه » وزاد إذا ابتاعه صحساً لا أرى إلا ذلكء الله حدث من أمره ما بشاء » إلا أن 
بأتي ببنة على يء كان قبل أن ببتاعه » و كذلك نرى "١‏ الأمر الآن 


ا 
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. نرى كذا خط ابن الصلاح‎ )١( 
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وقال زد ن على RTE‏ و1 ره ېو اغلاز إذا راف إن شاء 
اخذ وان شاء برك » 5 

استمل كلامه على مسألتن 4 

الأولى - جواز بيع الشيء الغائب » إذ ثبوت الخيار فرع عن صحة العقد » وهو 
مذهب الامام عليه السلام » م حكاه عنه في « الانتصار » » والقاممبة وألي حشيفة 
وأصحابه والثوري والأوزاعي والشعي والسن البصري وابن سيرين » وأحد قولي 
الشافعي » وشرطه أن يذ كر جنسه أو نوعه . وححتهم ‏ ما أخرحه السمقى بسنده 
عند الزراق 4 أنانا مون عقو الهف © عو ان اا قال + قال أصحات 
الني صلى الله عليه وآ له وسلم : وددنا أن عثان وعد الرحمن بن عوف تابعا حتى ناظ 
اا أعظم حداً ف التحارة » فاسترى عند الرحمن من عثان فرساً بأرض أخری بأربعين 
ألف درهم أو نحو ذلك » ان أدر كتها الصفقة » وهي سالمة » ثم أجاز قلبلا » فرجع 


ر 


فقال : أزيدك ستة آلاف درم ان وجدها رسولي سالمة » فقال : نعم » فوجدها 
رسول عبد الرحمن قد هلكت , فخرج منها شرطه الآخر > فوقوع البيع لا كان غاا 
ع محضر من الصحابة ولا تكير من أيهم دليل جوازه . 

وأخرج أيضاً سنده إلى ابن أي مللكة أن عثان ابتاع من طلحة بن عبيد اله أرضاً 
بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة » فلا تباينا ندم عئان > فقال : عثان بابعتك مالم أره» 
فقال طلحة : انا النظر لي » انما ابتعت مغبراً» وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت » فحعلا 
ببنها حكماً » فحك) جبير بن مطعم فقفى على عثان أن البيع جائ » وان النظر 
لطلحة أنه ابتاع مغباً . قال : وقد روي مرفوعاً ولا يصح » وذلك فا رواه سعيد 
ابن منصور » فا اسماعيل بن عياش » عن ألي بكر بن عبد الله بن ألي مرم » عن مكحول 
أن الني صلی الله عليه وآله وسلم قال : من اشترى سا لم يره فهو بالخبار إذا رآه إن 
ساء أخذه وان اء تركه » ه-ذا مرسل . وأبو بكر بن ابی مريم ضعبف » قاله 
الدارقطني » ورواه بسنده إلى ابن سيرين » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : « من اشترى شا هيره » فهو باليار إذا رآه » ورواه 
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أيضاً من طرق شرع غو ای ن سيرين » اي هر رة مر فوعاً لوه . وفي معا عر 
E‏ الكردي 3 قال الدارقطني بصع الحديث 4 ودوايته هده باطلة 04 والصواب 
عن ابن سرن من قوله : رالا أن فعل عثّان وعد الرحمن ن عورف 0 في الرواية السايقة 
وما فذى ره حار 5 مطعم ف الرواية بعدها 4 وکلاھا شېد من الصحابة يدل على صحة 
حي الحديث اريل: 
ووّوأخرج أبو بكر بن أبي سبة » عن هشم » نا اسماعيل بن سام ويواس بن عبيد 
والمغيرة » قال : اسماعيل عن الشعى 4 وقال يونس عن اخسن 3 وقال المغيرة عن 
ابراهم »ثم اتفقوا کلہم فمن اشتری سُا لم بنظر اله كائناً ما كان . قال : هو بالخبار 
إن شاء أخذ وإن اء ترك . وقال ابراهيم : وهو بالخيار وان وجده ما شرط له . ودوى 
أيضاً عن مكحول 4 وذهب الشافعي ف احدى الرواتن عنه إلى أنه لا صح بسع الغانت 
لا بودي اليه من الغرر اي عله 2 وطديث :» لاتبع مالس عندك ) »وقد تقدم : 
وجب ر رازه إذا وصف المبيسع عن رؤيةه وخيرة ومعر وة انتم 
كالمشاهد ا . وأيضاً فهو منتف باثيات امار قناساً 0 بع الصبر . وأما حديث 


n 


« لاتبع مالس عندك » فقد تقدم أن اأراد به ماصرح به السائل وهو « قلت 

بارسول الله » الرجل يطلب مني الع ولس عندي ما يطلب » أفأبيع منه ثم ابتاعه من 
السوق ... » الحديث ... وهو راجع إلى بسع مالم يدخل في الملك . وأدلة من ذهب 
إلى الصحة وان كان في المرفوع منها مقال » فالأصل صحة بيع الغائب »> وعدم المانع 
منه مع قوله تعالى : « وأحل الله الببع » فلا ينقله إلا دلبل يد 


| له , 






الثانية ‏ ثبوت خيار الرؤية لمشتري لقوله : « فهو بال _للر إذا رآه » وظاهر 
أرادق عدرك لول رن اقاونارك gs ES E Ig‏ 
« البحر » : اما تبطل يتقدم الرؤية دة لا يتغير مثله في مثلم ا لارتفاع الغرر . اه 

قالوا : وأقل المدة في المادات سنة » وفي الموانات نصف شر أو نحوه . وخالف في 
ثبوت خبار الرؤية الشافعي لعدم إثباته لبيع الغائب » وكذلك ابن حزم في « الحلى » 
لضعف أدلته مع إثباته ابيع الغائب . وقال : اذا وجد مشتري السلعة الغائة مااشترى 


ااه ب 


5 وصف له فالببع لهلازم 4 فان وحده حلاف ذلك فلا بسع يدنم الا دحل رد صفة أخرى 


برضاها جميعاً » اذ العقد وقع على غير ماوصف » فام يشر تلك السلعة الموصوفة . 
وقال ز ید ن le‏ ل الخيار الا أن قول يلسا نه : قد وي او 


جامع ؛ فان قبل أو 3 أو استخدم ا ركب فبوعل خياره » . 

والوجه فه أن الخمار لما جعله الشرع لتوقي الغين والغرر وتحوه-ا » والغالب في 
الببوع الم كسة كان الرضا من مبطلاته » وا كان أهراً قبا كان مرجع معرفته الى 
م يبدل عليه من النطى 4 ك3 بقول 5 رضدت 4 أو دفعل مايدل على التملك وال 
كافاع . و كذا التصرف بالبيع والرهن والهبة وانذر والعارية والاجارة وتزويج الأمة 
أو العرد وغير ذلك ما يدل على قول اسع ورضاه به » ورج dE‏ الاستعال كالتقسسل 
والمباشرة والاستخدام والر كوب اذا وقع قبل الرؤبة » وكان ذلك للتعرف والتفقد لال 
المع 4 قال ف » الغسث A:‏ واغا كان ا لتصرف بالميسع وو 0 ميطلا 1 0 روه دون 

2 ر 

التصرف بالاستعمال 4 لان الاستعال بحري ف فى غير الاك كالعارية ٤‏ ا ٤ف‏ يكن 
الاستعال قر نه دالة على أمضاء الع 4 فلم سطل ره اخار خلاف التصرف بالبيسع ونحود» 
فان العادة حارية بأنها لاتقع من فاعلها الا في ملكه » فكانت شاهدة بأن فاعلها قد أمضى 
الببع وأبطل خداره .اه. وجعل التقبلوالمباشرة هاهنا من الاستععال » و كذلك فواسيأني 
في مبطلات رد د المعسب » وقال هنالك : ولو لشهبوة ¢ و5 00 الث » : وأمالو 
قل الخارية قل رو تا فحتمل أن کون ذلك كالاستعيال 2 5 واعل و حه 00 
ول تكون التقبمل التعرف ومقارنة الشوة أمر طعي 0 من دفعه قلا کون فر نه 
على الرضا وذهب طائفة الى أن التقسل من قييل التصرف المبطل للرد » وال أعر ا 

حداني زلد نَ علي ٠عن‏ اه » عن حده ¢ عن علي عليهم السلام» قال: 
قال سول الله صلی الله عليه و له وسل :» البيعان بالحبار فیا ا حتى يفترقا 

عن عن رطا « ا لت ر ET‏ ن علي عن الفرقة بالا بدان — أو بالكلام س فقال عليه 


٣٣ الروضم م‎ — o۳ 


السلام : بل بالكلام > واا يقول: بالفرقة بالابدان من لا يعرفكلام العرب » 
ألا ترى إلى قول الله تمالى : « ولا تكو نوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ماجاءم البينات » إا افترقو| بالكلام وقد كانت أبدانهم محتممة » وقال تمالى : 
» 2 الذن فارقوا دنهم وكانوا شنا لست مهم ف ي « إعا فارقوا 

أخر بج البخاري وجول ف 00 صحبحم,ا ) من حدبث ہی ن سعد € قال ممعت نافعاً 
عن ابن تمر أن رسول انه صلى الله عليه وآله وسل قال : « إن المبايعين بالخيار في بيعم 
مالم يفترقا » أو أن ييكون البيع خياراً » قال نافع : وكان ابن عر إذا اشترى الشيء 
بعحبه فارق صاحبه . قال في « التلخص » : وله عندهم ألفاظ أخرى . وقل ابنالمبارك : 


هو أثبت من هذه الأساطين » وله في « الصحبحين » والسان طرق . اه . وفي لفظ لبقي 
عن بجی بن بوب » قال : كان أبو ا رجلا خيره » قال : ثم يقول:خيرفي» 


وقول :“معت أبا هريرة يقول : قال رسلول لله صلی لله عليه وال وت :» لا فارقن 
اثنان إلا عن تراص ) ولسئده إن أبي قلابة » قال أنس : «هر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم على أهل البقيع » فقال:باأهل البقيع» فاشر أبوا > فقال: ياأهل البقيع لا بفترقن 
ببعان إلا عن رضا » و سنده إلى تادة 2 عن اسن » عن ممرة » قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسم : « الببعان بالخبار مالم يتفرقا ويأخذ كل واحد منها مارضي من 
اسع » . 
RE?‏ 

والحديث يدل على ثبوت الار بين المتبايعين قبل أن يتفرقا . واختلفوا فا بكون 
به التفرق » فقيل : بالأقوال » وهو الذي ذهب إله الامام » واحتج له بأن التفرق في 
أو العرب اما کون بالكلام ¢ كقوله تعالى : 1 ولا تكونوا كالدين تفرقوا « وفي دعص 
القر اآت « تفارقوا » وقوله تعالى : « إن الذين فارقوا ديم » وهي قراءة الامام عليه 


س )اھ س 


لاحق اسن بن على الأطروش عليه السلام في تفسيره مالفظه : « إن الذن فارقوا ديهم » 
قرىء « فرقوا » . وقال على عليه السلام : والله مافرقوه ولكنهم فارقوه . ١ه‏ . 


وما ذ كره الطابي عن ثعاب أن بين يتفرقان ويفترقان فرقا » وقال : أخبرنا ابن 
الاعرابي »عن المفضل » قال : يفترقان بالكلام ويتفرقان بالابدان » مدفوع عا ذ كره 
الامام زيد بن علي هاهنا . و كذا رده أبو بكر بن العربي بقوله تعالى : « وما تفرق الذين 
أوتواالكتاب » فانه ظاهر في التفرق بالكلام لأنه بالاعتقاد» وقد روي بلفظ « بفترقا » 
عند النسائي بتقديم الفاء . وقد ذهب إلى هذا القول القاسمية وأبو حنفة وأصحابه ومالك 
والليث والثوري والعنبري والامامية » حكاه في « البحر » . وأخرج ابن ألي شيبة باسناد 
صحبح عن ابراهيم النخعي » قال : البيع جائ وان لم يتفرقا » فيتكون وقت التفرق في 
الحديث هو ما بين قول البائع : بعتك هذا يكذا » وبين قول المشتري : استريت > 
فيكون المشتري بالخيار في قوله : اشتريت أو تركه » والبائع بالخيار إلى أن يوجب 
المثتري » وتسميتها متبابعين وان كانا متساومين ماز مرسل من باب تسمية الشيء ا 
بؤول البه ويقرب منه » ولا كان التفرق مترتباً على الاجتاع » فبيانه فيا نحن فيه » أن 
من ضرورة الببع اجتاع البائع والمشتري » وهذا الاجماع لا يحب به الع ولا يكون 
سباً له » بل سيه اللفظان اللذان يقعان فه » ويترتب عليها افتراق المتبايعين » وما قبل 
من أنه لا معنى للخبار فيه » اذلا بيع حئذء يدقعه أنه صلی الله عليه وآله وسم في مقام 
التعليم والتشريع »> ولم يكن قد تقرر في الأذهان أن الْبار من لوازم العقد » وكان في 
حصول الامحاب مظنة لازوم البسع » فرفع الشارع ذاك باثيات اخار وساوى فيه بين 
البعين . قالوا : وأما فعل ابن عر فلس ححة » اذهو صادر عن احتهاد . قال بعضهم : 
وأيضاً فقد روى هذا الحديث جماعة عن نافع في « الصححين » منهم مالك بن أنس وهو 
أفقههم وأعامهم باد ث > لا سا نافع عن ابن مر » ولم بر مالك اخار بعد تمام العقد وم 
يكن لتهم نفسه ولا ليتهم نافعاً > وحاشاه أن يتهم أحداً من الصحابة فيا برونه » فلو لم 
بر تأويل الحديث على مصداق قوله لم يذهب إلى ما ذهب » ولم يكن لرخالف حديثا صح 


عنده . اه 


واه — 


ويؤيده أيضاً بعض الروايات لاحديث « ولا حل له أن يفارقه خشية أن يستقيله » » 
فاستدل بہذه الزبادة على عدم ثبوت خبار المجاس من حدث انه لولا أن العقد لازم لما احتام 
إلى الاستقالة ولا طلب الفرار منها . وذهب على عله السلام وابن عباس وابن مر وأو 
هريرة وأبو برزة والشعبي واس نالبصري وعطاء وطاووس والباقر والصادق وزين العابدين 
وأحمد بن عسى والناصر والامام حى والشافعي والاوزاعي وأحمد واسحاق وأبو ثور إلى 
أن المراد به التفرى بالابدان . 


واحتحوا داه المتبادر من أفظ الحديث» ولو رود ما يوحت المصير اليه من سائر رواماته 


0 


الصريحة في المراد والرافعة لتوهم الاجمال » وذلك فيا 





ده الشخان من حديث ابن تمر 
با حار ما : تفر قا 4 وكانأ جمعاً أو حير أحد مماصاحه قشابعا على ذلك فقد وحب البيسع » 
وان تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منها البيع » فقد وجب البيع » فقوله : « مالم 
فر ةا وكانا معا » ظاهر ف أن التفرق عن املس بعد الاجمّاع قه » وقوله :م أو ګر 
أدرها صاحره « أى کیره قبل التفرق عن خلس 4 بأن قول له : اخیر < حاء معنا 
في روابة نافع عن ابن حمر مرفوعاً بلفظ : « الا أن يقول لصاحبه: اختر »فهو المراد بقوله 
صلی الل عليه وآله وسا في سائر الروايات الا أن يكوت البيع خياراً » أو إلا بيع 
امار ا نوه 4 وورد كذلك من وول صلى امه علمه وآله وسل ف ممأ بعته للأعر ابي 
فأخرج البهقي بسنده إلى ابن عباس « أن الني صلى الله عليه وآله وسا بابع رجلا فلا 
بابعه 4 قال 3 اخثر “ثم قال رسول الله صلى الله عليه وال وسل ٤‏ كنا البيسع ( 
ونسنده إلى حابر أنه قال : « استرى الي صلى الله عله وأله وسل من el‏ هل خط 5 
فاما وجب » قال له صلی الله عله وآله وسلم: اختر » فقال له الاعرابي : إنرأيت كالبوء 
قط بعا خيراً وأفقه » منأنت ؟#قال : من قريش » . ويسنده الى عبد الله بن طاووس » 
03 3 5 ت vy‏ 

عن اوه 4 قال : « خير رسول الله صلى الله عليه وا له يسم رحلا يعد البيسع 8 فقال 
الرحل : تمرك اتهمن أنت ؟فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وس : امرؤ من قريش» 
قال : فكان أبي حلف ما الخار إلا بعد الع » . 


- 0۱ - 


وهنها - ما أخر جه البيهقي بسنده إلى سلمانبن موسى»ءعن نافع » عنابن تمر . وعن عطاء 
ابن ألي رباح » عن ابن عباس انها كانا يقولان عن رسول الله صلى ادليه وآلهوسلم :«من 
اشترى ببعا فوجب له فهو بالخمار ما لم يفارقه صاحبه » ان سّاء أخذه » فان فارقه فلا خمار 
له» . فقوله : « فوجب له » أي تم الببع وانيرم ولم ببق فيه إلا خبار المجاس . ومنها - 
ما أخرحه الشخان أيضاً عن ابن تمر مر فوعاً يافظ : « اذا تبايع المتبايعان بالبيسع فكل 
واحد منها بالخيار من بيعه مالم بتفرقا » أو یکون بيعها على خيار » فاذا كان پیع) على 
خبار فقد وجب ». ومنها - حديث الأصل » فان قوله : « فيا تبايعا » أي فى الشىء 
الذي تبابعا فيه » ولا سكون ذلك الا بعد قام العقد . 0 

ومنه ‏ ما أخرحه البيقي من حددث مرو بن شعدب » قال : ممعت شعياً 
بقول : ممعت عبد الله بن مرو بقول : #معترسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقول: 
« أما رجلابتاع من رجل بيعة » فان كل واحد منها بالخبار حتى يتفرقا من مكانها » الا أن 
تكون صفقة خار » فلا نحل لأحد أن يفارق صاحبه عافة أن بقل » . فقوله : « حتى 
يتفرقا من مكانها » نص صريح في المراد . 

فبذه أدلة صرحة في ان لكل واحد من التبايعين الخار في لس العقد » إما بامضاء 
الع أو إبطاله مالم يتفرقا عنه بأبداني » فاذا قال قد اخترت لزم البيع سواء تفرقا 
أم لا » وليس له فسيخه الا بأحد الامور المعتبرة في الفسوخ . قالوا : وما ذكره الأولون 
من التأويل اما بكون مقبولا مع الاحّال وعدم ورود ما يبطله وينفيه . وأما مع وروده 
ووضوح المعنى المقصود فليس أنا أن نعدل الى المعنى الحتمل » وندع اليقين لما يلزم منه من 
مضادة الأمر الشرعي » وما روي عن مالك من عدم العمل بقتضاه » وهو راوي الديث 
لا يكون قادحاً» اذ رعا علم بالصحة »وخالفه لمعارض راجبمعنده وهو لابازمنا تقليده فنه» 
واذا ل دصح له وثبت لنا عدالة النقلة وجب العمل به . وقد روي أيضاً من طريق 
غيره » فاذا تعذر من حبته لم بتعذر من جبسة غيره » لا سيا رواية أهل البيت 
النبوي . وقد تقدم من حديث أنس وأبي هريرة وسمرة بن جندب وتفسير ابن 
تمر لما رواه ما كان يصنعه في بوعه من المشي بعد البسع خطوات حتى بفارق البائع من 
المرححات المعتبرة » وان كان التعويل ها هنا على افظ الشارع » و كذلك تأوله أبو برزة 

— 0¥ 


فى أن الفرس الذي باعه الرجل من صاحبه وها في المأزل » وقد أخرحها بكاها أبو داود 
والبيقي وغيرها . 

قال الحطابي : وأما قول مالك : ليس للتفرق حد يعلم » فلس الأمر على ما توهمه » 
والاصل في هذا ونظاره أن يرجع إلى عادة النا 
هما فيه محتمعان » فاذا كنا في بت فان التفرق 








وعرفهم 3 و تعدير حال المكان الذي 


بقع خروج أحدهما منه » وان كنا في 
دار واسعة فانتقل أحدهها من علسه إلى بدت أو حو ه كانه قد فارق صاحبه » وان كانا في 
سوق أو على حانوت فبو بأن يولي عن صاحبه وخطو خطوات ونحوها » وهذا كالعرف 
الحاري في التقايض » فنا ما يكون التقايض فيه بأن يعل الشيء في بده » ومنها ما يكون 
بالتخلية بينه وبين المببع » و كذلك الأمر في الرز الذي يتعلق به وجوب القطع » فان 
منه ما يكون بالاغلاق والاققفال » ومنه ما نکون ببتاً وححاباً » ومنه ما يكون 
بالشر انيم ونخوها » وكل ما حرز على حسب ماحرت به العادة فنه » والشرع برد 
به » والعادة تبينه » والعرف لا ينتكرهمالك ءيل رما بترقى في استعماله الى أشياء لايقول 
باغيره .اه . 


وأما التمسك بلفظ « الاستقالة » فهاورد في بعض الروايات » فقال الشيخ تقي الدين 
ابن دقيق العيد : المراد من الاستقالة: فسخ الع يحي الخبار » وغاية ما فيالباب استعمال 
المجاز في لفظ «الاستقالة» لكن جاز المصير اله اذا دل الدليل عليه » وقد دل من وجبين: 
أحدهها ‏ انه علق ذلك على التفرق » فاذا حملناه على خبار الفسخ صم تعليقه على التفرق » 
لان الخبار برتفع بالتفرق » واذا حملناه على الاستقالة » في لاتتوقف على التفرق » ولا 
اختصاص لا با لجلس . الثاني أنا اذا حملناه على خبار الفسخ فالتفرق مبطل له قبراً » 
فناسب المع من التفرق المبطل لاخبار على صاحبه » اما اذا حملناه على الاقالة الققة » 
فعلوم انهلا حرم على الرجل أن يفارقه خوف الاقالة» ولا ىقى بعد ذلكالا النظر فيادل عليه 
الحديث منالتحر بم . اه. يعني ب هالتحر ع المستفاد من لفظ ولا حل لككنه نقل عن ابن عمد البر انها 
في الحديث متكرة»وان صحت فليست على ظاهرها لاجماع المسهين انه جائز له أن يفارقه 
لينفذ ببعه ولا بقلله إلا أن يشاء . 


ااه 


باب الببوع الى أمل 


حدتي زد ن علي ۾ عن يه )عن جذه ٠‏ عن علي عام السلام قال : 
« لانحوز البيبع الى ا اعرف 

قال في « انلى » : روينا من طريق سفيان بن عبينة » عن عبد الكرع اي ٤‏ عن 
عكرمة » عن ابن عباس « لا نساء ال ىالعصير» ولا إلى عطاء » ولا الىالدر » يعني اليدر . 
ومن طرق وكيع » عن سفيان الثوري » عن بكر بن عق ©» عن سعد بن جيير : 
لاتبع الى الصادء ولا إلى المذاذ » ولا الى الدياس » ولکن شهراً شهراً . ومن طريق 
ان أبي سسة » حدثنا مد بن عدي » عن عبد الله بن عون » سكل عمد بن سيرين عن البيسع 
إلى العطاءءقال :لا أدري ماهو . ومن طريق ابن ألي سْببة »حدثنا حميد بن عبد الرحمن » 
عن امسن بن صالح بن حي » عن المغيرة » عن المج انه كره الببع إلى العطاء » وهو 
قول سام بن عبد الله بن مر وعطاء . 

والحديث يدل على تحريم الدخول في الع اذا كان ثنه مؤجلا بأجل لا يعرف » 
والوحه فه » هو ما تضمنه من الغرر والمالة المفضيين إلى التشاجر » وكل ما كان غرراً 
فهو منهي عنه » لما تقدم من النبي عن بيع الغرر » وقد ذ كر له عليه السلام أمثلة » وهو 


ما ذ كره أو خالد ره ان عنه بقوله : 

وقال زيد بن علي عليه السلام : لا جوز الب الى النيروز » ولا الى المبرجان؛ 
ولا الى صوم النصارى ولا الى إفطارم » ولا جوز ابيع الى المطاء ولا إلى 
الحصاد ء ولا إلى الدياس » ولا الى الجذاذ» ولا إلى القطاف » ولا إلى العصير . 


ل ۵۱۹ — 


ولان بالبيع إلى الفطر وإلى الامنحى والى اموس والى أجل معروف عند 
المسلمين » فالبيع الى هذا الاجل جاتر » . 


النيروز والنوروز فارسي معرب » وهو مر كب من کامتان: «نو» » ومعناه:الدید» 
و«رؤز» معتاه: اليوم.أي يوم حديد . وقال في « القاموس » : هو أول يوم من السنة 
معرب نوروز » قدم إلى على عليه السلام شيء من اللوى فسأل عنه » فقيل : للنيروز » 
فقال : نيرزونا كل يوم »> وفي الممرحان » قال : مهبر هونا كل يوم . وفي « المنهاج » 
النيروز : اسم بوم عاشوراء في الحرم » وقبل : امم ادخول الشتاء » والمرجان : 
اسم لاول الصيف وخروج الشتاء . وقيل : هو سادس تشرين . اه . وفي « المصباح »: 
المرجان عد للفر س» وهي كلمتان«مبر» وزان» حمل و «جان» » لکن تر كبت الكلمتان 
حتى صارتا كالكامة الواحدة » ومعناها: عبة الروح » وفي بعض التواريخ كان المبرجان 
يوافق أول الشتاء » ثم تقدم عند اهمال الكبس حتى بقي في ار يف » وهو اليوم السادس 
عشر من مبرماه »> وذلك عند نزول الشمس أول الميزان » وقد ذ كر فيه وفي النيروز 
السد اللطليومي ما حاصله : أن الذي تدعوه العامة مبرحان هو النيروز والذي بدعونه 
نيروزاً هو المبرجان » واث النيروز وقت في الربيع تعظمه الفرس وتتف ذه 


عدا .أه. 


والعطاء : وقت تقسم نفقات الحند وأرزاقهم . والصاد : للثار معروف . 
والداس : استخلاص الب من تينه . واطذاذ _ بام والذال المعحمة ل من حذ 
النخل يحذها جذاً وجذاذاً: إذا قطع رتبا » ووقت الجذاذ وقت قطع الاعذاق من النخل 
وبالدال المهملة مع فتع اليم و كسرها ‏ صرام النخل أيضاً »> ذ كره في « النهابة » . 
والقطاف : قطاف العنب . والعصير: عصير القصب وهو القند. والموسم : بوزن عاس 
مشتق من السمة » وهي العلامة لانه جعل علامة للاجتاع وسم الج . 

وقد سبق من الآثار ما يشهد لبعض ما قاله عليه السلام » والوجه في انه لاوز الببع 
إلى النيروز والرجان ماعرفت من الاختلاف في تعيين وقتها فيؤدي إلى التشاجر » 
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لاسما مع ماذ كره البطياوسي من تعتكيس لفظم) باعتبار مدلولما » ولما فيه من تعظيم 
سُعائر الجاهلية في حعله| عيدين » واذا قال على عليه السلام مىكرا اتخصيص الفا كبة بها 
« نورزونا كل يوم ... الخ » وكذلك الوه في تعليقه بصوم النصارى وإفطارهم مع 
تبديل أهل الكتاب منم شرائع ديهم » فقع الاختلاف لذلك م قال تعالى : « فويل 
للذن يكتبون الكتاب بأبدهم ثم بقولون هذا من عند الله لدشتروا به ثنآً قلسلا فويل لهم 
ا كيم ادي » الآنة» وقوله تعالى :« وان مهم لفريقا يلوون اليم بالكتاب » 
إلى قوله : « ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولورت على الله الكذب 
وھ دعلهون 5 
وها الع إلى العطاء فلأنه يحوز تأخيره بل انقطاعه . وذهب بعضهم إلى جواز 
الع إلى العطاء تجا بها روي من طريرق اجاج بن أرطاة » عن عطاء وجعفر بن ممرو 
أن حريث » قال : كان ابن عر يشتري إلى العطاء . وقال جعفر الصادق عن أبيه : 
إن دهقانا بعث إلى على بن ألي طالب ثوب ديباج منسو جا بالذهب » فابتاعه منه مرو بن 
حر بث إلى العطاء ا آلاف درم . قال الححاج : وكان أمبات المؤمنين شابعن إلى 
العطاء . ومن طريق اسراثيل » عن حابر الجعفي »> عن الشعبي اراس بالبسع إلى 
العطاء . وعن ابن ألي سبة » حدثنا أبو بكر الحنفي » عن نوح بن أبي بلال اشترى 
مني على بن اللسين طعاماً إلى عطائه . وقد يقال : إذا كان العطاء معلوماً حصوله في 
وقت معين مث لايظن تأخيره وانقطاعه » فلا جبالة في ذلك « بل نصير كالتأجيل 
وا أو نحوه » وهو الوحه فيا فعله السلف لا | فتح الله علهم من الأهوال وصرف 
الموانئع عن بذله » وإن کان يحوز انقطاعه أو عدم ضبطه بوقت معلوم » فهو غرر 
وحبالة » وهذا وحه يرتفع به الخلاف بين الفربقين . وقد روى السبو طي في « هع 
الموامع » عن ترو بن حريث « أن علا باع درعا موسحة بالذهب بأربعة آلاف درم 
إلى العطاء » وكان العطاء إذ داك له أجل معاوم » أخرجه عبد الرزاق » وهو يفيد 
م د كرته 
2 المع إلى الحصاد وال ذاذ والقطاف فقد يتأخر أياماً ان كان المطر متواتراً » 


الات سه 


ويتقدم ګر الهواء وعم المطر » قاله بعصم » وكذلك العصير والدیاس مارتب على حصول 
اختلاف » و كذلك إلى أجل معلوم كالشهور العربة والعجمية » و كطاوع الشمس أو 
غروبها وطلوع الفحر » أو طاوع كو اكت شنم أو غرويه +1 5 قال تعالى + و سالوتك 
عن الأهة قل ھی مواقيت للناس والحج € . 
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بات الام فى المراكم 


حسدٿي زد بن علي » عن أبيه ۽ عن جده » عن علي عليوم السلام دفي 
كول لعن وجل زل وا اله والرسول وتخونوا أماناني وتم تعلمون» 
قال : من الميانة الكذب في البيع والشراء » 


أخرج ابن حرير وابن المنذر واين أبيحاتم عن ابن عباس في قوله تعالى : « لاتخونوا 
الله » قال : بترك فرائضه والرسول بترك سنته وارتكاب معصته . « وتخونوا أماناتج » 
بقول :لاتنقضوها . والأمانة: الاحمال التي ائتمن علها العباد . اه . ووحه الاستشهاد به 
أن من فرائض الله عز وجل الصدق في القول وتوقي الغش والخداع . وأيضاً فالتجارة من 
الاهمال التي يون عليا البائع » فيا بذ كره من قدر الثمن » وفي كذبه نقض للامانة 
وارتكاب لاخانة » وقد أورد البمقي في « باب التشديد على من كذب في شن مابيع 
أو فيا طلب منه ببعه » حديث ألي هريرة عند مسار » قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: « ثلاثة لايكاممم الله يوم القيامة» ولا بنظر الهم» ولا بز كيهم » 
وهم عذاب أليم : رجل بايع رحلا بعد العصر فحلف له بان لأخذها بكذا وكذا » 
فصدقه وأخذها » وهو على غير ذلك ... » الحديث . وسنده إلى ابن ألي أوفى « أن 
رحلا أقام سلعة فحلف بالله لقد أعطي بها مالم بعط » فنزلت الآبة « ان الذين يشترون 
بعبد الله وأعانهم ثناً قلا » الآبة . 

والمديث يدل على تحريم الكذب في المرابحة وان ذلك مناليانة المنبي عنها فيالآبة » 
وهو مينى على ماقرره أهل الأصول » ان العام لابقصر على سببه » و كذا تفسير ابن 
عباس لما ثبت أن سبب نزوها أبو لبابة بن عبد المنذر لما سأله بنو قريظة: ما هذا الأمر » 
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فأسار إلى حلقه - إنه الذبح » فقال أن أمابة : مازالت قدماي حی غاس الي حنث الله 
ورسوله » فكت سبعة أيام لايذوق طعاماً ولا شراباً حى خر مغشاً عليه » ثم تاب 
أله عليه 4 والقصة معروفة ف السير الو بة 4 وأورد منها ف » الدر المنثور ( روايات 
وقد تقدم في أول الع ما بعضد ماهنا في شرح حديث « اليمين تنفق السلعة الخ ...». 

سالت زيد بن علي عليه السلام عن رع اغارف مل وجل شنا سرا 
١ a‏ 3 اه 5 1 1 4“ 5 ع ¢ 
َم اطلع عل ان البائع قد خانه » قال عليه السلام نحط عن المشتري الميانة 
ولا نحط عنه شيا من ارجح 6 . 

قال فى « اهام » : والوجه في حط اليانة أنما دخلا فى العقد مرايحة » فحط 
عن المشتري ما خان » وأما كونه لاحط سا من الريم فحمل على ربح مابقي بعد 
إسقاط الخمانة» وسقط منه ما قابل القدر الذي خان به . اھ . وهو مل ماذهب اليه بق 
الشافعي ¢ فقالوا ١‏ عط مقدار الخيانة و حصته من الربح» وهو ظاهر «الانتصار» 4 
وقواه الفقئه حى حنش » وحمل القاضي زيد كلام الامام على ظاهره في أنه حط هدر 
المانة فقط » ونحوه في « الغيث » وتعلدى الافادة » وذ كر القاضي زيد على أصل 
حى في « الأحكام » ان المشتري إذا علم أن البائع قد خان في بيع المرائحة فله الخيار 
دين أن برضى ره ودين إن بفسخ البيع ا ف من الغرر والتدلس » وحكام ف 2 البدر « 
عن المدذهب واف و سف ومد 5 

وات زيد 5 على عن رجحل اشترى متاعاً فقصره او صيعة او ةله وأراد 

ان يبيعه مر احة وريضم الى عنهما أنفق عليه قالعليه السلام: لا بيع ذلك حتى يسن + 

يقال : قصرت الثوب قصراً: بيضته € والقصارة بالكيسر : الصناعة »والفاعل قصار 4 
وبقال: صبغت الثوب صبغاً من باب نفع وقتل » وفي لغة من باب ضرب . والصبغ 
ع کسر الاد - والصبغة والصباغ أيضاً كله عع وهو ماصع به » ويقال : فتل 
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اليل وغيره فتلا من باب ضرب © ذا كره جيعاً في « المصياح » . والوجه فا ذ كره 
عليه السلام أن في خم المؤن إلى رأس المال من دون أن يبين للمشتريقدرها غرراً» اذ ريا 
عر ف المن فلا برضى بقدر الغرامة » إما لمساعة من الغارم فيا بذله أو عدم البصر في فعله» 
فاذا بين له قدرها مفرداً لها عن رأس المال ارتفعت المبالة » وهو ظاهر كلام أهل المذهب 
واطنفية في قوهم: اذا خم المؤن الى رأس امال » قال للمشتري : قام علي يكذا كرون 

أبعد عن الكذب . قال الامام نحبى: فإذا ضمها وقال: رأس مالي كذا » فوجبان. 
أصحها: ليس له ذلك » اذ رأس الال عرفا اسم للثمن . وقد عدوا من ذلك أيضا الكراء 
وأجرة السمسار و كسوة العبد ونفقته » واستثنوا منها ما غرمه البائع على نفسه من نفقة 
وغيرها فانه لايحوز له أن يضما » و كذا دواء الشحة وما افتداه به من الاصوص . وقال 
في « ضوء النهار » : لا فى ان هذا من حفظه كأجرة السمسار و كسوة العبد ونفقته » 
فلا و حه TT‏ 0 » فالقناس م نع المؤن كلها وادراج قدرها في الربح 
لان ذلك أسلم من الانة .اھ 

فلت : قد قده بعض من استثناها » فقال : الا ان بين ذلك للمشتري ومع ال سان 
ير تفع الغرر . 

وذهب مالك الا انه لا يجوز غم المؤن مطلقا ولو بين للغرامة . 


وسألت زيد بن على عن رجل اشترى سلعة ا م باعها ص اة 
والمشتري لا يعل أنه اشتراها إلى أجل ثم عل عدذلك » 5 هو بالميار إن 
شاء أخذ وإن شاء رد . 

قال القاضي زيد : ووجبه أن الع باطنه يخلاف ظاهره لأنه لو عم المشتري محال لم 
برض به » فوجب أن کون بالخبار 0 » ولا يجب أن يكون البيع باطلا لأنه وقع 


عن وا او رقي نه ای ان ه ٠‏ وقال أو حنيفة : ان بين حاز وان باعه مراعة 
ول دبال ن كان له أنأثر فى بالثمن حالاء وإن کان قد استهلكه زمه الثمن حالا . قال القادي 


زد : وهفكدا يحب على أصلنا 5 قىل : .لا إن لمعه يتأحل مثل تأجيله »صح البيع 
ولا خيار . 
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كي حك 2 يؤخد من كلام الاما م عليه السلام أن بسع الشيء عب كثر من سعر عه لحن 


ير النساء جائز وق تنه شارف لعن لان SN‏ القن كن تراه لاعن 
لالت لم يظبر لاثبات الخبار وجه » وقد حكاه عنه عليه السلام في « البحر » وغيره من كتب 
المذهب . وقال يجوازه أيضاً المؤيد باه والنفية والشافعة » وخالف فه القاسمية والناصر 
والمنصور بالله وزين العابدين والامام حى . واحتحوا بعموم قوله تعالى : « وحرم الربا» 
إذهو في اللغة: الزيادة » فبدل على تحر كل زيادة إلا ما خصه دلل » ولا يعارضها قوله 
تعالى :« وأحل الله ابيع » لانها عامةومبيحة» وتلك خاصة وحاظرة » والحاظر أولى من 
البح » والعام يحب بناؤه على الخاص » وأيضاً فالزيادة في السعر إا قابلت المدة لاغير» 
ولست ما بعاوض بها » فشمله تحر ربا النسيئة » إذ العلة فيها كون الزيادة لم يقابلها شيء 
من العوض إلا المدة . وأبضائقوله تعالى : « إلإ,.تكون تجارة عن تراضمنع ۾ بملعه » إذ 
المعلوم أن المبتاع غير راض » وانه دخل فيه اضطراراً فكان كالمكره . 
وأجاب الأولون أن الشارع صلى الله عليه وآله وسلم نص فا يحرم من الربا على الستة 
الأجناس السابقة » فبعضهم اقتصر علبياء وبعضهم أق بها ما ظنه داخلا تحت عموم العلة » 
وهي مختلف فما ما تقدم » وهذه المسألة خارجة عن المنصوصة وعما ألق . بها قياسأ » إذ هي 
مفروضة في مببع اختلف فه الجنس والتقدير وجوازه لا ينب ى أن عالت حت الفر قن 
ولذا قال في « ضوء الهار » : قوهم: لا يوز بيع الشيء يا كر من سعر يومه لأجل 
النساء: ترحمة مبهمة ينغي تقبيدها ما اختلفا جنساً وتقديراً » وهو كلام وارد لأن ما اتفقا 
فبه جنساً مع التقدير أو الطعم أو القرت على الخلاف السابتق حرم فيه التفاضل والنساء » 
وما اختافا فيه كذلك يجوز التفاضل والنساء » وما اتفقا في احدها يجوز التفاضل فقط » 
ومسألة دبع الشيء بأكثر من سعر بومه من القسم الثاني وهو موضع اتفاق . وأما 
الاحتجاج بآية الربا منحيث أنه لغة: الزيادة » ففيه أن الزيادة لا يكاد خاو مما كل بيع » 
فكانت الآبة جمة في تعبين الأنواع الحظورة > وقد بياتها السنة في الستة المنصوصة أو فيا 
وما ساواها في العلة » ر عق امنيا يا 
في المزيد كالصاع بالصاعين ولا يتحقق في تلف الجنس والتقدير » وبه يندفع قوهم : 
إن الزيادة في السعر في مقادلة المدة . وأيضاً فلس للسعر استقرار كالتقدير بالكيل والوزن 
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لما فيه من التفاوت >س بالغلاء والرخص والرغبة وعدمما وداعي الحاجة وعدمه » فلريكن 
أصلا ومناطاً بجع اله في تعليق المي به » وإذا لم تكن آنة الربا متناولة نحل النزاع» لم 
تق حاحة إلى النظر فما بعارضها وما يترتب عله » وأيضاً فكون الزبادة فى مقابلة المدة 
إغا منعها الشارع فيا كانت ابتداء ما كان عليه أمر الاهلية في قولحم : إما أن تقضي وإما 
أن تربي » وأما إذا كانت تابعة للعقد فهو من البيوع المباحة ولو زاد على سعر وقته . 

قال في « المنار : ولس هناك زبادة حققة إذ المجموع بقابل البدل الآخر » وانما جعل 
البدل أكثر لغرض هو تأخير الثمن » كا بفعل مثله لأي غرض من الأغراض العارضة » 
ولا مساواة بدني وبن‌را النسمئة الي استقل فما زاس المال وانفصل عن الربا» ونظيره البسع 
بأقل من سعر سوقه 6 هل يقسم المببع ف ذلك إلى زبادة ومز رد عله 3 ويقال 0 م بقايل 
الزيادة شيء .اه. وأيضاً فقد سوغ الشارع صلى الله عليه وآله وس حعل المدة عوضاً عن 
الال > فا أخر جه الحا م ف » المستدرك ¢ وان ماحه من حديث ابن عباس 1 أن الني 
صلی الله عله وآله وس لما أمر باخرا بني النضير جاء ناس منهم » فقالوا : يا ني الله انك 
أمرت باخراجنا ولناعلى الناس ديون لم تحل » فقال رسول الله صلى الله عله وآله وسلم : 
2 ضعوا وتعحلوا 3 فاما كان الوضع لأحل التعحيل كدت أنه ف مقابل عدم استىفاء مدة 
الأحل » فسكون تأخير الأجل في مقابل الزيادة في المال مثله سواء لا بأس به . 

وأما التمسك بقوله تعالى : « إلا أن تتكون تحارة عن تراض » کا ذ كر » فقد أجاب 
عنه ا محقق النحري 5 » المعبار 0 بأن الاختبار لايع آهر لا شكر »> وهو باعث عليه وعثله 
لا يصير البائع مكرها والا ازم مثله في كل بیع وشراء » إذ لا بد من حامل له كحاحة 
المشيري إلى المع » والبائع الى الثمن »والفرق بينالباعث والمكر هأ نالاولاهر متعلق ماو حه 
الفقد .+ والثافي أمر متعلق بالفقد فقطاء إد الا كراه إا هو على العقد قط وغو مغارض 
للباعث » فمتى غلبه صار مغيراً للاختيار » فيكون الببع لا عن تراض فلا حي له . اه . 


بات العيوب 


5 ۴ 5 4 4 9 1 3 8 . 
حدني رید نَ علي عن انيه عن حده ٠عن‏ علي علوم السلام« في رجحل 
4“ 2 : م 1 
اشترى من رجل جارية فوطما ثم وجد بها عيبا فالزمبا المشتري وقضى على 
e‏ ر 

البائع لعشم الله 4 قال : سنالك زيدا مأ معق هذا فقال عليه السلام :6 

قال البهقي في « سئنه » : أخبرنا أبو طاهر الفقنه » نا أبو العباس عبد الله بن يعقوت 
الكر مالي » عن يمل بن أى يعقوب ¢ ا ګہی بن سعد ¢ حعفر بن بن حمل 2 حد ثني أبي 4 
عن علي ,الحسين ¢ عه ن على « في رجل استرى حارية فوطئا » فوحد 5 عا » قال 
أزمته » ورد الا لع ما دن الصيحة والداء 4 وان 3 م يكن وطيا ردها « وكذلك رو اه سفمان 

2 2 ۰ - 300 .- 
الثوري وحفس بن غياث ٤‏ عن حعفر ن حمل وهو هر سل » علي سن احسين ١‏ يدرك حذ ع 
علا . وقد روي عن مسل بن خالد » عن حعفر » عن وره » عن حده » عن حسين ين 
علي 2« عن علي » ولس عحفوظ . اه. وهو في مسنده عليه السلام من م« جمع الحو امع 1 
معزواً إلى الأصم في حل به 4 والہ قي من طر دق عند الرزاف 4 عن علي بن 3 » أو 
علباً كان رل ار بقع علها المشترى ثم يحد ہا عا | قال : هي من مال المشتري 
وړ ا بائع م دين الصحة والداء ( وأخر جه مل 5 منصور ف » الأمالي « فقال : حدتني 
أبو الطاهر »عن أبيضمرة» عن أي جعة رءعن أبه أن علأءقال: إذا ابتاع الرحل الأمة فوحد 
3 الرحل ا وقد أصايها 3 حطوا عد دقدر العب من من الخارية ¢ وبازمها الذي ايتاعبا 
اھ . وقال : حدثنا اسحاق بن مومى » عن مصعب » قال : نا جعفر بن عمد » عن أبره 
عن علي بن اين ¢ عن علي بن أي طالب أنه كان يقول » وذ كره بنجو الاول . 
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والديث يدل على أن الوطءلاجاريةالمعببة منموانع الرد. وظاهره: سواء كانت الارية 
بكرأ أو ثب » وله الرجوع على البائع بالنقصان » وهو ما بين قدمتها صحبحة ومعبة » 
وهذا إذ كان قبل العلم بالعيب » وأما بعد العلم به فلا خلاف في أنه لا شيء على البائع لأنه 
بکون رفى به» والرضى من موانعالرجوع علىالبائع» ولأن الوطء لا جوز إلا في ملكه 
اقوله تعالى : « والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجبم » الآنة » فاذا وطعًا عالما 
فقد قررها في ملكه . 


وقوله : « وقضى على البائع بعشر الثمن» حمله الامام على أنه كان ذلك قدر النقصان» 
وهو من أحسن وحوه الحامل للجمع بين ما رواه عليه السلام » عن على عليه السلام هاهنا » 
وبين ما رواه أخوه أبو جعفر عنه عليه السلام من أنه برد البائع ما بين الصحة والداء » وهر 
مذهب القامعة والزهري والثوري وألي حشفة وأصحابه » وقال ابن أبي للى : بردها ويرد 
معا مهبر مثلبا . ودوى البهقي نحوه عن عر بن الطاب من طريق بن أبي سسة » عن 
شريك » عن حابر » عن عامر » عن عمر » قال : و ان كانت ثداً رد معبا نصف العشرء 
وان كانت بكرا رد العشر » . قال الدارقطني : هذا مرسل» عامر لم يدرك مر » وقال 
الشافعي : لا نعامه ثبت عن تمر ولا على ولا واحد منها . اه . ويقال : روابة الأصل 
مع روابة مسلم بن خالد الموصولة يفيدآن اتصال السند إلى علي عليه السلام . وقول 


البمقي فا رواه مسل لس عيحفواظ غير قادح مع سلامة رحاله عن المطاعن 


وقال الشافعي : إن كانت ثببا ردها ولا شيءعليه »وان كانت بكرا بطل‌الرد . وقالعثان 
البتي :انلم بنقص| الو طءردهاو لاعقر عليه »فان نقصها ردها وردالتقصان .وعن مالك أنهيردهاء 
فانكانت بكرا فعله ما نقص من قيمتها » وان كانث ثد ثب فلا شي ىء عليه . ولا سلف هده 
الاقوال عن أحد من الصحابة » إلا ما دوي ع ن علي وعمر » وقد عرفت ارسال الرواءة 
عن تمر » وعلى تسلم صحة ما نسب Ok‏ على عليه السلام فما نم برد به نص مر فو 39 
أولى بالاتباع » لأنه ل باب مدينة العلل - وقرين المق والمدعو له بهداية قلبه يل 00 
لسانه وغير ذلك من المزايا السابقة في ترحته » ويؤيده من حبة النظر ما ذكره القادي ير ا 
- 0۳۹ - الروص لم 
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زد ف 2 الشرح 6 وهو أن الوطء معى لا علك المالك إنادته من حار ته لغيره 4 فوحب 
حت الرد اتفاقاً » و كذلك اذا وطنئام لو كانت بكراً » والقاس على الاستخدام 
لا بص لأن مر وعلما فرقا دنهو رين الاستخدام من حيث أحر ناه عر ى اطنارة ¢ u‏ المعنى 
GS OS a a as‏ 
جارية بشرط اار واستخدمها لم بطل خاره » ولو وطمًا بطل خياره . ١ه‏ . 

قال أبو العباس المسني: ومعنى قوم : إن المشتري برجع على البائع بنقصان العبب في 
الخارية أنه روجع بنقصان القرم-ة منسو | من الثمن » وتفسيره أن تقوم اخارية صيحريدة 
دسكين ديناراً» ومعسية بأريعين» وينكون دنا ثلاثين در 4 فمتقص من الثلاثين الذي هو 
الثمن یلته وهو عشرةدنانير إن كان التفاوت دين القسمتين الثلث أو الربع وهو عة دنانير 
ونصف ان كان التفاوت ددن الريع » ذ كره في « الشرح » قال الفقبه مد بن حى 
حنش : هذا في العسب الادث عند البائع » وأما المادث عند المشتري فيعرف بالقيمة فقط 
بان تقوم سلممأومعسا فها نيا فو الارش . 
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سا لت زيد بن على عن رجل اشترف حارية فوجدها حيولى» فقال: بردها. 
قلت: فان لم بردها حتىولدت ولدأ حيا أو ميتا » فقال عليه السلام : إن كارء 
الولد حيا فان كانت قيمته مثل نقصان الیل أو١ا‏ كثر لم برجع بشيء ٠‏ وان 
كانت أقل» - عام نقصان الحبل 3 وان كان الولد متا ¢ د بنقصار : 
الحبل كله . 

قال ف » المنباج ( ما حاصله : إن الو حه ف وت الرد بالل کو نه غا منافاته غرضص 
المشئري » وذلك اذا أرادها للخدمة المعجلة أو للوطء » وإن أراد غير ذلك فلا نكون 


عسأء إذ هو زبادة في القمة . اه . ونحوه في « شرح القاضي زيد ». وحى مثله عن ألي 
حنيفة . وأما ما ذكره الامام في جوات قوله : « فان )م يردها حتى ولدت ... الخ » 


= go» ~~ 


فالمراد أنه اختار امسا کہا من دون رضى بعببها . قال في « المهاج » : والوحه في أن 
الولد يحبر اانقصان اذا كانت قممته موازنة للنقصان » أن العيب قد احبر ول E‏ ردخ 
إلا بالعيب » فاذا زال العيب فلا وجه يوجب الرد » ووجه كونه يرجع بالنقصان اذا كان 
أقل أن البائع ل يوفه ما شرطه » وظاهر ما ذكره الامام أ حدوث الولادة في ملك 
المشتري من موانع الرد » وهو مذهب أ دشفة . وذهب المؤيد بالله وهو المصدر کت 
المذهب » أن حدوث الزيادة في المببع اذا لم تكن من فعل المشتري لا تبطل الرد يكل 
حال » وإذا اختار الرد ل يحب عليه رد الفوائد الأصلية كالولد والثمر والصوف واللين » 
بل برد المبيع ب دوا ل المشتري ملكا لصوا في ملكه » إلا أن ينكون الفسيخ 
+< ردها مع المع إن كانت باقبة أو قيمتها أو مل المثلي ان كانت تالفة»إذ الك نقض 
للعقد من أصله خلاف الفسخ بالتراضى » فمو بثاية عقد جديد . وأما الفوائد الفرعة 


يي 


کالکر اء والمهر فلا بردها سواء كان فسخ باط؟ 3 بالتراضي اتفاقاً » واستدل هؤلاء على 
وت الفسخ يحديث المصراة المتقدم » فانه صلى الله عليه وآله وسلم جوز ردها مع حصول 
الناء في بد المشتري وهو اللبن » فكذلك الولد» ولأنه كالغة والكسب الادثين في ملك 
ا ازى و ل ان من ارد ال و ن الولادة لاقي ا وا م افيا ا 
فلا تمنع من الرد كالاستخدام » ذ كر ذلك القاضي زيد . وذهب الشافعي إلى أن الفوائد 
الاصامة والفر عة للهشتري سواء كان الفسخ 3-6 أو بالتراضي حديث وا راج بالضمان» »> 
وقد تقدم . وأجيب بأن اراج إما يطلقعلى الاتاوة م في « القاموس » وهي فرعية ولا يرد 
عله أن الأصلية ترد ولو كان الفسخ بغير > لكونها ليست حراج » لان استحقاق 
المشتري إناها من حبة أخرى » وهي آنا حادثة في ملكه » والفسخ بالتراضي نقل حديد 
املك » وال آعم 


وسألت زيد بن على عليما السلام » عن الرجل يشتري ال جارية » فيجدها 
أبقة أو نو نة أو نبول على الفراش ٠‏ قال عليه السلام : هذا عيب » فيردها . 
قلت : فان عنما على بيسع > قال : لا یکون هذا رضى » قال : فان وطثها كان 


ق 


هذا رضى »أو يقول بلسانه: قد رضيتها » قال عليه السلام : وان قبلها لشبوة م 
يكن ذلك رصى 5 

كلامه عليه السلام في الرد بالإباق والؤنون والبول على الفراش ممل » وقد فصله 
الفقباء ما تقتضه القراعد المعتمدة م في « الهاج » و « شرح القاضي زيد » وغيرههما » 
فقالوا : الاباق في الصغر لايكون عبباً » و كذلك البول على الفراش في حال الصغر » 
إلا أن يأبق أو بول في حال كبره » وذلك أن إباق الصغير لا يعتد به » والبول على 
الفراش يعتاد وقوعه من الصبان » وتقوي أود الكبير متعذر » فسكونان فيه عبباً يرد 
به لمنافاته غرض المشتري » ولأنه بنقص القيمة عند أهل البصر بهذا الشأن . وأما انون 
فهو عبرب مطلقاً » والفرق بينه وبين الأولين أن ما كان من فعل العبد فمو مختلف ٤‏ 
الصغر والكير » وما كان من فعل الله فلا ختلف الج فه . قالوا : ولوأيق عند 
البائع لم يكن للمشتري أن برده بالاباق عند بائعه حتى يأبق عند المشتري » وذلك لأنه 
يحوز أن يكون قد ترك هذه العادة فلا عكن الوقوف عله مالم يأبق عنده . 

ثانا - و كذلك حك النون ونحوه > وقوله : فان عرضها على بسع ...الخ» يعني 
عر ضها بعد أن عل يعدا عا لى الع م يكين العرض دالا على الرضى الماع عن الرد . وقد 
نص على مثله القاسم بن ابراهيم والهادي 5 السلا في م الأحكام » عن أبيه » والله 
ذهب المؤيد بالله . والوحه فيه أن الغ رض قد دكون عن رضى »© وقد کون عن سخط › 
لأجل أن بعلم أنه هل يساوي ما اشتراه به أو لانساوي ؟ وهل رخيص أو غال » وقد 
محخفى على المشتري قدر العبب وقدر النقصان فيرويه ويعرضه لعل حقيقته » فريما يرضى 
به إن كان النقصان سيراً وريا لايرضى به » وهذا كالسكوت لأنه قد بسكت بعد 
الوقوف على العيب لار خی له » وقد سكت رو فنه أو عرف مقدار العيب » وقد 
سكت مع السخط والعز زم على الرد لغرص له في ذلك » وإغا كان السكوت بعد العم 
بالعيب غير مانع من الرد لماذ كر + ولا تقرر أن الرد امس على الفور »> لأن المانع منه 
هو الرخى وتأخيره لابدل عليه . قال في « الهاج » : إلا أت يعرضه للع فانه 
يكون رضى » ولس بخالف لما نصه عليه السلام لأن أصوله قشمد بذلك . اه . 
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قيل :فان اختلفا ما أراداحتمل أن تكون القول قول المشترىءإذ لادعر ف إلامن حبته » 
واحتمل أن يكون القول للبائع لان الظاهر فيمن عرض سيا انه إنها عرضه للبيع » 
والصحيح الأول » وقد خالف أبو حشفة في العرض » فقال : هو يدل على اأرضى » 
لان الانسان لا يبع إلا ماله . وأجيب بالمدع مسنداً بانه قد يعرض الانسان مال غيره 
على البسع عرض له فه » ويما تقد م من الاحيّالات المفدة لعدم الرفى » وخالف فى 
ا ار 4 طديث 0 فهو ګر النظر بن ( متفق عليه » والفاء للتعقيب . 

سألت زيد بن علي عليه السلامعن رجل‌اشتری و فقطعه قميصاً وخاطه 
ّم وجد به عيباء قال: ان كان فمل ذلك وهو بعلل كان ذلك رذى »وان کان 


فعل ذلك وهو 3 ل م علم؛ رجع بنقصان العيب . 

ووجبه أن فعله التقطبع بعد عله بالعيب دلبل على الرضى القلي فازمه » ولا يرجع 
على البائع بارش النقصان » وأما قبل العلم فيمتنع الرد وبازم الارش لا نقص » أما 
امتناع الرد فلأن التقطسع الاك 4 وأما ازوم الارش فلكو نه عدا حبله المذتري 2 
وظاهر ماذكره الامام عليه السلام أن عرد التقطبع استملاك سواء لبسه أم لا » وقيل : 
إذا لبسه بعد أن قطعه كان استهلاكاً » فإذا وجد به عبباً بعد ذلك كان له الرجوع بارش 
النقصان على البائع ¢ 5 لو اسكرى عدا فاعتقه م عر عه »6 واا إذا ليسه فقط فل اخار 
عند الهادي عليه السلام بين الرد مع نقصان اللبس وبين الامساك وأخذ نقصان العيب » 
و كذ إذا قطعه ولسه فاه أن برده بالعيب وبازمه نقصان ما لحن 4 والله أعلم 5 

سالت زيد ن على عن رحل اشترى سلعة فياعبا 3 اطلع عل عیب» قالعليه 

وقد ذهب إلى ذلك المهادي أضاً في « المتخب » والشافعي في رواية عنه » 
والمؤيدبال»ووحبه أن التصرف فيه بالبيع من موانع الرد ومع عامه بالعيب تبين أن البائع 
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م يوفه شرطه إذ التراضي وقع على مبيع غير معيب » فيكون له الرجوع على البائع با 
نقص من المبيع » ولا فرق بين أن يفسخه المشتري أم لا » وبين أن يرجع عليه بالغرامة 
اق > البيع سائر التصرفات من هة أو صدقة أو عتق أو غير ذلك . وقال 
أبو العباس المسني : إذا باع المعيب قبل عامه بعيبه ولم برده عليه المشتري الثاني » فلس له 
أن برجع على البائع بنقصان العيب »وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . قال السيد أبو طالب: 
ولا خلاف فيه .قال أبو حنشفة : و كذلك إذا وهبه أو بعضه . قال القاضي زيد : ومكذا 
يحب على ما قاله أبو العباس » وقال عطاء: لابرجع نحصة العيب إذا مات » وقال مالك: 
إذا وهب للثواب فهو بسعء وإن کان وهب لغير ثواب فهو صدقة) ور جع بقيمة العسب. 
وقال الطحاوي : جع فقماء الامصار أنه برجع في العتتى ولا يرجع في البيع إلا ماذ كر 
عن عثان البتي » فانه قال : برجع في البيع إلا أن بكون قد ابتاعه بألف وباعه بألف 
من څنه » فاله لارجع . قال القاضي زيد : وجه قول من منع الرجوع بالنقصان على 
البائع» أن المبيع قد ملكه غيره بعوض فلا يرجعبنقصان ما ملكه الغير على البالع من 
دون غرم لقه » کا لو باعه مع العام به » ووجه قول من أثبت الرجوع يعني م في 
الأصل أنه عيب لم برض به المشتري وتعذر رده فله الرجوع » م لو مات أو أعتقه . 


باب بيس عار 


حدتي زد بن على ٠‏ عن ايه ؛ عن حده » عن على عم السلام › قال : 
» ت وول الله صلی أله عليه واله وسل عن € المواقلة والزابئة ۰ وعن e‏ 


الشجر حتى يعقد ؛ وعن بيع التمر حتى زهي » قال زيد بن علي : المزاينة : 
بيع التمر بالتمر ‏ والحافلة : بيع الزرع بالحنطة, والازهاء : الاصفرار والاحمرار. 

أما المحاقاج والمزابنة ففي « الصحبحين » من حديت أبي سعيد الدري أن رسو لاله 
صلی الله عليه وآ له وسار « نى عن المزابنة والحاقلة » وقد روي نوه عن جاعة من 
الصحابة مرفوعاً في « الصححين » وغيرها . 

وأما بع الشجر حتى يعقد » فقال الدارقطني في « سننه » : حدثنا اسماعيل بن 
عمد الصفار » حدثنا عباس بن عمد بن ضرار بن صرد » ناهومى بن عثان » عن الج 
لق تج عن عبد ند مون ممه CE E‏ وان رن ول امم 
عليه وآله وسلم عن بيع الشجر حتى يبدو صلاحه » . وعن أنس أن النيصلى الله عله 
وآله وسم « ہی عن بيع العنب حتى يسود »> وعن بع الب حتى يشتد » أخرجه 
أبو داود والخام في « المستدرك » » وقال : صحيح على شرط مسلم » ولم خرجاه » 
وأخرده أحمد وان ماحه » وحسنه الترمذي » وصححه ابن حبان . 

وفي « التلشص » حديث : « نى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن بسع 
اللهار حتى تزهي ؟ قبل : يارسول الله » وما تزهي ? قال : حمر أو تصفر » متفق 
عله . وفي لفظ لمسام « حتى تحار أو تصفار » . وللبخاري عن جابر بلفظ « حتى 
تشقح » فقيل : وما تشقح ؟ قال : تحار وتصفار ويؤكل منها » وبين في مسام أرف 
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السائل عن ذلك aa‏ ن ممناء راوه عن حابر 1 وللزار تاسناد ج عن طاو وس 4 
عن ان عاس 4 رافظ D0:‏ ی الني صل اه عليه وآله ونع عن لسع الثّار حمى 


تطعم ( 


والحديث يدل على النهي عن بع الحاقلة »> وقد فسرها الامام عليه السلام بأنها بيع 
الزرع بالنطة »> وكذا قال أبو عبيد » ولفظه : وهو بيع ما في الستيلة 
من الب بحب مكيل على سبيل الجزر والخرص » وأصله من اطقل » وهو القراح » 
والقراح : امم لموضع كثير من الزرع لبس عليه جدار » فيكون هذا التفسير 
كالمزابنة الآتة > وهو الذي اعتمده شراح اديث . وقال نافع في روايته : والحاقلة 
في الزرع بنزلة المزابنة في النخل » وقد فسرت بغير ذلك » فقيل : هي | كتراء الارض 
بالحنطة . قال فى « النهابة » : هكذا حاء مفسراً فى الحديث » وهو الذي سمه 
اللارعوق فاون وق + في ا رارك عن اب لماوع ات أو الع رها 
وحديث الأصل صرييم في موافقة تفسير الامام لتعليق النهي بالببع» والمزارعة ونحوها 
خارج عن ذلك. وقبل : هي بع الزرع قبل إدرا كه » وإما نمي عنما لانها من الحكيل » 
ولا يحوز فه إذا كنا من جنس واحد » إلا مثلا مثل ويداً ببد » وهذا هول لایدری 
أي أكثر ؟ وفه النسئة . 
والمزابنة فسرها الامام : بأنها بسع التمر بالتمر » وهي عبارة جملة . قال أبو عبيد : 
والمزاينة م التمر على رؤوس النخل بالتمر كلا على سبيل الخرص »2 وأصله من 
الزن وهو الدفع » كأن كل واحد منها يدفع صاحبه عن حقه ما بداد منه » والزبانة 
مأخوذه من الزين لانم لقوتهم بدفعون أهل النار الها بشدة » وناقة زبون: تدفع حالها » 
وحرب زبون: تدفع إلى الموت» والوجه فيه ما تقدم في الحاقلة» وفي حكمه بيع العنب 
بالزيب »وقد ورد مصرحاً به في المتفق عله من حديث ابن عمر» قال : « نبى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم عن المزابنة : أن دبع قر حائطه ان كان خلا بتمر كيلا » 
وان كان كنا أن بسعه بزيب ككلاءوإن كان زرعاً : أن يبيعه نكيل طعام » نهى عن 
ذلك كله » . وألمق الشافعي بذلك كل 0 ېول بمحبول أو ععاو م من حنسه إذا كان 
يحري فيه الربا . وأخرج البخاري عن ابن تمر في تفسيرها : أن يبع الثمر بكيل» إن 
زاد فلي » وإن نقص فعلي ٠‏ قيل : و منع من أنه تسمى مزابنة » وان كانت هماراً. 
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وقال مالك: اازايئة: كل شي ءمن ازاف لا بعلم کله ولا وزته ولا عدده أذا بسع شيء 
مسمى من للككيل وغيره » سواء كان يحري فيه الربا في نقده أو لاء وسيب النبي مايدخل 
من القار والغرر . قال ابن عمد البر : نظر مالك الى معنى المزائشة لغة » وهى : 
المدافعة » فدخل فيا القار والحاطرة . وفي تفسير المزابنة أقوال أخر » والصحيح 
مامر »> وهو وچ رواية ان ګر اد ظاهر سسماقها الرفع ¢ وعلى تقدير أن تكون من 
كلام الصحالي » فيم أعرف بتفسيره من غيرهم . وقال ابن عبد البر : لاعالف هم في 
أن مثل ذلك مزابنة » وانما اختلفوا هل يلق به كل مالا يجوز » الا مثلا مثل » فابتمبور 
على الا طاق للمشاركة ف العلة . وقيل :”أنه خاص بالتيخل والكرم « وظاهر كلام الحادوية 
حواز الالحاق للمشار كة في العلة » وهو عدم تدقن المساواة مع الاتفاق جنساً وتقديراً » 
وقد اعتر ها الشارع صلی الله عليه وآله وس ف حرم بسع الرطب بالتمر “كوه 0 
» أشقص الرطب اذا حف کک قالوا 04 نعم ) فی عن ذلك ( وى روابة » فلاا ذن « 
رواه اة ¢ وصححهة ادن المديق والترمذي وابن حبان والجا> عن حد اٹ ا دن 
أي وقاص 1 

قوله : « وعن بسع الشجر حتى يعقد » أي يشتد ويبدو صلاحه م فسرته الروايات. 
الأذز ¢ وقه حداف مضاف 4 والتقدير : وعن بسع مر الشحر »> وهو م 2 
الفوا كه المأ كولة . 

وقوله : « حتى زهي » السماع بضم الياء وفتع الحاء و كسرها مبنيا] للفاعل أو 
للمفعول 4 وقد سر د الامام أنه الاحمرار والاصفرار 4 وقد ورد كذلك مرفوعاً ف 
وقد روي « تزهر » بالواو . قال ابن الاعرابي : هي النخل يزهو إذا ظهرت ٹر ته ¢ 
وأزهى بزهى: إذا احمر أو اصفر . وقال الأصمعي : لايقال في النخل: أزهى إغا يقال : 
رهى » وحكها أبو زد لغتن 0 وقال اللىل : أزهى الئخل . بدا صلاحه . وقال 
الخطالىي : بروى هكذا حتى زهو » والصواب ف العر دة حتى بزهى . قال ف 2 النهاية ¢ 
ميم من أنكر بزهي » م أن منهم من أنكر بزهو . وقال الموهري : الزهو بفتح 
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الزاي وأهل المحاز رن تكسا وهو الس الاو لقال إذا ضرت اجره أو 
الصفرة في النخل فقد ظبر فيه الزهو» وقد زهى النخل زهواً وأزهى لغة . قال النووي : 
وتحصل من أقوال أهل العلم جواز ذلك كله » فالزيادة من الثقة مقبولة » ومن نقل شيئاً 
لم دعرفه غيره قبلناه إذا كان ثقة اه . ومعناه يرجع إلى تغير لون الثمرة إلى حالة 
الطب » والعلة في النهي كوما قبل الازهاء متعرضة لا<وائح . وفي بعض الروايات 
الصمحيحة اشارة إلى ذلك بلفظ : « أرأيت إن منع الله الثمرة فم بأخذ أحد؟ مال أخه » 
وفي حديث ابن ر « نهى رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم عن بسع الثار حتى تؤمن 
علا العاهات » قبل : ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : إذا طلعت الثريا » وفي 
دعض الرواات ى البائع والمشري » وهو ا كيك لان المع > وانه لت م 
الآدمي بحيث لو أسقطه المشتري سقط » بل حت للشرع ؛ أما البائع فلأنه بريد أ كل 
لمال بالباطل » وآما المشتري فلأنه بوافقه على حرام » ولأنه بضع ماله » وقد هي 
عن إضاعة المال » قاله النووي . وقد استثني من ذلك ما لو شرط قطعه بالاحماع لأمن 
العاعة حيئذ » فالحكمة في النهي لمصلحة المشتري» وذلك لتعرض الثمرة قبل بدو الصلاح 


للعاهات >» و کاله لقطع التزاع والتخاصم 8 وسيأفي الكلام عليه بعد هذا . 


وقوله : « حتى يعقد وحتى بزهی » فنه دليل على أنه بکتفی عحرد عقد الحب 
واشتداده وحصول الازهاء ف لعضه من غير استراط تكامله » لانه جعل ذلك غابة للنهي » 
وبأوله حصل المسمى »> وحتمل أن ستدل به على اعتبار حصول الاشتداد والازهاء في 
عه » إذهو الققة» والأول يحاز تسمية للبعض باسم الكل » ويؤيد المعنى الجازي 
حول الست و روفن ف من العاهة غالبا » أشار اليه في « شرح العمدة » ولان 
قوله صلی الله عله واله وسل : « حتى يبدو صلاحه » يفيد الا كتفاء بظور الصلاح» 
وبصلاح بعضه يطلق عليه لغة أنه قد بدا صلاح هذا الثمر » ولو أنه أراد صلاح جميعه لقال 
كذلك » إذ هو في مقام البيان» ذ كره ابن حزم » ولان الله عز وجل أجرى العادة أن 
لاتطيب الثهار دفعة واحدة إطالة لزمن التفكه با » وفي بعضها ما يتعذر بقاؤه حتى دصلح 


آخره ا يودي اليه من فساد أوله لو ل حعى شكامل صلاحه ¢ وقد می صلى أيه عله 
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وآله وسم عن اضاعة المال . وأضاً فلا يعرف أحد قال به قدا ولا حديثاً » بل عادة 
الناس جارية مخلافه . قال بعضهم : ولس صلاح جنس صلاحاً نس آخر » فلو باع 
سرا بدا صلاحه وعنباً لم يبد صلاحه صفقة واحدة © اشترط القطع في العنب دور 
البسر » ففي بلاد صنعاء إذا بسع العنب البياض بعد زهوه صح فيه » ولا يصح في الأسود 
والعاصمي ونحوها » لانه يتراخى زهوه فهو كالبسر في المثال . اه 


س ورد الترخيص في العرية باستثنائا من النهي عن المزاينة في المتفق عليه من حددث 
زيد بن ثابت « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها 
يخرصها من التمر » وفي رواية سام « رخص من العرايا أن تباع خرصا كيلا »ولس 
من حددث سبل بن ابي حثمة « أن رسول الله صلى الله علمه 0 نهى عن بيع التمر 
بالتمر » وقال : ذلك الرباء تلك المزاينة » کک عر بة النخلة والنخلتين 
يأخذها أهل الست راقرا ا كار اطا . قال البغوي : العرية بتشديد الباء: أن 
بع تر نخلات معلومة بعد بدو الصلاح مما خرص بالثمر الموضوع على وجه الأرض كملا 
استثناها الشرع من المزابنة بالحواز » کا اسنثنى السام بالحواز عن بع ما لس عنده » 
سمت عرية لاما عربت من حل التحريم » أي خرجت» فعيلة بعنى فاعلة » وقل : لأ 
عربت من حل الخائط بالخرص والبيع » فعريت عنها أي خرحت . وقبل : هي مأخوذة 

من قول القائل : أعريت الرجل النخة أي أطعمته فمو بعروها متى سّاء أن بأتها فأ كلها 
رطاً » وتفسير العرية ا ذ كر ذهب اليه امور » ول ديك :سيل ان أن تة 
عند مسلم » فتكون العرايا من حنس المزابنة ولا تس باعتبار المائلة » فتخرص النخل 
بأن بقدر ثرها إذا حف بقذر معلوم ويباع بقدره من التمر كيلا » ويقبض مشتري التمر 
الثمن وذلى بين مشتري الرطب والنخاة في علس العقد يقطفه متى شاء » فان تفرقا قبل 
ذلك كان فاسداً » وذها أقوال أخر لسن علا دلبل . 

وورد تقسد الرخصة با دون خمسة أوسأو خمسة في المتفق عليه من حديث أليهريرة» 
والشك من الراوي . واتفق العاهاء على جوازه في الأربعة الاوسق فادون » وعدم 
جوازه فما زاد على اة . واختلفوا في المة » فقال الشافعي : لا أفسخه » قال 
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المزني : بلزمه من أصله أن بفسيخه لأنما بلك والأصل التح ريم ولا حل منه إلا ما تيقن 
فبه الرخصة » وللشافعي قول في التحريم » وهو الذي اعتمده أصحابه . وذهب اليه 
النابلة وأهل الظاهر » ونسبه في « البحر » إلى القاسم وأبي العباس وأبي حنيفة ومالك » 
وترحم عليه ابن حان : الاحتاط لابزيد على أربعة اوسق٤‏ وأورد حلت حابر ر ممعت 
رسول صلی الله عله وآله وسلم بقول دين أذن لمحا العر انا أر_ بدرعو ها حر صہا 


قول 1 الوسق والوسقين والثلاثة والاردعة 0ن 


نعم جاء في رواية سبل: خسة أوسق » من غير شك » وأخذ بها مالك فدوز اة 
خلاف ما نقله في « البحر » عنه » والاحتياط ما تقدم » فلو عقد على أربعة 
أوسق ثم على أربعة أخرى فيه خلاف . قبل : والأصم الصحة» ونظيره في الايلاء : 
أن حلف أن لا بطأ أربعة أسبر » فاذا فرغت نحلف على أربعة أخرى » ولا بكون مولا 
لأنه لم مخالف في اليمين ولا في العقد» ولم يمنع من الزيادة خلافاً للحنفية وغيرهم » وورد في 
بعض الروانات عند البخاري أنه صلى ان عليه وآله وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية 
از أو العو ع ول رعق ذلك کی الى ب رار جسم المت عل اة 
بخرصه من الزبيب فيا دون خمسة أوستق » م في النخل قباساً بجامع الماحة » وهو مبني 
على أن قوله : « ولم يرخص في غير ذلك »حكاية للواقع» لاان المفبوم من فعل الشارع قصر 
الرخصة على النخل » وبعضهم أق سائر الهار التي على الشحر » وهو مذهب مالك » فقال : 
العرايا تكون في الشحر كله من النخل والعنب والتين والرمان والزيتون والعار كلها » وبه 
قال الاوزاعي . وقد اعترض القاس بأن المقس عليه ورد على خلاف القياس » فلا نم 
الالحاق حينئذ » ورخعة العرايا عامة الأغنياء والفقراء » وقال الشافعي : بل تخص 
الفقراء » واحتج با ذ كره ودين لبيد » قال : قلت لزید بن ثابت : ما عرايا > هذه ؟ . 
قال : شك رجال من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عله وآله وسال أن الرظى باولا 
نقد داید م ببتاءون به رطاً با کاو نه مع الناس » وعندم فضول قوت من قر » فرخص 
هم أن يبتاعوا العرايا خرصا من التمر . وأنكر مد بن داود الظاهري هذا الحديث على 


الشافعي بأنه لا أصل له ذا السياق 4 واغا هو a‏ الجاءة دلفظط » رخص أصاحب العربة 
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أن بسعها حر صا « وقال اين حزم : ١‏ بک له الشافعي اسئاداً فطل « وحاول بعص 


الشافعبة تقويه فلم اتا شىء وات اع 


سألت زيد بن علي عليهما السلام عن الرجل يشتري الامرة قبل أن تبلغ على 
أن يقطعها ء قال: لا بأس بذلك » قال:قلت:فان اشتراها قبل أن تبلغ على أن 
يتر كبا حتى تبلغ » قال : هذا لا بحل ولا موز . 

قال في « الهاج » : أما الوحه في المسألة الأولى » فلأنه اشترى سا يتمكن من 
الانتفاع به فجاز له ذلك »م لو اشتراه مقطوعاً » وأما الوجه في المسألة الثانية » ها تقدم 
من النهي عن النيصل الله عليه والهو سم من بسع الثار حتى يبدو صلاحما . اه 

ویتخرج من كلام الامام عليه السلام ثلاث صور : 

الاولى ‏ حيث شرط قطع الثمرة في الال » ولا تخاو إما أن يتكون قبل أن يبدو 
صلاحها أو بعده » إن كان قبله فقال الامام يى : نصح الببع » وهو صريح كلام الاما 
عليه السلام » ووجهه آنا قد أمنا من الغرر بالقطع ورضيالمشترىبادخال الضرر على نفسه » 
وادعى الامام حي في صحة هذه الصورة الاجماع » وكذا النووي في « شرح مس » وفيه 
نظن 2 لآن ظاهر اطلاق القاسم والمادي والناصر والمؤيد با قدهاً أن بيع الثار قبل بدو 
صلاحبا لا دصح مطلقاً » لظاهر الأخبار في ذلك » وهو مذهب ابن أبي ليلى والثوري وابن 
حزم . وأجاب في « المنار » بأن شر ط القطع فيه ليس ما شمله النهي » لأن وجود الشرط 
وعدمه على سواء إغاهو بنزلة شرط قبض المشتري الميسع و القطع إا هولاقيض » 
والقبض لازم للهشترى » م أن الاقباض لازم للبائع » فشر ط مقتضى البيع لغ وكلا شر ط » 
فلبذا كان جمعاً عليه » قال : وتعليلهم بأنه بيع مالا ينفع غير مسل إذ ليس النفع مقصوراً 
على الأ كل » فقد بباع التمر والتفاح والكمثرى في مكة قبل أن بزهى ويصلح لتجعل 
قلائد تعلقه النساء في ورهن زيئة » و كذلك الزرع المسنيل يباع علفاً للدواب فهو ينه 
بنجو ذلك » ويتوحه أن يقال : لو قطع 3 باع مقطوعاً صح دلا سك إذهو مال نفع كغيره» 
ولا فرق بين ذلك وبين ما بيع شرط القطع » فعام أن المراد بالخير ما اشتري مع ارادة 
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بقائه حتى صلع للنفع المعتاد بالشرط أو العرف النازل منزلته . اه . وان كان بعد بدو 
الصلاح » فقال النووي : يجوز بيعبامطلقاً ورشرط القطعو شر ط التبقبة لمفبوم الأحاديث » 
ولأن ما بعد الغابة مخالف ما قلا إذا لم يكن منجنسها » ولأن الغالب فيهاالسلامة يخلاف 
ما قبل الصلاح . 

الثانية حيث شرط بقاء الثمرة» 6 لا لصح . قال الامام ى ہی : بلا خلاف بين الأمة 
والفقهاء» لأن المببع حينئذ NNR E‏ ار الشحن اللثمر 
قال فى « المنار » : إِمًا دشمل النبى صورة شرط البقاء ولو مدة معلومة م قاله المؤيد بالل . 
وفه ف آخر من الفساد » وهو استمداد الثمر من الشحر والشحر من الارض » فدخل 
في المبيع ما لس منه . اه . وسواء كان قبل بدو الصلاح أو بعده » وقال النووي : إذا 
بيعت يشرط التبقية أو مطلقاً يازم البائع تبقيتها إلى أوان الذاذ » لان ذلك هو العادة 
فيا . هذا مذهينا وبه قال مالك » وقال أبو حنيفة : يحب بشرط القطع . اه . وقال في 
و البحر » : بل يفسد العقد ان شرط البقاء بعد الصلاح مدة يحبولة اجماعاً » ويصح إن 
عامت عند القاسعية خلافاً للمؤيد بالل » فقال : بفسد مطلقاً . قبل : وهو الصحيح للعلة 
المذ كورة آنفاً » وللهي عن بيع وشرط . 

الثالثة ‏ حمث أطلقا العقد من غير شر ط » فعند اهادي والقاسم والناصر » وأحد قولي 
المؤيد باه » ومالك وأحمد واسحاق: لا بصح » واختاره الامام بى . وححتهم حديث 
د نى عن بيع الثمرة حتى يبدو » ؟ قال الشيخ تقي الدين : لأنه إذا خرج عن وم 
ببعها بشرط القطع تدخل باقيصور الع تحت النهي » ومن حلة صور البيع ببعالاطلاق» 
وذهب زيد بن على والمؤيد بلله والنفة والشافعبة إلى الصحة لعموم قوله تعالى : « وأحل 
اله البيع » قال أبو حنيفة : ويؤمر بالقطع م لو اشترط . 


حدثني زيد بن علي » اعم موعن ن جده » عن علي علمهم السلام » قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل : من باع خلا فيه عرة فالثمرة للبائع 
إلا ان.يشترط المبتاع » ومن اشترى عبدا له مال فالمال للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع » ومن اشترى حقلا فيه زرع فالزرع للبائع إلاأن يشترط المبتاع . 
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قال الببيقي : أخبرنا أبو عبد الله المافظ وأبو سعيد بن أبي مرو » قالا : نا أبو العياس 
عمد بن يعقوب » نا اربع ن سلمان » نا عند لله بن وهب » نا سليان بن بلال ون 
جعفر بن مد » عن أبيه أن علا عليه السلام قال : « من باع عبداً وله مال فال للبائع إلا 
أن يشترط المبتاع »ومن باع خلا قد أبرت فثمرتما للبائع إلا أن يشترط المبتاع»قضى به رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسام » وذكره السوطي في مسنده عليه السلام من « جمع الجوامع » 
وعزاه إلى ابن راهويه . وقال مد بن منصور في « الامالي »: حدثنا عباد » عن حاتم » 
عن جعفر بن مد » عن أبه » عن علي أنه قال : « من باع عبداً وله مال» فالمال للبائع 
إلا أن يشترط البتاع . قضى به رسول الله صلى الله عله وآله وسلم » . قال في 
« التخريج »: عباد هو ابن يعقوب الرواحني» وحاتم هو ابن اسماعيل » وفي عباد كلام . 
وقد وثق» وحا ثقة مشبور من رحال « الصح.دين » وغيرهاء وهذا وان كان مرسلا فقد 
وصله غيره في المتفق عله من حديث ابن تمر في العيد والنخل » وعند أبي داود وابن حبان 
ومد بن منصور من حديث حابر » وعند لبقي من حديث عنادة بن الصامت © ويشهد 
أقوله : « ومن اشترى حقلا ... الخ »ما خر جه البخاري والبييقي من حديث ابن جر يج » 
قال : ممعت ابن الي تملسكة حبر عن نافع مولى ابن تمر « أيا نخل بيعت وقد أبرت لم 
بذ كر الثمن فالثمر للذى أبن ها » و كذلك العبدء والحرث» ممىله نافعهؤ لاء الثلاثة. ١ه‏ . 
والمراد بالحرث: الزرع » ذ كره شراح الديث . 

وقوله : « من باع نخلا فيه رة » هكذا رواية الأصل عن على عليه السلام » وفي 
رواية البيقي وغيره عنه عله السلام بافظ : « قد أبرت وش انراق ا ارات 
الخرجة في الصحبح وغيره . 

والتأبير في اللغة : التلقبح » يقال : أبرت النخل آبره أبراً كأكته آ كله أ كلا » 
وأبّرته بالتشديد ونه تأبيراً » كعلئّمته أعامه » وهو أن شق طلع الئخلة ليذر فيه شيء من 
E:‏ النخل . قيل : ولا بلقم جيم النخل » بل يؤبر البعض ونتشقق الباقي بانيئاث 
ربح الفحول اليه الذي محصل به تشقيق الطلع » ولا منافاة بين رواية الأصلوغيرها » إذ 
التأبير بكون عند ميادىء ظهور الثمر » ولذا قال الأطابي في شرم حديث ابن عر : فيه 
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بيان أن التأبير حد في كون الثمرة تبع] للأصل » فاذا أبرت انفرد حكمما بنفسها » 
وصارت كلولد باين الأم فلم يتكن ها تبعاً في البيع إلا أن يقصد بنفسه » وما دام غير 
مؤبر فهو كبعض أغصان الشحرة وجريد النخلة في كونا تبعا الأصل . اه . 

وقد اختلفوا في ذلك » فقال مالك والشافعي وأحمد : التمر تبع للنخل مال يؤير » 
فاذا أبر لم يدخل في الببع إلا أن يشترط قولا بظاهر حديث ابن تمر » وقد روي عن 
الناصر وابن أبي الفوارس للامذهب » وهو ظاهر كلام الحادي في التفلس . قالوا : ومفهوم 
اديت انها إذالم تؤبر فبي للمشتري » وقالئاطنفية : الثمر للبائع أبر أو لم وبر 
إلا أن يشترطه المبتاع كالزرع . وقال ابن أي ايلى : الثمر المشتري أبر أو لم يؤبر 
شرط أو لم يشترط » لأن الثمر من النخل . قال النووي : وهو باطل منايذ اصريح 
السنة » ولعله ل يبلغه الديث . اه . قال ابن بهران نقلا عن أهل المذهب واطنفية : قد 
نص في الخبر على المؤبر أنه للبائع » ونقس عله غير المأبر من سائر أثار الاشحار » واا 
خص صلی الله عليه وآ له وسار النخل بالتأبير بيانا لما بعتادونه | ه . وتعويلهم في ذلك على 


ظهور الثمرة وعدمبا » نمها ظبرت كانت للبائع وقل بروزها تكون للمشتري دوا في 


ملعك +" و فاون اللبون ا الانتعاة عت ولاو هان ردا عن اصن ان :د 
انفصل عن أمه . وظاهر حددث الأصل بدل عليه » وعلى هذا حمل التأبير على ما يحصل 
به ودستفاد منه » وهو ظبور الثمر وتكامله » ولذا قالت الشافعة : لو تأبرت بنفسها أي 
تشققت فحكمما في البيسع > المؤبرة بفعل آدمي » ذ كره النووي . وقد فرع الأصحاب 
على ذلك صوراً » فقالوا : يدخل في بيع الارض الشحر النابت إذا كارن ما يبقى في 
العادة سنة فصاعداً » كالنخل والاعناب وأصول القصّب والكر اث ءذ كر ذلك المؤيد بان 
قالوا : لأن ما كان كذلك فهو كالأينة التى فما لشوته واستقراره » ولا يدخل ف الله 
ما يفكاة فطع مو للك الكارع ]ذا كان مله علا انيع NS‏ قوت ارت 
وأغصان الناء والهدس ونحوها » ولا تدخل في الببع تبعاً لأا في حك المباينة الأصول » 
وكالشارجة عنها » فأشيبت الشيء الملقى على ظبر الارض البيعة أو على أغصان الشجرة 
المببعة »> فكا أن مثل ذلك لا يدخل في بيع الأرض والشحرة » فكذاك الثمر والورق 
والأغصان التي بعتاد قطعبا في كل سنة أو نوها » فاذا أدخلت في العقد دخلت »> هذا 
ما حصله السيدان للمذهب ٠‏ 
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وهاهنا سؤال ذكره ان هران » فقال : 5 قام : إذا استرط المشري الثمر 
وان لم صلع كان له» مع أن ببعه قبل نفعه لا سح » فقد حع في العقد بين ما يصح ببعه 
ومالا يدجم 4 والقياس أنه لقسك العقد » فحو اره أن هده الصورة عصوصة بار 8 | 
وفبه امال لم يظبر معه المراد » الا أن يريد معنى ما ذهب اله ابن حزم من أنه لا جوز 
في ثرة النخل إلا الاشتراط فقط » وأما الع فلا حتى بصير زهواً » قال : لا 
صلى لله عليه وآله وسم می عن يديع الثمرة حى زهي » قلا نحوزر ببعها قبل أن تزهى 
أصلا » وأباح عليه السلام اشتراطها فبحور ما أجازه عليه السلام ونحرم ما نهى عنه . وقد 
جمع دعصم بن حدلث النمهي عن بيع الثمرة حى دو صلاحہا وحددث الياب 4 يأرت 

وقوله « ومن اشترى عبداً له مال ... الخ » قال الطابي : في هذا الحديث من الفقه 
أن العبد لا يلك مالاً يحال » وذلك لأنه جعله في أرفع أحواله وأقواها في اضافة الملك اله 
ماو كا عليه ماله » ومنتزعا من ره ¢ فدل ذلك على عدم الامتلاك أصلا ¢ والى هذا 
ذهب أصحاب الرأي والشافعي . 
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وقال مالك : العد يلك إذا ملّكه صاحه » وكذلك قال أهل الظاهر . ١ه‏ . 
ورححه المقلى فى کته استد لالا دقو له تعالى: ر« غا علو كا لا بقدر على ىء 5 لأنالأصل 
فى الصفة 0 » قال : وقد احتج ذه الآبة ابن المنير لمذهب مالك » وقال : كفى بها 
ا 5 ن السنة أحاديث أ م ال العيد بشبعة إلا ك رط » وحلدنٹ » لا يرث 
ألمب ا اراق 3 أن کون عده أو هه أخرجه الحا مم والدار قطني والمقى » 

استوفى الكلام عليه في « انار » وتعقب ١‏ ونا فش یس اوک یر م ج رای 

وف امد بث دليل على أن السد اذا باع العيد فذلك الال للبائع لأنه ملكهع الا أن 
دشار طه المبتاع » قيصح لأنه قد باع سين العبد والمال الذي في بده يثمن واحد » وذلك 
العسد وتلك الدراهم بدراهم ¢ ووكذا ان كارت دنائير ١‏ يحز لعا يذهب 
)١(‏ ساض في الاصل قدر ثلائة أسطر . 
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وان كان حنطة لم يحز ببعها يحنطة » وقال مالك : يجوز أن يشترط المشتري وان كان 
دراهم والثمن دراهم . و كذلك في يع الصور لاطلاق المديث » قال : و كأنه لاحصة 
لهال من الثمن » والى نحوه ذهب ابن حزم . وفيه نظر » إذ مال العبد من جملة المبيسع 
والثمن في مقايل المجموع » ولذا جاز أن يستئنى بالاشتراط » فاذا اشتمل على أي صور 
الربا » فأحاديث النهي عنه تشمله بنصها ولا رج عنها شيء إلا بدليل مخصه » وغابة مايؤخذ 
من حديث الباب الاطلاق » وهو لايكفي في التخصصيص . والديث ورد في العبد » 
وتقاس الأمة عليه في الك بعدرإلف ارق » وقد قبل : ان لفظ العبد بقع في الاغة العربية 
على جنس العبيد والاماء » لأث العرب تقول : عبد وعيدة » والعبد امم الجنس 
كالانسان والفرس . 

قال النووي 0 في هذا الحديث دليل للأصح عند أصحاينا أنه إذا باع العيد أو الخارية 
وعليه ثيابه لم تدخل البيع» بل تكون للبائع إلا أن يشترطها المتاع» لأنه مال في اة . 
وقال بعضهم : بدخل ساتر العررة فقط . اه . وعند الحادوية أنه بدخل المتعارف به من 
شاب البذلة كالقميص والسوار في حق الأمة . قالوا: وذلك تختلف باختلاف الات 
والمالكين » فرما بتسامح التحار والملوك با لا يتسامح به النخاسون ونحوهم. وحتهم أن 
ذلك من تخصيص العموم بالعادة الفعلية . وقد ذهب النفية إلى العمل با في التخصيص» 
وای أنه لا بد في ذلك من ثبوتها في زمن الشارع صلى الله عليه وآله وسلم وتقريره ايها . 

قوله : « ومن اشترى حقلا فيه زرع. . .الخ» القل: القراح الطبب بزرع فيه كاطقلة» 
ومنه لا ينبت البقلة إلا المةة » ذ كره في « القاموس » وذكر له معاني أخر قد تقدم 
بعضہا . قال في« الملصباح € والزرع : ما استنيت بالبذر تسمية بالمصدر »ومنه يقال : 
حصدت الزرع أي النبات . قال بعضهم : ولا سمى زرعا إلا وهو غض طري . اه . 
ولا خلاف بعلم في أن الزرع للبائع إن لم يشترطه المشتري » ووجبه أن مباشرة مله 
والقبام عليه عنزلة التأبير على أنه سمى ذلك تأبيراً » يم ذكره في « سمس العلوم » في باب 
فعل بفتح العين يفعل بكسرها » ولفظه : والأبر : علاج الزرع با يصلحه من السقي 
والتعاهد » قال طرفة : 
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ا زد ن علي عن له العنبت ن ,إعص ره خرا قال . كه ذلك . 

ووحبه أن فه إعانة على فعل المحظور وتسهلا لتناوله » وقد ورد الوعيد على ذلك فيا 
أخر جه الطبراني في « الاوسط » بسند حسن من حديث عبد الله بن بريدة » عن أيه > 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام : « من حبس العنب أيام القطاف حى 
سعه من يتخذه خمراً » فقد تقحم النار على بصيرة » . وأخرحه البهقي أيضاً في « عب 
الامان » بزيادة ه حى بببعه من هودي أو نصرافي أو من بعل انه يتخذه خمراً » فقد تقدم 
في التار على بصيرة » وهو يدل على أن الكراهة في كلام الأصل للتحريم لاستحقاق فاعله 
دخول الثار » وهو مع القصد حرم اجماعا > وحمل الحديث عليه . وأما مع عدمه » 
فذهب الحادي إلى أنه يحوز مع الكراهة» ويصم حمل كلام الأصل عليه » وتأولهالمؤيد بالله 
بأن ذلك مع الشك في فعله » وما اذا على فهو حرم » ولانه يغتفر في الوسائل مالا 
يغتفر في المقاصد . وقد حكى الشيخ ابن أبي الفوارس الاحماع على الواز . ونقل في 
, الجامع الكافي » عن مد بن منصور أنه روى باسئاده إلى زيد بن على عليه السلام وانئه 
سئل عن بع العنب والعصير من النصرافي يصنعه حرا » فقال : اذا بعته حلالا فلا 
علك ما صنع به » . اه. وفرقوا بينه وبين غيره من الصور التي يستعان بها في المعصة» 
بأن ما كان يفعل للمعصية وغيرها كالعنب والزيب فلايأس به » ويكره مع ظن کو نا 
وسيلة إلى معصية وبحرم مع العلم » ومن ذلك بيع المغنيات في حديث ألي أمامة عند 
الترمذي أن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا تبيعوا المغنيات ولا تشتروهن 
ولا تعلهوهن » ولا خير في تحارة فين »> وثنهن حرام » وفي مثل ذلك نزات هده 
الآبة : « ومن الناس من يشتري هو الحديث ... » الآبة » وأخرحه ابن ماحه بلفظ : 
« القننات » وله سُواهد ذكرها المقبلى في « الابحاث » وصاحب « الدر المنثور » وأماما 
عن لاتقل إلا نزم كا لذت املاس ستل المز امل وا ورا ر ا 
شراؤها اجماعا » و كذلك السلاح والكراع من الكفار والبغاة اذا كانوا ستعينون به 
على حرب المسامين » فان ذلك لا يجوز اذ فيه أعانة لهم الا أن باع بأفضل منه جاز . 


سألت ز يد بن علي عليه السلام عن رجلاشترى رة بستان واستثى البائع 


اوه سا 


على المشتري رة حخلة غير معروفة» قالعليه السلام : لا جوز هذا البيع . وقال 
زيد بن علي : أخبرني أي عن جدي » عن أمير المؤمنين عليبم السلام « ان 
رجلين اختصما اله فقال أحدهما : بعت هذا قواصر واستثنيت حمس قواصر لم 
أعامبن ولي الميار » فقال علي عليه السلام : بيعكنا فاسد » . 


القواصر جمع قوصرة » قال في « القاموس » : القوصرة وتخفف : وعاء الثمر » 
وفي « الصحاح » القوصرة بالتشديد : هو الذي يكنز فيه الثمر من البواري » 
قال الراحز : 

فلح من ات لدو ڪل ما كل يرم مره 

والوري والبورية : الخحصير المنسوج . اه . ونسب الرجز في « النهابة » إلى علي 
عليه السلام . 

وقوله: م م أعامين ؛ بكم اللام »هو الحفوظ في السماع» ذكره بعضهم . وفي «القاموس»: 
عامه كتصره وضربه: وممه .اھ . فعلى هذا يجوز خم اللام و كسرها > وسض صاحب 

« التخريج » لهذا الحديث » ولهشواهد معنوية في أحاديث الي عن' بسع الثنيا مها 

ما أخر جه النسائي » قال : أخيرنا زياد بن أيوب » حدثنا عباد بن العوام » أنا سفيان بن 
خن ذا وين عمل عر عظاءين أى وباج > عق جا ين عبد الله أن وسؤل انه 
صلی الله عليه وآله وسلم « نى عن الثنيا حتى تعلم » والوحه في فساد ماذكر أن استثناء 
المجهول يؤدي إلى التشاجر والاختلاف » بان يقول البائع : استثنى هذه النخلة» والمشتري 
يقول : بل هذه » أو استثنى هذه اجس القواصر» والمشتري بريد غيرها » ويدخل أيضاً 
في النبي عن بيع الغرر إذ لا بدري البائع أي شيء هو الذي باع» ولا يدري المشتري أي 
شيء اشترى . وأيضاً فشرط صحة البيع حصول الانفصال عن تراض اصريح الآبة » 
ولا عكن الا في معلوم للبائع والمشتري . 

وقوله : ١ل‏ أعاممن » أي م يكن معلومات عند البائع » ويؤخذ من مفېومه انه لو 
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عاو يروصت أو ساره أو نحوهما صح الع > وقد وردت آثار في ببع الثنيا » منها 
ماأخر جه ابن ألي سّْسة »حدثنا اسماعيل بن علية واين أبي زائدة كلاها عن عبد الله بنعون» 
عن القامم بن مد » قال : ما كنا ترى بالثنيا بأسا لولا أن ابن تمر كرهها » وكان عندتا 
مرضياً . قال ابن علبة :قال ابن عون: فحدثنا أنابنعمر كان بقول : لا أبيسعهذه النخلة 
ولا هذهالنذخة. وأخرج عبد الرزاق عن سفيانالثوري » عن حبى بن سعد الأنصاري » 
عن يعقوب بن ابراهيم » عن سعيد بن المسيب » قال : يكره أن تييع النخلة وتستثني 
منها كيلا معلوماً » ولكن تستثني هذه النخلة . وروى الجاج بن النهال » حدثنا عن 
حماد بن زيد » نا أبوب السختيافي » عن مرو بن شسُعيب انه سأل سعيد بن المسيب عن 
الثنيا > فکرھہا › الا أن يستئني ثلاث معلومات . قال مرو : ونمافي سعد أن أبوأ 
من الصدقة اذا بعت . وأخرج ابن ألي سببة » عن ابن علية » عن أيوب السختافي » 
عن عرو بن سحيب » قال : قلت لسعيد بن المسيب : أبيع ثرة أرضي وأستثني ؟.. 
قال :لا تدتثن الا سُحراً معلوماً »ولاتيرأن من الصدقة » فذ كرته حمد بن سيرين فكأنه 
أعحبه . وأخرج أيضاً عن أبي الأحوص عن أبي حمزة قلت لابراهم : أبيع الشاة وأستثني 
بعضها ؟ قال : لاء ولكن قل : أبعك نصفبا . وأخرج أيضاً عن عد رن ین 
مبدي » عن سفيان » عن منصور » عن ابراهم » قال : لا بأس بيع السلعة 
وستاني نصفها . 

وأخرج أيضاً عن عبد الأعلى » عن يونس » عن السن فيمن باع ثرة أرضه واستثنى 
كرما © قال : کان دعحه أن بعل تخلا . وأخرج أيضاً عن ابن ألي زائدة » عن يزيد 
ابن ابراهم » عن ابن سيرين أنه كان لايرىبأساً أنيببع ثرته ويستئني نصفه» ثلثه» ربعه » 
ولأهل المذهب تفصيل فا استئنى من المع قدراً معلوما » فقالوا : إن كان الاستثناء 
لشيء معبن مشاعاً كثلث أوربع » صح وازم تسل الباق »> اذ لا جهالة » وان كان عدداً 
غاا فان كان من امف 6 ود كر أعدها الحاو دة كحت أو اشرات ينك ضيرة 
هذا الرمان الا عشراً اختارها في ثلاثة أيام صح ذلك » إذ المانع هو البالة المؤدية إلى 


التشاجر في تعن المستثنى » ومع شرط الخبار مدة معاومة يذهب التشاجر » وان كان من 
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الممتوي » فقبل : لا يصح الاستثناء منه أشي معن » کعتك هذا البر الا صاعا منه », 
اذ لا معنى لاخيار فبه» ولا فائدة تترتب عليه » ذ كره حماعة » منم ابن مد في « شرح 
الفتم » والنحري في « شرح الازهار »وصاحب « الياقوتة » » وقواه الامام شرف الدين. 
وقال أو مضر : بل بصم ذلك » وهو ظاهر « الازهار » والموافق للقياس لارتفاع 
الجبالة والشحار بالتيخير في المدة المعاومة » وهذا كله تصرف في المعنى المأخوذ من الديث 
في النهي عن بيع الثنيا حتى يعلم » والله أعلم . 
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باب 2 الغرر 


حدني زيد بن علي » عن 5 عن جده» عن علي علمهم السلام > قال : می 
رفوك ا يدر له وسلم عن بيع الغرر ».قال زید بن علي : بيع ماني 
بطق الآمة فرر» وبيع ما في بطون الانعام غرر » وبيع ما تحمل هذه الانمام 
هذا العام غرر » وبيع ما حمل النغل هذا العام غرر » وبيع ماضر به القانص 
عرق ويع ما مرج شبك الصياد غرر . 


قد تقدم ابرادالشواهد علىحديث النبيعن بيع الغرر في « باب ما نمي عنه من الببوع » 
والكلام على حقيقة الغرر » والصور التي ترجع اليه » وما ذ كره الامام هنا بيان لبعض 
صوره » فنا بيع ما في بطن الأمة » وبيع ما في بطون الانعام » ووجبه إما لكونه 
مخدوما او ما ليس عند البائع او کول لا شری فاهرء ولا يتم ملك البائع له » وفيه 
المخالفة اصرح قوله تعالى : « الا أن تكون تحارة عن تراض » اذ لا الرضى إلا ععاوم 
حنسه عشاهدة أو بوصف يقوم مقامها » وقد ورد النص أيضاً فم أخر حه أ یکر 
الخ أ سدة » حد ناح ام بن اسماعيل » عن جم بن عبد الله » عن عمد بن ابراههم الباهلي » 
عن مد بن زيد » عن سهر بن حوسشب ل أي ميد « نجى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسار عن بسع ما في بطون الانعام حى تضع » » وقد تقدم بطوله . وفيه المي عن ضربة 
القانص » وأخرحه الدارقطني والبمقي » ونسبه في « المنتقى » الى أحمد وابن ماجه » وقال 
التووي : أجعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في الهواء ومدارهما على الغرر ؛ 
وأما بسع ما تحمل الأنعام فالمراد به ما في حديث النهي عن بيع الضامين . قال في 
« النهاية هي ما ف أصلاب الفحول جمع مضمون » يقال : فمن الشيء معنى تضمنه » 


همه سد 


والملاقيم حمع ملقوح » وهو ما في رطن الناقة » وفسرها مالك في « الموطأ » بالعكس » 
وحكاه الأزهري عن مالك » عن ابن شهاب » عن ابن المسب » وحكاه أيضاً عن ثعلب » 
عن ابن الاعرابي . اه . وافظ « الموطأ » عن ابن سُهاب « أنسعيد بن المسدب كان بقول: 
لا ربا فيالموان » فان رسول الله صلی الله عليه وله وسلم اا نهى في ددع وان عن ثلاث : 
المضامين » والملاقيح» وحبل البلة » فالمضامين:ما في بطون إناث الابل » والملاقح : ما في 
ظبور امال » وحبل البلة : هو بسع المزور إلىأن تتتجالناقة ءثم تنتج التي في بطنها . وأما 
ضربة القانص ففي نسخة السماع بالقاف والنون من القنص وهو الصيد » والصواب بالغين 
المعحمة والحمزة من الغوص في الماء . قال في « النهابة » : صورتها أن بقول : أغوص في 
البحر غوصة بكذا هما أخرجته فمو لك » واا نمى عنه لانه غرر . اه . وشبكة الصاد 
الحمالة المشتسكة الي بعدها لأخذ الصد » ووحه الغرر فا انه لا يدرى ما بقع فا » فقد 
تضمنت الال وبسع ما لس عند البائع 1 


وقال زيد ن علي عايه السلام :وان اشترى مم ف ماء بوخد بغير صيد» 
ارا ان ونان كان لذ رهد الا بتسيد نبو قرو 


والرعدق مواق الول ناه بسع ملوك مقدور عليه » كأن کون في بركة صغيرة 
في داره » فيرتفع الغرر بذلك » وأما الثاني - فلكو نه غير علو ك ولا مقدور عليه »> وقد 
ورد اهي عن بسع ما ابس للبائع . وأخرج الامام أحمد بن حنيل » عن ابن مسعود أن 
الني صلى انه عليه وآله وسلم قال ولا تشتروا السمك ف المساء فانه غرر » وأخرجه 
البييقي من طريق الامام أحمد » قال : أنا ابن السماك » عن يزيد بن أبي زياد » عن المسدب 
ابن رافع » عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً » فذ كره ... قال السيقى : هكذا روي 
مرفوعاً » وفبه ارال بين المسيب وابن مسعود » والصحبح ما رواه هشم عن يزيد موقوفاً 
غد لله » ورواه أرضاً سفيان الثوري عن يزيد موقوفاً على عبد الله و أنه كره بيع 
المك فى الماء» 7 
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حدتني ززريد بن علي » عن أبيه ۽ عن حده » عن علي علمم السلام : قال : 
« اذا اشتريت شتا مما يكال أو بوزن فقبضته فلا تبعه حتى تكتاله أو تزنه » . 

قال في « التخريج » أخرج تمد بن منصور في « الأمالي » سند جد عن طاووس 
مرشلا » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : د من ابتاع طعاماً فلا عه حتى 
بكتاله » . اه . وفي « التلخص » ما لفظه : قوله: روي مسنداً ومرسلا أنه صلی الله علله 
وآله وسلم « نى عن بيع الطعام حتى يحري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري » 
ابن ماجه والدار قطني والببهقي عن جابر » وفيه ابن أي ليلى ع نألي الزبير » يعني ولم صرح 
أبو الزبير بالتحدث عن حابر . قال البهقي : وروي من وجه آخر عن ابي هريرة وهو في 
البزار من طريق مسل الجرمي » عن علد بن حسين » عن هشام بن حسان ؛ عن عمد » عن 
أبي هريرة وقال : لا نعامه الا من هذا الوحه . 

قلت : وهو في البيقي بهذا السند بلفظ :« نهى الني صلى الله عليه وآله وسلم عن بسع 
الطعام حتى حجري ف الصاعان » فکون للبائع الزيادة وعلبه النقصان » . 

قال في « التلخص » : وفي الباب عن أنس وابن عباس أخرجم) ابن عدي باسنادين 
ضعيفين جداً » وروی عبد الرزاق عن معمر »عن یی بن ابي كثير أن عثان وحکم بن 
حزام « كانا ببتاعان التمر وتخمطانه في غرائر ثم بسعانه بالكيل » فنهاها الني على الله عليه 
وآله وسم عن ذلك أن ببسعاه حتى يكملاه لمن ابتاعه منه| » ورواه الشافعي وابن أي سشبة 
والبهقي 2 عن الحسن 5 عن الني صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا » وقال في آخره : 
فكون له زبادته وعله نقصانه . قال البيقي : روي موصولا من أوجه اذا ضم بعضها 
إلى بعض قوي مع ما ثبت عن أبن هر وان عباس . اه . ويعني ا ثبت عن ابن تمر وان 
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عباس المتفق عليه « من ابتاع طعاما فلا ببعه حتى ستوفيه » وفي لفظ ران رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم نهى أن دببع أحد طعاما اشتراه يكيل حتى ستوفيه » ولفظ 
دنک ان عباس مر فعا « من ايتاع طعاماً فلا ببعه حتى يكتاله » ... الحديث. 

وحديث الاصل وشواهده یدل على أنه اذا اشترى مكيلا أو موزونا وقبضه ثم باعه لم 
يحز تسلدمه بالكيل أو الوزن الاولين حى يعدا على من اشتراه ثانا » وهو مذهب 
الجهر . وقال عطاء : يحوز بعه بالكيل الأول مطلقاً . وهكذا الوزن على قباس مذهه 
وقر كا اج فسعان تين الأرل دو لوقه روي لامر لكل الاون. .ب ومذان 
المذهبان خلاف ما قضت به الأدلة السابقة » والوجه في ذلك ما تقدم في بعض ألفاظ 
الحديث من قوله : « فسكون للبائع الزيادة وعليه النقصان » فهو يشير الى أن يقاءه على 
معراره الاول مظنة للغرر واداع » ولمس من المزاف الذي رضي البائع والمشتري 
بحملته » يا سأي » بل مما اعتبر فيه المقدار » فلا بد من يانه » والله أعلم : 


حدثي زد ى علي ٠‏ عن | 4 > عن حده ؛ عن علي عم السلام ¢ قال 
« لا بأس بيع الجازفة مالم يسم كيلا 6. 


ودشمد لصحة بع الحزاف المتفق عليه من حديث ابن حمر أرف رسول الله صلى الله 
علبه وآله وس قال : « من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » قال : ه وکنا 
نشتري الطعام من الر كبان جزافا فنهانا رسول الله صلی الله عله وآله وسام أن نسعه حتى 
تنقله من مكانه » .وفي رواية للها ان عبد الله بن عر قال : « رأنت الناس فى عبد رسو لال 
صلی الله عله وآله وسل اذا ايتاعوا الطعام حزافا يشربون في أن 0 مكاهم حتى 
1 رحاهم » قال النووي : فيه دلبل على جواز بيع الصبرة جز افا » وهو مذهب 
الشافعي . قال الشافعي وأصحابه :بيع الصبرة من 200 والتمر وغير جز افا صحييم» 
ولس حرام 0 وقيل : هو مكروه ترا A‏ 

قال في « النهاية » : المزاف واطمزف: المجهول القدر مكيلا كان أو موزوتاً . اه 
وقال الامام نحيى في« الا نتصار» : لفظ ازاف فارسيمءرب» والحزاف والمجازفة: أخذاشىء 
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1 وكام ارؤه 
من غير تقدير ويستعمل في الأقوال والأفعال » فقال : فعل هذا يحازفة ان كان من غير 
علم ولا تقدير.ا 

وحكي في « البحر » الاجماع على جوازه حبث عاماه جميعاً أو جبلاه > فاو عم قدره 
أحدها دون الآخر فظاهر اطلاق الحادي انه يفسد العقد » اذ العام مظنة للغرر » وقيل : 
بل تحمل اطلاقه على ما لو كان العام هو البائع دون المشتري » اذ الغرر غالباً انما يكون 
من جبته » فلامشتري الكيار دفعاً انته وهو الذي نص عليه القاسم » وقيل : محتمل 
أن بصح مع عم البائع » ومخير المشتري الجاهل لأجل معرفة قذر المبيع ©» ذكره 
أو طالب هذهب . قال في « الكافي » : وهذا في غير العقار » فاما فيا فيصم وفاقاً . 
وذهب المؤيد باه والامام حى والنفة والشافعية إلى صحته مطلقاً > وان علم أحدها اذ 
لاغرر مع المشاهدة » وجنح اليه في المثار . 

وقوله : « مالم يسم كيلا » تقرير لمعنى المزاف » لانه اذا سمى كيلا أو وزنا 
خرج عن حقيقة الجازفة » فلا بد من معرفته بالكيل والوزن » والا كان غرراً » ومع 
ترك ذ كر المقدار يتناول العقد لة المببع على وجه يرضى به البائع والمشتري » ولا غرر 
فيه حينئذ . قال في « شرح البحر » : واا يصح بيع المزاف اذا كانت الصبرة مشاهدة هويا نس ۶ 

ما يكون ف ظرف حاضر . قال الفقه يوسف : فان :0 تكن مشاهدة 0 في حكمها 

نو 00 الذي في مدفنه أو في بیته و لا يعلم قدره ن يصح ببعه عند أ طالب اشاس « 
لاف ا الله والقاضى زيد وأبي مضر اذا عرف جنسه» وان حبك» فخلاف أي يوسف 
ومد . اھ. ۰ 

وقال زيد بن على : وان ا ما يبد عدداً: مثل الموز والبيض 
وقبضته عل عدد » فلا نبعه حتى تعذه . 

وهذا فرع على الحديث السات أول الباب يطريقة القياس وتقريره انه ثبت الدليل 
فمن اشترى مكيلا أو موزونا فانه بازمه اعادة الكيل والوزن عند من بريد بعه للعلة 
السابقة : فكون العدد مقسا عليه يجامع التقدير ومول العلة له »> وهي ما نحدث فيه 


من الزيادة والنقصان » والله أعلم . 
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قال عليه السلام : وان اشتردت اوها مذارعة فبعتهأ قبل أ ٠‏ نذرعما 
El‏ ۶ 4 

وانما كان جائزاً وان كان العدد من حملة المقادير لما تقدم عن « الكافي » من قيام 
الاحماع على صحة بيع العقار جزافا مطلقاً » و كذا في « المنهاج »فانه قال:الاجماع واقع 
يقول: بعت منك هذا على أنه عشرة أذرع » فلا بد حينئذ من الذراعءوأيضاً فانالمكاييل 

وسالت زيد بن علي عليه السلام عن رجل اشترى طعاماً على انه عشرة 
أصواع ؛ فوجده احد عشر صاعا » قال: لسله منه غير عشرة اصع . قلت :فان 
ردء لانه لم بوفه شرطه . 

أما وجه الصحة في جانب الزيادة فلحصول ما وقعالعقد عليه » والزائد لم بتناوله العقد 
فبقي على ملك بائعه » وأما في حانب النقصان فلانه لما كانت أجزاؤه مستوية صح البيع 
نحصته منالثمن لارتفاع التشاجر » اذ عشر الممنشىء واحد » إلاأنه بشت اجار للمشبري 
لأن الببع وقع على هذه العين الموصوفة بصفة فل يحدها فيه » وهو معنى قوله:«لانه لم 


بوه شر طه ». 


وسالت زيد ن علي علمهم ا السلام عن رجل اشترى من رجل قطیعا من ۶م 
عل 3 عشرون شاه دعشرة دنانير ¢ فوحدها إحدى وعشرن ¢ قال عليه السلام: 


البيع فاسد . قلت : فان وجدها تسعة عشر » قال : البيع فاسد » قلت : فان كان 
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قد سمي لكلشاة ناء قال عليه السلام : ان وجدها زائدة فالبيم فاسد » وان 
٤ء‏ 0 
كانت أقصة اخذها إن احب کل شاخ عا سمی . 
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أما وجه الفساد في الصورةالاولى في جانب الزيادة والنقصان » فو ان الغنم ما تختلف 
أجزاؤه وكان الثمن في مقابلة يموع المبيع فبؤدي إلى التشاجر » نمع الزبادة هل بكون 
المردود من الكبار أم من الصغار ? ومع النقصان هلى تكون قيمة الناقص من الكبار » 
فيكثر النقصان فيوافق غرض المشتري أم من الصغار فيقل : فيواقق غرض البائع » 
وأما اذا ممى لكل شاة فنا فلا يتكون التشاجر إلا في جانب الزيادة ما مر » اذ البائع 
يطلب أن ترجع له ساة من الخبار أو غنها » والمشتري يريد دون ذلك » وأما في النقصان » 
فلا غرر ولا حبالة» إلا انه بشت له اخار لفقدان ما وصفه البائع من مقدار العدد » وهذا 
القول مذهب أبي حنيفة . ورجحه الامام حبى »© وقال الفقبه حى حنش : بل يفسد 
في جانب النقصان » لانه بقول المشتري : كنت أظن الناقص من الصغار والآرتف 
وجدته من الكبار . وأجيب بأن الناقص غير موجود فلا يتحقق وصفه بالصغر أو الكار . 


— 00۷ — 


باب وح اراب باقر 


حدتى زد ن على » عن أيه » عن جده » عن علي عام السلام « أنه 
کر بيع الرطب بالتمر وقال: انه ينقص إذا جف ». 


ونحوه في المرفوع حديث سعد بن أبي وقاص » قال : « ممعت رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسام سئل عن اشتراء الرطب بالتمر » فقال : أينقص الرطب إذا بس ?.. 
قالوا : نعم » فنهى عن ذلك » رواه اة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبانف 
واا م »> ورواه أيضاً مالك والشافعي وأحمد وابن خزية والدارقطني والبزار كليم من 
حديث ألي عاش » واممه زيد « أنه سأل سعد بن أي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال : 
أتها أفضل ؟ فقال : السضاء » فنهاه عن ذلك » وذ كر الحديث . قال في « التلخص » . 
بعد الكلام على طرقه ما لفظه : وقد أعله حاعة منهم الطحاوي والطبري وأبو مد بن حزم 
وعبد اق يحبالة حال زيد أبي عياش . والجواب أن الدار قطنى » قال : إنه ثقة ثبت ٠.‏ 
وقال المنذري : قد روى عنه اثنان ثقتان » وها عبد ا لوب موك لاود بن 
سفبان» وعمران بن أي أنس» وها من رجال مسام »> وقد اعتمده مالك مع سّدة نقده » 
وصححه الترمذي والما > » وقال : لا أعلم أحداً طعن فيه » وجزم الطحاوي بوهم من 
زعم أنه هو أبو عاش الزرق زيد بن الصامت » وقبل : زيد بن النعان الصحابي المشبور » 
وصحم أنه غيره » وهو ک) قال . اه . لأن زيدا أبا عياش تابعي والزرق صحالي » وقال 
الخطابي في شرح حديث ابن أبي وقاص : البيضاء نوع من البر أبيض اللون » وفبه رخاوة 
يكون ببلاد مصر . والسلت: نوع غير البر وهو أدق حا منه » وقال بعضهم : البيضاء: هو 
الرطب من السلت » والأول أعرف» إلا أن هذا القول ألق ,هذا الحديث » وعليه تبين 
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موضع التشبه من الرطب بالتمر » فإذا كان الرطب م جنساً والنايس 0 جنساً آخر ۾ 
ee‏ 

وقوله : «أينقصالرط بإذا بس ؟..» لفظه لفظ الاستفهام » ومعناه التقرير »و التنبيه 
فنه على ذكتة المج e E,‏ 0 9 وأخواتها » وذلك لأنه لاور أن فى 
عليه صلی الله عليه وآ له وسل أن الرطب إذا بس نقص وزنه » فيكون سؤاله عنه سوال 

تعرف واستفهام » وإغا هو على الوحه الذي ذ كرته لك » وهذا كقول حجرير 

ألم خير من راكب المطانا وأندى العالمين بطون راح 

وهذا الحديث أصل في أبواب كثيرة من مسائل الربا » وذلك أن كل شيءمنالمطعوم 
ما له نداوة وفافه نهاية » فانه لاوز بع رطبه بيايسه » كالعتب والزبيب واللحم النيء 
بالقديد ونحوهما » و كذلك لاجوز على هذا المعنى الرطب منه بالرطب كالعئب بالعنب 
والرطب بالرطب » لأن اعتبار الماثلة إها يصع فيها عند أوان الجفاف »> وها إذا تناهى 
حفافيا كانا ختلفين » لأن أحدهما قد بكون أرق رقة وأ كثر مائية من الآخر » والفاف 
ينال منه أكثر » وتتفاوت مقاديرهما في الكيل عند الماثلة » وفي معنى ماذكرنا المطبوخ 
النيء كالعصير الذي أغلي بالنار بما م يطبخ منه »> وكلابن الذي عقد بالنار باللين اليب 
ونحوهها » ولا جوز على هذا القاس بسع حنطة يدقرق ولا حنطة يسويق » وهذا كله على 
مذهب الشافعي 

فلت : وهو جار على مذهب الامام ومن تعه من الأئة وغيرهم . 

قال : وقد ذهب أكثر الفقباء إلى أن بيع الرطب بالتمر غير جائز » وهو قول مالك 
رالشافعي وأحمد » وبه قال أوسا وحمد» وعن أبي حنيفةجواز بسع الر طببالتمر نقداًء 
ولشيه أن تكون تأويل الحديث عنده على النسئئة دون النقد . 

رت : قال في التلخيص » : روى أبو داود والطحاوي واا من طريق نحيى بن 
أبي كثير » عن عمد الله بن زيد » عن زيد ألي عاش » عن سعد أن الي صلى الله عليه 
وآله وسلم « نهى عن بيع التمر بالرطب نسيئة » . 

قال الطحاوي ٠‏ هذا هو أصل الخحديث فه فك ر النسيئة » ورد ذلك الدارقطني » 
رقال : خالف حى مالعا واسماعيل بن أمة ا عثان وأسامة بن زيد فلم يذ كروا 
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النسيئة . قال الببيقي : وقد رواه عران بن أبي أنس عن زيد ألي عياش بدون الزيادة 
أيضاً . اه . قال الطابي : والمعنى الذي نبه عليه في قوله عليه السلام : « أينقص الرطب 
ذا ببس؟» ينع من تخصيصه »وذلك كأنه قال : إذا عامتم أنه ينقص في المتعقب فلا تسعوه » 
وهذا المعنى قات في النقد والنسيئة معاً . ١ه‏ . والكراهة في لفظ الأصل للتحريم بدايل 
تعلله بعدم التساوي وهو منصوص على تحريم التفاضل فيه والنساء ا سيق في الربويات » 
والله أعلر . 
وا لسأات زيد بن علي عن قفيز حنطة بقفيز دقيق » فقال عليه السلام :لاجوز 
ووجبه أن القفيز المنطة أ كثر من القفيز الدقيق » وقد منع الشارع أن يباع المكيل 
بالمكيل من نوع واحد متفاضلا» وهو مذهب القامعية واطنفية والشافعية والثوري وحماد» 
وهو قئاس مايؤخذ من الحديث السايق » جا بينه المطابلي . وذهب مالك وابن شُيرمة إلى 
أنه جوز المساوي في التكيل . وأجاب عنه في « البحر » بأن القصد تساوي الأحزاء لظاهر 
ابر » وذهب الاوزاعي وأحمد واسحاق إلى جوازه وزئأ لتقن التساوي . وأجمب بأنه 
مكيل فلا عبرة يوزنه » قال في « البحر » : وفه نظر » ووجهه أن المانع قد زال بتبقن 
التساوي » فحوز » قبل : و كذا الدقيق بالدقق من نوع واحد لاختلافها نعومة وخشونة 
فلم بتيقن التساوي . وقد تقدم الكلام على القفيز وقدره في د كتاب الزكاة » . 


وسالت زيد ن علي عن قفير حاط بقفير سو بق فقال عليه السلام: لاحوز. 


والؤجه فه مامر من عدم تيقن التساوي » وذلك لأن السويق قد دخل الماء والنار 
والطحن فخفت أجز اؤه» قبل :وفي حكمه بيع .السويق بالسويق والمقلي بالمقلي لانماتذهيه 
النار من أجزاء كل واحد منها غير معنوم التساوي . قال في « شرح البحر » : وظاهر 
إطلاقهم في منع بع البر بدقبقة أو سويقه أو قليه أو نحو ذلك عدم الفرق بين أن بعلم 
التساوي قبل ذلك أم لا » وأما من لم يعتبر التفاوت الدسير كالمو يد بالله وأبي حشفة فتجوز 
عنده بسع سويق اطنطة يسويقها » م قالوه في بسع دقق اطنطة يدقيقها وبع الر طسب 
بالرطب . وذهب مالك وأبو يوسف إلى جواز بيع سويق ال.بر بدققه متفاضلا إذ هما 
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كالخكنسين ٠.‏ واخ بالمنع مدا بأن علاحه بالطبخ ونحوه لاخر حه عن النوعة له 1 
وسالت زیا ن على عن عشرة أرطال حلا" بقفين ممسم ) فال عليه السلام: 
إن كان فى القفيز عشرة أرطال حلا أو أ كثر فالبيم فاسد» وان كان ما فيه من 
ين الشف € 


موان أفل مع غ ة أرطال فالبيم جائز . 

هذا من مسائل الاعتبار » وفه التصريح بجوازه عند الامام عليه السلام » وقد تقدم 
في « باب الريويات » من الآ ثار عن السلف مايقضي بثبوته . والخل ‏ يفتم الطاء المهملقل: 
دهن السمسم وهو الماحلان بلغة أهل السمن » ووجه الفساد في العورة اوو أن ا 
الأرطال المنفردة اعتبرت قيمة العشرة ##ذوك الأرطال التي في السمسم » فببقى السمسم 
الذي هو القشور بغير قمة » ووحه جوازه إذا كان مافي السمسم أقل » كأن يكونتسعة 
أوظال وتقف نجه نازلا من e E‏ التاق عزو فقي 


السمسم ¢ والله اعم 


- ۱ ل الروضم م جم 


باب لتر بی بين ذوي ابررعام می الرثيق 


حداي زيد ن علي ٠‏ عن ا »عن جده » عن علي عليوم السلام » قال : 
« قدم زيد بن حارثة رضي الله عنه برقيق » فتصفح رشۆلان صلی الله عليه و اله 
وسلٍ الرقيق » فنظر إلى رجل منم وامرأة كثيبين حزينين » فقال رسول الله 

ی الله عليه واله وسل : مالي أرى هذن حكثيين حزينن ؟ فقال زيد : 
يارسول الله احتجنا إلى نفقة على الرقيق » فبمنا ولدهما فأنفقنا تمنه على الرقيق » 


آ 2 


فال سول الله صلى ا عليه و لدوسل: :حتّی لستر ده من حيثت لع ف رده عل 
ويه 2 5 سول الله صلى الله عليه واله وسر مناده نادي : إن رول أ 
١‏ 
امرك أن لا تفرقوا بين ذوي الارحام من الرقيق » ٠‏ 
ا 5 2 
أخرج البييقي في « كتاب السير في باب التفريق بين المرأة وولدها » يعني في السي 
باسئاده إلى حعفر بن مد» عن أيه )عن حدهر( أن أا اسيك الانصاري فدم اسي من البحر بن 
فصفوا 4 فقام رسول الله صلى اه عليه ا وسلم فنظر إا Ree‏ چ فاذا أهر أ تبي ¢ فقال : 
مايدكرك ؟ فقالت ٠»‏ دع ابني و ف ٤ e‏ فقال النيصلى الله عليه به وآله وسار لأبي أسيد 
لتر كان فلتحيئكن به کا دعت بالجمن 4 ارك أبو اش فحاءه ده قال ف » التخر يج ¢ 
وهذا وان کان هر سلا فو مر سل قري »> وهو اقرب الأحاديث ف الباب إلى حدابث 
الأصل لولا أنه عن أبي اد » وذاك عن زيد بن حارثة . 
قلت : في هامش نسخةالسماع مالفظه : روى عبد الله بن امسن المثنى عن أمه فاطمة 
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بنت المسين عليهم السلام » قالت : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث زيدين 
حارثة نحو مدين فأصابسياً من أهل ميناء وهو السواحل » وفيا جاع من الناس فببعوا 
ففرق بيهم » فخرج رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم وهم يبكون » فقال صلی الله عليه 
وآله وسل : ماهم ؟ فقيل : فرق بيهم » فقال : لاتبيعوهم إلا جبعاً » يعني الأولاد 
امہام a.‏ 
وعن علي عليه السلام قال : « أمرفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسل أن أبسع 
غلامين أخوين» فبعتماففرقت بدنها » فذ كرت ذلك للنى صلى الله عله وآله وسل » فقال: 
أدر كها فارتجعها ولا تبعها إلا جميعاً » . قال ابن 0 : واه امور يهاه ات > قد 
صححه ابن خزية وابن الجارود وابن حبان واا ج والطبري وابن القطان . وأخرج أبو 
دأود والبهقي والدارقطني بالاسناد إلى ميمون بن ألي شيب عن على عليه السلام « أنه 
فرق بين جارية وولدهاء ذاه الني صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ورد البسع»وللبمقي 
والدارقطني عن الي عن ميمون بن آبي شيب » عن على عليه السلام » قال : « وهب 
لي رسول الله صلی الله عليه وآله وس غلامين أخوين » فبعت أحدها » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : مافعل الغلامان ؟ قلت : بعت أحدهما » فقال : رده » 
قال أبو داود : ميمون لم يدرك علياً » وقد رواه أيضأ المي بن عتسة عن عبد ال رحمن بن 
أي ليلى » عن على » قال الدارقطني في « العلل » بعد حكابة اللاف فيه: لاعتنع أرتف 
کون الج ب من عبد الرحمن ومن مون » فحدث به مرة عن هذا ومرة 
عن هذا ٠‏ 
وعن أبي أيوب الأنصاري » قال : ممعت رول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : 
و من فرق بين والدة وولدها فرق الله بيه وبين أحبته يوم القيامة » رواه أحمد وصححه 
ای ا كو ا 
أن فنه حي “ ابن عبد الله المعافري مختلف فيه » وله طريق أخرى عند البيقي غير 
اح يض أوله ومن مد حت الاولى مفتوحة ابن عبد الله بن شريح المعافري المصري 
صدوق بم من السادسة » مات سنة مان واربعين . اه . « تقريب » . المعافري يفتوحة وبعين 
هبملة وكسر فاء نسية إلى معافر بن يعفر . [ه . « مغتي » . 
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متصلة من طر بق العلاء.ن كثير الاسكندراني »عن أبي ابوب ولریدر كه»ولاطريق أخرى غیت 
الدارمي ف و« مسلدم ) . وفي الباب من حددث عبادة بن الصامت 7 لابفرفق بان الأء 
وولدها » قبل : إلى متى ؟ قال : حتى يبلغ الغلام وتحيض الارية » أخرجه الدارقطني 
واا م » وفى سنده عندهها عبد الله بن #رو الواقفي » وهو ضعيف » رماه على بن 
المديق بالكذب ¢ وتفرد ره عن معد بن عبك العزيز 4 قاله الدارقطى 7 وفي 2 صحيع 
سام 4 من حديث سامة دن الأكوع ف الحديث الطوبل الذي أوله 2 خرحنا مع أبي 
بكر فغزونا فزارة.. مش احديث ٠.٠‏ وقه م وفهم اعرأة ومعها ابئة ها من أحسن‌العرب 
فنفلني أبو بكر ابتتها »> فطلما الني صلى الله عليه وآ له وسلر مني » وأرسل بها إلى مكة 
لمفادي.ا أسارئ المسامين ». 

واحطديث يدل على حرم التفر بق دين ذوي الأرحام 4 وثم من حرم نكاحه ¢ 3 
فسره أهل المذهب » بقويمم : الحارم »> وظاهره بالبسع أو غيره من سائر الانشاءات» إذ 
لفظ افر بق ف وله : 7 لاتفرقوا بين ذوي ارجام ( عام 1 كان باختيار المفرق ¢( 
وإن كان سيب النهي ماوقع من الع » فالعام لابقصر على سببه » وأما التفريق بالقسمة 
فلس باختياره » لأن سبب الماك قهري وهو الميراث . وقال بعضهم : النص ورد في 
البيع » ويقاس عله سائر الانشاءات كاهية والنذر . وفيه أنه لاحتاج اليه مع دخو لدتحت 
اللفظ العام » ويدخل فيه أيضاً التفريق في الملك أو في الات . وقال بعضهم : لابآس 
بالتفريق ف الہات مع الاجقاع ف الماك 5 قال الفقمه على إلا إن حخصل رر : زر 
وصححه في « الغيث » قياساً على الملك لشمول علة التفريق في الملك إباه »> وهي التضرر . 
وقد نه علاما النص دقو له عليه السلام : دلاتوله والدة بولدها » » قال ف » اماج 6: 
وار یدل على أن الببسع باطل 4 لأنه صلى الله عليه وآله وسل 4 قال : » ارجع حنى 
تسترده من حسٹ عه ( ول يأمره أن عدر المشتري لقصل المج ف رد الولد 4 والمقاء 

قال في « الغيث » : ولكنه خصه الاحماع في الكبير ما في العتق » ولعل مستند 
الاجماع إن صح حديث عبادة بن الصامت المتقدم » وإن كان فيه مقال » فو متأيد 
د رث مسيم السابق » فهو بدل على حواز التفريق »> وقد بوب عليه أبو داود » فقال : 
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و باب الرخصة في المدر كين بفرق بدنهم » والظاهر أن البنت قد كانت بلغت »© ولذا 
احتج به فوا ذ كر » و كذا قال ابن تيمبة في « المنتقى » : هو ححة على جواز التفريق 
بعد البلوغ » وسبآتي نحوه صرحا في حديث علي عليه السلام في الأختين المملو كتين ليس 
له أن بطأ الأخرى حتى بيع التي قد وطئها أو يزوجها . وذهب المنصور بالله » وهو 
أحد قولي الناصر » إلى أن حد التحريم سبع منين » و كأنيها أخذا ذلك من الحضانة » 
ولا وجه له . وروي عن ابراه النخعي أنه فرق بين والدة وولدها في الببع »> فقبل له 
في ذلك » فقال : افي قد استأذنتها بذلك فرضت . وأجازه أيضاً المنصور الله مع 
الاذن » وقال أبو جعفر : يجوز إذا كان مع الصغير أحد الكبار . وأجيب بأن الحديث 
م يفدل . 

وقوله : « كئسين » » قال في « النهاية » : الكابة : تغير النفس بالانكسار منشدة 
الهم وازن » يقال : كئب وا كتأب فبو مكتئب و كتيب . 

وزيد بنحارثةهو أبو أسامةزيد بنحارثةبنشر اح لبن كعب بنعبدالعزى »ينهي به 
إلى قحطان » وأمه سعدى بنت ثعلبة من بني معنمن طبىء » خرجت به أمه تزور قومها 
فأغارت خيل لبني القين بن جسر في الماهلية » مروا على أببات بني معن رهط أم زيد » 
لامكذاو) يدا > وهل وعدا غلا E‏ ”لها لان سدق فز ادر EST‏ 
فعرض لاببع فاشتراه حكم بن حزام بن خويلد لعمته خديحة بنت خويلد بأربعائقدرهم» 
فلا تزوحها الني صلی الله عليه وآله وس وهبته له » فقبضه » ثم إن خبره اتصل بأهله فحضر 
أبوه حارثة وعه كعب في فداله فخيره الني صلى الله عليه وآله وسلم بين نفسه والمقام عنده 
وبين أهله والرجوع اليم » فاختار النني صلى الله عليه وآله وسام لما رأى من بره به واحسانه 
الله » فحينئذ خرج به الي صلى الله عليه وآ له وسار إلى الححر » فقال : نامن حضر اسْهدوا 
أن زيداً ابني برثي وأرثه» فصار يدعى: زيد بن مد » إلى أن جاء الله بالاسلام ونزل قوله 
تعالى : « أدعرهم لآبائجم هو أقسط عند الله » » فقيل له : زيد بن حارئة . وهو أول 
من أل من الذ كور في قول > وكان الني صلى الله عليه وآله وسام أ كبر منه بعكم 
سنين » وقيل: يُعشرين سنة » وزوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسم مولاته أم أن » 
فولدت له أسامة » ثم يزوج بزينب بنت جحش » وكان يقال له : حب رسول الله 
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صلى الله عليه وآله وسم 4 وسهد بدراً و أهدا والطندق واخديسة وخر ¢ واستخلفه 
الني صلى اه عليه وله وعدم على المدينة دان خرج إلى لمر يسيع 2( وخرج أميراً ف مع 
سرايا » و لسم أله عز وجل أحداً ف القرآن من الصحابة غيره فى قوله : « فاما قذى زلد 
منها وطراً » إلا ماورد في بعض التفاسير » أن السجل اسم رجل » كاك يككتب للني 
صلى لله عليه وال وسلم : واخى النىصلى الله عله وا له وشم بده ودين تمه حمزة» روى عله 
اينه أسامة وغيره »-وقتل ف غزوة مؤتة » وهو أمير اخيش ف حمادى الاوك سنه مان » 
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باى ایر راء في الرڈیی 


حد أي زيد ن علي ٠‏ عن أيه ؛ عن حده» عن علي ere‏ السلام » قال ؛ 
« من اشترى جارية فلا يقرما <تى ستر 5 حيضة » 

أخرج عمد بن منصور في « الأمالي » باسناده عن جعفر بن مد » عن أبيه » عن علي 
علهم السلام قال : « تستبرىء الأمة إذا اشتريت حضة » فان كانت لاتحيض فبخمس 
وأربعين ليله » قال فيه التخريج » : في إسناده اسماعيل بن أبانالغنوي وغياث بن ابراه 
وها عند أهل المديث ضعبفان لاحتج بها . وقال في « الأمالي » أيضاً : حدثنا جمد بن 
جيل » عن عاصم » عن نوح بن دراج » عن الحاج » عن قتادة » عن امسن عن علي « في 
الرحل دشري الأمة وهى لاض » قال : حمسا وأربعين ليلة » قال مد : يعنى استيرأها. 
قال في « التخريج » : ومد بن ميل وعاحم بن عامر لاأعرفه) » وفي نوح بن دراج 
والحاج » وهو ابن ارطاة كلام وقد وثقا . وفي « التلخص » مالفظه : وروى ابن أبي 
سْببة » عن علي قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن توطأ المامل حتى تضع 
والائل حتى تستبرىء حيظه » كن فيإسناده ضعف وانقطاع » وقال تمد في « الأمالي»: 
حدثنا مد بن عبد » عن أبي مالك الني » عن المجاج » عن قتادة » عن ألي قلابة » عن 
علي » عن الني صلى الله عليه وآله وسلم > قال : « لس منا من وطىء حبلى حتى تضع » 
قال في « التخريج » : وإسناده لابأس به إن شاء الله تعالى . 

وجموع ذلك يصلح شاهداً لحديث الأصل ومعناه ثارت أيضاً من غير طر بق علي عليه 
السلام » ففي « التلخص » أخرج امي واو داود والا م فق حدمت ان سعيد أن الني 
صلی الله عليه وآله وسام قال : « في سبايا أوطاس لاتوطأ حامل حتى تضع » ولا غير ذات 
2 تحيض حرضة » واسئاده حسن . وروی الدارقطني من حديث عد الله العائذي 
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عن ابن عبدنة » عن مرو بن ملم المندي » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : « نهى 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم أن نوطأ حامل حتى تضع » وحائل حتى تحيص » ثم 
نقل عن ابن داعد أن العائذي تفرد بوصله وأن غيره أرسله » ورواه الطبراني في « الصغير» 
من حديث ابي هر برة بإسناد ضعرف» 5 داود من حديث رويفع بن ثارت بلفظ : « لا محل 
لامرىء ومن بالله واليوم الآخر أن بقع على امرأة من السي حتى ستبرم) بحيضة » . اه. 
والاستيراء: اختبار الأمةحيضة قبل الوطء » وهو طلب البراءة من حمل رعا بكون معا . 

والحديث بدل على وجوب استبراء الأمة على المشتري يحصضة » وان ذلك في حى ذات 
الحض » فيؤْخذ منه عدم الوجوب إذا كانت صغيرة » وقوله في رواية « الأمالي » :«وان 
كانت لاتحمض فبخمس وأربعين لله » مول على الآسة كالضهباء والكبيرة . وقد روي 
نحوه عن تمر بافظ : « من ابتاع جارية قد بلغت الحيض » فللتريص بها حمسا وأربعين 
للك » وسيأتي التصريم للامام بأن التي لاتحبض تستبرىء بشبر » وفي لفظ : الاستبراء 
مايشير إلى أن ا لحك خاص بن بظن عدم خاو رحمها » إذ معناه طلب البراءة » من كانت 
بكراً أو تبقن خاو رحا كن تعدد بيعبا في بحاس واحد بعد استبراء المشتري الأول » 
فالظاهر عدم ازوم المي فيها » وهو مذهب جماعة »> فروى عبد الرزاق عن ابن حمر قال : 
« إذا كانت الأمةعذراء لستيرا انشاءوورواه البخاري في «الصحبح» عنه »وذ كر حماد بن 
سامة » قال : حدثنا على بن زيد » عن أيوب » عن عبد الله اللخمي » عن ابن مر قال : 
وق ل e‏ ةلوسع لاد كا فاقيا رت ام » قال ابن عمر : فا ملكت 
نفسي أن جعلت أقبلها » والناس ينظرون » . 

وأخرج البخاري في « الصحيح » مثل ذلك عن علي عليه السلام من حديث بريدة » 
قال : « بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسا علا إلى خالد ‏ يعني باليمن - ليقبض 
امس فاصطفى علي منها صبية» وأصبعوقد اغتسل » فقلت الد : ما ترى إلى هذا - وفي 
روابة » فقال خالد لبريدة : ألا ترى إلى ماصنع هذا » قال بريدة : كنت أبغض علا » 
فاما قدمنا على الني صلی الله عليه وآله وسلم ذ كرت له » فقال : بابريدة أتبغضعلءاً فقلت : 
نعم » فقال : لا تبغذه » فان له في اجس أ كثر من ذلك » فبذه الخارية إما أن تكون 
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بكرا » فلم بر على وجوب استبرا لا » واما أن تكون في آخر حيفة فا كتفى بالمضة قبل 
تتلكه لها » وإما أن يكون مضى علها من المدة بعد السبي قبل القسمة » ريما كتب خالد 
الى الني على الله عله وآ له وس من اليمن الى المدينة » ورجع جوابه » کا صرحت يه 
بعض الروايات عند أحمد » وعلى كل تقدير فلا بد أن يكون قد تحقق براءة رحا “ولؤيد 
ذلك ماأخرجه أحمد من حديث رويفع « من كان يؤمن بلله والوم الآخر فلا بتكحن 
ثبأ من السبايا حى تحيض » . 

والحاصل أن مرجع الاستبراء إلى العلم ببراءة الرحم فحيث لاتعل أو لا تظن البراءة 
وجب الاستبراء » وحيث تعلم أو تظن البراءة فلا استبراء » وقال بهذا أبو العباسين سريح 
وأبو العباس بن تيمية » وابن 5 الموزية #“وقررع جاع « المنار » كلام مبسوط ٠‏ قال 
بعضهم : وهذا الذي ذ كروه قوي » فان اللي ليس بتعبدي عض »> بل له معنى معقول 
مناسب للح »> وهو براءة الرحم للبعد عن اختلاف الانساب » والأحاديث الواردة في 
سانا أو طاس منببة على هذا التعليل » ففي « صحبح مسلم » من حديث ابي سعد « أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس » فلقي عدوا ءفقاتاو م 
فظهروا عليهم »و أصابوا سباباءفكان ناس منأصحاب الني صلى الله عليهوآ له وس يتحر جون 
من غشيانهن من أجل آزواجهن من اشر كين » فأنزل الله عز وجل في ذلك :ه والمحصنات 
من النساء إلا ماملكت le‏ » أي فبن حلال 3 » و كأن التحرج إنما هو في <تى من 
بظن أنها قد وطئا زوج . 

وفه من حديث ألي الدرداء « أن الني صلى الله عليه وآله وسلم مر بامرأة مجح "١‏ 
على باب فسطاط » فقال : لعل يريد أن يلم اء قالوا : نعم » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآلهوسل : ولقد همت أن ألعنهلعنة تدخل معه قبره كيفيورثه وهو لاحلله؟ كيف 
ستخدمه وهو لاحل له؟ » آخرحه أحمد ومس وأبو داود . والمجح : الامل المقرب »> 
و كذا ماتقدم من حديث النهي عن وطء المامل حى تضع » وما في حديث رويفع عند 
الترمذي » وقال : حديث حسن بلفظ : « من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا سق 


ماءه ولد غيره « ولألي داود والترمدي وصححه ابن حبان و سنه البزار بلفظ : وان سقي 
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ماءه زدع غيره ( وذ کره اليخاري في » صح «( عن ان مر 2 إذا وهبت ا الي 
عن معمر ¢ عن طا اووس E‏ على حامل ول حائل حى نحيض 5 فده الأحاديث 
فيا إسّارة إلى أن العلة ا لمل أو تحوبزه 
سائر وجوه التملكات » وقد صرح به الامام فيا سبأني . وذهب داود وعثان التي إلى أنه 
لايحب في غير السبي كالشراء » إذ هو عقد كالتزو يج : واخ بأنه قد ورد عن علي عليه 
السلام م 2 الاصل ومثله عن عمر كا تقدم 4 ويؤخد دن مفو م قوله Dp:‏ من استری ( أنه 
لاحب على البائع الاستيراء ۰ « ونسەفي « البحر »إلى الامام زيد ن علي وا لمو بدبالله 

البائع قياما على رك 3 ا المدخولة لو 0 0 زوحها َك ملك ا غيره ¢ 
فانه لاوز إلا بعد العدة ا با الخد .يو نظر 3 إذ عله الأصل غير معد به 
اله وهى ,كوه منوعاً م ن الوطء لتحويز أن بسقي ماه زدع غيره » و كذا في قماسه على 
الزوحة المدخولة ». لأنه يعارص بالقباى على غير e‏ . قال فى « المهاس » : ولأن ۳ 
إحايه على اليانع بؤدي ا إيحاب عدن 4 على البائع واحدة وعلى .ال مشتري أخرى وهو 
لايصح . وقال أبو حثيفة :.يستحب فقط احتياطاً . قال في « المنار » : وهذا هو الصواب 
أضعف القاس الذي د کر وة لعدم البرهان على أن العلة لو حوب الع_دة کو له کان وطن 
قبل الاستبراء »:وهذا إنا يتحقق في حتى المشتري ؛ أما البائع 0 يطؤها فنتأ کد في 
حقه »ولا يحب» وبغني حمنئد عن ا 

عاد زيد ن ىعن ا ع حذده )2 عن علي م 7 

سكل عن E E‏ أختان فوطى ٠‏ إحداها ثم أ a‏ رط ال 
فقال. علي عليه السلام 4 لىس له أن طا الآخر ی حنی ایح الي و 0 
او تزوجہا» . 
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قال ابن أبي سْبة : حدثنا اين المارك » عن مومى بن أيوب » عن عه إياس بن عامر 
عن .علي عليه السلام ».قال : سألته عن رجل له أمتان أختان وطىء إحداها ثم أراد أرنف 
يطأ الأخرى » قال : لا حتى خرحباعن ملكه » قلت : فان زوحها عبده » قال : لاحتى 
مخز جا عن ملكه » قال في « التاخيص » : زاد ابن عبد البو في « الاستذكار » من طريق 
عد ان ری عن موسق و ارات ان طلقا راعنا أو مات عنها ألس ترحِءاليك' 
لأن تعتقها أسلم لك » ثم أخذ علي رضي الله عنه بدي » فقال : إنه يحرم عليك ما ملكت 
مينك » يا يحرم من ار اثر الا العدد » .اه . ومثله رواه في « الجامع الكافي » من طريق 
عمد بن منصور سنده عن اباس بن عامر » عن على عليه السلام . اه . وفيه مخالفة لرواية 
الأصل من حبث إنالتزو بج لإحداهما لايكفي فيجواز وطء الأخرى» وهو مذهبجهور أهل. 
المت وغيرهم » فقالوا : لايد من إزالتها عن ملكه نافذاً » وتسك برواية الأصل النفة. 
والشافعية » وحكى عن زيد بنعلى والناصر . وذهبوا إلى أن المعتبر تحريم الوط ءفسكفي 
E E‏ ادلي ذال اق او ناسين ون ETE EES‏ 
لقال قد لين اوس ا رونك BB NAS RENO EG‏ 
دة أيضاً وابن مردوبه من طرق » وأخرج البهقي اا إلى أبي صالح عن علي عليه: 
السلام » قال في الاختين المملو كتين : « أحاتما آبة وحرمتما آبة » فلا آمر ولا أنهى» ولا 
أحل ولا أحرم» ولا أفعله أنا ولا أهل بتي » وأخرجه أيضاً من طريق حنش « أن عليأرضي 
الله عنه ستل عن الرجل ييكون له حاريتان أختان فيطأ إحداها أبطأ الأخرى ؟ فقال : 
د أحلتها آبة وحرمتها آية » وأنا أنهى عنها نفسي وولدي » قال ابن حجر : والمشبور ت 
المتوقف فيه عثان » أخرحه مالك عن الزهري »عن قسصة عنه » وفيه أنه لقي رجلا فقال:. 
« لو كان لي من الأمر شي“ علته نكالا ». قال الزهري : أراه علي بن بي طالب عليه 
السلام . ورواه عبد الرزاق عن معمر » عن الزهري » عنعبد لله قال : سأل رجل عمان 
فد كره... وصرح بأنه علي رضي الله عنه . 

وفي الباب عن ابن مسعودأخرحه ابن بي شيبة من طريق ابن سيرين عنه »قال: جرم 


من الاماء ماحرم من الرائر الا العدد واسناده منقطع » وفيه أيضاً عنده عن عمار وعن 





)0 م وحدت أحدا فعل ذلك» كذ[ ف «الوطاً» ودعده طعلته e‏ الخ 5 أه 5 
0۷١‏ — 





النعان بن بشير وابن تمر وعن جماعة من التابعين . اه . أما عمار فأخرج ابن ألي شيبة 
وعبد الرزاق عنه » قال : « ماحرم الله من الرائر سْيئاً إلا قد حرمه من الاماءإلاالعدد, 
وأما حديث النعمان » فأخرج اين المنذر عن القاسم بن مد أن حا سألوامعاويةعن الاختين 
ءا ملكت الممين تكونان عند الرحل بطأها » قال : لس بذلك بأس فسمع رذلكالنعان 
ابن بشير » فقال : أفتعت بكذا و كذا ؟ قال : نعم » قال : أرأيت لو كان عند رجل 
أخته ملو كته يحوز له أن يطأها ؟ قال : أما والله لرا رددتنى أدرك عفقل للهم: احتنبواذلك 
فانه لا بنبغي لهم » فقال : انما هي الرحم من العتاقة ورا وأما حديث ابن حمر فأخرج 
البييقي بسنده إلى نافع » قال : كان لابن عمر ملو كتان أختان قوطىء إحداهما ثم أراد أن 
بطأ الأخرى » وأخرج التي وطىء من ملكه » وحديث قبيصةعن عمان أخر جه الببهقيأيضاً 
سنده الى قسصة أن رحلا سأل عمان بن عفان رضي الله عنه عن الاختين من ملك البمينهل 
يجمع بدنها ؟. . قال عثان : « أحلتها آبة E‏ » وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا » 
فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب الني صلی الله عليه وآله وسام » فقال : لو كان لي 
من الأمر سْيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لعلته نكالا » قال مالك : قال ابن شاب : 
أراه علداً » قال مالك : وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك . وذ كر البيقي أن السائل 
لعئان نار الاسامي "١‏ وأخرجأيضاً ان تمر بن الخطاب سئل عن المر أةواينتها منملكالممين 
هل توطأ إحداهمابعد الاخرى » فقال تمر : ما أحب أن أجيزهماحميعاً . وأخرج عنعائشة 
بنحوه . وأخرج عبد الرزاق وابن ألي شببة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبرافي عن 
ابن مسعود ه انه سئل عن الرجل مجمع بين الأختين الأمتين فكرهه » فقال : بقول الله : 
و إلا ماملکت أعانم » فقال : وبعيرك أيضاً ما ملكت مينك ». 

والحديث بدل على النهي عن امع بين الأختين المملو كتين في الوطء حتى تخر بم إحد اهما 
عن عقدته بيع أو تزويج » وفي حكمها سائر الانشاءات من صدقة أو عتاق أو هبة أو 
نذر أو غير ذلك . والقول بتحرم المع بينها في الوطء مذهب ماهير الأمة » والروايات 
الأخر عنه عليه السلام تقضي بتعارض الأدلة عنده في التحليل والتحريم » الا أن ااراجح 

)١(‏ ثيار - کسر النون وتخفيف التحتائية ‏ ابن مكرم بخم أوله وسكون ثانيه وفتح اله 
الاسفي صحاني عاش الى أول خلافة معاوية . أه . «تقريب » 


کی بت 


التحريم لمكان الاحتياط وتأثير طريقة الورع »و لذا قال عليه السلام فيا أخرجه ابن اليسبة 
عنه : ا نأحلت لكآية وحرمت عليك أخرى » فان أملكها آنة التحريم » ذ كر هالسيوطي 
في مسنده عليه السلام وفي قوله م لا أحل ولا أحرم » أي لاأقطع بها يحيث لا أترددفي 
حکمه » فلا يثافي كون الراجح هوالتحرم » اذ هو من قبيل الاحتهاد المستندالىالامارات 
وما في حكمما فلا منافاة بين رواية الأصل وبمنا » اذ فتواه في هذه الرواية اقتصار على 
ذكر الراجح . 

وقإل القاضي زيد في تأويل قوله عليه السلام « أحلتها آبة ... الخ» أنه مول علىوأرف 
ظاهر ها لولا الترجبح كان وجب ذلك . وذهبت الظاهرية ورواية عن عثان وحكاه في 
« الدر المنثور » عن ابن عباس الى الواز . احتج اپور بعموم قوله تعالى : « وأن 
تجمعوا بين الأختين » قال القاضي زيد : دل ظاهرها على حظر المع بينها على كلى وجه من 
عقد نكاح أو ملك بين أو وطء » وقامت الدلالة على جواز الع بنم) في الملك فخصصناه 
وبقي الباقي على الحظر . 

وقوله : « وأن تحمعوابين الاختين » معطوف على ذكر المحرمات الى اوها « حرمت 
lp e‏ » فيجب أن يكون المراد بالشمع المذ كور فيه ماتقتضيه الآبات الي عطف به 
عليها » ولا خلاف بين المسامين في صحة الاستدلال بها على تحريم الوط ءرعلى هذه الطربقة . 
قال كثير من الصحابة :« أحلتم) آبة وحرمتها آية» وآبة التحليل قوله تعالى : «أوما ملكت 
أعانهم » وهي لاتعارض آبة التحريم لوحبين : أحدهما ‏ أن ما استدللنا بها حاظرة > وهذه 
مبيحة والاظر أولى من المح . والثاني - أن اتنا خاصة وهذه عامة والخاص أولى من 
العام . ١ه‏ . وفي معنى آبة التحليل المذ كورة قوله تعالى : « وأحل لك ماوراء ذل ' 
كا سني » وححة الظاهرية ومن معمم أن سباق الآبة بدل على التحريم في عقدة النكاح »ولا 
نكاح بين السد وملو كته » فيصح امع بينها في وطء إما ملك أو بلك ونكاح » وقد 
جود الكلام في نصرة مذهب امور الحقق المقبلي في « الاتحاف » وحاصله : أن ا U‏ 
كان معلقاً فى الظاهر بالعين ولا معنى له كان تعلقه حال من أحوالحاء وعين العرف أنالمراد 
هنا مطالب الرجال من النساء » وهو الو طء ومقدماته » فكأنه قال : حرم e‏ الوطء 
وما في حكمه من سائر المباشرات . 


— o۳۲ - 


وأما العقد الذي جع لسبباً الى حل الاجنبيات فاا حر م إيقاعه على الحر مات من حيث 
انه تلاعب بالدين نحيث لا عد کفر فاعله » والا فوقوعه كعدمه »أ حقق ف 0 جاح 
الطالب » فالآية حينئذ شاملة لاجمع بعقد اللكاح أو بالملك مع الاتفاق او الاختلاف »م 
أن تحريم الأمبات وماعطف عليها يستوي فيه عقد النكاح وملك اليمين » وبهذا بتضحعدم 
التعارض بين الآبتين لدخول المملو كة هنا » وعدم دخو لما في قوله تعالى : « وأحل ك 
ماوراء ذلكم » وقوهم : « أحلتها آبة وحرهتما آبة » مشكل » و كأن مرادهم احمّال 
دخول المملو كة هنا أوهناك » والا فتقدم ا يدخوفا هنا بنع دخولها هناك »وماذ كره 
الخالف من تقدير النكاح » فقال : الواحب تقدير ماهو الأقرب إلى الققة وهو معظم 
شُوُونها » فيكو ننحو ملاتا » ثم لاخرج الا ما أخرجه دليل » هذا لو لم يكن فيالعرف 
دلالة على تعين المعنى المراد ا قدمنا » ولو سم أن العرف دل على أشخص من ذلك وهو 
النعاح » فاذا قبل : ان أصله الضم فالانتقال منهالى الوطء أقرب لأنه جزء منه فقصرهعليه 
لغة وعرفآء لكن ها صار العرفييفهم بلا قرينة » والاصلى يفهم مع قرينة » سمي ذلك حقيقة 
وحازاً » والا فالتناول حقيقي يحسب أصل وضعه ولم يغيره العرف » وإفا منع ماع دا 
ذوات الأربع » فبكذا النكاح وضع أصلى في الوطء واستعماله فيه ملا الاسماع فيالكتب 
الربانية والكلام النبوي وغيره حتى استعمل في الوطء بالملك » وفي ارام أيضأء وفيا لس 
محل » كلعن الله نا كبالبهيمة ونا كح يده وغير ذلك » کا يشهد له تتبع الاستعمالات .وأما 
إطلاقه على العقد فسببه أن الشريعة جاءت بأن النكاح لايكون إلا بعد تراض وألفاظ 
تدل على الرضى ولك النا كح واختصاصه بالمرأة » فاطلق النكاح على العقد إطلاقآلامسبب 
على السبب » و كثر هذا الاستعال » لكن الاصل أحكثر منه لبقائه على العموم والانتشار 
ويستعمل حيث يستعمل العقد وحيث لايستعمل م قلنا في الدابة » لكنه هنا لم يبلغ إلىأن 
حتاج الاصل إلى قرينة ثم قال : اذا تم هذا فقد استفدنا من تقدير لفظ النكاح ما كنا 
استقدناه مع تقدير الملايسة أو مطالب الرجال منالنساء » لأن الله سبحانه ل ينه عن صورة 
العقد الجر دعبل عنالعقد بصلته ومقدهته أعني العقد أو عن العقد المتوصل به إلى < لالوطء 


ل ولاق — 


كأن بقول سبحانه:العقد الذي شرعناه لكم لا أثر له فى هذه الحال» ا ا 
الآية » وال أعلم . 

ا زيد ن عا ي عليهيا السلام عن 5 الع تی لانحيض بع يستيدما 2 

فقال عليه السلام : بشهر » قلت : فان كان ملكما مهبة أو ميراث أو وقمت في 

ووجه الاقتصار على الشبر في استيراء التي ل لاتحيض للإياس إما لصغر أو كبر أو كانت 

ضبياء » القاس على العدة ء فانها لما تعذهت في حقبن بالاقراء أقيمت الاشهر مقامبا » 





وقد ل 5 6 في شرح الحديث الأول من أحاديث اللاب ع ن علي عله مه السلام أ إن همده 
الاستيراء في الي لا تحىض خمسة ة وأربعون بوماً ¢ ووه عن مر ی الخطاب رضي الله عنه» 
وأشار في الأصل إلى عدم الفرق في وجوب الاستبراء بين الهمة والميراث والغنيمة» ووجبه 
أنه إذا جمع بينها في وطء بأينوع من أنواع التملك » فقد دخل تحت عموم التحري المدلول 
عامه دقو له تعالى : وان تجمعوا دين الاختين 2.١0‏ وفي » المعتمد ») عن ابن يمر ¢ قال :راذا 
وت الوليدةاليي توطأ أ بعت أو عقن قل تبرىء رحمهاكيضة » ولاتستيرىءالعذراء» 5 

حد ني زد ن على ٠‏ عن انيه »عن جده ؛ عن على ele‏ السلام 2 قال : 
إذاكان الخل من غيرك أصينما شراء أو خمسا » وقالصبى اللهعليه وا له وسل: 
الماء 0 الماء سد العظم ولات اللحم * وی صلی الله عليه وا له وسل عن 
ېر البغي واجر كل ماء عسيب » وهي الفحول 6 . 

قد تقد م ف ريج حدبث الاستيراء اول الياب ما شېد لبعضه ¢ وفي مستده عله 


السلام من « ارا ما :عن علي »قال : «نانا رسول الله صلى الله عليه به وآله وسلم 
عن الرړروعن ر كوب علا 6»وعن حاوس علمها » وعن جاود اللمور عن ركوب عليها» 


- هلاه ب 


وعن جلوس علمها » وعن اغنام أن تباع حتى تدس » وعن حبالى سبايا العدو أنيوطأن » 
وعن الجر الأهلية » وعن كل ذي ناب من السباع » وعن كل ذي خلب من ااطير »> وعن 
عن الجر » وعن ثن المتة » وعن عسدب الفحل » وعن من الكلب » رواه الترمذي»وفيه 
عاصم بن ضمرة وهو ضعيف . قال في « التخريج 2١‏ عاصم بن مرة فيه كلام وقد وثق » 
وروى له أهل السئن الأربعة » وحديثه حسن » وروى السيوطي أيضاً ونحوه عن على عليه 
السلام مرفوعاً » وفيه أيضاً النهي عن مهبر البغي . وعن عسبب الفحل » وقال : أخرجه 
أحمد في « مسنده » وأبو يعلى والطحاوي والعقيلى والضياء في « الختارة ». وعن ألي هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسارء: « لابقعن رجل على امرأة وحملها لغيره » 


رواه أحمد 
م 


3-5 


ر واا ا افع ورد ماو ولف ایی اناق ارج 
ماله زرع غيره . وقد تقدم وماذ كره في « المعتمد » عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيرهأن 
رسول الله صلی ان عليه وآ له وسلم مر في بعض غزواته على قوم يتغدون » فدعاه رجلمم. 
فحاء » فرأى امرأة دمم ضخمة البطن » فقال:ماهذه ؟ قالوا : جارية اسْتراها فلانمن 
السي » قال : وهل بطأها ؟ قالوا : نعم » قال : و كيف برقه وقد غذي في سمعه و لصره؟ 
أم كيف يكون يورثه ولس منه» لقد ممت أن ألعنه لعنأ يدخل معه القير» قال: فأعتق 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ولدها » وفي رواية جعل الطاب له بالكاف أي ألعنك 
لعناً بدخل مع القبر . رواه ابن الاثير في « الجامع » . 

وفي الحديث دليل على أحكام : 

الاول ‏ تحر وطء المبالى اذا كان احمل من غير الواطىء سواء كانت مسبية أو 
مشتراة أو غير ذلك من أنواع التملكات » وانه يحب التربص حتى تضع حماما » وأشار 
صلی اله عليه وآله وسام الى علة النهي بأن « الماء يسقي الماء ... الخ » وهو يؤدي الى أحد 
حذورين ورد بيانها » فيا أخرجه عبد الرحمن بن حبير من الديث المتقدم » وفيا سبق أول 
الباب من حديث أبيالدرداء في المرأة ا لجح التي مر بها صلی الله عليه وآله وسار علىياب 
فسطاط صاحما » وذلك انه قد يتأخر وضعبا ستة أسْبر يح.ث محتمل كون الولد من هذا 


- كلاه - 


اد وهل ليان ته اقل دفن تعد كزله من و كر راذا ار 
وعلى تقدير كونه من غير الابي لايتوارث هو والسابي لعدم القرابة »بل له استخدامدلأنه 
ملو كه » والاصل انه اما أن يستلحقه ومجعلدابتا له ويورثه مع أنه لامجل له توريثه لكونه 
لس منه» ولا محل له توريثه ومزاحمته لباقي الورثة » وقد ستخدمه استخدام العبد »و جعله 
عدا يتماككه مع أنه لاحل ذلك لكونه منه » إذا وضعته لمدة يحتملة كونه من كلواحد 
منهما » فجب عله الامتناع من وطئبها خوفاً من هذا الحظور » ذكره النووي في 
> ا 

الثافي ‏ مبر البغي » قال في« النهاية»: بغتالمرأة تبغي بغاء :إذا زنت » فبيبغي. 
وفي بعض نسخ الأصل « وهن الفواجر ومهرها » هو ماتعاطاه على الزنا » سمي بذلك على 


سبل امجاز » إما على حاز ز التشيه صورة : أو الجاز اللوي » والاجماع قاغ على تحرج ذلك لا اک 


فه من مقابلة از تا بالعوص » ولافقباء تفصل فه »> وهو أنه إن اعطاه ا ذلك بالعقد د على لوقل 


التمكين مظ نأو مضمراً وحصل العقد على مباح حيلة فانه يصير كالغصب إلا في E‏ 
أحكام » وهو أنه بطب رمه ويبرىء من رد الا ولا أجرة علها إذا لم تستعمل ذل كالذي 
أعطيت » ولا يتضيق عليها الرد إلا بالطلب » وان م يكن ٠‏ كذلك لك واغ تنا "كان مضه 


ب التصدق في م عم الأطر اف لأن الدافع رذله باختماره ف مقادلة عو وص لامكن ن صاحہه 
»> فهو كشت خيدث يحب التصدق به » ولا بعان صاحب المعصة خصو ل غر ضه 
ودجوع ماله إلى آخر ماذ كره في يحث طويل 5 


الثالث ‏ قوله : « وأجر كل ماء عسيب » ضبطه في نسخة السماع باضافة كل إلى 
ماء » وماء إلى عسيب » قال في « المصباح » : عسب الفحل الناقة عسباً من باب ضرب: 
طرقها » وعسيت الرجلعسياً: أعطيته الكراء على الضراب . والنهيعنه » لأن ثرته المقصودة 
غير معلومة » فانه قد يلقح وقد لابلقح فهو غرر . وقيل : المراد الضراب نفسه وهوضعيف 
فان تناسل الحبوان مطلوب لذاته لمصالم العباد » فلا تكون النهي لذاته دفعاً لاتناقض » 
بل لأمر خاري . | 


الاإلام — اروص مم ل باس 
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وقد اختلف العاماء في إجارة الفحول لاضراب » فقالت الحادوية وهو مذهب أي حنيفة 
والشافعي وأبي ثور في آخرين: استئحاره لذلك باطل وحرام ولا تح فه عوضاً » ولو 
أبْآه المستأجر لابازمه مامي من الأجرة بولا أحرة امثل ولا غيرها » وعلاوه بأنه غرر 
0 وغير مقدور على تسايمه » وللنهي الخاص به فى حدايث بسع المضامين . وقالجاعة 
من الصحابة والتابعين ومالك وآخرورل : نحوز استئحاره لاضراب مدة معلومة » لأن 
الطاحة تدعو إلمه » وهي منفعة مقصودة » وحملوا النهي على التنزيه لا أخرحه الترمذي من 
حديث أنس « أن رجلا من كلاب سأل الني صلى الله عليه وآله وسلم عن عسيب الفحل » 
ذنهاه » فقال : بارسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم » فقال : إن كان إ كراماً فلا بأس » 
فرخص له في الكرامة » قبل : ولس فب ه مايدل على مطلق الرخصة » إذ الذي سوغه 
صلی الله عليه وآله وسَلم ما كان ! كراما للفحل وحزاءه للمعروف » لاعلى سبيل المعاوضة» 
مثل من أقرض لوجه الله تعالى أو لوحه صاحبه فقضاه أكثر ما يحب تكرماً ومكافأة على 
المعروف بلا شرط بدنها مضمر ولا مظمر . قال في « ضوء النهار » : والحق أن العلة خبث 
المكسب م في كسب الحام » فيكون النهي للكر اهة لاغير » کا دشمد له ترخيص الني 
صلى الله عليه وآله وسلم لبني كلاب . اه . وقد يقال : الرخصة التي دل علها حديث أنس 
لم تكن في حل النزاع كا عرفته » وصرف النهي عن ظاهره » وهو التحريم إلى الكراهة 
حتاج إلى دليل » والأقرب أن النهي باق على أصله » ولكنه إذا كان العوض في مقابل ماء 
العسب فقط . وأما إذا صحبه مل من مالك الفحل أو من يقوم مقامه» وعنابة زائدة على 
عرد التخلية » كحضوره وإمسا كه وسوق الفحل إلى حل الضراب» فلا بعد القول يجواز 
أخذ الأحرة عليه » إذ لاتحب عليه مزاولة ذلك » وان أعلم . 


باب لمش والزمئنار و تلفي ال کان 


حدثتي زيد بن علي ؛ ع Ee E‏ علي ام السلام» قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه واله وسل : « لايع حاضر لباد » دعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض . ونهانا رسول الله صلی الله عليه واله وسل عن للقي 
ال رکبان » 

في « المعتمد » عن جابر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلى : « لابيبع 
حاضر لباد » دعوا الناس برزق الله بعضبهم من بعض » أخرجه مس والترمذي وأبو داود 
والنسائي وهوفي الصحبح وغيره بمعناه عن جما ة من الصحابة بروايات عتلفة . وعن ابن 
عباس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ : « لاتلقوا الر كبان» ولا يسيع 
حاضر لباد » فقال له طاووس : ماقوله : لاع حاضر لياد » قال : لايكن له سمسارآع 
أخرجه البخاري ومس . قال في « القاموس»: السمسار ‏ بالكسر - : المتوسط بينالبائع 
والمشيري » حمعه مماسرة . ١1ه.‏ 

والحددث تضمن حكمين : 

الأول النبي عن بيع الاضر للبادي قال في « الهابة » : الحاضر : المقم في المدن 
والقرى » والبادي : المقم بالبادية » والنهي عنه أن بأتي البدوي البلدة ومعه قوت يبغي 
التسارع إلى ببعه رخيصاً » فقول له الحضري: اتر كه عندي لأغالى في عه »فبذا الصنيع 
حرم لما فيه من الإضرار بالغير . اه . 

وذ كر البادي في الحديت بناء على الغالب » فلا خرج به من كان في حكمه كالغر يب 
الذي لابعرف السعر »وهو قول المبور» وجعل المالكىةالبداوة قبداً . وعنمالك:لايلحق 
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بالبدوي في ذلك إلا من كان ثيه . فأما أهل القرى الذين بعرفون أثان السلعوالأسواق 
فلسوا داخلين في ذلك . وشرط الشافعية أن تظبر اذلك المتاع المجلوب سعة في البلد »فان 
لم قظمر إما لكثرته في البلد أو لق الطعام الجلوب » ففي التحريم وجبان بنظر في أحدهما 
إلى ظاهر اللفظ » وفي الآخر إلى المعنى » فاللفظ يقتضي عموم التحريم والمعنى وهو عدم 
الاضرار إذا كان كثيراً : وعدم تفويت الربح والرزق على الناس إذا كان المجلوب قل_لا 
بقتضي‌اطو از لانتفاله » وشرطوا أيضاً أن يكون المتاع المجلوب مما تعم الماحة اله دون 
مالا حتاج إليه إلا نادراً . وشرطوا أضاً العم بالتحريم » وان بدعو البلدي البدوي إلى 
ذلك » فان التمسه البدوي منه فلا بأس » ولو استشاره البدوي فل برسّده إلى الادخار 
والبيع؟ فبه وحبانللشافعبةءذ كر هالشيخ تقي الدبن في « شرح العمدة » ثم قال :وينبغي 
أن بنظر في المعنى إلى الظبور والخفاء » فحمث بظہر ظبوراً كثيراً فلا بأس باتباعه 
وتخصيص النص به » وحيث خفى أولايظبر ظهوراً قوياً فاتباع اللفظ أولى» وحينئذلابقوى 
اشتراط الاس البدوي بأن عه الحضري لعدم دلالة اللفظ عليه » وعد مظبور المعنىفه» 
فان الضرر المعلل به النهي لابفترق الال فيه بين سؤال البدوي وعدمه ظاهراً » وأما 
اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة اليه فتوسط في الظبور وعدمه » لاحتّال أن 
براعى جرد ريم الناس في هذا المج > على ماأشعر به التعلل من قوله : « دعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض » . وأما استراط أن يظهر لذلك المتاع الحاوب سعة » فكذلك 
أيضاً أنه متوسط في الظهور لما ذ كرنا من احتال أن بكون المقصود جرد تفوبت الربسح 
والرزق على أهل البلد . واما اشتراط العلر بالنهي فلا إشكال فيه لقيام الدليل عليه . اه . 
87 7 وقد يقال: الظاهر أن علة الي وهي الضرر راد بها مايؤدي إله من غلاء السعر وارتفاع 
یں | ار رن » فاذا كان بع البادي سبياً إلى رخص السعر وحصول الارتفاق و وم المصلحة 
أن كان ت لطر من . لأهل اليلد حرم على الباد الاد مت دفعاً للاضرار هم » وهو المرادبقوله صلى الله عليه وآله 
00 . وسلم : و دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » وان كان في الجلاوب E‏ إلله 
قلسل » يحيث دي کک ا ي أل شيء من ا 2 ا الاباحة »بل 
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واختلفوا هل يتكون للشراء حك الببع ؟ فلا يشتري حاضر لباد » فقال ابن حبيب 
المالكي : الشراء للبادي مثل الببع » لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ه لايسع أحدم على 
بع يعض » فان رم ء . وقال البخاري : باب لادشاري حاضر ماد د المسيرة 4 
E‏ . وعنمالك في ذلك روايتان » وكرهه ابن ن سيرين فما أخرحه 
عنة بق عوانة و 2 » صيححه «( .قال : لقعت أن اك لك 4 فقلت 9 : لاع حاضر لاد 
نيتم أن تبيعوا أو تبتاعرا لهم ؟ قال : نعم » قال عمد : وصدق إنا كامة جامعة . وقد 
آخر حه ا داود عن ابن سير عن أنس رافظ : کان يقال لاع حاضر لاد »> وهى كلمة 
جامعة » لايع له شيا ولا يبتاع له شيئاً . وقال ابراه النخعي : إن العرب تقول: بع 
دقرا إن ني NRE RON SN‏ : 
لا دفسد إجاءاً » وفئه نظر غالفة الظاهر بة » فانها تقول ببطلاته . واختلفوا فى الاثم وعدمه 
فعند الشافعي : بحرم وان صح العقد لاني . ومثله عن مالك وحور الفقباء » و كذا في 
و سرحالايانة « عن الناصر وزدد»وعند اهادي وألي حنفة وأبي بوسف وزفر أنه لانكره 
قباساً على تو كيل البدوي للحضري في النكاح والطلاق والخصومات وغير ذلك » إلا اضرر 
بلحق أهل اضر بذلك » فسكره فقط . وقالالمؤيد بالله: كره » ومثله للناصر» واختاره 
الامام يحبى » وحكاه عن زيد بن علي . وححتهم أن أول درجات النهي الكراهة » فيحمل 
النهي ينا عليها . قال الفقئه يوسف : لاخلاف في التحقيق » لأن كلام المانعين مبنى على أن 
اتاق الي عن تلفي الر كان وهو أن يتلقى طائفة يحملون متاعاً » فنشتريه منهم 
قبل أن بقدموا اباد ارا الأسعار . ووحه ا بطع ادر ورداي 
السلع ) ورواية : : ہی عن تلقي البيوع » 0 0 اديت ال قهري حرج 
الأغلب في أن الال لب يكون عدداً ویکون را كأ فاو كان الالب وام دأ أو مشاة 
gk‏ واحد 4 وظاهر إطلاق التلقي بعم المسافة القرسة والبعيدة » ودكون اتداؤه من 
خارج السوق الذي يباع فه ا لوب علما أخر جه البخاري من حديث عبد الله بن عمر »قال: 
كنا نتلقى الر كان فنشتري منهم الطعام » فنانا الني صلى الله عليه وآله ولم أن تببعه 
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حتى تبلغ به سوق الطعام » . ويناسب كون التلقي إما يعتبر من خارج السوق من حه 
المعنى أنه موضع التغرير وجہالة سعر البلد » ولا تتتكشف له الطقيقة إلا يبلوغه السوق » 
فاو فرض تقصيرهم عن طلب القبقة بعد بلوغهم إله ل يضر إذ أتوا من أنفسهم » ولايد 
أن تكون عالاً الي فن التلق “أن رج قاصداً له » فان خرج لشغل أخر فرام 
مقبلين فاشترى »ففهتر دد » إذ صيغة التلقي تشعر بالتكلف لفعله والقصد إليه» کا يقال: تأمل 
وتفطن » وعلة النهي تشمل جع الصور» وهي ازالة الضرر عن الخال وصانته من خدعه . 

قال المازري : فان قبل : المع من بسع الحاضر للبادي سه الرفق بأل البلد » 
واحتمل فيه غبن البادي» والمنع من التلقي أن لا يغبن الباديءوهذا قال صل اله عليه وآ لهو سلم : 
« فاذا أتى سيده إلى السوق فبو بايار » فالجواب أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى 
مصلحة الناس » والمصاحة تقتذي أن بنظر للجاءة على الواحد لا للواحد على الواحد » فاما 
كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهلالسوق» واشتروا رخصاً فانتفع به جمبع سكان 
البلد » نظرالشرع لأهل البلدعلى البادي »ولا كان فيالتلقي ما ينتفع المتلقيخاصةوهو واحدفي قبالة 
واحد لم يكن في إباحة التلقي مصاحة» لاسما وتنضا ف إلى ذلك علةثانىة » وهي لوق الضرر 
بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم بالرخص وقطع المواد عنهم وهم أ كثر من المتلقي» فنظر 
الشرع لهم عله » فلا تناقض بين المسألتين » بل هما متفقان في الحكمة والمصلحة » واه 
أعلم .اه 

فاذا تلقى واشترى » فهل يكون الببع صحيحاً أم فاسداً ؟. . فعند الحادوية والشافعية 
أن البيع صحيح » لأن النهي لم يرجع إلى نفس العقد ولا إلى وصف ملازم » فلا يقتضي 
النبي الفساد » ولكنه يثيت الخبار للبائع عند الشافعي مطلقاً لجديث أبي هريرة أنه 
صلی الله عليه وآ له وسل : « نهى عن تلقي الملب » فان تلقاه فاشتراه فصاحيه بالخبار إذا 
أتى السوق » أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزية من طريقأبي أيوب »وأخرجه 
مسلم من طريق هشام عن ابن سيرين بافظ : « لاتلقوا اللب من تلقاه فاشترى منه » 
فاذا أتى سيده السوق فمو بار » ويؤيد صحة العقد إثبات الخيار » إذ هو مفرع على 
صحته ومترتب عليه » وعلى مقتضى مذهب المادوية أن البار إما بثيت إذا باعه بأرخصما 
ق الو و ار مخبره المتلقي بالسعر كاذباً » وان وقع في 
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أو تد إلى ثلاثة أنام » فيه خلاف للشافعية والأظبر الاول . 1ه . وذلك لا تدل عله 
الفاء من التعقيب بلا مهلةفيقوله: « فاذا أتىسدهالسوق فو باخمار » وشرط بض الشافعة 
ى الى أن ببتدىء المتلقي فطلب من الالب البيع » فلو ايتدأ الالب يطلب البيع 
٠. 2 . ٠. 5 ٠. ۰ 3 Ob: = 5‏ 3 ۰= 
فاسترى منه المتلقي ١‏ بدخل ف المي 

حدث يزيد بنعلي ١‏ عن عن اه ع ىن حده »عن le ٠‏ ي عم السلام ¢ قال: « مر 
رشول انه من له عليه وأله وسم على دجتل بع ماما شط رون ا 
صلی ال عليه و | 1 وسل ١‏ ل ذارحه ا ۵ ا رده إلى داخله فأ خر ج منه 
قيضة» فكان أرداً من الخارج › فقال ول صلی الله عليه واله وسام : من 
غشنا فلن منا € 

أخرج م والترمدي من حد رٹ 9 هررة م انتيل ايه صل 'لله عله وآله وسم 
مر في الوق على صبرة طعام فأدخل يدهفيها » فنالت أصابعه بللا »فقال : ماهذاياصاحب 
الطعام ؟.. فقال : بارسول الله أصابته الما » فقال صلى الله عله وآله وسم : أفلاحعلته 
فوق الطعام ليراه الناس 0 من غشنا فلس منا » وفي رواية أبي داود » أن رسول اه 
صلى الله عليه وآله وسل مر بر جل بیع فال حت تبيسع 9 5 فأخبره »فأو حي اليه أن أدخل 
بدك فه » فأدخل بده یه » فاذا هو ملول » فقال رسول الله صلى اللهعله به وآ له وسار : لس 
مني منغش »وعن ألي بردة بن‌نبار » قال : «انطلقنا مع رسول الله صلى e‏ 
إلى بقع المصلى » فأدخل بده ف طعام م أخر حبا » فاذا هو مغشوش - أو عتلف_فقال : 
لس ها من Ua‏ 4)رواه أجل والطيراني ف 2 الاوسط ( والبؤزار باختصار 4 وفه مع( 

)1١)‏ تبح - جم مضمومة وفتعح الم ومثناة نحتية ساكنة شبملة » ومر لو رفه التيمي بن تم 
ألله بن تعلية الكوني 5 قال السخاري : مج من ابن كر وعائشة > روى عنه العلاه بن صالح وصدقة 
ابن الم 4 وقيه نظر »؛ذكره ف 22 جامع الأصول » . وروی له أدو داود والترمذي والنساقي 


وإبن ماحه . اه. 
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ان عبر وثقه أبو حاتم وضعفه البخاري وغيره » ذكره في « جمع الزوائد » وروى نحوه 
أيضا من حديث ابن عر واي موسى وقدس بن أبي غرزة واليراء بن عازب 2 بن 
مالك وغيرهم . 

والقيضة بيغم القاف ‏ : اسم ماقيض بالكف »وهو المراد بالحهديث - وبالفتح-:الشيء 
المقوض »قال : هذا ااشىء قيضت أي أنا قابض له بالملك » قال تعالى : « قبضتهيوءالقمامة» 
هكذا فى « الضاء» . والغش 21 الغين ‏ ضد النصحة » يقال : غشه بغشه غشاً 
و لان المغشوش أي الخلو ط بالماء تدلساً . 

والحديث يدل على تحريم الغش والتدلس في المعاملات» وتهويل أمره» بأن فاعله لس 
من المامين » أي لبس على طر يقتهم وشريعتهم » وفائدته الردع والزجر عن الوقوعفيذلك 
م بقول الوالد لولده إذا سلك غير طريقته : لست منك ولست مني » أي لست مثلي وعلى 
هدبي وطريقتي » وهكذا في نظائره » مثل «منحمل عليئا السلاح فلس منا» » وكان سفيان 
ابن عمشة بكره تفسير مثل هذا ويمسك عن تأويله » ويقول : بئس مثل هذا القوللىكون 
أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر . ١‏ ه. وفي ذلك تعلم الأمة مصالحها ووجوب النصح في 
المعاملات وغيرها » وتبسين العبوب م فيرواية « أفلا جعلته فوق الطعام ليراءالئاس ». 

وقد تقدم أول الكتاب من الأدلة مايرسْد إلى ذلك » ومنه الديث الصحبح « فارنف 
صدقا وبسا بورك لها في عا » وان كذبا وكيا ڪقت بر كة بسعها « ففه أن الصدق 
والتيين بيت البركة والنبوء والكديث: والتدلبيى بسنت الحق » ومنه «التاجر الصدوقمع 
النسين والصديقين والشبداء والصاطين» » ومنه «بامعاشر التحار نتم الفجار إلا من بر وصدق» 
ومنهحديث « الشديعةفيالنار ». وفي« الصحبحين »:« من عمل تملا لس عله أمرنا فهو رد». 
وفي حديث العداء بن خالد م هذا مااشترى مد رسول الله من العداء بن خالد بيع المسلم 
على المسلم » لاداء ولاخبثة ولا غائلة » وفي « البخاري » : قبل لابراهم - يعني النخعي : 
إن بعض النخاسين يقول: جاء أمس من خراسان جاء البوم من سحستان» فكرهه كراهة 
سديدة . واذا وقع العقد على نوع من العبوب التي يحب بمانما فلامشتري امار بذلك »ولو 
اطلع المشتري على العبب بعد فوت الميع في بده أو كان عبداً فأعتق » فاللازم الرجوع 
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بالأرش » وهو أن بنظر ك نقص الغيب من قبمته فستر جع بنسيته من الثمن » قاله الفقباء» 
وحضهم النصح . 

حدني زد ن علي ؛ عن بيه » عن جده » عن علي علمهم السلام » قال : 
» جالب الطعام مرزوف ¢ والحتكر عاص مامون 6 قال زيد بن على: لااحثكار 
إلا فى المنطة والشعير والمر » . 

قال ف 9 التلاخص 0 9 عدت 1 الجالل مرزوق والحتكر ملعون ( ابن ماجهو الا 5 
ضعيف :اه . وفى « المعتمد » عن ابن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » قال . 
« المالب مرزوق والحتكر عروم » ومن احتكر على المسامين طعاماً ضيريه الله بالافلاس 
والخذام 0 د كره رزن. أه. وهو عند ان ماحه بلفظ ومن احتكر على الم امن طعامهم 
5 الأمالى » حدثنا مد بن حمل » عن عاصم » عن مندل بن علي » عن اسن بن الحكم» 
عن ألى سبرة » قال : م احتكر رجل طعاماً في زمان أمير المؤمنين علي عليه السلام » 
فأرسل الله فأحرقه ». قال في « التخريج » : محمد بن حمل وعاصم بن عامر لاأعرفها » 
السلام من « حع الجوامع » عن علي مالفظه : م أنه مر بشط الفرات فاذا كدس(٠)طعام‏ 
إرجل من التجار حبسه لبغلي به » فأمر به فأحرق » العقيلي في « الضعفاء ». وفبه أيضاً عن 
على « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسم عن الكرة بالبلد» والحرث ضعف. اه . 
وتضعفه إن كان بالمرث الأعور وهو المراد بقوله : « الحرث » فهو عنوع لما تقدم غير 
درك اوعد ف ا اة ألفن . وأما مارواه العقبلى في « الضعفاء » فقال في 
5 التخر يج » مالفظه 5 الحزء الرابع من كتاب « اجرح والتعديل» لابن ابي حاتم في أفراد 
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حرف الى مالفظه : و رجل من كاب عداده في البصربين أن علا مر بشط الفر 
وروى عنه العوام بن حوسب ممعت ا بقول ذلك .اه . فلعل العقبلي ضعف 
على عله السلام يحبالة هذا الراوي .اه 

ون O‏ العو انون سروه فيصوت اسع لا 
خاطىء » مسل والترمذي وغيرهما من حديث معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي » وفي 
اللاب عر ان عر ال من طر بق حاد بن سامة عن مد بن عرو عن أليسامة 
عنه رافظ : د من احتکر بريد ان يغالى ا لاهن فو خاطىء » وقديرىء منه ذمة الله» 
وحديث « من احتكر الطعام أربعين لل فقد برىء من الله وبرىء الله منه » أحمدواطا م 
وابن الي شية والبزار وأبو يعلى من حديث ابن عمر ١ه‏ . وفي الباب آثار وأحادي ثآخر 
فيا مقال » ولكنها تقوى بانضمامها إلى ماهنا » وظاهر الديث يدل على تحر الاحتكار 
lk‏ ء كان في الأقوات أو في غيرها : وهو مذهب أبي يوسف » فقال : خا 
الا خد فو ا وان کان ذهباً أو ثاباً » وقال في « النهاية » : الاحتكار : أن 
يأخذ الطعام وحيسه ليقل و » والحكر والحكرة الاسم منه » وأصل الحكرة : اجمع 

والامساك. وحمل الامامعله السلام الاحتكار على الثلائة الانواع »م في الأصل واماخصها 

بالا تپا عمدة أقو ات الناس » وهو مدهب عمد بن اسن . 

وذهبت الهادوية والشافعبة إلى أنه في قوت بني آدم مطلقاً » وألقت الحادوية لله قوت 

الام قياساً » وحجتهم مافي بعض الروايات من تقد الاحتكار بالطعام . وقد اعترضرأنه 
لا تعارض في مثلذالكبين المطلقوالمقيد»والواحب عند امور إعمال١‏ طديثين كليها» وسقى 
المطلق على حاله » والمقيد من حلة أفراده »ولا يقول تحمله على المقمد في هذه الصورة إلا 
اوو © لاان بنظر الى الحكمة المناسبة للتحريم » وهي دفع الضرر عن عامة الناس » 

>» اف دفع الضرر عن العامة » انما تكون في القوتين » فقمد الاطلاق بالمناسب‎ ENG 
وعليه من ماروي عن بعض السلف من الاحتكار في غير الاقوات . قال في« شرح‎ 
ملم » : قال العاماء : الحكمة في تحر يم الاحتکار دفع الضرر عن عامة الناس »م أجمع‎ 
العاماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الئاس اليه ولم يحدوا غيره أجير على عه‎ 


دفعاً لاضرر عن الناس غ 
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وأما احتكار مخمر وسعيد ‏ يعني أبن المسب ‏ فكان في الزيت» مم قاله ابن عبد البر 
وآخرون » وعند أبي داود : كان سعيد محتكر النوى والبط والبزر » وقد شرط أهل 
المذهب لتحريم الاحتكار شروطاء منها أن يكون فاضلا عن كفاته ومن يمونه سنة كاملة 
ل ثبت من طرق عدة أن الني صلى الله عله وآله وسلم كان حبس لاهله قوت سنتهم»وانه 
كان يعطي كل واحدة من نساله مائة وسق من خبير . وان يكون متريصاً به الغلاء للا في | 
بعض روايات المديث عن ابن تمر بافظ « يريد به الغلاء » وفي حديث أي هريرة « من 1 ايج 
انكر يويد أن تيقالى يها اى وف فا وهنا زواج اعد بن عل بم عن متمق بن 17 
اة مر فوعا » بلفظ : « من دخل في شيء من أسعار المسامين ليغليه علهم كان حقاً على الله ١ e‏ 


ل 
أن بقعده بعظم من النار بومالقيامة » وفيا رواه أيضا عن ألي هريرة مرفوعا « من احتكر لر 7 
حكرة يريد أن يغلي ا على المامين فهو خاطىء » . وأن يتكون مع حاجة الناس اليه لما , ٠‏ لتر 
عرف أن العلة في التحريم هر ذات الاحتكار » بل لما بلحق الناس به من الضرر » قالوا : ” لما ر 
به 7 42 35 3 1 505 0 5 1 
ولا فرق بين ان تكون الطعام من زرعه أو من شراثه من المصر أو من السواد » خلاف كابر 
أبي حنفة فها كان من زرعه أو شرائه من السواد ولا وجه له » ومع عدم اجتّاع الشروط 
المذكورة لاحرم الاحتكار » اذ لا مضرة » لكنه یکره إن لم يدخره للاقتيات . 
حدثني زيد بن علي » عن أيه ۽ عن جده » عن علي علمهم السلام » قال : قال 


وم القيامة ول يزكمم وهم عذاب ألم : رجحل اع إماما ان اعطاه ع من 
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اا وول تناف ذا السو اة اع يسل كاو كاف غا 
الآخر مصدقا الذي قال » وهو كاذب . 
روى السيوطي في قسم الحروف من « جمع الجوامع »: « ثلاثة لايكام الله يرم القيامة 


ولا بنظر إلهم ولا يز كيم ولهم عذاب ألم : رجل على فضل ماء بالفلاة منعهمن اب نالسبيل» 
ورجل بابع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا و كذا فصدقة وهو على غير 
ذلك ؛ ورجل بايعإماماً لابابعه إلا لدنيا » فان أعطاه منها وفى » وان لم بعطه منهالميف» 
مسلم والنسائي عن ألي هريرة . وفه أيضا « ثلاثة لاينظر الله إلهم بوم القامة ولا بز كيهم 
لاببايعه إلا لدينا » فان أعطاه منها رضي وان لم بعطه منها سخط ؛ ورحل أقام سلعة بعد 
العصر » فقال : وال الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا و كذا فصدقه رحل فأخذهاوْم 
بعط بها »ليقي في « سُعب الابمان » وأحمد في « المسند » والبخاري وأبو داود والترمذي 
وابن ماجه وابن حرير عن ألي هريرة . | ھ . 

والحديث يدل على أحكام : 

الأول - الوعيد على من نكث ' بعة الامام بغير حق » بل لغرص دنيوي لما 
بازم من نكث البيعة من تفريق الكلمة واهتضام أمره » وقد دتسبب عنه اروج علمه 
فؤدي إلى سفك الدماء واستباحة الفروج وانتهاب الأموال . والأصل في مبايعة الامام 
أن سايعه على أن يعمل باق ويقم الدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المتكر » من جعل 
مبابعته لغرص عاحل من مال بعطاه أو حاه يليك به أو عدو يظبر عله فذلك اران 
ا مين » وكان منتظماً في الوعيد المذ كور . 

وقوله : « لابكلمبم الله ... الخ» كنابة عن غضبه تعالى عليهم » واشارة إلى حر مانهم 
ماعند اله من اأنازل والقرب » ولا بز کیم أي لا بطرم من الذنوب ولا بثني عليهم 
وهم عذاب ألم على مافعلوا . 

الثاني ب حر بم منع السابلة عن الماء الموحود على ظبر الطر بق »أي الارز الذيلايفتقر 
إلى مل وإخراج . قال في « القاموس » : السابلة من الطريق: المساوكة والقوم الحختلفة 
عليها » وأسبلت الطريق : كثرت ساباتها . ١ه‏ . والحتكمة أك في منعه إضراراً بالتؤوس 
وتعر نضها لمتالف مع سّدة الاجة إليه » والامتنان من الله عز وحل بايحاده . ومن الوعيد 
)١(‏ أي على تكث من تكث . . . الخ منه . 
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اا علبه ماأخرجه أبو داود من حديث بهسسة عن أبيها 2١١‏ قال : « يانى اه ماالشىء الذي 
قال : بارسول الل مالك ا . قال اقرا ورل . وقال 
ابن عر ابن السبيل أحق بالماء من البَافي عليه » 5 أبو عبيد . واطلاق حديث الباب 
0 » بلفظ : « رجل على فضل 
ماء » وبافظ « رحل کان له فضل ماء » ولدیث جابر عند مسلٍ قال : 3 ی یرل اف ا ي 
صلى الله عله وآله وسار عن بيع فضل الماء» ولڂديث ترو بن سُعبب عن أبيه عن جده 4 
عند البيقي مرفوعآ « من منع فضل ا م اء لبمنع به الكلاً » منعه الله فضل رحمته يدم ا 0 
القامة » . يم 
7 
وبدل على أن مادون يي ا 00 
أو طبور أو سقي زرع » ويؤخذ منه و الام واا و رعا فيا فل ؛ فان مي 576 
تأديته إلى شع الكلا قر الاي وغوما سواه كن في أرض مباحة أو ع5 م (GF‏ 
ذهب إلى هذا العموم ابن القم في « ال هدي » » وقال انه عرو وغول الأرض المملوكة / را 
لأخذ الماء والكلأ لأن له حقاً في ذلك » فلا ينعه استعمال ملك الغير عن ٠‏ أخذ حقه .قال ⁄ 
اه لص س أحمد على جواز الرعي في رض غير مباحة لاراعي » ومثله ذهب اله المنصور الله 1 
وا م حى في الطب » قال : وأضاً فانه لافار دة في اذن صاحب الأرض 04 7 
ا 00 
في الدار إذا كان فها سكن لوجوب الاستئذان » وأما إذا م يكن فبا سكن فقد قال آمل 
تعالى :د لد س علي> جناح أنتدخلوا بوتا غير مسكونةفيها متاع لج » وهذا منذاك. 4 
قال في « البدر الام 0( بوامر أضمي ا بو ی 0 
حق لا ملك . وقد ذهب إلى هذا أو العباس وأو طالب والمؤسد بالله وأبو بوسف وأحد 
)+( بهمسسة بالسين المبملة مصغرة » عن أديباءو عنبا سيار بن منظور لادعرف من الثالثة.ويقال: 
إن ها صحبة .أه. « تقرس » . وأصل الحددث في أني داود : قالت : « استأذن أي الني 
صلی الله عليه وآله وسل » ودخل بينه وبين قيصه فجعل يقبل ويلتزم » م قال : بانبي الله ما ايء 
الذي لايل منعه . . . الخ » .اه. 
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وحبي أصحاب الشافعي ومالك » ورواية عن أحمد » فعلى هذا : له أن ينتفع به ولا نع 
الفضلة » وذهب بعض الفقباء والامام حى وأحد قول المؤيد الله وأحد وجي أصحاب 
الشافعي وروابة عن أحمد : أنه ملك لكن عليه بذل الفضلة لغيره للأدلة السابقة وهو 
الصحيح لما سنذ كره . وفي > الماء المعادن الطارية في الاملاك كالقار والنفط والموميا 
والملح » و كذا اكلا النابت» و كرهأحمد إجارة أرض النهر والبئر » وان كانتا ملو كتين» 
و كذا من أقام على معدن فأخذ منه حاجته لم يحز له بسع باقبه بعد نزعه عنه » و كذلك 
من سبق إلى الملوس في رحبة أو طريق واسعة فمو أحتى بها مادام جالساً » فاذا استغنى 
نها وأجر مقعده لم يحز له ذلك » و كذلك الأرض المباحة إذا كارف فيا عشب أو كلأ 
فسبق بدوابه إإيها » فهو أحق برعسه مادامت دوابه فيا » فاذا خرح منها وأراد ببعه 
ملع مئه . 

وأما الماء الحرز في الآنية والظروف فمو مخصص من ذلك بالقباس على الحطب . وقد 
قال صلى الله عليه وآله وسل : « لأن يأخذ أحدم حبلا فأخذ حزمة من حطب فببيع 
فيكف الله بها وجبه » خير له من أن يسأل الناس أعطي أو منع » فالصحيح جواز بيعه» 
وانه لاحب بذله إلا لمضطر » و كذلك بيع البثر والعين أنفسها فانه جائز لقوله صلى الله 
عله وآله وسم : « من يشتري بر رومة يوسع بها على المسامين وله المنة » أو م قال » 
فاستراها عثان من يهودي وسبلها للسامين » وكان الهودي يبع ماءها واسترى نصفما باثي 
عشر ألفاً »ثمقالالهودي: اختر إما أنتأخذ يومأوآخذ يومأء وإما أن تنصب لك علا دلواً» 
وأنصب علا دلوأ » فاختار يوماً فوماً »> فكان الناس يسقون يوم عمان البومين » فقال 
اليبودي : أفسدت على بتري فاشْتر باقيهاءفاشتراها بئانية آلاف . فدل علىصحة ببع البثر 
وجواز تسبيلها ولو كان المسبل مشاعاً » وصحة بيع مايغترف مما وجواز قسمة الماء 
بالمجايأة وعلى كون المالك أحق هائها . 

الثالث - الوعبد على السمين الكاذية لتنفيق السلعة » وفي حكمها ماعداه » وقد تقد 
في « باب الف على البيع » وه باب الخيانة في المرايحة » الكلام على ذلك . 

وقوله : « بعد العصر » دليل على أن الأوقات مختلف فما استحقاق عقوبة الالف 


TY 
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كذبا في التشديد والتخقيف » وعلى أن يعد العصر مما بعظم الخطب فيه على مر تكب البمين 
الفادرة » وقد بوب البخاري عله » فقال : « باب اليمين بعد العصر » وأورد حديث 
اللاب » قال الخطابي : خص وقت العصر لتعظم الاثم فه » وان كانت اليمين الفاجرة 
حرمة في كل وقت » لأن الله تعالى عظم سأن هذا الوقت بأن جعل الملالكة تجتمع قبه » 
وهو وقت ختام الأعمال» والأمور يخواتها » فغاظت العقوبة فيه لثلا قد عليياترءاً» فان 
من تحرأ علها فيه اعتادها في غيره » وكان السلف لفون بعد العصر » و كذلك التحليف 
على المصحف . 

أخرج البهقي عن الشافعي » قال : أخبرني مطرف بن مازن باسناد لاأحفظه : إن 
ابن الزبير أمر أن حلف على المصحف » قال الشافعي : ورأيت مطرفا بصنعاء حاف على 
المصحف . قال الشافعي : وقد كان من حكام الآ فاق من ستحاف على المصحف » وذلك 
عندي حسن . قال الامام حى : وفىي المساجد لشرفما وعلى المصاحف رمتا فضع يدهعلى 
المصحف » ويكره اختصاص شيء من المجارة إذ فبه» تشبه بالوثننين . اه . والأصل في 
جواز التغللظ بالمكان حديث جابر أن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من حلف على 
منيري هذا ببمين اة تبوأ مقعده من النار » رواه أحمد وأو داود والنسائي وصحح _ه 
اوا ميك اق "قي الف ا عاك 


۵۹۱ س 


بات مس ملك ذا ر هر حرصم 


حدتني زيد بن على » عن أبيه › عن <ذه ؛ عن علي عام السلام » قال : 

الو طي ف مسنده عله السلام مالفظه : عن علي » قال: « نمىر سو لالله صلی الله عليه 
وآله وس عن بع العذرة 0 وقال , « من ملك ذا رحم ڪرم فو حر » . وفي « جمع 
الجوامع » أيضاً من قسم اروف د من ملك ذا رحم حرم فو حر » أبو داود الطبالمي 
والا ج والدييقي والضياء عن مرة » وابن ماجه والا ج والبهقي وابن عسا كر عن ابن 
مر ¢ والطحاوي عن ان ګر موقوفاً 5 اه قالىد التالخيص ¢ : قال أبو داودوالترمذي: 
م بروه ا إلا حماد بن سامة عن قتادة عن اسن » ورواه سعبة عن قتادة عن امسن 
مر سلا » وسُعية أحفظ من حماد . قال على بن المدينى : هو حديث منكر »وقال البخاري : 
لا بصم »> ورواه ابن ماحه والنساقى والترمذي والا كم من طرق ضمرة عن الثوري ٤‏ عن 
عد الله بن دئار عن ان عر .قال النسائی ٠‏ حديث منکر » وقال الترمدي . م يتابسع ضير 
عليه وهو خطأ » وقال الطيراني : وم فه ضعرة والمحنوظ هذا الاسناد: نهى عن بسع الوا ع 
وعن هته » ورد الاک هذا بأنه روى من طريق غمرة اد شا لاسنادالواحد و صحده 
أبن حزم وعد اطق وابن القطان | ھ., ولو دده ماقاله بعضهم : إن انفراد ضر ةلا بضر أنه 
وف من وففه » ودعوی اطا شه باطلة لأنما دعوى بلا برهان .1 ھ. وقال فى «الارشاد : 
رواه الطيراني والبريقى من حديث سفان عن عبد الله بن دنار عن ابن ممر مرفوعاً » وهد! 
سناد جد . اھ . 
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وجموع ذلك مع حديث الأصل ححة ناهضة على أن من ملك من أقاريه ذا رحم يحرم 
عتق عليه . وقوله :« حرم » أي بحرم عليه نكاحه » وذلك كالآناء وان علوا » والأولاد 
وان سفلوا » والإخوة وأولادهم والأخوال والأعام لا أولادم » وهو مذهب المادوية » 
قال الطابي : وقد روي ذلك عن عر بن الطاب وعيد الله بن مسعود ولا يعرف لما 
مخاففي الصحابة » وهو قول الحسن البصري وجابرينزبد وعطاء والشعبي والزهري واج 
وحماد » وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد واسحاق .وقال مالك بن أنس: 
بعتت عله الوالد والولد والاخوة ولا يعتق عليه غيرم . وقال الشافعي : لايعتق عليه إلا 
أولادهوآناؤه وأمهاته ولا بعتق علبه إخوته ولا أخواتهولاأحد من ذوي قرابته ولمته. اه. 
وذكر الببيقي حجة هذا القول » فأخرج باسناده عن المسور بنعخرمة ممعت رسو لاله 
صلى الله عليه وآله وسلم بقول وهو على المنبر : « إن بني هشام بن المغيرة استأذنوفي أن 
ينتكحوا انهم فلاناً ٩‏ » فلا آذن إنما ابنتي بضعة مني ».ريني ماأراءها » ويؤذينيما آذاهاء 
أخرجاه في «الصحريم» » فأخبر صلىالله عله وآ لهو سام آنا ولده يعض منه » والعبد إذا ملك 
نفسه باداء مهال الكتابة أو بابتياع 06 > فكذلك الر إذا ملك ولده » فقد 
ملك بعضه وإذا ملك والده فقد ملك من هو بعضمنه » فوجب أن يعتق , 
وأخرج باسناده إلى ألي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لازي 
ولد والده إلا أن يحده علو كأ فيشتريه فيعتقه » رواه مسار » فحتمل قوله : « فیشتربه 
فعتقه » أي بعتقه بالشراء . وباسناده عن تمر « من ملك ذا رحم حرم فبو حر »وباسناده 
عنه أيضاً « لاسترق ذو رحم » . وأخرج عن ابن مسعود نحوه » ثم قال : فهو عن مر 
وابن مسعود رضى الله عنها حن . وقد ذهب إلبه بعض أصحابنا وروي بسنده عن أبي 
الزناد عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولحم من أهل المدينة انهم كانوا يقولون : إذا ملك الولد 
الوالد عتتى الوالد » وإذا ملك الوالد الولد عتق الولد » وما سوى ذلك من القرابةفختلفون 
فيه .أه. 
وأجيب بن حديث الباب ومافي معناه يعم كل دي رحم ڪرم > وما ذ كره يصلح 
تأبيداً لوت عتى الولد بلك والده إياه » والعكس » وليس فيه قصر الج عليه حتى 
)١( 00‏ يعني علياً عليه السلام » وقد صرح به في الصحيح . |« . 
سروه الروص ۳ م -8؟ 


يكون صما أو مقيداً» وذهيت الظاهربة وبعض المتكلمين إلى أن الأب لايعتق علىالابن 
إذا ملكه » واحتحوا يحديث : « لايحزى. ولد والده ... الخ »2 قالوا : فاذا صم الشراء 
فقد ثبت الملك » ولصاحب الملك التصرف ولم بصم حديث سمرة . وأجيب بأن حددث 
الباب وسُواهده قد عرف انتهاضها للححة والتمسك يحديث «لايحزىء ولد والده...الخ» 
استدلال بالحتمل » بل با الظاهر على خلافه » وهو ان معنى قوله :« فيعتقه » أنه لما شراه 
تسبب منه العتق عازاً » والمتبادر من قوله : « ذا رحم » رحامة النسب » وأما ذو الحارم 
من الرضاعة فانهم لابعتقون في قول أكثر أل العلم » وكان شريك بن عبد الله القاضي 
يعتقهم » ذ كره في « العام . 


4ق — 


باب بم ارہ وامريات ازر و ررد 


حدتي زيد ن على 2 ا »> عن جده » عن على عليهم السلام واه 
کان جز بيع أمبات الاو لاد » وكان يقول : اذا مات سيدها ولما منه ولد فبي 


حرة من نصلية ) لان الولد قد ملك ممها شقصاء وان كان لا ولد لما امەت » . 


قال في « التلخص » : حديث على عليه السلام أخرجه عبد الرزاق » عن » معمر»عن 
نوت » عن ابن سيرين » عن عسدة الباق ا و ا عليه السلام يقول : 5 
رأبي ورأي تمر في أمبات الأولاد أن لاعن » ثم رأيت بعد أن ببعن » قال عبيدة : 
فقلت له » فرأبك ورأي عمر في الماعة أحب إلى من رأيك وحدك في الفرقة "١‏ ... » 
وهذا الاسناد معدود في أصح الاسانند » ورواه البهقي من طريق أبوب » قال ابن أبي 
سّْدبة : حدثنا بو خالد الأحمر عن اسماعيل بن أي خالد » عن الشعبي » عن عبدة »عن علي 


رضي الله عنه قال : استشارفي تمر في بيع أمبات الأولاد » فرأيت أنا وهو أنا إذا ولدت 


- عبيدة السلماني  بفتعح العين المبملة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء المثناة من تحت‎ )١( 
بفتح المبملة وسكون اللام - ويقال : بفتحما وبالنون » هو أبو مسل : ويقال : أبو #رو‎  يناملسلا‎ 
أبن قيس » وقيل : ابن >رو من بني سلهان بن يشكر بن ناجية بطن من مراد أحد إلخضرمين جاهلي‎ 
اسلامي » يقال : أسلم قبل وفاة الني صلى الله عليدو] له وسل بسنتينءولم يلقه »و لقي أكابر الصحاية؛‎ 
» واشتهر بصحبةعلي وان مسعود » ومع عر ونزل الكوفة » روى عنه ابراهم النخعي وابن سيرين‎ 
» وكان أعور » مات سنة اثنتين؛وقيل :ثلاث وسعين؛ذكره في « جامع الأصول » وفي « التقريب‎ 
ما لفظه : عبيدة بن رو السلماني  بسكون اللام » ويقال : بفتحبا المرادي أبو عرو الكوفي تابعي‎ 
» كبير خضرم » فقيه ثبت » كان شريح اذا أشكل عليه شيء سأله.مات سنة اثنتين وسبعين أو بعدها‎ 
ْ . رالصحيح أنه مات قبل سئة سيعين . 1ه‎ 

(؟) وفي بعض الروايات « في الفتنة » ومعناه حين الاختلاف » کا في الرواية الآتية » والله أعل. 
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عتقت » فعمل به تمر حياته وعمان حاته » فلا ولت رأيت أن أرقبن » قال الشعبي : 
فحدثني ابن سيرين أنه قال لعبيدة : فا ترى أنت ؟..قال: رأي على وتمر في الماعة ا 
إلى من قول على» حين أدرك الاختلاف . اه . وفه ال تقر راب علمه السلام على جواز 
ببعبن ا حديث الأصل » وبه بندفع قول من نسب إلى أبي خالد الوهم في 
روايته ديث الباب » وقال : الصواب ثبوت التحريم عند علي عليه السلام وجعلها من 
المطاعن في حفظه . وفي « التلخص » : ويقال : إن علا رجع عن ذلك » أخرجه: عبد 
الرزاق باسناد حسن صحيم . ١ه‏ . 

وروي عن مد بن سيرين » قال : قال عبيدة : بعث إلي على والى شريح » بقول : 
إني أبغض الاختلاف فاقضوا جا كنم تقضون » يعني في أم الولد حتى يكون الناس حاعة 
أو آموت يم مات صاحباي » فبذا يدل على أنه وافق ابماعة على أنها لاتباع » واختلاف 
الصحابة إذا خم بالاتفاق وانقرض العصر عليه كان احماعاً » ذ كره بعض الشراح . وفية 
نظر لما ذ كره ابن قدامة في « الكافي » أن علياً عليه السلام لم يرجع عن ذلك رجوعاً صرحا 
فان قوله لعبيدة وشريح : « اقضوا کا كنم تقضون »2 فالي أكره الاختلاف » واضح 
في أنه لم برجع عن احتباده » ولكن أذن فم أن يقضوا باحتمادهم الموافق لرأي من تقدم . 
قال ابن قدامة : وروى ابن صالم عن أحمد ‏ يعني أبن حنبل - أنه قال : أكره ببعبن » 
وقد باعبن علي بن أبي طالب . ١ه‏ . 

وقال المنصووياث عبد أن بن حؤة : اشر قو عل عليه الان وار بسع أمبات 
الأولاد » ونحن البوم على خلافه » وثبتت عليه الامامبة » وهو قؤل الامام مد بن المطبر 
صاحب « الهاج اللي » ووالده » وحكى عن الباقر والصادق » ونصره من المتأخرين 
اللحقق الجلال . قال في « البحر » وشرحه : وهو مروي أيضاً عن ابن مسعود وابن عباس 
واخدري وجابر وابن الزبير وعلي بن المسين والناصر لاحق . وحيتهم حديث الأصل وما 
في معناه » وظاهره سواء كان الذي بريد بيعبا سبدها أو وارثه » إلا أن الضادق والباقر 
والاهامية » قالوا: إلا أن وتسدها ولها منه ولد باق» فانها تعتقوهو المطابقلمافي الأصل 
للع المذكورة» وان لم يكن لها ولد باق جاز بيعبا » م في حديث الأصل» وقالالناصر : 
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إنه يملكها أولاد سدها من غيرها » وفي روابة : أنها تعتق حمث له ولد من غيرهاءوالمعتبر 
في كونا أم ولد أن بطأها سدها » فتعلق منه وتضعهمتبناً فه أثر الخلقة كالمضغة ونوها. 
وهذا الأثر العلوي قد عضده من السنة مارواه النسائي عن ابن جريج » قال : حدثنا أبو 
الزبير » أنه ممع جابراً بقول : كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد » والني صلى الله عليه 
وآله وسلم حي لايرى بذلك بأسأ » وعند ألي داود من روابة عطاء عن جابر بن عبد الله » 
قال : بعنا أمبات الأولاد على عبد رسول الله صلى الله عليه وآله وس وأبي بكر » فاما 
كان عر نانا فانتهينا . قال في « شرح الالمام » : وأخرجه ابن ماجه والدارقطني وإسناده 
على شر طلامسم » وتصريح أبي الزبير بالتحديث يزيل التدليس » وابن جريج وعطاء 
ثقتان . ١ه‏ . وقال المنذري : هو حددث حسن وصححه ابن حبان » وما رواه النسائيأيضاً 
من حديث زيد العمي » عن أي الصديق الناجي » عن أبي سعد في أمبات الأولاد» قال: 
كنا نسعبن على عبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسار » غير أن زيداً العمي لانحتج 
بحديثه » ذكره المنذري . 

ومنها ماأخرحه أبو داود من حديث سلامة بنت معقل امرأة من خارجة قس غلان» 
قالت : قدم بي تمي في الجاهلة » فباعني من الحباببن سمر و أخي أبي البسر بن مرو -» 
فولدت له عبد الرحمن بن الحباب » ثم هلك » فقالت امرأته : الآن والله تباعين في دينه « 
فأتت رسول الله صلى الله عليه وآلهوسم وذ كرت القصة » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسا : « من ولى الاب ؟ فقيل : أخوه أبو البسر بن تمرو » فبعث إلله » فقال : 
اعتقوها » فاذا سمعتم برقي قدم علي فأتوفي أعوضم من » قالت : فأعتقوني » وقدم على 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم رقيق فعوضهم مني غلاماً. وأخرحه أحمد والبهقي بزيادة 
و فاختلفوا فيا يدنم بعد وفاة رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم » فقال قوم : أم الولد 
ملو , لولا ذلك لم يعوض>؟ رسول الله صل الله عله وآله وسم » وقال بعضهم : هي 
حرة قد أعتقها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ففي' كان الاختلاف » . اه . 

والقول الاخير ساقط إذ تفويض عتقبا الهم وشرطه لهم عوضأ عنها واضح في عدم 
حرشا . قال المنذري : فه عمد بن اسحاق . وقال الحطابي : لس اسناده بذاك » 


— 0۹۷ 


بعني من أجل مد بن اسحاق » وقد تقدم غير مرة أنه من الثقات الحفاظ > وما تمز 
به من التدلس غير صحبح » وذكر البهقي أنه أحسن شيء » روي فيه عن الني 
صلی الله عليه وآ له وسام » قال : هذا بعد أن ذكر أحاديث في أسانيدها مقال . 

وذهب الأكثر من الأمة إلى أن الأمة إذا ولدت من سدها حرم عليه ببعها » وقد 
ادعى الاجماع على ذلك حاعة من المتأخرين . وأفرد الافظ ابن كثير الكلام على هذه 
المسألة في جزء » قال : وتلخص لي عن الشافعي نفسه فما أربعة أقوال » وفي المسألة من 
حيث هي مانية أقوال » وقد نازع في صحة ذلك عن على عله السلام القاسم وأحمد بن عسى 
وقالا : وك لنا بصحة ذلك عن علي عليه السلام ؟ و كأنه شوت مايفيد ترجسح غير 
هذه الرواية عليها » وصرح القاسم مأ رواه في « الامع » عنه أن من أدرك من أهله لم 
يكونوا يثبتون روابة بيع أمبات الأولاد عن علي . وروي أيضاً في « الجامع » أرنف 
عليا عليه السلام أوصى لأمبات أولاده في مرضه . قال مد بن منصور : وهذا يدل على 
أنمن يعتقن بعد موته . ولا يخفى أن تردد القاسم وأحمد بن عسى لدس بقادح في ثبوت 
الرواية عن علي عليه السلام بنقل العدول الضابطين لذلك عنه » ومن حفظ ححة على من 
م حفظ . وأما وصبته عله السلام لأمبات أولاده » فحتمل أنه دبرهن بعد موته » م 
أشار الله في « ضوء الهار » . 

واحتج الذاهبون إلى التحريم »> وهم الأكثر » بأدلة » منها حديث ابن تمر « أت 
الني صلى الله عليه وآله وسام نى عن بيع أمبات الأولاد » وقال : لاببعن ولا يرهن 
ولا يورثن استمتع بها سيدها مادام حياً » فاذا مات فبي حرة » أخرحه الدارقطني 
والببيقي مر ذوعا وموقوفاً . قال الدارقطني : والصحيح وقفه على ابن تمر عن مر » و كذا 
قال الييقي وعبد التق » و كذا مالك رواه في « الموطأ » موةوفاً على عر . وقال 
صاحب « الالمام »: المعروف فيه الوقف » والذي رفعه ثقة . قيل : ولا بصم مسنداً 
ذكره في « 'التلخص » . 

قال في « شرح الالمام » لافريابي الشافعي : وأما قول ابن القطان : رواته كلهم 
ثقات هو عندي حسن أو صحيح © فخفي عله ما أعله به الفاظ آخرم الذهبي وابن 
عبد اهادي 1 


امون — 


ومنها - حديث ابن عباس « أ أمة ولدت من سسدها فبي حرة عن دير منه » 
قال ابن ححر : أخرحه أحمد وابن ماجه والدارقطني انا » وقال : صحيح 
الاسناد والبيقي » وله طرق » وفي اسناده اسن بن عد الله الماشمي وهو ضعي ف جداً» 
وفي روابة الدارقطني من حديث ابن عباس أيضاً « أم الولد حرة وان كان سقطلا » 
واسناده ضعيف » والصحيح أنه من قول ابن مر . 

وا ت صن يف أنه صلى الله عليه وآله وسم قال في مارية :« أعتقها ولدها». قال 
ابن ححر : أخرجه ابنماجه من حديثابن عباس بلفظ «ذ کرت أم ابراهيم عند رسو لاله 
صلی الله عليه وآ له وسلم » فقال : أعتقها ولدها » وفي اسناده حسين بن عبد الله وهو 
ذعيف جداً . قال البيقي : ورواه عن ابن عباس من قوله » قال : وله علة » رواه 
عشروق »عن عكرهة ۾ عن انن عر عن غرء قعاه الد إلى عبر + وله طرق أغزئ 
رواه البيقي من حديث ابن لهيعةة عن عبد الله بن ألي حعفر « أرف رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسل قال لأ ابراهم : « أعتقك ولدك » وهو معضل » وقال ابن 
حزم : صم هذا سند رواته ثقات عن ابنعباس »ثم ذ كره منطريق القامم بن أصبغ» 
عن مد بن مصعب © عن عبد الله بن تمر وهو الرفي » عن عبد الكريم اڂزري » عن 
عكرمة » عن ادن عباس » وتعقه ابن القطان بأن قوله: عن عمد بن مصعب خطأ » وإما 
هو عن عمد وهو أبن وضاح عن مصعب وهو أبن سعيد المصصي وفيه ضعف . 

ومنها ‏ أن المع من بيعبن كان متعارفاً مشهورا بين الصحابة في عصره صلى الله 
عله واله وسلم » لما رواه البخاري وغيره عن ألي سعيد » قال : « جاء رجحل : فقال : 
با رسول الله إنا نصب سيا فنحب الأغان فكيف ترى في الال تم اديوه ب اران 
الاستيلاد مانع من البيع لما كان عدم العزل مانعاً . 


ومنها لنت ما أخر حه الا كم وان عسأ كر واللنذر غ قال : كنت حالساً عند 





(١ )‏ کذا سضه المصاف ٠‏ والحديث قد أخر جه أنضاً الييقي من طرق ارادم بن حرب عن 
عبد الله بن برددة عن أنه »قال : « كنت جالساً عند حر بن الخطاب عه © و كل الحددث» فلعل 
موضع البياض بريدة » وال أعل . من خط شيخنا حفيد الشارح العلامة أجد بن تمد السياغي 


رحمه الله . 


ووه - 


عر إذ ممع صاتاً » فقال : بابرا أنظر ماهذا الموت » فنظر ثم جاء » فقال : حارية 
من قريش تباع أمها » فقال : ادع لي المباجرين والانصار فل كث ساعة حتى امتلأت 
الدار والححرة » فحمد اله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد » فبل تعامون كان فهاجاء 
به محمد صلى الله عليه وآله وسل القطعة ؟ قالوا : لاء قال : فانها قد أصبحت فیک فاشية : 
ثم قرأ :« فبل عستم إن تولتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا رحا » ثم قال : وأي 
قطبعة أقطع من أن تباع أم أمرىء من » وقد أوسع الله ل » قالوا : فاصنع ما بدا 
لك » فكتب إلى الآفاق : أن لاتباع أم حر فإنها قطبعة » وإنه لاحل . 

فبذه الأحاديث والآثار قاضية بتحريم ببعبن »وهيوان كانتلا تخاو عنمقال أواحال» 
مجموعما يفيد الجة لاسيا مع ظهور المناسبة لما استنبطه بعضهم من الحكمة » وهي أنه 
ا كانت الأمة سبباً لوجود آدمي حر كوفئت بأن صيرت حرة » وإما تأخر ذلك إلىبعد 
هوت الد استصحاياً ال ملكه » ويحوز تأخر الاثر عن مؤثره لمانع . قالوا » ومايتبادر 
منالمواز في أدلة الأولين لابعارض ماهنا لاحتال أن يكون هذا الفعل منهم في زمن الني 
صلى اله عليه وآله وسلم » وهو لايشعر بذلك » لأنه أمر بقع تادر وليست أمباتالأولاد 
كائر الرقيق التي يتداوها الملاك » فسكثر ببعبن وشراؤهن » ولاخفى الأمر على الخاصة 
والعامة في ذلك » وقد حتمل أن يكون ذلك مباحا في العصر الأول » ثم نهى الني 
صلى الله عليه و آله وسلم عن ذلك » وحرمه نصا ولم بعلم به أبو بكر » لأن ذلك لم يحدث 
في أيامه لقصر مدتها » ولاشتغاله بأمور الدين وعاربة أهل الردة » ثم بقي الأمر على ذلك 
في عصر تمر هدةمن الزمان»ثمنمى عنهعمر حينبلغه ذلك عن رسول الله صلی اللعلمه وآلهوسم 
فائتهوا عنه » ذكره في « المعالم » . 

وفي كلا الاحمّالين نظر : 

أما الأول - فلأن حديث جابر السابق بلفظ « والني صلى الله عليه وآله وسلم حي 
لارى بذلك بأسأ صر ييح في اطلاعه عليه » وتقريرهم هذا إذا كانت الرواية بالماء ا مثناة من 
تحت وهو الظاهر » وبه يندفع ماذكره البيقي من أنه لبس في شيء من الطرق أنه 
صلى اله عليه وآ له وسم اطع على ذلك وأقرهم عليه » وأما إذا كانت بالنون فكذلك 
أيضاً لما تقرر في الأصول أن قول الصحابي : كنا نفعل في عبده صلى الله عليه وآله وسلم 
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له الرفع » إذ الظاهر من حال الصحابي تبليغما شرعه صلى عله وآ لهو سل »ولولا أنه 
قرره لما كان له في التقيبد بعبده صلى الله عليه وآله وسلم فائدة . 

وأما الثاني - فينافيه فعل تمر في جمعه للمباجرين والأنصار » أو احتجاجه بما في 
عن من تقطبع الأرحام عملا بالآبة » وقول علي عليه السلام « اجتمع رألي ورأي 
تمر ... الخ » وقوله : « استشارفي عر ... الخ » فان ذلك ظاهر في عدم باوغها هذا 
المج من حديث مرفوع » ولو بلغها لما جازالعدول إلى الرأي وجمع الصحابة والاحتجاج 
بآبة القطبعة » وهذا بظر أن الأدلة من اطانبين في حيز التعارض » إلا أن أدلة الأولين 
أقوى سنداً » وأسْفى ما احتج بهالقائلون بالتحريم حديث أبيسعيد عند البخاري فيالعزل» 
ولس بصر بح في المطلوب لاحتال أن السؤال عن جواز العزل وعدمه » وذلك أنه لما 
كان من لازم الوطء العلوق المتسبب عنه نقصان الأثان و كساد البضاعة وفتور الرغبة » 
وفي العزل خلوص عن ذلك »> لكنهم ارتابوا فيه » فسألوا : هل يجوز أم لا . 

والذي بتلخص من جموع ماذكر أت في عدم بيعهن سلو كا لطريقة الاحتياط » 
وتأثيراً مانب الورع من دون المج بالتحر يم > ويؤيده أنه نی صلی الله عله وآله وسل 
عن التفريق بين الأولاد والأمبات » وفي ببعبن تفريق بينهن وبين أولادهن » ويطرد 
الي فيا إذا مات ولدها » وأيضاً وجدنا الا أمباتهم في الكرية والرق » وإذا 
كان ولدها من سسدها حراً دل على حربة الام . 


حدتي زيد بن علي » عن أيه » عن جده » عن علي علموم السلام « أن 
رجلا أناه ء فقال : بأأمير المؤمنين » ان لي أمة قد ولدت مني أفاه ما لأخي ...٠‏ 
قال عليه السلام : نعم » فوهبها لأخية فوطتئها فأولدهاء ثم أناه الآ خر فقال : 
إأمير المؤمنين, أههالأخ لي آخر ؟ . . . قال عليه السلام : نمم فوطتها الكل 
منهم ''! فأولدوها وم ثلانة . 





. » في نسخة « فوطؤوها جبعا‎ )١( 


فا 


صرح في « المنهاج » أن قوله : « فوطئها الكل ... الخ » من كلام الامام زيد بن 
على عليه السلام ولس من الحديث » وهذا تفرع على جواز الببسع إذ الهبة وغيرها من 
سروه اا ررقيف اول و ر للرادضة أوالازة 
استولدها قبل أن يملكبا ثم ملكا بعد ذلك » فله أن يما ويبيعها والثاني محمول على أنه 
أراد أن ينكحها أخاه » فعبر بالهمة عن النكاح» وفيه تعسف» ولو كان يريد النكاح لأمره 
بأن يعتقها أولاً ثم ينتكحها للاتفاق على ترتب الإنكاح على العتق » ذحكر معناه 
في « الهاج ٠‏ . 

حدتي زيد ن علي 1 ا »عن جده) عن علي عليهم السلام 5 أن 


a 9 
٠. 


رحلا 3 فقال ي حعلت عدي د إن حد ثبي حدث؛افل يان أبيعة؟ قال: 
لل قال:فانه قد أحدثء قال عليه السلام : حدثه على نفسه ولمس لك أن تديعه». 


أخرج البيهقي باسناده إلى رند لن ثادت 4 قال : للا باع المدبر 7 وأخرج عن ابن مر 
مله 4 وقال 6 هذا فو الصحيح عن ابن ر دن قو له موقوفاً 04 وقد روي مرفوعاً باسناد 
ضعيف » ورواه من طريق الدارقطني عن ابن تمر مرفوعا بلفظ : لايباع المدبر ولا يوب 
وهو حر من الثلث » قال علي - يعني الدار قطني اه م يسدده غير عبيدة بن حسان وهو 
ضعبف » وإما هو عن ابن مر موقوفاً من قوله » وفي مسند على عليه السلام من « حع 
الجوامع » عن الشعبي « أن علياً عليه السلام جعل المدبر من الثلث»سفيان الثوري 
في الفرائش وعبد الرزاق . اه . وأخرجه البمقي سنده إلى الشعبي عنه عليه 
السلام بذجو ه : 

وله : « حدث )هو يفاح الدال وضهها وثم ¢ ذكره اأريري في « درة الغراص » 
وهو هاهنا كنايةعنالموت. وقوله: « أحدث »أي فعل ما يقتضىإخراحه عن ربقةالاحسان 
اليه بالعتق المؤقت » وذلك كفس أو ابتداع . 

والحديث دل على حرم بسع المدير مطلقاً »> وذهب اليه زيد بن على ومالك ود 
حشفة وحاعة من أهل الكوفة . وحجتمم حديث الأصل وماق هتاف ادا أرقا 
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بقوله تعالى : « ا أيا الذين آمنوا أوفوا بالعقود » وبالقياس على أم الولد يبجامع أنه عتق 
مؤجل بالموت . والتدبير لغة : النظر في عواقب الأمور » وشرعاً : تعلق العتق بدبر 
الحياة » وهو مأخوذ من الدبر » فان الموت دير المياة » ولا يقال: التدبير في غير الرقق 
کا سل وغيرها مما يوصى به » وقمل : سمي تدبيراً لأنه دبر أمر دناه باستخدامه واسترقاقه» 
وأمر آخرته باعتاقه » وهو راجع إلى معنى الأول . واختلف فيه هل هو وصة أو تعليق 
عتق بصفة ؟ قولان » فإن قبل بالأول صح الرجوع فيه بالقول كغيره من التصرفات » 
والصديح الثاني » فلا نصح إلا بالبيع ونحوه كالفبة والوقف عند من أجاز الببع مطلقاً 
ولاحاحة عند غيره » ما سبأتي . 

وذهب الشافعي وأحمد وأهل الظاهر وأبو ثور وأهل الحديث ونقله البهقي في«المعرفة» 
عن أ كثر الفقباء ا الع مطلقاً لماجة أو غيرها » لحديث جابر « أن رحلا من 
الأنصار أعتتى غلاماً عن دبر لم يكن له مال غيره » فبلغ ذلك الني صلى الله عليه وآ له وسل » 
فقال : من يشتريه مني ؟.. فاشتراه نعم بن عبد الله يئاغالة درهم » متفق عليه . وفي لفظ 
للبخاري : فاحتاج 7 وف رواية النسائي « وكان عليه دن فہاعه بثانمائة درم فأعطاة » 
وقال : اقض دنك » . قالوا : ولاس في الحديث مايفيد قصر الي على حالة الاحة 
والضرورة » وإثا الواقع جزئي من جزئيات صور بيعه » ولأن التقبيد بالحاجة من 
قول الراوي وهو غير مفيد للشرطية » وبالقياس على الوصية بعتقفه في حواز الرجوع 
عنها احماعاً . 

وذهب المادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالب إلى أنه لايحوز بيعه إلا لضرورة ؛ 
وذهب اله طاووس أيضاً . وحدتهم ظاهر حديث حابر » فان البيع وقع لاجة الاين » 
وبقاس عله غيره » قال بعض الحققين : وإما كان كذلك لأن العتق قوي النفوذ » فإذا 
علق با هو سيب انقطاع الملك مع كونه متيقن الوقوع تعلق به حتى المملوك» فحجر السيد 
عن إبطاله » كاحجر المريض عن تفويت الت ركة لتعلق حتى الوارث بها لوجود سببالملك» 
وبسطل الجر باضطرار السيد طفظ مبحته أو دينه ما في المريض .اه . 

وا الفسق إذا صدر من المدبر كان سا لمواز بعه » _ديث أن مدبرة 
لعائشة سحرتها استعحالاً لعتقبا » فباءتها عائثة من سيء ملكتا من الاعراب » أخرجه 


۳ء — 


مالك والشافعي وآلحا م والبيهقي من روابة عمرة عنها » قال ان ححر : وإسناده صحبح 
ورواه في « جمع الزوائد » بعناه عن أحمد » وقال :رجاله رجال الصحبح . وأجاب 
القائلون بالجواز ما تقدم من عدم إفادة المديث شرطة الضرورة . وأيضاً فان الدين الذي 
لأجله باع صلى الهعليهوآله وسار المدبر إغا يصلح علة للبيع لا للمنع . وأيضاً فالتديير عت 
مشروط بصح الرجوع عنه بالفعل قبل وقوع الشرط . وأيضاً فلم مختلفوا في أن عتق المدبر 
من الثلث فكان سبل سبيل الوصايا » ولاموصي أن بعود فيا أوصى به . قال الحقتى اللال: 
وهذا ينبني على ماقررناه من الفرق بين كون القيد قبداً للايقاع أو للوقوع » فالمجوز جعله 
قدا للابقاع» والمانع » كزيد بن علي وأليحنيفة جعله للوقوع لا للابقاع » والحق في تقد 
الانشاء بالوقت والشرط هو الأول ؛ وشيء آخر وهو أن الاجة إلى المال مانع شرعي من 
التبرعات » م قاله مالك والشافعي في عتق المستغرق ماله بالدين . اه . 

وقال في « المنار » في سباق تقرير مذهب القائلين بالجواز: الأصل جواز البيع » لأن 
المدبر قن » فاو لم يرد دليل في جواز البيع ولم يصح حديث في المنع لماز البيع » فالمجوز 
متبزعبالذلل.» والماتع مدع تاج إلى بوهان تقوم به اة ».ولس في الاب ديت 
يصلح للاحتجاج » ثم ساق أدلة احالف وبين ضعفها » وفعل عائشة ليع مدبرتها إغايتكون 
دللا على الرخصة وجب الفسى بعد ثبوت دليل المنع » ولما بشت على أنه فعل صحالي 
مواقق لأدلة الجواز . 

وقال زيد بن علي : ولو أن رجلا باع المدبر من نفسه جاز ذلك . 

كلامه عليه السلام حتمل وجبين : أحدهما ‏ أن المراد من عه من نفه: أن يديرهعلى 
مال » وفي ذلك معاوضة فحرى رى الببع » وقد صرح به التجري في « معباره »فقال: 
دصح التدبير على مال عقداً فبقع بالقبول » ولا يازم المال إذ لابازم العبد لسده مال .اه . 

وثانيها ‏ أن يريد به الكتابة وهي عقدة معاوضة » فيصح اطلاق البيع عليها . وقد 
ذهب الناصر والشافعي والامام حى إلى أنه يصح إيقاعبابلفظ الببع وغوه » يا بصم نعقاد 
الببع بغير لفظه » وعلاوه بأن القصد المعنى» ذ كره في «البحر» » ولذا وجب فما القبول 
تي اس العقد » وتبطل بعدم ذكر العوض أو ذ كر مالا يتمول كاطر والمتة وإلى غير 
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ذلك » وعدم استراط التنجم » إها لكونه مذهبه عله السلام » يأ هو ظاهر اطلاق قوله 
تعالى : « فكاتبوهم إن عاتم فيهم خيراً » واختاره حمهور المحققين » وإما لكون سكوته 
عنه لاينافي تقبيده به » إذا كان مذهباً له » والله أعلم , 


حدني زد بن علي عن انيه عن جذه » عن علي عام السلام ¢ قال : « عدهة 
ع باع 0 ك1 
م الولد إذا أعتقها سيدها ثلاث حيض »» CLT‏ 

کہ 

أخرج عمد بن منصور في « الأمالي » في « باب عدة أم الولد » مالفظه : حدثنا واصل 
ابن عبد الأعلى» عن ابن فضمل » عن ححاج » عن عامر اسثر اسافيعن الحر شعن على »قال: 
« إذا مات الرجل عن ام ولده أو أعتقبا اعتدت ثلاثة قروء» حدثنا جعفر بن مد بن 
عبدالسلام » عن أبيخالد » عن حجاج عنالشعبي » عن على » قال: تعتد أم الولد إذا مات 
عنها زوجها ثلاث حبض . حدثنا جعفر بن مد عن ألي خالد » عن ححابعن عامر الحهمدافي 
عن الشعى » عن الحرث » عن على « فى أم الولد إذا أعتقبا سدها اعتدت ثلاث حيض ». 
وفيا قبل هذا مالفظه : حدثنا مد بن حمل » عن مصبح » عن اسحاق بن الفضل » عن 
عندالله بن مد بن عر بن علي » عن أبيهعن جده عن علي قال ص أجل أم الولد والسرية إذا و 
أعتقها سيدها ثلاث حيض إذا كانت تحبض » فان كانت لاتحيض فأجلها ثلاثة أشبر » .فل ى 

1 8 يالوم 
حدثنا مد عن مصبح » عن عمد بن أبان » عن جغفر بن قد » عن أسه قال : إذا ي ۸ ١‏ 
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أعتقت أم الولد أو مات سيدها فلتعتد بثلاث حيض » لأن الرة لاتعتد بأقل من ثلاث 30 0 
حيض. قال في « التخريج »: وفي هذه الأسانيد من لا أعرفه » وفي مسند أمير المؤمنين علي م 
عليه السلام من « جمع الموامع » عن علي » قال : عدة السرية ثلاث حيض . عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور . أه . 
وقد ورد في المرفوعنحوه فا أخرجه الدارقطني بسنده إلى قبيصة »عن تمر و بن ‌العاص 
قال : عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشبر وعشر » وإذا أعتقت فعد:ها ثلاث 
حيض » قال الدارقطني : وهو موقو فومرسل لأن قبيصة لم سنمع من مرو . وأخرج 
البهقي بسنده إلى سويدين عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز » عن عطاء بن ألي رباح أن 
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مارية اعتدت بشلاث حيض بعد الني صلى الله عليه وآله وسلم - يعني أم ابراهيم - . قال 
البهقي 0 وهذا منقطع و سويد بن عبد العزيز ضعيف ¢ ودسنده إلى رودن صالح القرثي » 
حدثنا العمري » عن نافع » قال : سكل أبن تر عن عدة أم الولد » فقال : حضة » فقال 
رجل : إن عثان كارف بقول : ثلاثة قروء » قال : عمان خيرنا وأعامنا . قال : وفي 
هذا الاسناد ضعف . 


والحديث يدل على أن عدة الامة إذا أعتقبا سدها ثلاث حيض » وهكذا إذا مات 
عنها » إذ موته سيب لعتقها » وهو مذهب <اعة من السلف» منهم علي وابن مسعود وعطاء 
والنخعي وزد بن على والباقر والصادق والناصر وأبو حشيفة وأصحابه . وححتهم ماتقدم . 
ومن القاس أن العدة إنما وحبت عايها وهي حرة » ولست بزوحة» فتعتد عدة الوفاة ولا 
بأمة فتعتد عدة أمة » فوج بأن تستبرىء رحمها بعدة المرائر » وذهب الأوزاعي والامام 
حى » وهو روابة عن الناصر » ومال الله الظاهرية واسحاق » ويروى عن ابن السب 
وسعيد بن حبر واطسن وابن سيرين اانا تعتد أم الولد إذا مات سمدها عدة الرة 
أربعة أسْبر وعشراً لحدي ثتمرو بنالعاص المتقدم » وقد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
وصححه الا > بلفظ : « لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنما سيدها 
أربعة اسو وعشر » وأعله الدارقطني بالا نقطاع » ونقل عن أحمد أنه كان بعحب من حد بث 
مرو بن العاص هذا » وقال : أي سنة للني صلى الله عليه وآله وسلو في هذا »ثم قال : 
أربعة أسّْبر وعشرءانما هي عدة المرة من النكاح » وهذه أمة خرجت من الرقالىالحرية. 
وقال المنذري : فيه مطر الوراق » وقد ضعفه غير واحد . واحتحوا أيضاً بالقئاس علىعدة 
الحرة » وفيه نظر لاختصاص الأمة باحكام لابشار كها فيا غيرها . وذهبت المادوبة وهو 
قول مسكحول إلى أنها تعتد يح.ضتين تشب بعدة البائع والمشتري » فانهم يوجبون علىالبائع 
الاستيراء يحيضة وعلى المشتري كذلك » والجامع زوال الملك وندبت ثالثة لموت. وذهب 
مالك والشافعي و أحمد واللسثوأبو ثور وجاعةالىأنعدتها حبضة »وبه قال ابن مر »وهوقول 
عروة بن الزبير والقاسم بن مد والشعي والزهري » قال مالك : فان كانت من لاتحيض 
اعتدت بثلاثة أشهر ولها السكنى . قال في « المنار » متعقباً لمذهب المهادوية : ايحاب 
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حيضتين منوع للع ماقاسوا عليه » وهو وجوب الاستبراء على البائع والمشتري معأفالواجحب 
حضة واحدة لاموت وغيره . وهو مدهب الشافعي .اه. 

وقد يقال: الميضة الواحدة إا تكفي في معرفة خاو الرحم » وذلك في حت المسبيات 
ومن ملكت بعقد الشراء أو الهبة أو النذر أو غير ذلك» م تقد مالدليلعليه » وأمالولد قد 
صار لها الزوحة » ولذا قبل بعدم جواز بعما وجواز الوصة لها وغير ذلك » فا ن كانت 
ححة الشافعي ومن معه حديث سبابا أوطاس في وجوب الاستيراء يح.ضة » فمو استدلال 
خفي إذ لاتعرض فه e‏ أم الولد بنطوق ولا مفوم » وان كانت ححته القياس على 
المسبية وما في حكمما فهو معارض بالقياس على الزوجة » إن لم يكن أظمر » وحديث 
اللاب ححة نامضة على المطلوب وسواهده » وان كان فا مقال مجموعبا فد مالا تفده 


— ¥ — 


يأب العمر الازوی ر ف التجارم 


حداني زيد ن علي» عن اة » عن حده » عن علي عليه السلام 2 أن رحلا 
نا قد اشترى من عبد رجل قد ولاه ضيمته › فةال السيد: م | ذنامبدي في 
التجارة فلزمه دن » قال : حبر سيده بين أن يفتديه بالدين أو بديعة » ويقضي 
الدن الذى عليه من امن > فان كان الثمن لاني بالدين > فليس على السيدغر م 
ا کو عدف . 

أخرج البهقي في « باب ماجاء في مدايئة العبد » مائصه: أخبرنا أبو عبد الله الافظ ءنا 
أبو العباس تمد بن يعقوب » ناعمد بن اسحاق الصغافي 2١١‏ كنا الي بن مومى>نا مجیی بن 
حمزة » عن ألي وهب عن سلهان بن مومى أن نافعاً حدثه عن عند الله بن تمر وعطاء ابن 
آي رباح » عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » قال : « من باع 
عبداً وله مال فله ماله وعلبه ديه إلا أن يشترطالمبتاع » ومنأير ثلا فاعه بعد تأبيره » فل 
شرته الا ان يشترط المبتاع » قال البيقي : وهذا ان صح فما أراد ‏ والله أعلم - العيد 
المأذون له في التحارة إذا كان في بده مال » وفه دين يتعلق به » فالسد بأخذ ماله و يقضي 
منه دينه . أخبرنا ابو المسنعلى بن مد بن يوسف الرفاء البغدادي » أنبأنا أبو حمرور عثهان 
ابن مد بن بشر » نا اماعيل بن اسحاق » نا امماعيل بن ألي اويس » ناعبدال رحمن ينابي 
الزناد » عن ابيه عن الفقباء التابعين من اهل المدينة » قال : كانوا يقولون دين المملوك في 

)١(‏ عمد بن اسحاق الصغافي » بفتح المبملة ثم المعجمة » أبو بكر نزيل بغداد ثقة ثبت من الحادية 
عشرة مات سنة سيعين . اه . « تقريب » أخرج له مسل وأهل السئن الأربع . 
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ذمته وما أصاب من اموال الناس» سوى الدين مثل الشيء ختلسه او المال يغتصبه او البعير 
باحر د » فذلك كله عنزلة ارح خرصه 4 إما أن رقد به سيده 4 وإما أن حر 
عبده 1 ھ. 

قوله 2 استرى 4 مفعوله حذوف اي اشترى شنا و«عبد رحل» ضبطه ف نسخة 
الماع بالاضافة . 

وقوله : « قد ولاه ضعته » حلة وصفة لحيد » والراد ان الد ولى عبده العمل 
في ضيعته أو النظر صر «على ذلك فباع من رجل مبيعاً لم يأذن به مالكهءواستهلك 
العبد څنه » کا بدل عليه فازمه دين» إذ لو كان الثمن باقاً لزم رده بعنه» اذهو فی بد العيد 
كالغصب 6 ولا لصح العقد کا صرحت به رواءة » الأمالى ( من طرق أ حالد » عن زيد 
ابن على » عن ابه » عن حده ر أن رحلا أتى علا عليه السلام قد أسئرى من عبد رجحل 
قد ولاه ضعنه 4 فقال السد : م آذن لعبدي أق ا فر ده ¢ وقال : لاتبسع إلا باذن 
السد » وهذا ال خاص فى تصرف العند غير المأذون » وکان تغرير منه ک| بشعر له 

: رر٣‎ in م‎ 5 


قوله :2 قد ولاه صعته ( لا في تولمه من ام الاذن بالتحارة »)وهو الذي عله فقباء* 


المدينة کا تقد م 7 ولأهل المذهب في ذلك تفصل مفہد 3 د کره » سارح البحر ن) 2 ولفظه : 7 


اعم أن العبد غير الأذون إذا عومل بقرض أو قراض أو احارة أو إيداع فتلفذلك معه» 
فان حصل منه في ذلك تغرير لزمه الضمان وتعلتق برقبته » لأن ذلك منه جناية » والتغرير 
هو أن وم أنه حر أو مأذون » وإن ‏ حصل منه تغريرٍ » فان کان صغيراً فلا ضمان عله 
مطلقاً » وإن كان كبيراً فان لم بتعد في ذلك ولا فرط في حفظه فلا ضمان عليه » وان 
تعدى أو فرط ازمه الضمان ويكون في ذمته يطالب به إذا عتى » خلافاً لأبي العباس » 
فقال : لاضمان عليه . قال الامام حى : وهو مول على أنه لايطالب بالضمان مادام رقيقاً 


کی 
أو أنه صغير . اه . 


“قلت : واذا تعلق الفمان برقيته فإلسد أن بتبرع عالزمه بالغاً ما بلغ » لما دل عليه 
حديث الباب من ثيوت التخير له : 
قال فى « المنهاج » : ولو مات العبد قبل قضاء الدين الذي عليه بطل الدين » لنصه 


= 14 = الروض اننا 


عليه السلام أن العد يباع بالدن » فاذا هلك العمد سقط الدين كاارهون » فان الرهن عنده 
عليه السلام با فيه على ما يأقي ببانه إن شاء الله تعالى . اه . وهذا إذا اختار السيد تسلم 
العبد » وأما إذا اختار الفداء فلا سقط لانتقاله إلى ذمة اليد » والله أعلر 


7 ا زيد بن علي علم»ا السلام عن رجل أذن لعبده بالتحارة في وع بعيئة 
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5 ع وذهب إلى نحو ماد كره الامام عليه مه السلام الم للك بالله والامام ہی حى والشافعي 


0 نك ي وأصحابه 5 قال في 2 الهاج @ : والوحه في ذلك أن العد 5000 
e‏ يفم ولا 0 إلا باذن سيده » وإذا لم يأذن له إلا في نوع بقي على المع في سائر 
52 ر الانواع . اه 
و ج 7 7 0 
لوث وذهيت 0 أو حنيفة إلى أن السد إذا أذن لمملو كه في شراء حاجة بعينها كان 
فبا يعي مأذونا في التجارة إذنا عاما في سائر الأجناس » والحجة فيه أمران : 
رګ 5 
e‏ أحدها ماق ا«القاضي زيد وغيره عن علي عليه السلام « أن رحلين ار 8 » فقال 
ر أحدهُا : : با أمير المؤمنين إن عدي هلا ابتاع من هدا سسا فر ددته عليه فاری أن بقله » 
یرت 
ی فقال عليه السلام “هل “كدض تسرف عبد له بالدراهم يشثري لك بها اللحم ؟.. قال : نعم » 
ر 
00070 قال : فقد أجزت عليك شتراءه ( وأخرحه ابن أف عن حمى بن مان » عن مد بن 
فقال : كنت ترسله بدراهم بشتري ہا لا ؟. . قال: نعم »فجعله مأذوناً لهو وأخرحهأضاً في 
و شوح التحر رد « من ط يت عمد ی منصور 4 نا كمد بن امعاعيل 4 ناوهب ن سل 
الأسدي > حدثني محمد بن قس بټام سنده ومتنه . 
ثأنمها - اَن الإذن في شي صوص إطلاق للحيدر عن العيد فلا ختص ا 
آذ که 
)١(‏ قالفي «المصباح» مالفظه : تحر تجرآ من باب قتل واتجر » والاسم‌التجارة» وهو تاجر ؛ 
واجمع عر مثل صاحب و ص جس . وتار بم التاء مع التثقيل و م التخفيف 4 ولا اد 
بو جد تاء بعدها جم إلا تنج » وتجر والرتج وهو الباب ورتج في منطقة » وأما تجاه فأصلبا واو .اه. 
+ س 


وأحجيب عن الأول أنه إن صح فہو احتهاد مسكاد إلى فم تعمم الاذن للعيد 4 بدايل 
قوله: م هل كنت تمسعث عبدك» والظاهر ف وكان بفعل 4 وم كنت أفعل» الك رير المستازم 
للاعتماد الذي هو معنى التعمم »© ولا نزاع ى أنه دصار مأذوناً بالاذن العام « ولس من 
الخصوص المراد به العموم بالقرينة » لأنه إنما بشت في الأولىبالأولوية » كملا تقل لما أف»» 
وفي المساوي بعلم عدم الفارق »> ) في إطاق العبد بالأمة والمتكس» ولا كذلك مانحن 
فيه فانمن أذنلعبده شراء الباقلاء لم نصر ذا له شراء الل )٤ذ‏ كره في «ضوء النهار» . 
وعن الثاني - بأن اطلاق الجر فرع على ثبوت الجر » وهو إنما يكون لموجب شرعي 
ف حى من ىت لەحو از التصرف 3 والعيد غيرمالك لال السد فلا معنی ره عالاعلك› 
فبو بال وكيل أسْبه ولس له التصرف إلا فا أمر له » والله أعلم 

وسالت زيد ن علي عاية السبلام عن العيد المالذون له ف البييع والشراء اذا 
أقر بدن » قال عليه السلام : يلزمه؛ قات : فان کان محجورا عليه فاقر بدين » 

هذا حي المأذون له بالتحارة » والوجه في الأول أن إذن السيد يستلزم الرضى عا 
استدان عبده 4 فسكون متعلةاً عأ فى يدهءهدذا إذا قر يةالعيد» وفى حکمه مائيت عليه 
با عن شاد ة او ان٤‏ وهو معنی‌ما استنيطه البييقي من حديث حابر المتقدم»فان ١‏ كن 
في بده مال تعلق الدن برقته طالب ده في مده رقه لانه دن ازم العد لدب إذن السيد 
له » فله أن يستوفيه في حال رقه »> كنفقة زوحته ومبرها . قال الامام حبى : ولأن 
تعلق الدين ددذمته يطالب به إذا عتتى فيه إضرار بالغرماء » فاعله لايعتق ولعله موت قبل 
العتق وهم حسنون با فعلوا من تمكين العبد من أمواهم > وقد قال تعالى : « ماعلىالمحسنين 
من سبيل ١0‏ . | ھ. وهذ! مذهب القامعية وأبي حضفة وأصحابه 5 وذهب الشافعى و أصحابه 
إلى أن دين المعاملة بتعلق بذمة العبد » م لو أقرض في حال ححره إذ ثبت الدين عليه 
برفى الغرماء . وقال أحمد بن حثيل : نتعاق دين المعاملة بذمة السيد » إذ العبد كالو كبل» 
1١ LOSE 1‏ 1 م 5 3 : 3 
والبه ميل كلام الحقق المقبلى . الشافعي نظر الى أنه كالآجنبي فتصرفه كتصرفه » 
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ورد عليه أن تصرف الأجنبي لاينفذ الا بولاية تعود الى المالك » ومذهب القاسمية كالصلم 
اذ توسط بين الطرفين ‏ يعنى مذهب الشافعي وأحمد ‏ لكن تعين تعلق الدين برقبته»ومافي 
يده من بين سائر ملك السيد تخصص بلا خصص واضح » وهو الى قول أحمد أقرب » اذ 
م يفارقه الا بالتعين المذ كورءفأما ذمة الد وماله فمتقارب فأبعدها مذهب الشافعي .اه. 
وأما اذا كان حجوراً عليه » فالوجه أنه بكون في ذمته يطالب به اذا عتتق » لأن المولى لم 
برض با فعله » فكان م لو تزوج بغير إذنه في أنه لابازمه البر ولا النفقة » ولأنمن دفع 
له الال وهو ڪحور فكأنه راض بثبوت مابازمه ف دمته »> ولس للعبد ذمة حاصلة 
فبطالب به إذا عتتى » وسواء كان المعامل عالاً ححره أو جاهلا » لأنه أتي من قبل نفسه » 
وسأتي في « باب القضاء » مانحسن مه إلى هذا الباب في حديث « أن علياً عليه السلامقضى 
ف العيد بازمه الدين E‏ الخ @ . 

سالت زيد بن علي عايه السلام عن المدر يازمه دن وقد اذن له سيده فى 

ووجبه أن المدبر في حل القن فتحري فيه الأحكام السابقة » و كذلك الاستسعاء 


إن طلبه الغرماء وذلك بالأقل من القيمة أو الدين » ويكون باذن سيده أو الام »ولايد 
من رضاهم جميعاً » اذ للسبد أن يستفديه بالأقل » کا صرح به حور أهل المذهب » ولا 
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مختص جواز الاستسعاء بالمدير » بل محري في القن أنضاً » وال أعلر : 


۲| سه 


ياي الا وهو السلئف 


حدتي زيد بن علي »عن . يه 2 عن جده » عن علي علمهم السلام » قال : 
«من اف ي طعام إ إل أعن و ذلك الطعام » فقال : خذ 
مني غيرهبسعر يومه م , IS‏ الا الطعام الذي أسلف فيه » أو رأس 


ماله » ولیس له أن بأخذ نوعا من الطعام غير ذلك النوع » 


روى في « المعتمد »عن أبي سعيد الخدري » قال : قالرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسار : « من أسلف في طعام أو في شيء فلا يصرفه الى غيره قبل أن يقبضه » أخرجه 
أبو داود الا أن لفظه « من أسلففيشىءفلا بصرفه الى غيره» والأولى ذكرها رزين.!ه . 
قال المنذري : وأخرجه ان ماجه العا وفه عطية ٩(‏ بن سعد لاحت يحديثه .أه. 
قال البهقي الاعتاد على حديث النهي عن بيع الطعام قل أن ستوفي » وأخرج الدارقطني 
من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ : « من أسلف في شىء فلا بأخذ الا ماأسلف 
فه أو رأس ماله » وفه عطة العوفي أيضاً . وأخرج أبو داود وان ماجه والبهقي واللفظ 
له » عن ابن اسحاق » قال : معت رحلا من أهل زان بقول : قلت لابن عر : أسألك 
عن السلم في النخل » فقال : أما السلم في النخل » فان رجلا أسلم في نحل لرجل فلم يحمل 
ذلك العام » فذكر ذلك للني صلى الله عليه وآله وسلٍ فقال : « بم تأكل ماله ؟! » فأمره 
فرد عليه » ثم نهى عن السام في النخل حتى يبدو صلاحه . وأخرج بسنده الى مد بن زيد 
ابن خليدة » قال : سألت ابن مر عن السلف » قلت : انا نسلف فنقول : ,أن أعطينا برا 


)١0(‏ هو العوفي . اه 
a‏ 


— ۳ 


٠. 3 0 ¢‏ 1 2 و 5 3 
فکذا وان أعطينا نرا فیکذا ¢ قال سم في كل صنف ورقا معلومه ¢ فان أعطا كه 
والا فيخذ رأس مالك ¢ ولا ترده فى سلعة أخرى ( . 

وقوله قى الترحة : م وهو الساف « بعي 4 السام والسلف في معنى واحد »وهو تعديل 
أن ساف عوضاً حاضراً في عرضمو صو ف في الذمة . ١ه‏ . قال النووي: يقال :السام والساف» 
وأسلم وس وأسلف وسلف 4 ودكون السلئف أيضاً قرضاً»ويقال: استسلف ومعي سما لتسلم 
رأس المال في المجاس » وسمي سلفاً لتقد رأس المال » وأجمع المسامون على جواز السلم. اه. 
أن تكون خا 2 لاتبع مالس عندك 4 أي مالس مككك وان کون ال معنى 
مايكون غائياً عنك ما ليس بس » وتكو نأدلةجو از السلم خاصة» وهي صريحةفيمعناهاء 
والسام نوع من الببع ءالا أنه لما خالف الببعفي أحكامه وشرالطه خالفهفي الاسم كالصرف» 
فانه نوع من الببع »© الا أنه لما خالفه في أحكامه وشرائطه خالفه في اسمه » والسلم ضد 
الصرف» اذ هو تعجيل كلا البدلين قبل التفرق » وامم البييع سامل لما ولغيرهما من أنو اع 
المعاوضات . 


وال فيه قوله عز وجل : « بايا الذين آمنوا اذا تدايتم بدن إلى أجل مسمى 
فا كتبوه » والمداينة من الدين » وهو امم لكل دين في الذمة » فيدخل في ذلك بسع السلعة 
المعينة بثمن إلى أجل مسمى » وبيع السلعة في الذمة إلى أحل مسمى وهو السلم .وقد 
أخرج الشافعي والطبراني والجا ج والبمقي عن ابن عباس أنه قال : أسْهد أن السلف 
المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه » واذن فيه » ثم قرأ : « اذا تدايتتم بدين» 
الآبة . وءن السنة المتفق عليه من حديث ابن عباس أن الني صلى الله عليه وآله وسار قدم 
المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين » وربما قال : الستتين والثلاث » فقال : 
« من أسلف فلساف في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم » . 

وعد الأصل وراه دل عل أن المسلم اليه اذا عجز عن ايفاء السلم » كان 
لصاحب الثمن أن يسترجع رأس المال منه انكان مادفعه اله باقياً بعبنه » فان تلف» 


+ شه 


فقياس الأصول ان يرجع مثله ان كان مثداً أو قمته ان كان قمياً » وان ساء أنظره الى 
وقت إمكانه » وبدل أيضاً على أنه لايحوز أن بأخذ نوعاً آخر من غير ماأسلم فيه » وهو 
صر بح ماأفاده حديت » من اا ف شىء فلا لحر فه الى غيره @ ¢ وما ف معناه le‏ تقدم 
ذ كره»وهكذا لايأخذ قيمة العين التي أسلم فيا . والوجه فيه أنه يكون بيعاً قبل القيض» 
وذلك لأنه اذا أخذ غير ماأسام فيه كان الغير كأنه ثن لهسم فيه الذي تعذر وجوده » 
وهذا المسلم فه هو في الأصل مبيع لم بقبض » فقد تصرف في المبيع قبل القبض وهو مني 
عله ) ذ كر معناه ف » المنهاج ) وهو مذهب ارون 5 وذهب الشافعي الى انه حور أن 
يشتري من المسلم اليه عرضاً آخر برأس الال اذا تقابلا وقيضه قبل التفرق » للا تكون من 
بيع الكالىء بالكالىء . وأما قبل الاقالة فلا جوز » وهو معنى النبي غن صرف السلف الى 
غيره عنده » ذ كره في « المعالم » ولعله يرجع الى مذهب امور للاتفاق على جواز التقايل 
في عقد الببع والشراء » وقد تقدم أن السام نوع منه » والله آعم 1 
0 ا 

حدتي زيد ی علي » عن أنه »)عن حده » عن عام السلام 3 قال : 
غر سلمك » . 

أخر ج يهل بن منخصور ف 00 الأمالي ( مالفظه : حد ثنا ړل بن اسعاعيل » عن وک 4 
عن سفيان » عن عبد الأعلى بن عامر » عن سعيد بن حبير » عن ابن عباس » قال : دلابأس 
أن بأخذ بعض سمه ودعض رأس ماله » وقال : ذلك المعروف » . اه . قال في 
» التخر بح 5 ولعل اسناده حسن والله أعلم 5 اه 5 وا البيهقي سند ه الى سهة بن 
مومى » عن سعد بن جبير »عن ابن عباس بلفظ . «اذا أسامت فيشيء فلا بأس أن تأخذبعض ساءك 
وبعض. . ,رأسمالكفذلكالمءرو ف » .قالالبييقي : وروى جابر الجعفي » عن نافع »عن 
ابن تمر معنى قول ابن عباس » والمشبور عن ابن تمر أنه كره ذلك » وروينا عن عطاء بن 
أبي رباح وممرو بن ديار معنی قول ابن عاس : اه 

والحديث ندل عق رار أخذ بعض السام ببعض رأس الال والاقالة في البعض الآخر 


NS‏ كك 


وهو مذهب العترة وألي حشفة واصحابه والشافعي » ومن الجة له ايضاً ما س في في حديث 
« من أقال نادماً أقاله الله نفسه يوم القيامة » . واحتج به البهقيع ىذلك فيه باب من أقال 
المسلم اليه بعض اللي وقبض بعضاً » وقد اتفق العاماء على صحة الاقالة في النمبع» فكذلك 
فى البعض قباساً عليه » وقال مالك : لاوز في بعضه » وثق ل البهقي عن ابن تمر » ما 
تقدم » وحكاه في « البحر »عن ربيعة واللدث لدیث « لس لك الا سامك أو رأسمالك». 
وأجمب ما مر من القباس » قال في « المنار » : هو من قياس عل الاختلاف وهو البعض 
نصدق فى البعض أيضاً . وحديث ١ه‏ لس لك الا ساءك » يصدق في البعض أيضاً لأن المعنى 
لس لك آم“ خار جه عن الت من امع بين رأس المال والسيم أو طالب أمر خارجعنها 
والبعض لس تخار عن أحد العو 3 فلا حاحة إلى دعرق التخصص القاس 5 وحک‌عن 
مالك أيضاً ان الا ان كان طعاماً ورأس الال ثماياً أو دراهم جاز أن يقيله في البعض 
وبأخذ البعض » وان كان السل شاباً موصوفة لم جز في بعضها . وأجيب بأن الاقالةفي السام 
تصح اتفاقاً قتصح في بعضه کا تصح في جميعه . وقالت المالكية : إذا أسلف عشرين ديناراً 
في كرين من بر الى سنة واحدةءثمعند مضي ستة اشبر اذا استقال المسل اليه في كر ورد 
العشرة » وقد انتفمع بها » فكأنه باع كراً بعشرة دنائير ومنفعة عشرة دانير ٠‏ وأجيب 
بان الكر لبس في مقابلة العشيرة الدنائير ومنفعة عشرة» بل قابلته حصته من الثمن »ولا ضر 
حصول المنفعة المقابلة للكر الآخر بعد بطلانه » ولس ايضاً من القرض الذي يحر منفعة 
ا 

وأما قوله: « ولا تأخذ سْيئاً من غير سامك » فقد تقدم البحث فيه أولالباب . 

حدثي زيد ن علي عن أيه »> عن جده )عن علي pe‏ السلام 2 أنه كره 
ارهن والكفيل في السل » ٠‏ 

روى السبوطي في مسنده عليه السلام مالفظه : عن على ده أنه كره الرهن والكفيل 
في اللي ». وعن امسن البصري » قال : كان المسامون يقولون :من سلف سلفا فلا يأخذ 
رهناً ولا صبيراً . قال في « القاموس » الصبير ‏ بالصاد المهملة ‏ : الكفيل . وقال عمد بن 
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منصور في « الامالي » : حدثنا أبو هشام » عن حبى بن ان »عن ابن جريج » عن عبد الله 
ابن ألي بيد » عن أبي عياض انه كره الرهن والكفيل في السام . والكراهة هاهنا عمولة 
على ضد الاستحباب التخفيف على الناس والترفيه لهم اذا ل خش تلف اق » ذ كره القافي 
زيد » ولبست للتحريم لقبام الأدلة على جه واز أخذ الرهن ن أو الككفيل على المسلم فه أو 
رأس المال . 

أما في الرهن فلقوله تعالى : « وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة 1 
عقبب قوله تعالى : « إذا تدابنتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه » فندب الى أخذ الرهنفي 
الديون على العموم » والسلم من الديون » وشرط السفر وعدم السكاتب» وردا في الآبة على 
سبمل التغليب » اذ الحاحة اليها في السفر أ كثر » ولسا للتقبد » وهو مذهب امور . 
وذهب أهل الظاهر الى أنما للتقسد » فلا جوز الرهن عند وجود الكاتب » ولا يحوز فى 
الحضر . وأجبب با ورد « أنه صلى الله عليه وآله وسام رهن درعاً له عند هودي بالمدينة 
وأخذ منه سُعيرا لأهله » رواه احمد والبخاري والنسائي وابن ماجه 

وأما في الكفيل فبدل على جوازه حديث « الزعم غارم » رواه أحمد واصحاب السان 
الا النسائي » وفيه اسماعيل بن عياش إلا أنه رواه عن الشاميين فهو مقبول على كل حال . 
والزعم :هو الكقيل » والغارم الغافن» فدل على أن كل من تکفل شيء غرمه ا 
دين شيء وشيء » فاذا ثبت كونه غارماً ثبت صحة كفالته » اذ لابغرم ما لاتصح فيه 
الكفالة » وهذا في المسلم فيه » وجواز أخذ الرهن والكفيل فيه . قال به أبو حثيفة 
وأصحابه ومالك والشافعي 

وأخرج البييقي بسنده إلى اين عباس أنه كان لايرى بأساً بالرهن والكفيل فيالسلف 2« 
وسنده إلى عبد الله بن عمر أنه كان لابرى بالرهن واخمبل مع السلف بأساً . وعن زفر 
روايتان. إحد لثما جواز أخذ الرهن »والأخرىمنعه . وأما الرهنعلى رأس المال فجوزأيضاً 
إذا افترقا بعد قيض رأس المال » وبه قال أبو حنفة وأصحابه » ووحبه ماتقدم من الآبة 
الكرمة فانها عامة » ولأنه دينماداما في ا جلس» فحاز أخذ الرهن فيه كسائر الديون . 

وقال زيد بن علي عليه السلام : أسلٍ ما بوزن فيا يكال » وما يكال فیا يوزن» 
ولا نسل ما يكال فما ,كال » ولامايوزن فا يوزن . 
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والوحه ف ذلك أن الس س مشروط بالتأحسل 4 وقد تقدم 3 المتفقين جنا 
وتقديراً حرم فه التفاضل » والأخن لكونه ريا » فلا لصح الس إلا فما يحوز فه النساء » 
وذلك مايوزن فا يكال »والعتكس اذا لم يكونا من جنس واحد » وأما اذا کانا منجنس 
واحد فلا يجوز لما تقدمءولو اختلفا صفة كالبر بسلم في خبزه » ولو كان البر مكبلا واخبز 
موزوناً للاتفاق فى النسة » فكان التأثير ها دون الاختلاف فى صفتها » وأما ما يكال 
فا يكال أو مايوزن فيا يوزن » فوجه تحريه ماتقدم أيضاً في « باب الربا » أن الاشتراك 
فى الخنسة مع الاتفاق في التقدير حر م فمه التفاضل والنساء » وإذا م بحر النساء جز السام » 
خلاف فى حوازه وان اتفقا تقديراً لأنا أثان الأساء » وكان القاس يقتضى أنه لاوز 
ذلك لكنه خصه الاجماع » وال أعلم : 


a 8 1 | e,‏ اوسا 
وقال عليه السلام 3 وإذا اما ف طعام و في عيره م احلك و صهه 


أربعة » وذكر في « الهاج الى » أنها تنتهي الى سبعة » ونسبه في « البحر » إلى المؤدد 
الله وأبي طالب وأبي العباس والشافعي وأصحابه » وهي قدر المسلم فيه وجنسه ونوعه 


يي 


الأجل والمكان والحنس والمقدار والصفة » لأنه عد النوع والصفة سيا واحداً .وعبربالصفة 
عنها . قال المؤيد بالله : ولا بد من ذكر رأس الال » لأن المادي قد ذكره أيضاً . قال 
الامام حى : من نقص من السبعة فائما داخلها فقط . وفي « شرح القاضي زيد » مالفظه: 
قال المؤيد بالله : وذ كر زيد بن على عليه السلام أنه لايد أن ب اة آشا: : الأجل 
والمكان وصفة مايسل فيه . قال المؤيد بالله: فعبر عن الجنس والنوع والصفة والمقداربالصفة 


وحعل ذلك كله سیا واحدآ 6 وهده عبارة تقصر مرة وتسط اخرى هر 
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بل 


وتفصيل ماذ كره عليه السلام 3 

أما الأول - وهو تسمبة الأجل » فمو مذهب الامام عليه السلام والناصر والمؤيدبالله 
وهو قول أبي حنفة وأصحابه ومالك 4 وحم المتفق عليه من حديث ابن عاس د من 
اا فلاف في 0 معلوم 04 ووزن معلوم الى أجل معاو م « وقد تقدم . وذه بالشافعي 
إلى أنه يحوز أن يكون حالا » ولايشترط الأجل . وأجيب بأن حديث ابن عباس يفيد 
اشتراط الأجل من حيث المغايرة بين قرائنه » إذ لو كان المراد منه أن بكون الأجل 
اوا اذا كان مؤحلا لكان بقول 0 وأجل معلوم < قال: في كيل معلوم 4 فقوله م 
« الى أجل » معناه : وليكن‌الى أجل معلوم . وأيضاً فالسم لغة معنى السلف» وهو تعحل 
أحد البدلين مع تأخير الآخر » واختص باسم لايشار كه فيه غيره من أنواع الببوع » فلو 
جاز حالا لما كان لاختصاصه بامم السام ااا فان حاعة من الصحابة والتابعين لم 
يفهموا من معنى الس م إلا ما كان مؤحلا » فان عباس تقدم عنه ف أولالباب الرواية يذلك 
صركاً» وقال: إن قوله تعالى :ا ), إذا تدايثتم بدين الى أجل مسمی فا كتبوه» وردت لبيان 
> السلم . وروى ابن ألي سْببة عن ابن عباس « لاسلف الى العطاء » ولا الى الحصاد » 
واضرب أجلا» وأخرجه البقي عنهأيضاً بزيادة « ولاالى الأبدر “ولا الى العصيرواضرب 
له أجلا » وعنه أيضاً أنه كره السام الى الصاد والقصيل '"' والبيدر » ولكن ممه شرا 


وعن أبي سعيد الخدري » قال : السلم با يقوم به السعر رباء ولكن السلف في كيل 
معلوم الى أجل معاوم» ذ كره البخاري تعليقاً » ووصله عبد الرزاق . وعن المسنالبصري 
أنه كان لايرى بأساً بالسلف في اليوان اذا كان سيا معلوما الى اجل معلوم » علقفه 
اليخاري أن ؤرما دن مرو فوته أن كون الا معلوماللبائع والمشتري 
ولصح تقبيدهبالشهر الرومي والعربي والأيام المشهورة كالعيدين ويوم عاشوراء لتعبينها .وأما 
تقسده بالنيروز وا مر جان وصوم النصارى وإفطارهم والى العطاء والمصاد والذاذوالدياس 





)01 هو البيدر ذكره ف » القاموس 0 القضيل 5 مفتح قاف شبملة مكسورة فثناة غمتة : 
هو مااقتصل » أي قطع من الزرع أخضر مأخوذ من القصل بزنة فلس » جعنى القطع . أفاده 


في « القاموس » . 
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والقطاف والعصير » فظاهر ماتقدم عن الامام في « باب الببوع الى أجل » من عدمجوازه 
هنالك أنه لايجوز هاهنا » وهو ظاهر ماتقدم عن ابن عباس » والوجه فيه بودي اله من 

البالة وحكاه في « البحر » عن العترة والفريقين . 
LL‏ وذهب مالك وأبو ثور الى انه يصح اذ هي معاومة » وقد تقدم في د باب البيوع الى 
0 أجل » الأنشانة إلى أن .ما كان عق هذه اوم ع اق وفك ت معين جاز التأجيل اله » 
0 ' وعلبه حمل ماظاهره التعارض من الآثار السابقة هنالك . وذهب ابن خزية من الشافعية الى 
كلم إصحة التوقبت بالميسرة ديت عائشة « أن الني صلى الله عليه وآله وسلم بعثالى ودي آن 
0 الي ثوبين الى المسرة»فقال :إن مدا بريد أن يذهب بالي. ..» الحديث و كذ بعدو 
؛ الله . أخرجه النسائي والبييقي . وأجاب البيهقي بأنه ول على أنه استدعى البيع الى 
وا المسرة » لا أنه عقد الما ببعأ ثم لو أجابه الى ذلك أسْبه أن يوقت وقتا معلوما أو يعقد 
اف ار . البسع مطلقاً » ثم يقضهمتى أيسر . ١ه‏ . يعني والحتمل لابصلححجة لاسا مع ظورالمر اد 


017 تراز حديث ابن ن¿ عماس ر بلفظ « الى أجل معلوم » ک) مر 


3 قلي ش 
0 واختلف في مقدار الأحل » فقال المؤيد بال وبعض النفة : أقله ثلاث لاعتباره ف 


' 7 ير منالتأجيلات كتأجب ل الثفبع ومطلوب التعديل والخرح»وقال المنصور بالله: : أربعون 

Eee NE es 

3 حرلا 

ای مو ررك نحمل بها أجل حل » ذ كره في « البحر » » واختار قول المؤيد بالله » وقد تتكرر غير مرة أن 

و ا اذا وقت وقتاً غير مقدر يحد أو أحال على صفة مطلقة »انه 

ا 0 ع في ان ور اا الى العرف » وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال 
رهلا “0 وال بات » فكل ماممي في العرف أجلا كان معتبرا في صحة السام » وال أعلم . 

الثاني - تسمية المسلف فيه » وفي بعض النسخ«وصفة ما أسلفت فه» عوضاً عن قوله: 

« وسم ما أسلفت فيه » وهو المراد في حديث ابن عباس بلفظ : في كيل معلوم » ولايتم 

بيان الصفة التي بعنى الاسم الا بذ كر القدر والجنس والاوع والصفة » فالق_در بالكيل 

والوزن » ولو لامعدود والمذروع قياساً على الكيل بجامع التقدير » وسيأقي . وأماالجنس 

فهو ما كان عاما لانواع مختلفة كالنطة والشعير والتمر والشاب ونحو ذلك » واما الصفة 


e ب‎ 


فنحو اللون والحدوث والعتق ونحو الطول والعرض والرقة والغلظ والبهكد التي 
يكون منها . 


الثالث - تقبده بالمكان » وهو معنى قوله : « وفي أي موضع تقبضه » وهومذهب 
الناصر وزفر والثوري » وذكره الأخوانعن المادي الى اق » وسواء كان ما خملامؤونة 
أم لا » قال الأخوان : وهو الظاهر ايضاً من قول زيد بن على لأنه اشترط المىانا > 
ولم فصل بين ماله حملومؤونةوبين مالس لهذلك 4“ كر الفاغ :بد . والححة عليه أف 
العقد لايقتضي تسليم المعقود عليه في موضعه » ولس من موجبه » فلو استرى حنطة في 
البادية ووقع العقد عليها في المصر ل يحب تسليمها في موضع العقد اتفاقاً » فبكذا الال في 
السام »واذا ل يكن التسليم واجباً فيموضع العقد فلا بد من تعبين المكان لسكون معلوماء 
اذ لامكان اولى من مكان قياساً على الزمان في وجوب تعبنه . وذهب ابو يوسف ومد الى 
الى عدم استراطه مطلقا » وحكى عن شريك والحسن بن حي وعد الله بن الحسنالعنبري» 
وعند الي حنيفة: ان كان مله مؤونة اشترط والا فلا. واختل ف أصحابالشافعي فيه »فبعضهم 
قال : إن كان الموضع الذي تعاقدا فيه لايصلح للتسلم » كأن يكون في طريق اونحوها 
فلايد من ذ كر المكان» وان تعاقدا في مكان يمكن تسليمهؤهفوجبان. احدهما يستغنى 
عن ذ كره ويب تسليمه في موضع العقد . وثاننه) - لابد من ذ كره > ونازع اتقو 
المقبلى في ححة الاشتراط السابقة » فقال : لو كان التعليل ما ذ كر صحبحاً لحم كل دين» 
مع انلائازم التعبين » فلافرق بين السام وغيره . واما القاس على الزمان فقياس غير صحيح 
لأأنه يسلم حيث أمسكن بعد حاولالا جل ولا يمكن ذلك في الزمان »و سكوته صلى الشعليه وآله وس 
في عل التعلم برسد الى ذلك .١ه‏ . وقد يقال: لانسم الملازمة في قوله: لعم كل دين» اذ 
السلم بيع مشروط فيه الأجل » وليس كلدين الجرد فلاايحري فيه حكمه .واما احتجاجه 
على عدم صحة القئاس بتسليمه حبث أمكن بعد حلول الأجل فهو احتحاج بنفس الدعوى» 
وما بويد صحة القماس ان السلم لما كان لسع معدوم احتيج الى تنه عا بصيره كا لو جود 
الحاضر » والى ماتخلصه عن أسباب الاختلاف والتشاجر » ولذا اشترط فيه تعبينالزمان 
ولم تكن من احكام مطلق الببع حسما" لتلك الاسباب وكانت الاجة الى تعيين المانف 


كا 


الو 4 

كاطاجة الى تعبين الزمان » وقد نبه النص على العلة في تلك باشتراطه العلم في كل منها 
لاخلوص عن اطهالة المدية لما ذ كرنا » فتأمل والله اعلم . 

الرابع - قبض رأس المال في المجلس قب لالتفرق» فان تفرقا قبل ذلك بطل السلم . 
قال القاضى زيد: وبه قال أبو حشفة وأصحابه والثوري والشافعي» واليه ذهب زيد بن على 
عليه السلام أه. واطحة فبه حديث «» الي عن بسع الكلىء بالكالىء » وهو 8 
الد الدين لان امار فيه في الذمة والثمن إذا لم يسامه حال العقد » فقد شرى با في 
الذمة أيضاً » ولديث « من أسلف فليسلف في كيل معلوم. . .الخ ». قال الشافعي: 
لأن قول الني على الله عليه وآله وسار « من سلف فليسلف » إما قال : فليعط لابقع 
اسم التسليف فه حتى يعطيه ماسلفه فيه قبل أن بفارق من سلفه . رواه عنه البييقي » 
وعند مالك يحوز أن بؤخذ ذلك بعد التفرق يوماً أو يومين » وحوابه مامر من ححة 
امور . قال القاضي زيد : ويحوز أن بكون رأس المال جزافاً إذا عبن » فيقول : 
أسامت اليك هذا فيجوز وإن لم یذ كر وزنه ولا کله ولا عدده » وهو ظاهر كلام نحبى 
عله السلام . قال المؤيد باث : وهو الظاهر أيضاً من قول زيد بن على علا السلام » 
لأنه ل يوحب الكل والوزن والعدد » وهو قول أي يوسف ومد ا قولي الشافعي» 
وعند أي حنيفة وأحد قولي الشافعي: لايحوز الحزاف فلا بد من معرفة كمله أو وزنه أو 
عدده » وحكى عن مالك والثوري » وأحبب بظاهر حديث « فلسام في كيل معلوم » 
وقد تقدم » فلم يشترط ذ كر مبلغ رأس المال ولو كان واجب] لبينه اذ هو في مقام التعليم » 
ولأنه لما كان منأ لمببسع لميضره جبالة القدر كأبدال الاعبان المبيعة » وأيضاً فقد أغنى تعن 


البدل عن ذ كر قدره » والله أعلم : 
وقال زيد بن علي عليه السلام : لا ا الل في الثياب والأكسية إذا 
سمييت الطو لهالءرض والرقعة » . 


وهي الأرقة »جمعها رقاع مثل برمة وبرام » ذ كره في « المصباح » والمراد منذ كرها 
نصفة معروفة مما ذكر » ويوصف أيضاً بالرقة والغلظ لاختلاف الأغراض فيا . قال 
= ۲۲ — 


القاضي زيد : ولا خلاف في جواز السام في هذه الأشاء » والأصل في ذلك عمل المسامين 
به من غير تناكر » وقد ذكر أصحاب أبي حنيفة أن القاس عندهم في للذروعات أن 
لايصح السام فہا لأن من استهلكبا لايثت فى ذمته مثلها » فأسُهت الحوان » ولكن 
حوزوا ذلك استحساناً للا ماع على جوازه . قال الد أبو طالب : عندنا أنها لاتشيه 
المروان على الاطلاق » لأنه عكن ضيبطها بالصفات من الجنس والطول والعرض والرقة 
والغاظ على وحه بقل التفاوت معه » ولس كذلك الميوان ا باه :2 

وقال زيد ن علي : لاحوز العم ف الميوان ولا ف اروس ولا ف جلود 
الميوان » ولا باس بالسلم في الصوف والقطن والحرير ؛ وجميع ماروزن ويكال 
ما بوجد عند الناس . 

أما الحيوان فالوجه في عدم صحة السام فيه أدلة : منا- ما أخرحه البيقى وغيره 
من حديث امسن عن “رة » عن الني صلى الله عليه وآله وسار وأنه نمی عن يبعاطيوان 
با لوان نسيئكة 4« . ومنها - حديث ان عباس » قال عي رسول الله صلی الله عله 
واله وسار عن بيع الجوان بالمحىوان نسيئة » وما - حديث ابن عاس ر« من اسلف 
فلسلف في كيل معلوم ... الخ » وقد سبق » فان ظاهره يع السام فیا لايتأتى فه 
الكل والوزن وما في معناهما من التقادير » والميوان كذلك » ومن ا أن الطيواتف 
لايضبط بالوصف» لأن المطلوب من العيد ا هو الدمة والفطنة وحسن العشرة والذكاء 
والعقل والتمميز وحسن الخلق والأدب » ومن الدواب الشدة فى العدو والقدرة على امل 
والناصر وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي . وذهب على عليه السلام وابن 
عباس وابن حمر والحسن وابن المسي ب والنخعي والباقر والصادق والاصقرو المؤيد بالله ومالك 
والشافعي وأحمد إلى أنه دصح فه . وححتهم ما أخرجه أبو داود والبمقي من حديث 
عيك الله بن مرو بن العاص 2 أن الني صلی لله عليه وآله وسل اشر أن ېز حيشاً فنفدت 
الابل 4 فأمره أن بأخذ ف قلاص الصدقة 4 فكان بأخذ اليعير بالنعيرين إلى ايل الصدقة 4. 
قال المنذري : وفي إسناده مد بن اسحاق » وقد اختلف عله أيضاً فى هذا الحديث » 
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ذكره البخاري وغيره . قال البيقي : وله شاهد صحبح من حديث عرو بن سشعيب 
أخبره به أبوه عن حده » وقد تقدم إبراده في م باب الريويات » وماروي عن علي 
عليه السلام أنه باع جلا له لدعى عصفر ا بعشر بن بعيراً إلى أجل » وقد تقدم أيضاً 5 
وكذا أثر ابن عر . قالوا : ويحاب عن حديث ممرة أن أ كثر الفاظ لايشتون سماع 
الحسن من مرة في غير حديث العقبقة » وحمله بعض الفقباء على بيع أحدها بالآخر نسيئة 
من الانبين » فكون دين بدن » وهو لاوز » قاله البييقي . وحديث ابن عباس 
مرسل » قال تمد بن اسحاق بن خزية : الصحيم عند أهل المعرفة بالحديث أنه ليس 
متصل » بل يرويه عن عكر مة » عن الني صلى الله عله وآ له وسل . وقال الشافعي فيا 
رواه الربيع عنه. وأما قوله : انه نمى صلى الله عله وآله وسلم عن بیع الميوان بالحبوان 
نسئة » فهذا غير ثابتعن رسول الله صلی الله علمه وآ له وسم »> وأما قوهم : إن الحموان 
لانضيط بالوصف . . .الخ»فغير ملم بل مكن ضطه بالسن والصفات و سير التفاوتمغتفر 
كا يغتفر في المثلي » والله أعلم .وأما الرؤوس فعدم جواز الس فيا مذهب الامام عليه 
السلام وأصحاب ألي حنيفة » وحكاه الربيع عن الشافعي» ولا فرق بين نيما ومشويا » 
ووجبه مايعرض فيا من التفاوت وعدم الضبط » وهكذا الأ كارع والأعضاء الخصوصة » 
وحكى السيد أيو طالب عن أصحاب الشافعي أن السام في الرؤوس حائرز على أحد القولين. 
قال القاضي زيد : وهو مذهب حى علبه السلام » والوحه فيه أنه إذا وصف بالصفات 
المعلومة قل التفاوت فما » فجوز م يجوز في البيض والوز وما فيا من العظم لامنع من 
السلم » م لا ينع من السلم في اللحم وفيه عظم » وم لاينع منه في التمر وفيه نوى . 
وأما الماود » فالوجه في عدم جوازه فما عظم تفاوتها » فالورك غليظ قوي» والصدر 
ثخين رخوء والظهر رقيق ضعبف » ولا يضبطه الذرع لاختلاف أطرافه » ولا الوزن إذ 
كر تفقان فه » وتلفان في القيمة . وذهب مالك والمسعودي إلى صحته فيه كالموان . 
وأما الس في الصوف والقطن واطرير» فقد تقدم وحه حت نيا فر كذا رمم مايكال 
وبوزري”ت . 
وقوله : « ما يوحد عند الناس » أي مما کن حصوله وقت الاول > وان عدم 


“3 08 


حال العقد» لحديث ابن عباس السابق « قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المانة وهم 
يسلفون في الثار السنة والسنتين والثلاث > فقال : « من أسلف ... » الحديث . قال 
الشبخ تقي الدين : فيه دليل على جواز السار فيا ينقطع في أثناء المدة إذا كان موجوداً 
عند الحل » فانه إذا أسلم في الثمرة السنة والسنتين فلا حالة ينقطع في أثناء المدة إذا حملت 
الثمرة على الرطبة . اه . ولا أخرجحه البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن أبي أوفى 
وعبدالر حم نين أبزى أنها قالا ٠:‏ كنا نسلف على عبد رسول الله صلی الله عليه وآله وسم وأبي 
بكر ومر في النطة والشعير والزبيب والتمر »ولا نسأهم ألهم حرث أم لا » زاد أبو داود 
والنسائي « نسلف في ذلك إلى قوم ما هو عندم » . 


o‏ ا 


حدثي زيد ن علي ٤‏ عن )2 ا عن جده» عن علي ele‏ السلام 3 قال: 
قال رسو لالنهصلى الله عليه واله وسل :د من أقال نادم) أقاله اللهنفسه يوم القيامة, 
ومن أنظر معسراً أو وضع له أظله الله في ظل عرشه ». 

عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عله وآله وسل : و سی أقال 
مسلا ببعته أقال الله عثرته » رواه أو داود وابن ماجه » وصححه ابن حبان واا > . 
قال ابن دقيق العبد : هو على شرطها » وصححه ابن حزم » وأخرحه عبد الرزاق » 
عن معمر عن نحبى بن ألي كثير مرسلاءبلفظ : « من أقال ماما ببعته أقاله الله نفسه يوم 
القامة »> ومن 00 صفاً وصل الله خطوه يوم القيامة » . وقد روي بألفاظ أخر مرفوعة 
ذ كرها البهقي وغيره » وفي تفسير قوله تعالى : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مسرة» 
من « الدر المنثور » مالفظه : وأخرج أحمد وعبد بن مید في « مسئده » ومسام 
وابن ماجه عن ألي البسر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وس قال : « من أنظر 
معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظلديوم لاظل إلا ظله». وأخرج الطبراني في « الأوسط » 
عن سُداد بن أوس » قال: ممعت رسول الله صل الله عله وآ له وسلم بقول : « من 
أنظر معسراً أو تصدق عليه أظله الله في ظله يوم القيامة » وأخرج أحمد والدارمي والببيقي 
في « الشعب » عن ألي قتادة ممعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تقول : « من 
نفس عن غريه أو عا عنه كان في ظل العرش يوم القامة » . 

والاقالة في اللغة : 3 » قال في « المصباح » : وأقاله الله من عثرته: رفعه 
من سقوطه » ومنها الاقالة . اه . وفي الشرع : رفع العقد الواقع بين المتعاقدين » وهي 
مشروعة اجاعاً . 


- ۳۹ س 


واختلفوا هل يشترط لفظبا »> كأن بقول : أقلتك أو أنت مقال أولك الاقالة » أو 
كفي فيا مايفيد رفع العقد » ذهب إلى الأول الفريقان » وحكاه في «البحر» المذهب » 
وإلى الثاني ابو العباس والامام حى . واعترض ماقالاه بأن لها أحكاماً مخصوصة بها » 
فاعتير لفظها المميز ها عن الفسخ » و إلا كان کل فسخ اقالة » فلا تلف ا , 
ودفعه الحقتق اللال بأنه مبني على ان الأحكام إغا اختلفت لاختلاف الاسم ولس كذلك» 
وإغا اختلفت أحكام الفسوخ لاختلاف اسباءها » واختلاف السبب وإن أوجب اختلاف 
اح لا يوجب اختلاف الاسم » فان اسم الأعم اسم للأخص ضرورة أن اليوان اسم 
للانسان » وإن كان لابدل عليه مخصوصه » فالدلالة لاتنحصر في دلالة الاسم عحرده 
لانها تتكون به وبالقرينة ما في الجاز 

والمديث يدل على ندبية الاقالة وفضلتها . قال الامام حى : ويؤخذ من الديث 
انها فسخ فما عدا الشفعة » وذلك لأن الاقالة حقيقتها الرفع » فاذا تقايل المتعاقدان فكأنما 
رفعا العقد الواقع بينها . اه . يعني واما الشفعة فخصها الاجماع م سبأتي » ويدل على 
فضلة إنظار المعسر والط ما عليه وعظم المافأة على فعا له بالاظلال في الحشر » نأل الله 
ان يعلنا عن أظله تحت ظل عرلشه يوم لاظل إلا ظله 0 

وقال زيد بن علي : الاقالة عنزلة البييع > والتولية عيزلة البيع > ادها 
ما شد البييع وحيزها ما يز البييع ¢ 

أما الاقالة فوافق الامام في ونا بنزلة الع الناصر للق وهو الاظهر من ولي 
المؤيد بالله > وروابة عن النفة » ا قولي الشافعي » ووحبه أنها لفظ اقتضى الملك 
بالآراضي على عوض معلوم » وهو الثمن الأول » فكان كاابسع . قبل : الا في الصرف 
والسلم قبل القبض فتكون فخا اتفاقاً » لاتا اذا جعلناها فيها بيعاً استازم بيع المعدوم 
ولا قائل به . وذهب الحادي والقاسم وابو العباس وابو طالب والمنصور بالله وأحد قولي 
المؤيد بالله وابو حنرفة والشافعي الى انها فسخ فيا عدا الشفعة » يعني أن للشفيع ان يشفع 
المستقيل متى وقعت الاقالة » يا لو باعه منه . واحتحوا بظاهر حديث ر من أقال نادماً » 


لاد 


وقد تقدم . والاقالة: رفع العقد» فيرتفعكل ماترتبعليه. وأيضاً فانها لفظ يقتضي ردالمبيع 
ولايصلحيها التمليك ابتداء"» كفسخالمعيب »ولصحتها من دونذ كر الثمن »ولا كذ لك البيع» 
ذ كر معناه في «البحر» وخص الشفعةالاحماع»وفيدعوىالاجماعنظر لما في «ارسّاد الشافعية» 
أنها لاتحدد با سُفعةعلى الأظبر .وقال في« ضوءالنهار » : ماأدري ماصحته . قال في« البحر»: 
ومن جعلها فخا صححها قبل القبض » والبيع قبله بعدها » وتولي واحد طرفها » ولم يعتير 
ا خلس في الغائب » ولاصحة الرجوع قبل قبولهاء ولا تلحقبا الاجازة» ويلغو شر ط خلاف 
الثمن قدراً وصفة» وتصح مشروطة » والخالف بعكس . اه . وهذه الأحكام مع فروق 
أخر منقحةفي بسائط كتبالفقه ك« الزهور » و« شروح الأزهار » وه الأثار » . قالفي 
« البحر » : والفوائد الأصلية والفرعبة لمشتري اتفاقاً » اذ هي ماء ملكه »والاقالة لم ترفع 
أصل العقد . ١ه‏ . قال في « المنار » : بعتي بل هي فسخ للعقد من حمنه لامن أصله »وهي 
دعوى تحتاج إلى دليل » لأن ظاهر معنى الاقالة أن الكائن بدنها كأن لم يكن » وهي في 
رفع الشيء من أصله أظبر » فترتب عله الفوائد ودعوى الاتفاق والاجماع مالم تكن 
قطعية لا قنع النظر تتفي ع 

وأما التولية فقال في « الهاج » : هي نقل الملك بلفظ ينعقد به الع بالثمن الأول» 
وحكمها حسهالبيع » ما ذكره عله السلام . ١ه‏ . وهيفي الشروط والأحكام كالمرايحة 
من آنا بالثمن الأول » وبلفظها أو لفظ الببع . قبل : وينعقد الببع بلفظ التولية » کإ 
تنعقد التولة بلفظ البيع » ويشترط في صحتها معر فة أحد المتبايعن لر س المال حالاًتفصلا 
أو حملة فصلت في المجلس » ودشترط أيضاً صحة العقد الأول و كون الثمن مثلبأعلى ماققدم 
في المرايحة » ويجوز ضم المؤن وما تقدم من الأحكام والشروط و كون اليانة في عقدها 
توجب امار في المببع الباقي والارش في التالف . 
سبي : عدد الاحاديث المرفوعة في كتاب ال 
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حدنني زيد بن علي » عن أبيه » عن جده ؛ عن على علمهم السلام « أنه قضى 
للجار بالشفعة في دار من دوربي مرهبة بالكوفة ٠‏ وأمر شر نحا أن يقفي 
بذلك» . 


قال عمد بن منصور في « الأمالي » : حدثنا تمد بن جيل » عن مصبم » عن إسحاق 
بن الفضل » عن عسد الله , بن مد بن مر بن علي » عن أببه » عن جده » عن علي » قال : 
» 0 أحق مها إذا قامت على شن » إلا أن بطب عنها نفسأء والسفعة 
بالحصص » . قال مد بنمنصور: عى بالحصص إذا كان لرحل تسعة أعشار وللآخر عشرهاء 
ثم ببعت دار إلى جنب دارها » فلي أن يأخذاها بالشفعة » وهي بدنها على عشرة أسهم » 
لصاحب العشر سيم » ولصاحب التسعة الأعشار تسعة أسبم » وإن كان نصف الدار لرجل 
والنصف الآخر بين تسعة » أخذوا الدار بالشفعة نصفين » لصاحب النصف نصفها والنصف 


الأخر بين التسعة . ١ه‏ . وسيأقي تام البحث على مسألة الحصص . 


قال في « التخريج » : جمد بن جميل ذ كره الذهي في « الميزان » فمن أسمه مد بن 
حمل » وقال : يحبول» وذ كر أيضاً مصبح بن افلقام »وقال: روى عن قس بن الربيع 
وعنه ولده مد البزار لاأعرفها »وتعقبه ابن حجر في « لسان الميزان » بأنه ذ كره ابن حبان 
في «الثقات » . وقال روىعنه عبد الكر يبن يعقوب. اه . واسحاق بن الفضل م أقف على 
ترجمته وباق رجاله معروفون موئقون . وقال في « الأمالي » : حدثنا جعفر بن ا وعد 

بن اسماعيل ‏ هو الأحمسي ‏ ثقة » قالا : نا و كع عن سفيان » عن منصور » تمن ممع ١‏ 
00 الله بقولان : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجوار . 
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اک رکا ر ے آنا فى لزما م ایس لا 4 
لزما ‏ عر ہی وا 3 


0 :ا , الخار أحق دشفعة ة جاره ينظ 


ل و رار ا دا الأحمسي وهو ثقة » روى له 
الأربعة إلا أنا داود » وفيه راو لس ولکنه مع ماقيله 0 ساهد م رفوع 
يا الأمالى » فقال : حدثنا عمان بن ألي شببة» قال : نا هاشم > قال : بنا عبد الملك 

بن ابي سلوان » عن ۰ عطاء » ع١‏ ن حابر بن عمد الله » قال : قال رسول الله صلی الله علمهوا له 


| إذا كان غاا إذا كان ط ريقها واء دآ «( 





وأخرحه ابن ماحه عن سیه عئان بن 5 سسة 4 بام سلده ومكنه كالول لفظاً لفظاً . وقا ل 
َ ا | 5 اما da‏ > :ثقات | و أج_ ١‏ جد رث 
في « باوغ لرام » : رو و . اه. وقال أحمد :هو حدر 
ملکر دعي لزيادة قوله : » إذا کان طر يقبا واحدا ١‏ . 

وأحمس أن الزيادة من رواية عبد الملك بن أبي سلمان العرزمي وهو ثقة مأمون 
مقبول الزيادة » وذ كر في « المنار » أن هذه الزبادة لاتكون علة في هذا الحديث » ويشهد 
لأصل حد بث حابر مافى «الأمالى» بلفظ حد ا عهان بن أبي سسة 4 نأ عرد بن سلوان » عن 
سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن امسن » عن مرة بن حندب » قال : قال رسول 
صلی الله عله وا له و :» حار الدار احق بالدار « وارد أحمد بن حنيل في (مسند 
عن ببز بن أسد ومام » نا عفان » عن قنادة بام سنده ومتنه » وقال في موضع آخر 
حدثنا يزيد بن هارون » نا سُعبة وأو داود » أناهشام » عن قتادة » بنجو الأول بتام‌السند 
والمان قال ف » التخر يج ¢ : رحاله رحال الصحسح .اھ . وصحيحه الترمذي أيضاًء إلا 
أن فيه ماذكره بعض الفاظ أن اسن لم يسمع من ممرة إلا حديث العقيقة والله أعلم 1 

وڪن اتن بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عله وآ له وسم : « حار الدار أحق 
بالدار ( رواه النسائي وصححيده ابن حيان ¢ وأخرحه أ بكر بن أي شدّمة ف » تاره 3 
والطحاوي اق تعلى » والطبراني ف « الاوسط » والضياء » عن قتادة » عن أنس کل 
وله علة » وقد أخرحه الطدالسي وأحمد وأبو داود والترمذي » وقال : حسن صحم » 
والبيقي والضياء » عن قتادة » عن المسن » عن سمرة . قالوا : وهو الحفوظ » والاول 
مقاوب 0 وأجاب ابن القطان بان الطر بقين صحيحان فلا قلب 4 وأخرج اخ سعد عن مرو 
ابن شعيب عن الشريد بن سويد الثقفيمر فوعاً « جارالدار أحق بالدار من غيره »وأخرج 
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أحمد والنسائي وابن ماجه عن الشريد أيضاً » قال : « قلت : بارسول الله أرض لس لأحد 
فها شرك ولا قسم إلا الوار » قال: « الار أحق لسىقه » . وف لفظ « نصقيه »بالصاد. 
وأخرحه عبد الرزاق وابن حبان عن أبي رافع والطبالسي وعبد الرزاق والدارقطنى 
والبهقي عن الشريد بن سويد أيضاً » والطبراني عن يزيد بن الاسود . وأخرج اليخاري ِ 
«الصحييح» عن تمرو بن الشريد » قال : وقفت على سعدين أبي وقاص » فحاء المسور 8 
عخرمة فوضع يده على إحدى منكي إذ جاء أبو راقع عولى الني صلى الله عليه وآله وسم 
فقال : باسعد ابتع مني سي" ( في دارك » فقال سعد : والله ماأبتاعه) » فقال المسور » 
واه لتبتاعنها » فقال سعد : والله ماأزيدك على أربعة آلاف منحمة أو مقطعة » قال ابو 
رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار » ولولا أفي ممعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
يقول : اجار أحق بصقبه » ماأعطبتكه) بأربعة 1 لاف » وأنا أعطى بيا خمسمائة دينار 
فأعطاههما اناه . 

والشفعة في اللغة : الفم والمع » من شفعت الشيء ؛ اذا ضممته وثنيته » ومنه « أمر 
بلال أن يشفع الاذان». وقيل : من الزيادة» والمعنى واحد » أي يضم الزائد إلى ماعنده. 
وفي الشرع : أخذ الشريك الزء الذي باعه شريكه من المشتري با اشتراه به » وهي حق 
للشريك على المشتري لاحل له أن تع من تسل ماطلبه » ولذا هى البائع عن البسع حى 
بؤاذن شريكهء في المتفق عليه من حديث أبن تمر بافظ : « لاحل لهأن يبع حتى يؤذن 
شريكه » فلو باع إلى غير الشريك من دون مؤاذتته » فقالفي « ضوء النهار » : بفسدالعقد 
على أصل من يعل النهي مقتضياً للفساد . ويازم أن لاتصح فيه الشفعة والعمل من 
المسامين كلبم على إثبات الشفعة فيه . اه . 

وقال ابن الرفعة : لم أظفر بالقول بتحريم البيع قبل العرض على الشريك عن أحد 
من أدحاب الشافعي » ولا عبد عن ابر . وقال الزر كشي : بل صرح به الفارقي »وقال: 
وهذا التحري لاينع صبحة العقد لانه لو فد لم يأخذ الشفيع بالشفعة . ١ه‏ . وقالبعض 
شراح الحديث : هو مول على الأولوية لمافيه من القيام حقوق الار » بدليل قول : « فاذا 
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باع ولم يؤذنه فبو أحق به » ولو كان حرام لزم البائع فسخ البيع » فلا أجازه. وصححه 
ولم بذم الفاعل » ولم يفت به الغرض» دل على ماقلناه . ١ه‏ . وتأباه رواية « لاحل » فهو 
صرح في التحريم . 

والحديث بدل على ثبوت سفعة اطار » وهو من اتصل ملكه ملك شر دكه » ويؤخد 
من شواهده أن الموار معتير في الدور وغيرها من الاراضي والعقار » وسواء كان ممايقبل 
القسمةأو لاء كاجام الصغير والبيت الصغير والرحى والمدقة وغيرها » والقرل بصحة سفعة 
الجار مذهب على بن آبي طالب عليه السلام » کا ثبتعنه بما عرفته من الاسانيد الي جموعبا 
يفيد ثبوت الرواية عنه » فيرجح بها على ماروي عنه بخلافه . وقال به العترة وأبو حنيفة 
وأصحابه وابن سيرين وابن أي للى . وحجتهم حديث الباب وشواه ده » وهي ناهضة 
للاحتحاج لتعاضدها » وذها حديث أبي رافع في الصحبح » وقال تمر بن الطاب وعثان 
ابن عفان وابن المسيب وسلمان بن يسار وتمر بن عبد العزيز ورببعة ومالك والشافعي 
وأحمد واسحاق والعنبري : لايستحقها إلا الخليط » وهو في كتب المذهب وغيرها عن على 
عن الاق ب و لطر الا لفق يليه من NEN E SE‏ ف الى 
صلی الله عليه وآ له وسلم بالشفعة في كل مالم بقسم » فاذا وقعت المدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة » . 

ولقرير الاحتجاج به من وحبين : أحدهما ‏ أن مفووم «قضى بالشفعة في كل مام يقسم » 
يقتضي أن لاشفعة فيا قسم » لاسا مع رواية الحصر فيا أخرجه البخاري وأحمد وأو داود 
وابن ماجه بلفظ : « إغا الشفعة » فان دلالتها على نفي ما دا الطخليط بالمنطوق م هو 
الختار في الاصول . ثأنيها - قوله : م فاذا وقعت الدود ... ااخ» فهو صريح في أن 
الشفعة في المشترك قبل قسمته وتعمين حدوده وطرقه . 

وأجابوا عن حجة الأولين بوجبين : أحدهما - التأويل » وهو أن المراد بالجارالخليط 
لما ثبت لغة: ان كل شيء قارب سيا أو خالطه سمي حاراً , ومنه قمل لامرأة الرجل : 
جارة لما بينها من انخالطة . قال الببيقي : وحديث « الار أحق سقبه» حتمل معنيين 
لاثالث لما » أن يكون أراد الشفعة لكل جار » أو أراد بعض الميران » وقد ثبت 
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حديث وأن لاسفعة فا ق.م»» فدل أن الشفعة للجار الذي لم يقامم دون الار المقاسم » 
قال : وعليه حمل حديث معرة « أن الني صلى الله عليه وآله وس قضی بال وار » ومافي 
معناه . ثانيها - أن أحاديث شُفعة المار لا تساوي حديث الصر في شفعة الخلط فى 
الصحة ما عدا حديث ا رافع عند البخاري » وهو مول على الشريك بدليل ا 
بع ض الروايات في قدة أبي رافع وكان شر يك سعد في البيتين . 

وأجاب الأولون بأن دليل الحصر لايتناول سفعة الجار بمنطوق ولا مفبوم » بل هو 
مسوق لبيان شفعة الط من أنها لاتثيت إلا قبل القسمة لا بعدها » فهفوم الصر أو 
منطوقه إما رج ما كان بعدها » إذ القسمة من مبطلاتها » وهو صريح في رواية البخاري 
بلفظ « اما الشفعة في كل مال لم يقسم » . وأما تأويلهم للجار بالشريك فاا هو وجه 
للجمع مبني على توم التعارض » وقد عرفت بطلانه . وأيضاً فتسمية الار خليطا لاتصح 
لغة ولا شرعاً » اذ لا يعقل من قوهم : فلان جار فلان أنه شریکه وخليطه › واا دفہم 
منه أنه جاره في المكان . وأما وصف المرأة بأنها جارة الرجل فامجاورته ا له في المكان » 
ذكره القاضي زيد . وأما ترجيم حديث الصر في سفعة الط على أحاديث سشفعة 
اجار » فهو فرع على ثبوت التعارض » وقد عرفت أن اللطة واجوار كل منها سبب 
مستقل بذاته . وأما حديث ألي رافع فلفظ شريك الوارد في بعض رواياته مول على 
الجار عازاً لقرينتين : احداهما ‏ قوله : آخراً م الجار أحى يصقبه » فانه ظاهر في الار 
الملاصق دون المقاسم . ثانا - أن في رواية عر بن شبة ما بين المراد من كونه جاراً » 
فذ كر أن سعدا كان اتخذ دارين بالبلاط متقابلتنبدها عشرة أذرع » وكانت التي عن مين 
المسحد منها لأبي رافع فاشتراها سعد منه » ثم ساق هذا الديث » فهو صريح بان سعداً 
كان حاراً لأبي رافع قبل أن بشتري منه داره لاشريكا . وأيضاً فبين المتجاورين أجزء 
لابنقسم فهو بهذا المعنى شريك أيضا . وبهذا بعل أنه لاملحىء إلى ماذ كره البهقي من 
صرف أحاديث شُفعة الار إلى الخلبط لصراءتهافي المطلوب » الا أنه يبقى النظر في رواية 
عبد الملك بن ابي سليان » عن عطاء » عن حابر بزيادة « اذا كان طريقها واحداً » فمفبوم 
الشرط بدل على أنه لايد في شفعة الجار من حصول الاشتراك في الطريق > رهو معمول 
به عند الحققين . وقد أخذ بظاهر هذا الشرط بعض الشافعية » ويناسبه أت الشفعة لما 


مم 


كانت مشروعة لدفع الفرر » والضرر كسب الأغاب اغا نكون مع سدة الاختلاط 
وسشيكة الانتفاع 4 وذلك اغا هو م الشركة في ا أو ف الط رش € ودر الضرر 
فا عداها » وقد لع ارصضص المناسية £ | بلحق الحارمن الضرر الشديد أرضاً ¢ کان حعل مسل 


الماء اليه أو يضع المذوع على ملكه أو يتخذه للقصارة ونحوها . 
8 ليك زيد نَ علي عليه السلام عن الشفعة ¢ َال : الشريك احق من 
امار »والخار ا غيره 2 ولاشفعة لار غير ری ° 


أراد عليه السلام بالشريك مايعم الشريك في الأصل والشرب والطريق » ! 


إن الاشتراك ف ع البسع كالأول أو ف حرء همه كالما ن وا لثالك ف ٤‏ وظاهر كلامه أ 
سس الشفعة أمران: ۽ الطخلطة واط وار٤وحکی‏ في «البحر » عن ER‏ العيرة:أن آنا | ها أريعة: 


د مر دة 


الخلطة » ثم الشركة فى الشرب » ثم في الطريق » ثم الوار الملاصق . واعترض بأن 
شر كة الشرب ان كانت في أصل الجرى فمرجعه إلى الخاطة » وإن كانت في استحقاق 
مرور الماء فمو حق فقط ولا سفعة فيه عندهم » ومكداي ا . ومن هنا تظبر د 
اقتصار الامام على سبي الخلطة والجوار » وإلى ذلك ذهب أبو حنشيفة وأصحابه » کا 
OS‏ التاق م E E‏ وكا اع : ا الخلطة والحوار » أما الشرب 
a a‏ توس ET FA‏ ++ وليل O‏ 
للخلرط في نفس المبيسع ثم الخليط في حق المع كالشرب والطريق ثم الار الملاصق » إذ 
يشترط فيها اسْترا كبا في الطريقين . اه . وما ذ كره فى الأصل من أن الشريك أحقمن 
ا حار هو إجماع العماء قدياً وحديثاً » وأما فما بين د ا تورك ر وتيك 
الطريق » فذهبت النفية إلى أنه لاترتيب يدهم لاشترا كا في السبسة ولا بضر سير 
التفاوت » وهو ظاهر إطلاق الأصل . وذهبت الحادوية وغيرم إلى تقد الشرب على 
الطريق . واحتحوا يأن الشرب يجمع حقين حى الم#اء وحق الجرى » والطريق حق 
واحد » ثم إن لشريك الطريق فتح أبو اب الها » يخلاف شريك الشرب فليس له فح 
ذوهة ة إلى أرضه غير المعتادة . 


وات 


وقد أحيب عله بوحوه : 

أما أولاً ‏ فلأن غابة ما يازم من اجتاع حقيئ كثرة السبب» وهو لا يوجب الأخصية. 

وأما ثانناً - فلأن ماذ كر بحري في الطريق أيضاً » بلا فرق » إذ يقال: فا حقان 
حت الطريق وحق المرور » أشار إلى ذلك السيد عمد المفتي أحد شوخ المذهب . وأما 
الث - فلأن كون لشريك الطريق فتح أبواب الها وجه قوة لها لا وجه ضعف » لارنف 
عمو م التصرفدليل قوةالملك لادليل ضعفه» وقدذ كروا أيضأوحوها أخر مناسبة لاترتب» 
وهي محتملة للنظر . قال في « النار » : أما الترتيب فبحتاج إلى دليل ولا بازم من قوة 
أحد السببين الترتب»غابته أن فيه نوعمناسبة»لكنها لاتكفي إغا هي وجه حكمةالاعتبار 
بعد ثبوت دليل . اھ . 

قوله : « واطار أحق من غيره » بنشأ م نكلامه علبه‌السلام سؤال بأن يقال: سيب 
الموار متأخر عن غيره اتفاقاً ولس دونه سيب يكون أخص منه » فا ذلك الغير المفضل 
عله هاهنا ؟ ويحاب عنه بوحبين : أحدهما ‏ أن يتجرد أفعل التفضل عن المشار كة فى 
أمل الفحل © وهو كتير :في الفميع كرا تاق + ووو أهون علسه م وا ثبت فى 
« صحيح البخاري » « أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلې» ويكون 
المعنى أن الار يستحق الشفعة » ثانيها - أن المراد بالغير المشتري » والتقدير أحق من 
المشتري الذي لاحوار له » ومثل هذا التقدير الخاص بالقرينة كثير » وهو الذي حمل عله 
حديث والار أحق بشفعة جاره » وجار الدار أحتى بالدار ». 

قوله : « ولا شفعة لحار غير لزق » الازيق واللصق بعنى » والصقب والسقب 
في الحديث معنى القرب 2١‏ » ذ كره أهل اللغة »> ووجه ماذ كره عليه السلام أن السبب 
الذي ستحق به المار سفعته هو المزء المشترك المتوسط بن الملكين » ولذا قال بعضهم : 
إنهم رجعوا بالجوار إلى خلطة خاصة هي الاشتراك في جزء من المببع » ونحوه نقل عن 
الفقبه ابراهم حثدث أحد شوخ المذهب . وأما مع الفصل ولو بسير فلا شفعة » ولو كان 
الضرر حاصلا لما عرفت أن التعليل ده بان لوجه حكمة ال »> وإيضاح للمناسبة » 
والحكمة تختلف سُدة وضعفاً ووجوداً وعدماً » فلا يصح الاعتّاد عليها في التعليل » بل 
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ا د 


أناط الشارع المي با لايتخلف »> ما قبل في جواز القصر في السفر : إن العلة التي يناط 
بها المي هو جرد السفر » ووجه الحكمة ما في ذلك من إزاحة الحرج ودفع المشقة » 
ولا كانت متفاوتة لم نط بها حي القصر »> ومن هنا يظبر قوة ماذهب إلله كثير مزالفقباء 
من استراط الاتصال بالملك في سبب الشرب والطريق »> ومع عدهمه تكون الشفعة فيا 
اشتركا فيه لاغير » إذ إثباتها في غير المتصل يؤدي إلى اخراج الملك بغير سبب » ولم 
يكن الغير عا يدخل تبعاً لاطريق وحاري الماء والصبابات عرفا ولا شرعاً » والله أعلم . 

وقال زيد بن علي : الشفيع على شفعته إذا عل مابينه وبين ثلاثة أيام » فان 
ترك المطالبة ثلاثة أيام بطلت شفعته . 

يعني أن الشفيع بعد عله بالبيع يكون با لار في الطلب وتركه إلى ثلاثة أيام » 
وبعدها تبطل سفعته . قال في « المهاج » : ووجهه أن الني صلى الله عليه وآله وسلم 
جعل لبان بن منقذ لار ثلاثة أيام فيا باع واشترى » و كذلك أقل السفر ثلاثة أيام » 
وأقل الحض ثلاثة أيام » واستتابة المرتد ثلاثة أيام . اه . وحكاه في « البحر » 
وه ناية الجتهد » وغيرهما قولا للشافعي » وذهب البه القامم بن ابراهيم فا رواه صاحب 
« الجامع الكافي » من طريق داود عنه » ولفظه : « والشفيع أحق إذا أحضر الثمن 
وم يؤخره » وقد قبل : إن أجل الشفعة ثلاثة أيام »> وهو عندي حسن ©» 
ولا بزؤاد على الشغلاث وإلا كار ف ذلك ضرر على صاحه » وقد قال 
صلى الله عليه وآله وسلم : « لاضرر ولاضرار » . اه . واحتج له في « البحر » أيضاً بأنه 
لادليل على الفور» وفي الزيادة إضرار» والثلاث آخر حد القلة وأول حد الكثرة . وذهيت 
العترة وابو حنيفة وأصحابهوهو أحد أقوال الشافعي إلى أنها على الفور . 

واختلف الفقباء في تحديد الوقت الذي يعفى للشفيع » فبعض الهادوية اعتير با لجس » 
وقال : إدا طال المجلس بعد عمه بالعقد ولا يطلب فمو على سُفعته مالم بنقصل عله » 
وبعضهم ل يعبر به وجعل التراخي عقيب العلم مبطلا » إلا إذا كان في فريضة فله تمامها » 
وكذا لو أتم نفلا ر كعتين أو دخل في فريضةنُضيق وقتها أو ابتدأ المشتري بالسلام لمتبطل 
سفعته خلافا لبعضهم . واحتحوا على الفورية بأدلة» منها : حديث ابن عمر بلفظ :ر لاسفعة 
لغائب ولا صغير والشفعة كحل العقال » رواه ابن ماجه والبزار . قال الرافعي : 


ا 


أي إنها تفوت إذا لم يبتدر الها كالبعير الشرود حل عنه العقال . وأجب يضعفه » قال 
في « التلخصض » : اسئاده ضعيف جداً »> لان فيه تمد بن عبد الرحمن بن الساماني » 
قال البزار : له منا كير كثيرة » ورواه عنه مد بن الحارث وقد ضعفه ابن عدي وضعف 
شخه » وقال ابن حبان : لواف الاجر الا ادو اران E‏ وقال البمقي : لس 
بثابت . وهنا . حديث « الشفعة لن واثيها » أي لمن بادر الها » وبروى: «الشفعة كنشط 
عقال إن قبدت ثبتت والا فاللوم على من تر كبا » . وأجب بأنه ذ كره بعض الشافعية 
بلا إسناد » وذكره ابن حزم من طريق ابن تمر بلفظ : ر الشفعة كحل العقال » فان 
قبدها مكانه ثبت حقه » وإلا فاللوم عليه » . قال ابن حجر : ذكره عبد التق في 
« الاحكام » عنه » وتعقبه ابن القطان بانه لم بره في « الى » . وأخرج عبد الرزاق من 
ضوع شريح : «إما الشفعة لمن واثما مو كره قاسم بن ثابت في « دلائله » . اه .ولس 
في كلامه ححة فل 

قال في « المنار » : اعلم أن دليل مل الفورية لس بناهض لضعف الرواية » وفي الفورية 
مناسبة لمقام الشفعة » لاما شرعت لدفع الضرر ¢ فكيف يدفع ضرر الشف.ع ويبالغ في 
ضرر المشتري ببقاء مشتراه معلقا » ولذا تسارعت الآراء إلى القول بالفورية » والواجحب 
إذا لم ينهض دليل مع أحد الجانبين البقاء على الأصل » والفورية اثبات تحتاج الى دليل 
وعدمما لاحتاج » فصاحب الفورية مداع » وقد عدم البرهان فیح لصاحب التراخي 
والمناسبات وحدها لاتكفي » ولمناسبات صار لاشافعي أربعة أقوال في المسألة » وهي 
في التحقيق ثلاثة » وهي كلها مناسبة حسنة في الرأي المجرد » لكن الول ااه وم الى 
ماذکرناءواشا عل .أه.وقد يقال:اذا لم بى مع ذلك إلا الرجوع الىالأصل »وهو عد مالتقسد 
بالفورية وقد علم أن في بقاء حق الشفيع من الطلب مستمراً من غير عذر ضرراً فاحشا على 
المشتري » حتى نقل المؤيد بالله في « شرح التجريد» والقاضي زيد وغيرها الاجماع علىبطلان 
فته اذا ترك الطلب مدة طوية من غير عذر » فلقائل أن يقول : قد أثبت الشارع 
صلى الله عليه وآله وس لذي السبب حقاً على المشتري في أخذ ماشراه »> يكون العقد معه 
بيد المشتري غير مستقر وصار الشفيع من المشتري بنزلة المشتري من البائع » و هذا قالوا: 
ان الشفيع يلك المببع بطريق اللفبة عن المشتري حتى كأنه المشتري » اذا عرفت ذلك 

— ل 


ثلاثة أيام » وعلل لا فيالزيادة عليها من رفع استقرار العقد وهو يعود على المشتري بالضرر » 
قفيصح أن يقد اطلاق أدلة ثبوت الشفعة بالقياس اللي على ذلك » وتحريره أن يقال : ثدت 
الشفييع بعد العلم بالبيع أخذ المبيع أو تر كه في ثلاثة أيام قياسا على المشتري الثابت له 
نظر الى ادح » وما في الزيادة على الثلاث من رفع موحب العقد » م في الخيار 4 ولصول 
الضرر البالغ على المشكري و الشفيسع كالضرر الاصل على البائع مع المشتري » و کونه 
بعتبر في خبار الشر ط التلفظ به دون الشفعةفرق من وراء ابجمع فلايضر » وهذامن أوضح 
القىاسات وأوقفها محاسن الشريعة » واتؤيده أدلة الفور على مافمها من المقال قوة وتأيداً » 
وذلك بأن تحمل الفورية المأخوذة منها على مابقضى به العرف والعادة » إذ الغالب أنالتروي 
وتردد النفس في الثلاث فا دون لابعد فاعله متراخيا عرفا وبه تظبر قوة كلام الأصلومن 
وافقه من الأئة » ولابزد ماتقدم هنالك من أن ثبوت خبار الشرط لامشتري مخالف للقياس 
فازم أن لابقاس عليه الشفيع» لانه جرد احّال استظهر به على ثبوت الاقتصارعلىالثلاث» 
وهو لامنع قياس الشفيع هاهنا بعد أن عنقك العلة » وكان تعديتما إلى الفرع واضحة 
والله أعلم 1 

وكان زيد بن على بقول : « لاشفعة الافي عقار أو أرض » ٠‏ 

العقار مثل سلام : كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل . قال بعضهم : وربما اطلق 
على المتاع » وابمع عقارات »ذكره في « المصباح » . وقال غيره : هو الأرض والنزل 
والضياع والنخل» وعقار الست : متاعه ونضدهالتي لانتَندل إلا فيالأعماد والقوق الكبار » 
وعقار الماع : خياره .أه. وعلى هذا تكون قوله : « او أرض » من عطف الخاص على العام 
ومذهبه عليه السلام . أن الشفعه لاتكون إلا في الدور والضباع والأراضيوحكاه أيضاً عنه 

وحح<تهم حديث « لاسفعة إلا في ربع أو حاط » . قال في « التلخص » : أخرحه 
البزار من حديث حابر سند حبد » والبهقيى من حد يث أبي حنفة عن عطاء » عن اك هر برة 

مم — 


مرفوعاً «لاشفعة إلا في دار أو عقار». اه. واحتجوا أيضاً ما أخرجه مسل وأغفرء امن حت 
حابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : « الشفعة في شرك ريعه أو حائطه 
لايصاح أن بسع حتى بوذن شر که » فان باع فهو أحق به حتى يؤذنه » والربعةفياللغة : 
المنزل والمسكن . 

قال البهقي : وروينا عن شرم أنه قال : لاسْفعةالا في أرض أو عقار. وعن سعيد بن 
المسب وسبامان بن يسار » قالا : الشفعة في الدور والأرضين . وعن امسن قال : لس في 
الخموان سفعة . 

وذهبت الهادوية وغيرهم إلىأنما تثبت في كل عين على أي صفة كانت من منقول أوغيره 
طعام أو غير طعام تمل القسمة أولا يحتمل . وقال الشافعي : لاسفعة فوالاينقسم» وعن 
المنصور بل : لاشفعة في المككيلات والموزونات » فحمله الامير علي والشيخ عطبة علىأن 
المراد: اذا لم يكن امب فى الدفق وا زق » فان كان كذلك وجبت ف هالشفعةعند 
المنصور بالله . وحجةالحادوية ماأخرجهالبيقي من طريق أبي حمزة السكري عن عبد العزيز 
ابن رفع » عن ابن أي مليكة » عن ابن عباس عن الني على الله عليه وآله وسلم » 
قال : « الشريك شفيع والشفعة في كل شي » ورجاله ثقات . 

ونقل البيهقي عن الدارقطني أن سُعبة واسرائيل وحمرو بن أي قيس وأبا بكر بنعياش 
خالفوا أبا حمزة » فرووه عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة مرسلا» لم بذ كر 
ابن عباس» وهو الصواب » ووم أو حمزةفي اسناده قال: وقد قيل: أ حمزة عن عمد 
ابن عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً » ومد هذا هو العرزمي مترو كالديث قال: 
وقد روي باسناد آخر ضعيف وساقه من طريق تمر بن هارون عن شعية عن ابي بشر عن 
سعد بن جبير عن ابن عباس عن الني صلی الله عليه وآله وس . قال :« الشفعة في العسد » 
وفي كل شيء » وفي رواية عفان « في العبد شفعة » وفي كل شيء » قال : تفرد به عر بن 
هارون 5 عن سّعبة » وهو ضعبف لاحت به ا بأن ماذ كر لاتقوم به المحة 
نا عرفته من المقال في جميعها » وعلى تقدير ثبوتها فيرد فا مسألة تخصص العموم بالمفبوم » 
وذلك أن حديث « الشفعة في كل شيء »عام خص يفوم « لاسْفعة الا في دار أو عقار» » 
قال بعص الأصولين : لانعرف خلافاً بين القائلين بالعموم وبالمفهوم » أنه يجوز التخصيص 


سومج 


بالمفهوم سواء كان من مفهوم الموافقة أو الخالفة وان كان متعقاً بدعوى الاتفاق » فقد 
ثبت بالأدلة وجوب العمل بالمفهوم وكونه دل لاشرعا » فان التخصيصةكسائر الأدلة 
بذلك أيضأ حع بين الدليلين واعمال للها » وف المحصول مايفيد المنع من ذلك » وهو 
مستوى ف موضعه 58 

وقال زيد ن على عليو/السلام : الشفعة على عدد الرؤّوس لاعلى الانصياء » . 

وصورة المسألة أن تكون دار أو أرض بين ثلاثة نفس لأحدم نصفها ولآخر لہا 
ولآخر ثلاثة أثمانها » فاذا باع صاحب النصف نصيبه كان ذلك بين صاحب الثلاثة الأثانويين 
صاحب الثمن نصفين لا على قدر الثمن وثلاثة الأثان » وهو مذهب العترةٍ وألي حنيف 
وأصحابه والثوري وأحد قولي الشافعي » ووجهه أن كل واحد منج لو اتفرد لاستحق 
المع بسبب واحد قل أو كثرء فاذا اجتمعا ولمرسقط واحد منها للآخر» لزم أن بتساويا 
في الاستحقاق كالابنين والأخوين في الميراث » ولأنهم تساووا في ثبوت الشر كة»فكذلك 
ا غا ته وم ا 
تکون ما ا إذ مدت الملك» 00 سمه 1 کت العيد وڅره ا 
وأحزة الدان وقد تقدم روابته عن على عليه السلام من طريق يمد بن منصور دسنده م( 
وأخرحه البقي: كه إلى شرح أنه قال : الشفعة على قدر الانصاء 4 ورواه أيضأياسناده 
عن الفقباء الذين ينتهى إلى قوهم من آهل المدينة بأنهم كانوا يقولون في النفر يرثونمن أن 
مالا فيموت أحدم ويترك ولدا فببيع أحد ولده حقه من ذلك المال : فالولد وأعمامه 
شركاء في الشفعة على قدر حصصهم إذا كان المال لم يقسم ا الحدود » قال :وذ كر 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن جمد بن عمارة المرمي » أن أبا بكر بن جمد بن حمر بن 
حزم قضى بذلك 1 
١ (‏ ) ضبطه في « سنن البييقي » نسخة إن الصلاح بضم العين » و كتب عليه ابن الصلاح في 


اهامش مالفظه : 22 كذا وقع د بن مر » بضم العين وحذف الواو وهو سبو » والصواب تمد بن 
ګرو . (ھ 


54. 


المرب وخططبم » ولمم الشفمة في القرى والبلدان التي لهم أن يسكنوها 


أراد عليه السلام بان العرب وخططهم جزيرة العرب » وهي كا ذكره في المصباح» 
عن الأعمعي : مابين عدن أبن إلى أطراف الشامطؤلا » وأما العرض فن جدة وماوالاها 
من ساطىء البحر إلى ريف العراق » وقال أبو عبيدة : هي مابين حفر ألي موسى إلى أقصن 
تهامة طولاً » وأما العرض فا بين ببرين إلى منقطع السماوة » ونقل البكري أن جزيرة 
العرب مكة والسمن والمدينة والهامة. وقال بعضهم : هي خمة أقسام:تهامة و ند وححاز 
وعروض وين » فأما تهامة فبي الناحمة المنوبية من الحجاز » وأا نجد فبي الناحة الي 
بين المخاز والعراق » وأما الحاز فهو جبل يقبل من السمن حتى بتصل بالشام وفه المدينة 
وعمانوسمي حجازاً لأنه حجز بين نجد وتهامة» وأما العروض فبي المامة الى البحرين » وأما 
اليمن فبو أعلى من تهامة . اه . 

واطلاقه بدل على نفي حقمم من الشفعة في حزيرة العرب سواء كان لبعضهم على بعض 
أوهم على المسامين » إذ لفظ سُفعة نكرة في سباق النفي » وهو مذهب اهادي والقاسم 
والمنصور بالله وأحمد بن حنمل » وأخرجه البهقي بسنده عن المسن أنه قال : لس لامودي 
والنصراني سفعة » ورواه في « البحر » عن الشعبي أضاً . وححتهم ما أخرحه البيقي من 
لعديك ی أن ردول الله صلی الله عله وآ له وسم » قال : م لاسفعة للاضرافىي » ويقاس 
عليه اليودي » وفيه نايل١١ابن‏ تجح عن سفيان. قال ابنعدي: أحاديثه مظامة جداً وخاصة 
إذا روى عن الثوري » إلا أنه صحيح من حيث المعنى لقيام الدليل على إخراج الهود من 
حزيرة العرب » فلم يكن هم حق في السكنى والتملك فيترتب على ذلك بطلان حم الشفعة » 
ويؤيده العمومات كحديث « الاسلام يعاو ولا يعلى » وقوله تعالى : « ولن يجعل اله 
للكافرين على المؤمنين سبلا » وقوله تعالى : « وجعل كلمة الذين كفروا السقلى وكامة الله 
هي العليا » . 

م ابل ايه رديح لزني ANS‏ "الى سل السرق SRN‏ 
التاسعة . « تقريب » . 


بج وشاع الروص مم 4١‏ 


وذهب المؤيد بالله والافية والشافعية ورواية شّاذة عن زيد بن على إلى ثبوت الشفعة 
ل الان طلقا ]5 الال ل يفصن ولان الف مق مو ضوع اتشر 
ن المال » فاستوى فيه المسلم والذمي كالرد بالعيب » وأجابوا عن الأولين بت 
حدرث أنس لا يقوى على التخصه ى أضعقه » ولس في الامر باخراج الود والنصارى من 
حزيرة العرب مايدل 500 الشفعة للاتفاقعلى أنهم علكون ما شروه»والشفعةفرع 
على صحة الملك» ووحجوب إخراجهم حک مستقل»وقد تقدم في و باب اراج » أنالأرض 
الخراجمة التي في أبدي الكفار ملك هم على الصحيح للاتفاق على نفوذ تصرفاتهم فيا . قال 
البيقي : وقد روينا عن إياس بن معاوبة أنه قضى بالشفعة لذمي . وقال الامام يحبى :ومن 
أثينها هم فبو بشرط استقامتهم على ماوضع علهم في الذمة والزية وغيرهاء لامن ترد . 
قوله :« وهم الشفعه في القرى والبلدان ... الخ » قال في « شرح الأثار » وغيرها : 
والخطط التي لهم أن سكنوها أبلة وتمورية وفلسطين وتجرات . اه . وفه نظر » لأن 
نجران ورد مابدل على إخراج النصارى منها » فبا رواه البهقي سند صحيح عن أي عبسدة 
ابن الجراح » قال : « آخر ماتكلم به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم:ه أخرحوا اليهود 
من المحاز وأهل نحران من جزيرة العرب » . وأيضاً فلا دلبل على تخصيص سكناه تلك 
الخطط » إذ الدليل ورد باخراحهم من اللزيرةء ا عداها باق على أصل الاباحة .قال القاضي 
زيد : وأما إثبات الشفعة لبعضهم على بعض - يعني في بلدانهم - ف__لأن > لعضهم مع 
بعض حلم المسامين بعضهم مع بعض » وقد أمرنا إذا تحا كموا إلينا برفع أذية بعضهم عن 
عض » فحاز أن تشت الشفعة لبعضهم على بعض. اه . وهذا المج في حقہم قد ثُمله موہ 
الدليل » ما ذ كره إغا بصليم اعتضاداً وتقوبة » وايش أعلم . 


545 — 


باب ضار 


حدئني زيد بن علي » عن ايه عن جده » عن علي عامهم السلام « في المضارب 
e‏ المال ء فقال عليه السلام : : لا ضمان عليه والربح على ما اصطلحا عليه » 
والوَضية عل رأس الال ». 


قال في « الأمالي » : حدثنا جمد بن حمل » عن ن عاصم بن عامر » عن قد > .عن أبي 
حصين » عن الشعبى » عن على أنه قال : « ااريم على مااصطلحا عله وا ةغل اال 
وقال : حدثنا مد بن اسماعبل ‏ هو الأحمسي - » عن و كيع »عن قس » عن أليحصين» 
عن عامر بنحوه من قوله . قال في « التخريج » : عمد بن حميل قد تقدم الكلام فه » 
وعاصم لم أقف على ترجمته » وباقي رجاله ثقات أثبات» وقبس هو ابن الرببع وان تكلم فه 
فبو ثقة . أه. وقد رواهفي « التلخيص» من طريق عبد الرزاق » عن قمس بن الريع» عن 
أي حصين » عن الشعبي » عن على « في المضارية الوضهة على امال » والربح على مااصطلحوا 
عليه » واسناده حسن » وبه تتأيد روابة د الأمالي» وفى مسنده عليه السلام من « 2 
الجوامع » عن علي قال : « من قاسم ارب فلا مان عليه » عبد الرزاق . وعن على قال: 
والاتحة الثلث فصاعداً تطرح من صاحبها وما كان دون ذلك فبي عليه » والاعة المطر 
والريح والحراد واأريق » .اه . من مواضع متفرفة من مسنده عليه السلام 5 


«والمضاربة» مأخوذةمنالفر ب في الأرض »أو بسهم فيالمال» أو من الاضطرابفي المال» 
ذكره في « البحريضن » » وهي بعنى القراض . قال في « القاموس » القراض والمقارضة : 
المضاربة » كأنه عقد على الضرب في الأرض والسعي فيهاء وقطعها بالسير » وفيالاصطلاح: 
دفع مال إلى الغير لبتجر فيه » والربح بدنها حسب الشرط . ونقل ابن ححر عن ابن حزم 


سس 
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ادناور 


أنه قال في « مراتب الاحماع » : كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب والسنة حاسًا 
القراض فا وجدنا له أصلا فم البتة » ولكنه إجماع صحبح عرد » والذي نقطع به أنه 
كان في عصره صلی الله عله وآله وسار فعلم به وأقره مولولا ذلك لما جاز . | 
وقال في « الى » : القراض : كان يا لاهلية وكانت قرش أهل تحارة لامعاش لهم 
من غيرها » وذفهم من لابطيق السفر فكان ذوو الشغل والمرض بعطون المال مضارية لمن 
يتحر به بجزء مسمى من الربخ» فأقر رسو لاله صلى الله عليه وآله وس ذلك في الاسلام » 
وعمل به المسامون عملا متشقناً لاخلاف فنه » وقد خرج.جلى الله عليه وآله وسلم في قراض 
مال خديحة . ١‏ ه . وتقريره صلى الله عليه وآ له وسلم أحد أقسام السنة فكون لها أصل 
بذلك . وقد أخرج الهقي في « سننه » من طريق أبي الارود زياد بن المنذر » عن حبيب 
ابن'بسار » عن ابن عباس » قال : « كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالاً مضارية 
اشترط على صاحبه أن لايسلك به بحرا » ولا ينزل به وادياً » ولا بشتري به ذات كبد 
رطبة » فان فعل فهو ضامن » فرفع شرطهإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وس فأجازه» 
وضعفه البيقي بأبي الجارود » وهو معدود عند اة الآل من الثقات . وقال في « تحفة 
الحتاج » : أخرج ا على الله عليه وآله وسل ضارب خديحة رضي الشعنها 
قبلآن EE‏ . إذ ذا كحمس وعشرونسنة_ماها إلى بصرى الشام»وأنقذت 


ل معه عبدها ميسرة » وهو قبل النبوة . قال ENO‏ وآله وسم 


حكاه بعدها مقرراً له » وهو قباس المساقاة يجامع أن في کل اللي ف شيء ببعض اله مع 
جبلةالحوض » ولذا اتفقا في أكثر الأحكام . امه . وقال ف « دلي المتهد » ونحوه في 
«البحر» وشرح القاضي زيد : أنه لاخلاف بين المسامين في جواز القراض » وأنه مما كان في 
الماهلية » فأقره الاسلام » وهو نوع من الاجارة » إلا أنه عفي فيها عن حبالة الأجرة » 
وكانت الرخصة في ذلك لموضع الرفق بالناس . اه . وفي « البحر » : هي وكالة دائة 
بخلاف الوكالة بالببع ونحوه » فانما تنقطع بالفراغ منه . 

والحديث بدل على أحكام : 

الأول - أن المضارب ‏ بالفتع - لانضمن ماضاع منه من مال المضارية » فتكونيده 


ES 


بد أمانة » وفيه دلبل على أن الال ل ار د ان خلاف مافي كتب الفقه من أنه ا 0 
بكون تفريطا » إلا أن بعتذروا بأن هذا الج خاص بالمضارب » والوجه في عدم ماه امي 
الجاع 6< كر دروا حنمن أل الم مع ننس العاوي عليه » وقد علل أمل الفقه عدم ي .م 
4001 م يوي E EEE‏ والوصي والملتقط وخوم > ال 0 
فورد علهم مايستفيده المضارب من الربح . وأجابوا بأنه لس مقطوعاً به » فقد بتتخلف مم 
حصوله وعدم الضان مشروط بأن لاتخالف ماشرطه عليه رب المال » أو بأن بفعل المعتاد ' ک9 ١‏ 
من العمل » فاذا خالف ره البييقي و بن عباس السابق » وطحديث ۳ 
حکم بن حزام (" أنه كان يشترط على الرجل إِذا أعطاه مالاً مقارضة » أن لاتجعل مالي او" دس 
في كبد رطبة ولا تحمه في بحر » ولا تنزل به في بطن مسيل » فان فعلت شيئآً من ذلك ن ٠‏ رار 
yT lS‏ 7 دار 

وهل يستحق مع الخالفة شيئاً من الربح » فالذي ذ كره أثة الفقه » أنه مع الربح 9 
بكون له الأقل منأجرة المثل أو المسمى .قالوأ : ولايقال: إنه فضولي مع الحالفة »وقياسه ۳ 0 
أنه لايستحق سْيئاء لأنه يقال : مادخل في المضاربة إلا طالبأ للعوض » فلم تكن متبرعاً و ی 
ولأنما كالاجارة » وحكمبا إذا فسدت وجوب أجرة المثل . واعترضهم الامام شرف الدين 8 ار 
: فقال : کلامم ف هذه المسألة ضعيف » لان القاس أن لاستحق سئاً من الاح_رة سواء ان ر 
رح أم لا » لأنه لم بفعل سُيئا ما وقع عليه عقد المضاربة » وإنمافعل ماصار به فضولاً : SINR‏ 
ولس هذا كالخالفة في الاجارة » بل كالخالفة في الوكلة وسّائبة الوكالة في المضاربة أقوى من 1 0 
و وطر ظامن وول الفادى عله ی بد الي وروي ر 
البهقي سنده إلى ابن تمر أنه سثل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فيا » فقال ابن عجر : ؛ 0 
هو ضامن » وإن ربح فالريح لصاحب امال . كر 

الثاني - أن الربح على مااصطلحا عليه - يعني من ثلث أو ربع أو نحوهما _ لاقدراً ر / 
معلوماً ما سأقي » ويؤخ ف منه أنه إذا ل يربح لم يستحق المضارب سا » وهو مذهب 7 لير 


ت 
ا 
کر 


8 


5 حكيم بن حزام - بكسر مبملة وفتح زاي - ابن خي خدية رضي الله عنما ؛ ولد في د‎ )١( 
5 الكعبة مات سنة ثائية وأر بعين » وله مائة وعشرون سنة »> ستون في الاسلام > حسن اسلامه بعد أن‎ 
0 كان من المؤلفة . أه . منه‎ 


۲ ~40 - 


مالك وأبي يوسف » قال الاخوان : وهو الأقربالى المذهب » وذهب الشافعي وحمد: أن 
له أحرة مل بالغة مابلغت » والْبالة في الربح مغتفرة فلا بضر ذلك عقد المضاربة » كا لو 
م حصل منه شيء . قال الامام حى : وله أربعة شروط : الاشتراك فيه » وأن 
لابضاف حزء منه إلى غير المتعاقدين » وأن لايستبد أحدها منه بشيء مقدن © وان نكرة 
معلوماً يعني كالثلث والربع . اه . فلو قال : على أن يكون الربح بيننا ولم يبين قدر 
مايتكون لكل واحد منهاء م تصحالاضارية » وهو قولالشافعي . وقال أبو حنبفة :تصم لأنا 
معقودة على وجه لا بعلم واحد منها نصيبه من الربيم » فآشبه أنلايذ كر من الربح شثئآء 
ذكره القاضي زيد » واختاره في « الانتصار ». وعن الفقيه حبى حنش أن هذا إذا لتك 
ئمة عرف » إذ لو كان عرف أنه بدنها نصفين أو أثلاثا صح » وهو قوي . 
الثالث ‏ أن الوذيعة على الال » قال في « المصباح » : يقال : وضع في جارته 
ة :إذا خسر » وفي « القاموس »: هي مابأخذه السلطان من الخراج والعشور .اه . 
0 بها في عرف الفقباء : ماحتاح إليه المال من كراء أو حباء وأحرة دلال وعلف مة 
وغير ذلك » إلا أنهم يقولون :تقدم الم ن كلها من الربح » فان لم يكن ربع فن المال » 
و كذلك مؤن العامل خو ماحتاحه من طعام وشراب أواكسوة ومر كوب وخادم حسب 
عادته » وغير ذلك ما لامكنه عادة أن يستغنى عنه الهم شرطوا فيه أن يكون مشتذلا 


ود 


يمال المضاربة 4 ول يحور استغراق الربح ¢ وفي أل العامل مؤؤنة ف حال مر ضه ردد 
الختار أنه إن عرض له الخارج يسيب خروحه لعملما استنفق منها وإلا فلا . 


وقال زيد بن علي في رجل يدفم إلى رجل مالا مضاربة بالثاث ومائة درم » 
أو بالثاث إلا مائة درم »أو على أنك ما رمحت من ريم فلك فيه مائة در , 
عليه ل عي فأسد 00 عل الال 00 عليه 0 


وقد 56 1 بالله ف » شرح 00 2« فقال 9 00 أن يشرط لأحدها 
رنحاً معلوماً من درهم ثما ذوقه » فان استرطا ذلك فسدت المضاربة » وكان الرسحلصاحب 
= 1 


الملل» والوضيعة عليه » وللعامل أجرة مثله» وهو قول زيد بن علي عليها السلام » وبه قال 
أو حنيفة وأصحابه » ولا أحفظ فه كن غيرهم خلافاً » ووحبه أنه إذا جعل لاحدهما رعا 
معلوماًء خرج من باب الشركة» هذا إذا كان المشروط له الزيادة هو المضارب» فان كانهو 
صاحب المال» كان ذلك ربا وحصل العامل علىإجارة فاسدة » وإدا صار هه نزلة الاحارة 
الفاسدة» وجب أن يكون للعامل أجرة مثله » مايتكون له ذلك فى الاحارة الفاسدة » وأن 
يكون الربح لصاحب المال ولاحق فه للعامل لبطلان الشركة . 5 : 

وظاهر مافي الاصل وسياق كلام المؤيد باه أن الوضيعة على صاحب المال » والضمير 
الجرور يعود إليه » وفي « المنهاج اللي » أن الوضيعة تتكون على العامل بناءً على أنالضمير 
يعود إلى رجل في قوله : « يدفع إلى رجل » وهو وهم لما تقدم أن المراد بالوضيعة مؤن 
المال » والعامل متصرف باذن المالك » ولذا استحق أجرة المثل » فتكون المؤن على الال 
ولا وجه لكونها على العامل . وهذه المسألة تخالف ماقبلها في أن الفساد هاهنا أصلى » ولذا 
استحق العامل أجرة المثل » إذ لا عخالفة » وإما عقداها فاسداً مخلاف ماتقدم » فان الفساد 
طارىء وقع مخالفة المالك » ولذا اثقاب فضولا » ولا ستحق سيا من الاحرة علىالاقوى 
من المذهيين السايقين . 


بالعروض 1 

وذلك كاشاب والطعام والحوان » والوجه فيه أن موضوع المضاربة على أن ينفرد 
رب الال بجمبع رأس مالهولا يشار كه المضارب في شيء منه » وأن يشتر كا جميعافيالربح 
على مااتفقا عله» ولاينفرد أحدهما به» وتحويزها بالعروض يؤدي إلى خلافه في كلاالطرفين. 
سان الاول أنه إدا كان رأس الال مثلماً كالطعام » وكأن قيمته يوم دفعه إلى المضارب ماثة 
7 ¢ 3 المعاملة تزيد قيمته فتبلغ خسمائةدينار » ويكون الربم هذا القدر الزائد» 
فانه إذا طله صاحبه أن برد إله المال» فبحتاج المضارب إلى أنه يشتري له طعاماً بما فضل 
من اربع ورأس الال وهو خمسواثة دينار وهو الربح » فباهنا يتفرد رب الال بالربح . 


E 


وأما الثاني فهو أن تكون قمة الطعام يوم دفعه إلى المضارب خمسمائة درهم » ثم نقصت 
قمة الطعام » فرجعت إلى أربعاثة دره-م »> فاذا أراد أن يسترجعه اشترى له المضارب 
طعاماً بأريعاثة درهم ودفعه إليه » فهذا يكون قد صار إليه جزء من الطعام .قال القاضي 
زيد: وهو قول زيد بنعلي ومالك والشافعي . وعند ابن ألي للى والاوزاعي تصح بالعروض» 
فأما ماروى النيروسي عن القامم عليه السلام من جواز المضارية بالعروض » فان أبا العياس 
كان حمله على انه حكى قول غيره فيه لا أنه مذهيه » وحمله المؤ بد بالله على أن المراد به انه 
يدفع إلبه العروض لمعه ثم بعقد القراض بالنقد » وهذا جا » ذ كره في « الفنون ». 
قال أبو طالب : تحصل المذهب فه أنه إما أن يدفع رب الال العروض الى المضارب 
فبأمره يبعا » واذا قبض هنها ضاربه علا » وهذا واضح » وإما أن يدفع اليه العروض 
ويقول : قد عقدت لك المضاربة على قمتها فبعبا واعمل با مضاربة » فسكون العقد متقدماً 
على حصول النقد » وتكون مضاربة مشروطة بصفة » والقول بصحة ذلك لابي حشفة 
وأصحابه واحدى الروايتين عن أبي طالب »والرواية الاخرى أنه لايصح وهوقولالشافعي . 

وجه الأول أن المضاربة تصح أن تكون معتصودة على شرؤط عمولة » ”ا جاز أن 
شرط نصف الربح أو ثلثه أو ربعه وهو تحبول » فاذا كان كذلك صم تعليقه! علوغرور » 
وعلى بحيء وقت مستقبل كالطلاق والعتاق . ووجه قول الشافعي أنها بنزلة أن يقول : 
قارضت إذا طلعت‌الشمس » أو إذا دخلت الدار أو المسحدء فك لاتحوز هذه » فكذلك 
إذا قال : قارضتك إذا حصل من هذه العروض أيضاً » وتفسد من وجه آخر » وهو 
أنها تكون مضاربة على مال جول . لأنه لابدري م يحصل من ثن العروض © وإذا 
تناول العقد جهالة المال لم بصع كالبيع . وأجاب القاضي زيد عن الأول - أن المضارية 
إذا علقت على شرط مستقبل ووجد الشرط ودفع اله المال كان ذلك مضاربة صحيحة . 
وعن الثاني - بأله بصح تعليقها على شرط مول » ولا تشبه الع ولا تشبه 
الطلاق والعتاق . 
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قبل : الوجه في ذلك أنه يتطرق إليها تهمة المرانحة فما بدنها من العقود » ومثاله أن 
أن ضارب زيد رآ » ثم إنه بشتري منه سلعة » فلا يحوز له أن يبع هذه السلعة من 
خالد مثلا مرايحة » لأنه تعلق به تهمة في أنه أخذ السلعة من المضارب بأ كثر من سعرها 
من أجل سعبا مرانحة » فيحصل مطلوبه » وهذا من باب سد الذرائْع لما تؤدي البه هذه 
المعاملة من الغش واشانة € وللخلاوص عن مظان الهمة ولس الماع لذاته مبع عدم 
التواطىء على رفع الثمن . 

وكان عليه السلام يكره أن يدف المرء المسل المضاربة إلى اليبود» لام 
يستحلون الربا . 

والكراهة هاهنا بمعنى التحريم » م أشار اليه في « المنهاج » واستحلالهم الربا مخالفة 
لما نهوا عنه » ا قال تعالى : « وأخذهم الربا وقد نوا عنه » و كذلك بستحلونالتجارة 
وقال في « ضوء النهار » متعقباً للتحريم : قد جاز معاملة الظالم مع تحويز حرمة ما في 
بده » وستازم أيضاً منع مضاربة الفاسق لمشار كته الكافر -فيعدم العدالة- الذي هومظنة 
التلوث بالحرام . اه . وأجيب بأن جواز معاملة الظالم لس على إطلاقه » بل فوا ريظن 
تحريه» واستازام منع مضار بة الفاسق غير مسلم للفرق بينه وبين الكافر » لان الفاسق يرى 
أن الربا ونحوه حرم عليه » وعالفته لانمي مرحوح بالنسبة إلى الغالب »> وهو الموافقة » 
فكان الترجح لمانبه والملعليه هو الأولى» يخلافالكافر » فانهمستحل لتلك المحظورات» 
فكان الأمر فى حقه بالعكس . وفي « أمالي السمان » من طريق ران ابن ألي عطاء » 
قال : وسألت ابن عباس » فقلت : إفي رعل أجلب الخم ¢ وإفي أشارك الهودي , 
فقال : لانهم يربون » والربا لا محل » . وعن مد بن مسامة » قال : “معت مالك بقول : 
كتب تمر بن عبد العزيز يأمرهم أن لابتر كوا الهود والنصارى قصابين ولا صيارفة . 


عد بو Kk‏ 
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بات المزارعمّ والمامر 
٤ء‏ 5 
حدثني زيد نَ علي »عن أنه ؛ عن حجده » عن علي عام السلام » ان 
وقال صلی الله عليه وا له وسل : اذا كانت لاحدک أرض فليزرعبا أو ليمنحما 
أخاه 4 فتعطلت كثير من الارضين ¢ فسالوا سول اه صلى الله عليه وا له وسل 
أن رخص لهم في ذلك ؛ فرخص هم ٠‏ ودفع خير إلى اهلها على ان يقوموا 
عل لما لس قو نه و لقحو نه و حفظو نه بالنصف فان اذا ا وان صرامفه 
من النصف 0 . 
الكلام على الحديث في مواضع : الأولي نكر شواهده ومخارحه . والثاني في بان 
مفرداته . والثالث فيا يدل عليه من الأحكام 
أما الأول - فروى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الحرث بن نضرة » قال : 
نا صخر بن الوليد »؛ عن مرو بن صلع 0 أن رحلا قال لعبي بن أبي طالب : أخذت أرقا 
بالنصف أكري أنارها وأصلحبا وأعرها » قال على : لابأس با » . قال عبد الرزاق : 
لمان هو حفرها . وفي مسنده عليه السلام من « حع الجوامع » مالفظه : عن علي 
أنه قال : « لا بأس بالمزارعة بالنصف » أخرجه ابن ألي شيبة » ويشهد لانهي من ا لمر فوع 
على عبد سول الله صلى الله عليه وآله و وكانوا يؤحروما على الثلث والربع والنصف 3 


— وه" — 


فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « من كانت له فضل أرض فليزرعها أو لممنحها 
أخاه » فان أبى فليمسك أرضه » . وأخرج مس عن رافع بن خديج » قال ٠‏ و ڪا 
نحاقل على عبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » قال : فق دم عليه بعض تمومته » 
قال قتادة اممه ظبير 2١‏ » قال : نېې رسول الله صلی الله عله وآله وسلرعن أمر كان انا 
نافعاً وطواعة الله ورسوله أنفع لنا وأنفع » قال القوم : وما ذاك ؟.. قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : « من كانت له أرض فليزرعما أو ليزرعها أخاه » 
ولا دكاريا بالثلث ولا بالربع ولا بطعام مسمى » . 

وبشهد للرخصة ما أخرجه البخاري في « صحبحه » عن عبد الله بن حمر » قال : أعطى 
الني صلى الله عليه وآله وسلم خبير الهود على أ بعملوها ويزرعوه ا وم سُطر مارج 
منها » . وأخرحه مسلم بلفظ « أنه صلی الله عليه وآله وسلم دفع إلى هود خيير تخل خيير 
وأرضها على أن بعملوها من أمو الهم » ولرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نصف ثرها » 
وفي لفظ له و لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسام أراد إخراج الهود عنها »> فسألوه 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوه تملبا » ولمم نصف الثمر » فقال هم 
رسول الله صلىالله علبه وآله وسلم :« نقرك على ذلك ما شْئنا » فقروا بها حتى أجلام تمر ». 
وأخرج أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس » قال : « افتتح رسول الله صلى الله 
علله وآله وسلم خيير » واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء » قال أهل خير : نحن 
أعلم بالأرض من » فأعطناها على أن لج نصف الثمرة » ولنا نصف » فزعم أنه أعطاهم 
على ذلك » فاما كان حين تصر م النخل بعث اليهم عبد الله بن رواحة فحزر علهم النخل « 
وهو الذي يسمه أهل المدينة المرص » فقال : في ذه كذا و كذا » قالوا : أكثرت 
علينا يا ابن رواحة » قال : فأنا إلى حزر النخل وأعطي» نصف الذي قلت » قالوا : هذا 
اق وبه تقوم السماء والأرض» قد رضينا أن نأخ ذه بالذي قلت» . وأخرج البهقي من 


حدبث ابن مر وأبي هريرة نحوه » وفه خرص عبد الله بن رواحة . وأورد الهمثمي ف 

« جمع الزوائد » في قصة خرصه وما شُكاه اليود ورضاهم بعد ا فعله أحاديث كثيرة 

غالبها برجال الصحيح . وروى عبد الملك بن حبيب عن ابن الماجشون » عن إبراهيم » عن 

سعد بن المسيب » عن سعد بن ألي وقاص »2 قال : و رخص رسول الله صلی الله عليه وآله 
)١(‏ تصغير ظبر بزنة فلس » وهو ظبير بن رافع بن خديج أ« . 
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وسل في كراء الأرض بالذهب والور ق » . وأخرجه اليهقي عن ألي عبد الله الاك يسنده 
إلى كمد بن عبد ال رحمن بن بي ية » عن سعبد بن المسيب » عن سعد بن ألي وقاص 
مر فوعاً بنحوه . 

الثاني - قوله : « باب المزارعة والمعاملة » أي المعاملة بها » وهي مأخوذة من الزرع . 
قال في « المصباح » : هي المعاملة على الأرض ببعض ماتخرج منها . اه . وفي حڪمما 
الخابرة » قال في « النهاية » : الخابرة » قبل : هي المزارعة على نصدب معين كالثلك 
والربع وغيرها والخبرة: النصيب . اه . وأسار البخاري أيضاً إلى كونا بعنى واحد » 
وهو وجه للشافعة > وفي وجه آخر آنا مختلفان» فالمزار ع ة العمل في الأرض ببعض 
ما خرج منا والبذر من امالك» والخابرة كذلك » إلا أن البذر من العامل . قال في 
« النهاية » : هي مآخوذة من الخبار: الأرض اللينة »> وقبل : أصابا من خببر » لأن الني 
صلى الله عليه وآله وس أقرها في أبدي أهلها على النصف من حصوهما » فقيل : خابرم أي 
عاملېم في خببر .اه 

والمساقاة : ما كان في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من أنه أن يثمر بجزءر 
معلوم يجعل للعامل من الثمرة » وهو قول امور » وهي مأخوذة من السقي الذي هو 
آم أعمالها . 

وقوله : « نهى عن قبالة الأرض » قال في « الهاية » : القبالة بالفتع : الكفالة » 
وهي في الأصل مصدر قبل : إذا كفل » وقيل بالضم : إذا صار قبيلا أي كفيلا . وفي 
و المصباح » وتقبلت العمل من صاحبه: إذا التزمته بعقد . والقبالة بالفتح : امم المكتوب 
من ذلك لما يلتزمه الانسان من عمل ودين وغير ذلك . قال الزعخشري : كل من تقبل 
شيء مقاطعة و كتب عليه بذلك كتاياً > فالكتاب الذي يكتب هو القبالة بالفتم » 
والعمل قبالة بالكسر لانه صناعة . 

وقوله : « فليمنحما » أي يعطها » هو من أمنح ينح » وأصله الشاة أو الناقة يعطها 
صاحيها رجلا شرب لينها ثم يردها إذا انقطع اللبن ‏ ثم كثر استعاله حتى أطلق على كل 
عطاء » ومنحته منحأ من بابي نفع وضرب »> والاسم المنحة والمحة » ذكره في 
« المصباح > . 
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وقوله : « دفع خبير » بوزن جعفر : مدينة على ثانبة برد من المدينة إلى جبة الشام » 
وهي أربع مراحل » وقيل : على ثلاث مراحل » سمبت باسم رجل من العاليق نزل بها » 
وهو خببر بن قانية بن مقايبل » ذكره اللكري . وتلقيح النخل قد مر تفسيره في « كتاب 
الببوع » : وأبنع من ينعت الثمرة ة ينعا من باب نفع وضرب: أدركت » والا سم النع 
بهم الباء وفتحهاء وأينعت بالألف مثله» وهو أكثر استعالا من الثلائي قاله في «المصباح» . 
وقال أيضاً : صرمت النخل: قطعته » وهذا أوان الصرام بالفتتم والكسر » وأصرم 
النخل بالألف: حان صرامه . اه . والخرص : التقدير » وفي معناه : الحزر . 


0 , الع د ن تعلة‎ SE 
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كلها إلا الفتتح وما بعده » فانه قتل يوم مؤتة سد أميراً فيا سنة مان » وهو أحد الشعراء‎ 
. قصة مع امرأته في « باب الحيض » في شرح حديث تحري القراءة على الجنب والحائض‎ 
قال الحجوري : ولما استشبد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بمؤتة وجه صلى الله عليه وآله‎ 
وسلم مكانه اطبار بن صخر » وكانوا على ذلك إلى أيام عر بن الخطاب » فأخرجهم عن‎ 
: الحجاز لما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وس قال في مرضه الذي مات فيه‎ 
. » لايجتمع دينان في حزيرة العرب‎ « 

الثالث ‏ دل الدرث على جواز المزارعة بأن بعامل ال مالك غيره على أرضه سعض 
ما رج منها » وأن الترخيص بذلك كان آخر الأمرين اه 
وس » وهو مذهب علي عليه السلام م تقدم فيحدايث شواهداً الأصل . وقاليه : أ بو بكر مر 

وعمار بن لاسر وابن مسعود وسعد بن ألي وقاص ومعاذ بن حبل وزيد بن علي وأخوه 
عمد بن على الباقر وولده حعفر الصادق والناصر للحق واو الله الداعي والمؤيد بالله 
وهو مروي عن تمر بن عبد العزيز وابن ابي ليلى وابن ساب وغيرهم من الفقباء وانحدثين. 
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وححتهم حديث الباب من معاملته صلى الله عليه وآله وسا لأهل خير على النصف من 
ثرها »> وفي روابة البخاري « بشطر ما مخرج مها من زرع أو ثر » ولا بد أن يكون 
معلوماً كالثلث والربع والنصف » لا لو قال : على أن لك بعض الثمرة مثلا » فلا بصح 
اتفاقا » قال في « الحدي » : في قصة خببر دليل على حواز المساقاة والمزارعة يحزء من الغلة 
قر أو زوع يا عامل رسول اشصلى الله عليهوآلهوسل أهل خبير على ذلك »واستمر ذلك إلى 
حين وفاته لم ينسخ البتة » واستمر حمل خلفائه الراسّدين عليه » ولس هذا من باب 
المؤاجرة فيشيء» بل منباب المشار كة » وهو نظير المضاربة سواءء فمن أباح المضاربة وحرم 
ذلك » فقد فرق بينمتّائلين » وأنه صلی الله عليه وآله وسلم دفع إلهم الارض على أن يعملوها 
من أمواهم ولم يدفع الهم البذر » ولا كان تحمل اليم البذر من المدينة قطعاً » فدل على 
أن هديه عدم اشتراط كون الذر من رب الأرض » وأنه يحوز أن يكون من العامل » 
وكا أنه هو الماقولتهو الموافق للقماس » فان الأرض بنزلة رأس المال في المضاربة » والبذر 
يحري مجرى سقي الماء » ولهذا يموت في الأرض فلا يرجع إلى صاحبه » ولو كان بنزلة رأس 
المال في المضاربة لاشترط عوده إلى صاحبه » وهذا يفسد المزارءة »> فعام أن القناس 
الصحيم هو الموافق هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطلفانه الراسدين في 
ذلك . اه. 

وأخرج عبد الرزاق » عن سفيان الثوري » أخبرفي قس بن مسلم » عن أبي جعفر 
عمد بن علي بن المسين بن علي بن ألي طالب » قال :مابالمدينة أهل ببتهجرة إلا وهم يعطون 
أرضهم بالثاث والربع . وأخرج أيضا عن و كع » نا رو بن عثان بن موهب »قال : 
معت أبا جعفر تمد بن علي بن المسين » يقول : آل أي بكر وآل تمر وآل على يدفعون 
أرضهم بالثلث والربع ٠‏ وروى حماد بن سامة » عن خالد المذاء » أنه سمع طاووساً يقول: 
قدم علينا معاذ بن جبل فأعطى الأرض على الثلث والربع » فنحن نعملها إلى الوم . قال 
العاماء : ومات رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ومعاذ باليمن على ذلك . وأخرج ابن 
لي شيبة عن حبى بن ألي زائدة وأبي الأحوص كلاهما عن كليب بن وائل » قال : قات 
لابن تمر : رجل له أرض وماء لس له بذر ولا بقرء فأعطافي أرضه بالنصف فزرعتها بدي 
وبقري ثم قاممته » قال : حسن » وأخرج نحوه سعيد بن منصور بالاسناد الأول سواء . 

4همه - 


وهو إسناد صح »> وروى السبقي » عن سفيان » عن عبد الله بن عسى » عن موسى بن 
عند الله بن بزيد ¢ قال : سئل ابن تمر عن كراء الأرض » فقال 3 أرضي وبعيريسواء» 
وأخرج بسنده إلى ابن عباس » قال :إن أمثل مانم صانعون أن تستأجروا الأرض 
البيضاء لس فما سجر . 


وأخرج مالك في «الموطأ » بلاغاً عن عبد الرحمن بن عوف أنه تكارى أرضاً ولم تزل 
في بديه حتى مات » قال اينه : فا كنت أراها إلا لنا من ل ول مامكات في بده حتى 
ذكرها لنا عند موته » فأمرنا بقضاء سْيء كان عليه من كراتا ذهب أو ورق . وروىحماد 
ابن ساهة عن الحا بن أرطاة » عن عثمان بن عبد الله بن موهب » عن موسى بن طلحة أن 
خباب بن الارت وحذيفة بن الهان وابن مسعود كانوا بعطون أرضهم البياض على الثلكث » 
وروی سفيان ع ألي عوانة وغيره عن ابراهم بن مباجر » عن موسى بن طاحة أنه شاهد 
جارية سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود يعطبان أرضها على الثاث » فهولاء الصحابة 
فعلوا ذلك محضر من جعم بلا تكير . ومن الأدلة الصحيحة أي لهذا القول مارواه مسام 
والبخاري » واللفظ له عن أنس بن مالك أنه قال : لما قدم المماجرون من ممكة الى المدينة 
قدموا ولس بأبدهم شُيء » وكان الأنصار أهل الأرض والعقار » فقاممهم الأنصار على أن 
أعطوهم أنصاف ثار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة » وذ كروا باقي الحديث . 
وفي لفظ : ١‏ فقاممتهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثار أموالهم في كل عام على أف 
يكفومم المنة والعمل ...» وهذه الأدلة صريحة في المطلوب ويؤيدها أن الاحة إلىالعمل 
مقتضاها واقعة » وقد جرت عادة المسامين في جميع الأعصار وغالب الأقطار على التعامليها 
لشدة احتماحمم اليها » ولا في الاجارة من تغري المالك بتعجبل الاجرة » وربما لاحصل 
شيء من الثمرة أو يتهاون الاجير في العمل مع أخذ الأجرة . 

وذهب الشافعي وأبو حشفة والهادوية وسائر أمة العترة إلى أنه لايحوز إجارة الأرض 
بجزء ما خرج منها كالثاث والربع » ويحوز إجارتما بالذهب والفضة وبالطعام والثيابوسائر 
الأشياء» سواء كانت منجنس مايزرع فهاأم منغيره . وقال ربيعة: تجوز إجارتمابالذهب 
والفضة فقط » وبعضهم منع من إجارتما بها . واحتجوا با ورد من النبي عن كراء الارض 
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على الاطلاق » وفي بع ضالروانات: ببعض مأخرح منهاء فنا ماتقدم من حديثي جابرورافع 
ان خد بج »ومنهاحديث أبي هريرةعند مسلٍ » قال : قالرسول الله صلی الله عليه وآلهوسم: 
و من كانت له أرض فلمزرعبا أو لممئحها أخاه » فان أبى فليمسك أرضه » وروى حماد بن 
سامة عن ترو نن دنار » قال : ممعت عد الله بن مر بن الطاب بقول 0 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء الارض: وأخرج الشبخان من حديث نافع 
« أن ابن عر كان بكري أرضه مزارعة على عبد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ٤‏ وني 
إمارة أبي بكر. وتمر وعثان وصدر من إمارة معاوبة » حتى بلغه في آخر إمارة معاوية أن 
راقع بن خديج تحدث فيا بهي عن الني صلى الله عله وآله وسل » فدخل عليه وأنا معه 
فسأله » فقال:كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسم بنہی عن كراء المزارع» فتر کہا ابن 
تمر ؛ وكان اذا سثل عنها بعد » قال : زعم ابن خديج أن الني صلى الله عليه وآله وسم 
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وأخرج البهقي بسنده إلى يكير بن عامر . وفي نسخة إلا كير عن ألي نعم » وفي 
نسخة عن عبد الرحمن بن ألي نعم أو نعيم ‏ حدثنارافع بن خديج « أنه زرع أرضاً فريه 
الني على الله عليه وآ له وسلم وهو يسقيهاء فسأله: لمن الزرع ولمن الأرض ؟ فقال : زرعي 
ببذري وعملى »لي الشطر ولبنيفلان الشطر » فقال: أربيتاء فرد الأرضعلى أهلهاوخذنفقتك . 
وعن زبد ثارت «أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم نهى عن الخابرة » قال: والخابرة: 
أن بأخذ الأرض بنصف أو بثلث أو بربع » أخرحه أبو داود وأخرج أبو داود أيضاً عن 
حابر بقول : « من لم بذر الحابرة فليؤذن يحرب من الله ورسوله » وقد عمل بمقتضى هذه 
الأدلة جماعة من السلف » فأخرج ابن أبي شببة » حدثنا وكيع » عن عكرمة بن عمار» 
عن عطاء » عن جابر « أنه كره كري الأرض » وعن ابن عر انه ترك كري الارض کا 
سيق . وأخرج بن ألي دة » ناو كع » عن سفيان » عن منصور » عن بحاهد » قال : 
لابصلم من الزرع إلا الأرض تلك رقبتها أو أرض ينحكها رجل . وأخرج بسنده اليه 
آنا أنه كره إحارة الأرض . وعن و كبع 1 عن يزيد بن ابراهم »> عن امسن أنه كره 
كراء الارض . وأخريعيد الرزاق عن طاووس أنه كره كراء الارض البيضاء. وأخرج 
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النسائي بسنده إلى علمان بن مرة » قال : سألت القاسم بن مد بن ألي بكر عن كراء 
الأرض » فقال : قال رافعين خدج :« نی رسول الله صلی اشعليه وآ له وسل عن كراء 
الارض».وعن عمد بن سيرين أنه كان يكره كراء الارض بالذهب والفضة ٠‏ وعنالأوزاعي 
قال : كان عطاء ومكحول ويجاهد والحسن بقولون : لاتصلم الارض البيضاء بالدراهم 
والدنانير ولامعاملة إلا أن بزرع الرجل أرضه أو منحها . وعن‌الشعي عن مسرؤق أن هكان 
يكره الزرع > قال الشعبي : فذلك الذي منعني » ولقد حكنت من أ كثر أهل 
السواد ضيعة . 

وبدل له من القباس ما أشار اليه القاضي زيد في « الشرح » فقال : لابصح استئجار 
الارض ببعض مارج منها قباساً غلىالمتفق عليه من أنه لايصم استئحار الارض البيضاء التي 
لس فما نخيل ببعض ماخرح من اصول أسُحارها ‏ وقياساً أيضاً على إجارة الارض ما 
خر ج من جانب معين منها » ولات في ذلك عقداً يقتضي حهالة في الاحرة المعقودعايهاء 
فلا يصح قباس على ما لو دفع الابل والبقر والغئم ليرعاها ببعض أليانها وأولادها . 


قال : وماروي عن الني صلى الله عليه وآله وسام في معاملة أهل خير على النصف مما 
خرج من الارض لابازم لوجوه : منها ‏ أنه منسوخ مخبر رافع بن خديج وغيره . 
وثانها ‏ أنه يحتمل ان يككون الي صلى الله عليه وآله وسم بقى أهل خببر على أصل الفيء 
فسكونون عبداً لسامين » وا كثرم كانوا كذلك » فاستعملمم وجعل نصف مارج نفقة 
فم »ولم يكن ذلك على وجه المزارعة . والثالث - أنه أقر الارض فيأيديم والنصف الخارج 
منها جزية » والحزبة يجوز فما من اللهالة مالا يجوز في الاجارات والساعات کا وظف الني 
صلی الله عليه وآ له وسلم على أهل نحران مو نة الرسل عششسرين يوماً وبجعل عليم ثلاثين درعاً 
وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً . 

وقد أجاب القائلون بالجواز عن أدلة المائعين بوحوه مختلفة : 

فنهم من جعل أحاديث النهي بحماتها منسوخة ها صح من معاملته صلى الله عليه وآ لدوسم 
لأهلخببر »وهو الذي يدل عليه حديث الأصل بقوله : « فسألوارسول الله صلى اللاعليه وآ له وسلم 
أن برخص هم فرخص هم » و كذلك في حديث سعد بن أبي وقاص في رخصة كراء 
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الارض بالذهب والورق » ولفظ الرخصة بقتضي رفع ا السارق إلى غيره » وهذا الوحه 
هر الذي ذهب الله أو مل بن حزم في 8 ا حى € واستدل على صحته جج واضحة» إلا أنه 
جعل أحاديث النهي عامة لاجارة الارض بأي عرض يكون » ولم ينسخ من ذلك إلا 
إجارتها ببعض مارج منها فانه جائز » وماعداه باق على أصل النبي وفيه نظر » لوت 
كرائها بالذهب والفضة وبالشيء المعلوم . في الصحح وغيره من حديث رافع » قال: « كنا 
| كثر الانصار حقلا یکنا تكري الارص على أ لنا هده وهم هذه ¢ فرعا اشر حك هذه 
ولم تخرج هذه » فنهانا عن ذلك فأما بالذهب والورق فلم ينهنا » . وفي لفظ لسار 2 فأماشيء 
معلوم مضمون فلا بأس به » وقولهم: إنه تفسير من الراوي غير مسام » إذ هو أعر فبمقصد 
الشارع من. غيره ¢ ولان أحاديث النهى وإن ورد ف دعضا الاطلاق» فبيإما مقمدةبالثاث 
والريع > وفي بعضها: أو بطعام مسمى م تقدم في الشواهد عن رافع » وذلك قبل نسخباء 
وإما وارد على سيب قامت القرانٌ على قصر السك عليه کا تقدم من حديث رافع أيضآما 
ددل على أن النهي عنه:تعدين حل الأجرة في جانب من الأرض » فكراؤها بالذهب والفضة. 
إن لم برد بجوازه نص نبوي » فهو باق على أصل الاباحة » إذ من المعلوم الذيلايتكر أن 
المزارعة والمساقاة مما كان عله أمر الناس في الجاهلية وصدر النبوة حى ورد النبيعنهايعض 
ما جرج من الأرض »نم نسخخ. وفي رواية حنظلة بن قاس عند ملم مان رافع بن خد بج 
عن كراء الارض فقال : نی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء الارض 
ببعض ماخر ج منها » قال : فسألته عن كرابا بالذهب والورق »فقال : لابأس يكراها 
بالذهب والورق » إذا عرفت أن النمي م يتناول ماعدا ذلك البعض أو أنه تصرف إلىنوع 
مخصوص ما كانوا عليه منتعبين الاجرة عبن من الأرض» ظمر لك بعد نسخ الأول ومعرفة 
مقصد الشارع في الثاني-جواز الأجرة بكل شيء ما لس فيه غرر »ولا يؤدي إلى تخاصم » 
والخاصل أن م كان من النوي مرادآيه حقتةفهو منسوح بآخر الأمرين ف معاملة أهل خببر » 
وما كان وارداً على سبب معين دل الساق على أنه المراد لتضمنه شرطا فاسدا » أو ا .على 
المواساة والرقق » فلس فيه منافاة لدلمل الحواز » فيعمل كل فى موضعه . 

ومنهم - من أعات بالقدح ف حدبث رافع بن لخد بج » فقال أحمد بن حل :هو كثير 
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الألوان بريد اضطر ا بٍحد ثههذا » واختلاف الروابات عنه» فرة يقول : ممع ترسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم » ومرة يقول : حدثني تمومتي عنه » وروی مالك عن ابن ساب 
أنه سأل سالم بن عبد اللعن كراء الارض » فقال : لابأس به » فقلت له :أرأيت الددث 
الذي بذ کر عن رافع بن خديج ؟ فقال : أ كثر رافع» ولو كال ارظن لأ كما 
وأخرج ملم عن طاووس » عن ابن عباس « أنه لما ممع إ كثار الناس في كراء الارض » 
قال : سبحان الله إما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام : ألا منحبها أخاه » ولم بنه 
عن كرابا » » وقال في « المنار » بعد أن أورد حديث ابن تمر أنه كان بزارع على عبد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإمارة بي بكر وعمر وعثان ... الخ ماتقدممالفظه : 
ما أبعد أن ينفرد ابن خديج بعر فة النبي من بين سائر الصحابة » وكل منهم عامل على خلافه 
في هذه المدة أو ساكت لكثرة الزروع في المدينة .اه . وهذا الجواب برد عليه أنه م تفرد 
رافع بن خديج برواية النبي » بل رواه غيره » وهو جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأبو 
سعد الخدري وغيرم » فلا بد من المصير إلى النسخ كأ تقدم أو التأويل ما سيأقي . 

ومنهم ‏ من أجاب بالتأويل واججمع بين الروايات » کا ذهب اليه بعص السلف »> ففي 
و صحيح مسام ۾ أن عاهداً قال اطاووس : «انطلقينا إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه 
الحديث عن أببه عنالني صلى اله عله وآله وسلم قال: فانتهره » وقال : إفي والله لو أعلم 
أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم نهى عنه ما فعلته » ولكن حدثني من هو آعم به مهم 
- يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لأن ينح الرجل أخاه 
أرضه خير له من أن بأخذ عليها خرجا معاوما » وفي لفظ :أنالني صلى الله عليه وآله وسل لم 
بنه عن المزارعة وقال : «لأن ينح أحدى أخاه » اديت ... وأخرج أبو داود والنسائي 
والبيقي من حديث عروة بن الزبير » عن زيد بن ثابت أنه قال : يغفر الله لرافسع بن 
خديج آنا وال أعلم بالحديث منه » إا أتاه رجلار:_. من الأنصار قد اقتتلا » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن كان هذا سان فلا تكروا المزارع » فسمع: 
لاتككروا المزارع . 

قال الطابي في « العالم » : خبر رافع بن خديج منهذه الطربقة خبر جمل تفسره 
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الاخباز التي رويت عن رافع بن خديج وعن غيره من طرق أخر » وقد عقل ابن عباس 
المعنى من البر » وأنه ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ماتخرحه الارض . وإما أراد 
بذلكآن بتانحوا أزضهم وأن يرفق بعضهم بعضاً » وقد ذ كر رافع بن خديجفي روايةاخرى 
عنه النوع الذي حرم منها » والعلة التي من أجلها نمي عنها » وهو مارواه حنظلة بن قيس 
الانصاري » قال : « سألت رافعين خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق » فقال: 
لابأس بها انا كان الئاس يوا درون على عېد رسول صلی الله عليه وآله وسم بما على الماذيانات 
وإقبال الجداول “ وأشاء من الزرع ءفيبلك هذاوبسلم هذاءويسل هذاويلكهذا »وم يكن 
للناس كراء إلا هذا » فلذلك زجر عنه » فأما شيء معلوم مضمون فلا باس به » وه 
مخرج في الصحيح أيضأء فقد أعامك رافع بن خديج أنالمنبي عنه هو المجبول منهدونالمعلوم 
ونه كان من عادتهم أن يشترطوافيها شُروطاً فاسدة » وأن بتثنوا من الزرعماعلىالسواقي 
واداول و يكو نخاصاً ارب‌الال » والمزارعة شر كة» وحصة الشر بك لاحوز أنتكون 
بحبولة » وقد سام ماعلى السواتي ويهلك سائر الزرع » فيبقى المزارع لاشيءله» وهذا غرر 
وخطر » وإذا اشترط رب الال على المضارب درام لنفسه زيادة على حصة الريح المعلومة 
فسذت المضاربة » وهذا وذلك سواء . ثم قال : وذ كر زيدين ثبت العلة والسبب الذي 
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خرج عليه الكلام ف ذلك وبين الصفة الي وقع عليها لعن » ولذا ضعف أحمد حديثالنبي 2 
وقال : انمكثير الألوان 1 وإما صار هؤلاء إلى ظاهر الحديث من رواية رافع بن خديجوم 
شفرا على علته » يم وقف عليها أحمد . وقد أنعم سان هذا الاب عمد بن اسحاق بنخزيمة 
وجوده وصنف في المزارعة مسألة» ذ كر فما علل الاحاديث الى وردت فيها» والمزارعةعلى 
النصف والثاث والربع وعلى ماتراضى به الشر بكان جائرة إذا كانت الخصص معلومة 
والشروط الفاسدة معدومة وهي عل المسامين في بلدان الاسلام واقطار الارض شرقها 
وغربها » لاأعلم ني رأيت أو معت أهل بلد او صقع من نواحي الارض التي يسكنها 
المسامون بيطلون العمل بها .اھ . كلامه . 


)١(‏ الماذيأنات : الاغار الكبار » والجدول الصغير؛ واقبال الحداول: أوائلبا ورؤوسها. 
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وتعقبه الازمي ف « الاعتبار » بأن قوله : فقد أعامك حديث رافع أن المنبي عنه هو 
امجهول دون المعلوم » إغا صدر منه ظناً ولو استقرأ طرق الحديث لبانله أن الى يتناول 
اہول والمعلوم کا في روابة سلمانين سار » وساقها من طريق مسلم ٤‏ ووم ور تكرها 
بالثلث ولا بالربع ولا بطعام مسمى» » وله أن يحيب أن هذه رواية أخرى قد جلما ابن 
عباس وغيره على كراهة التتزيه والارشاد إلى إعارتها » وذلك كم نهى عن بيع افر للتتزيه 
والترغيب في تؤاهه » وهو الذي أنّار إليه البخاري وغيره لاجمع بين الأحاديث » وأورد 
الحازمي أيضاً على ماأفاده حد يثزيد بئثابت منأن الذيصدر مزالي صل الله عله وآ وس 
كان على وجه المشورة والارساد دون الالزام والايحاب » فقال : لس بقادح في الأدلة 
النبي » لأن الاعتبار بلفظ النهي وعمومه دون السبب » وأجيب بأن اللفظ إغا لابقصر على 
سبهدم ظهور القرائن التي تفد تخصصه بذلك السبب »يا هو المعول عليه في الأصول » 
وصرح به الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في غير موضع . ال بعض الحققين () : وه 
قول حسن» ولا يبعد رجوع كلام امور إلبه وإن أطلقوا » فانهإذا من قرائن المقام 
مابقتضي قصر السيب عليه كان من العموم الذي أريد به الخصوص . 


#هاها قامت القرائن لمن كان فبمه مقدماً على من بعده من أهل القرون على أن المراد 
من النهي ترغهم إلى المواساة وإرشادهم إلى التسامح » لاسما وذلك الجبن وقت مكابدة 
الفقر وضيق العيش إذ لم تتسع الدنيا عام وتدر الأرزاق إليهم إلا بعد ملة من الزمان . 
وماذكره الطابي حع حسن به تنتظم أحاديث الباب » ويندفع تعارةما » وماروي 
من رجوع ابن عر إلى خبررافع مول على أنه كان منه ساو كا لطر يق ةالورع والاحشاط» 
وإلا فقد تقدمفتو اه اواز من طرق صحمحة صر نحة » وقول ابنه سام : لابأس به وم 
يرفع إلى حديث رافع رأسآء وتقدم أنه كان بقول ابن #ر: زعم رافع كذا »وفي لفظ : 
وتم خشي عبد الله أن کون رسول الله صلى الله عله وآله وسار أحدث 00 
ذلك من الألفاظ المقيدة لعدم الزم'يثبوت الرواية » وأن المراد بها مطلق المع . 
أخرج البهقي في « سننه » بسنده إلى عبد الر زاق » انا معمر »عن عسد الله بن تمر » عن 
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نافع » عن ابن تمر « أنه كان یکري أرضه » فأخبر يحديث رافع بن خديج » فأتاه 
فسأله عنه » فأخبره »فقالابن عر :قد عامت أنأهل الأرض قد كانوا بعطون أرضمم علىعبد 
رسول الله صلىالله عليه وآله وسام » ويشترط صاحب الأرض لي الماذيانات» وما يسقى 
الربيع ودشترط من ارين تبنا معلوماً » قال : وكان ابن عر يظن أن النهي لما كانوا 
يشترطون » وإسناده من عبد الرزاق برجال الصحيح . قال البييقي : من ذهب إلى هذا 
زعم أن الأخبار التي وردفها المي عن راغا بالتضي أو التاق أو الربع إنما هو لما كانوا 
بلحقون به من الشروط الفاسدة » فقصر بءض الرواة بذ كرها وذ كرها يعضهم » والنهي 
تعلق ما دون غيرها . 
A‏ » وأما مااحتحوا به من حديث رافع عند البييقي « أنه زرع أرضاً فر به الني 
صلی الله عليه وآله وسام ... » الحديث فيو ضعبف لاتقوم به الحة » لأن فبه بكير بن 
عامر » وهو البجلي . قال ابن عدي : لم أحد له حدياً » وقال الذهي : روى عنه سفيان» 
والحسن بن صالح معتل . ١ه‏ . وذ كر البييقي أن جماعة من الحفاظ ضعفوه » وأن ملاً 
استشهد به . وأها حديث زيد بن ثابت فمحمول على أن النهي عن الخابرة للار ساد والتنزيه 
جمعاً بها وبين روايته الأخرى »> وهو أولى ما حمله صاحب « النهاج » على أنه أراد بالخابرة 
أن بكري الأرض بطعام معلوم الكيل منها لتصريح أهل اللغة العربية أنما بعنى المزارعة 
يا تقدم . وأما حديث جابر بمعناه » فبحمل على أنه كان قبل الرخصة » يم حملت عليه 
أحاديث النهي السابقة » ويدل لذلك أن الخابرة استمر علها هديه صلی الله عليه وآله وسم 
منذ فتسح خدبر إلى أن أحلى تمر أهلها عنما . وأما الاستدلال بالقياسفيا ذ كره القاضي زيد 
فهو فاسد الاعتبار لشوت النص الصحيح بحوازهاء وأنها آخر الأمرين منه صلى الله عليه و آله 
وسم وماد كروعن کر يدي ذلك إلى الجهالة وهي تبطل الاجارة غير مسلم » لأن 
الشارع صلى الله عليه وآله وس اغتفرها في مثل هذه المعاملة » ك) اغتفرت في المضاربة با 
يتحصل من الربح فها من قبل واحد م عرفته . 

وأما قوله : « انه منسوخ يخبر رافع بن خديج وغيره » ونحوه ما ذكر الحازميفي 
« الاعتبار » فالجواب : أما أولاً فلأن النخ لايصار اليه الا عند تعذر المع بينالروايات 
وقد عرفت امكانه . وأما ثانياً ‏ فلأن أن الناسخ أن يكون متآخراً عن منسوخه»وهاهنا 
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الأمر بالععكس لاطباق نقلة الحديث والسير والأخبار باستمراره صلی الله عليه وآ له وسال 
على معاملة أهل خير منذ فتحها حتى قبض» ثم في مدة خلافة أي بكر وصدر من خلافة تمر 
الى أن أحلاهم عنها . وقد استدل اللازمي أيضاً على الندخ يحديث رفاعة بن رافع بن 
خديج في قصة الرجل الذي كانت له أرض فعحز عنها فزارعبا رجلا وسكت عنه صلى الله 
عليه وآله وسام ثم نهاه آخراً » مع أنه منقطع ليس فيه مايدل على التأخر المقتضي ارفع 
> اواز المتقدم لعدم التاربخ» فيكون من قسل أحاديث النهي المنسوخةها علم تأخره 
قطعاً من معاملة أهل خر ا عرفته . 

وأما احتال كونهم عبداً للمسامين وأن ماأخذه منهم اما هو جزية عايهم» تمدفوع بأن 
الكفار لا بترقون مجرد الاستيلاء » وقد أطبق رواة السير بأن خبر فتحت عنوة وللامام 
أن برقم » ولكن لابد معه من التخميس» ولم يؤثر عنه ذلك» و كذلكالببع من رقابهم » 
وأيضاً فقد أجلاهم تمر عن جزيرة العر ب عملا بالأمر النبوي» فاو كانوا أرقاء لم يمزأن يحلوا 
عنها لما فنه من تفويت أملاك المسامين لكوم .عبيداً لهم » وفيهم يتامى وأرامل » وقد قسم 
صلى الله عليه وآله وسلم ماأخذ عنوة مير فما أخرحه مس من حديث أنس « أنرسول الله 
صلى اله عليه وآله وسلم غزا ير ... » فذكر الحديث » وفه قال : « فأصبناها 
عنوة » ومع الي فجاءه دحية > فقال : بارسول الله أعطني جارية من السبي » فقال : 
اذهب فخذ جارية » فأخذ صفية بنت حي ... » وذكر الحديث » وصالم بعض أهل 
الحدون على الأمان فنزلوا أحراراً » و كذلك سائر مالم بقسم من رقابهم باقون أحراراً » 
وقد صح أنه صلی الله عليه وآله وسام قسم الضياع بين أصحابه » وعومل اليهود على القبام.ها» 
فلس ماأعطوه اياهم جزبة مذ كره . 

واعلم أن أرباب المذاهب أفردوا حكابة الحلاف في المساقاة عن المزارعة » فقالوا. : 
ذهب الجهور الى جواز المساقاة على جمبع الشجر ببعض ما خرج منا » وقال داود : يحوز 
على النخل خاصة.لورود الدليل فيه » وأطق الشافعي به العنب خاصة عحتحاً بأن حکالعنب 
> النخل في معظم الأبواب » وقاس مالك على النخل جميع الأسّجار للحاجة والمصلحة» 
الى غير ذلك من تفاصل الاقوال . قال في « المنار » : قد حع الكل المعاملة على نصيب 
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ا خر ج من الثمرة قلا وحه لفرق الخلاف دين المساقاة والمزارعة بأن ل المانع في المساقاة 
دون المزارعة » وهي الخابرة » ومع أن حجة المصحم فيم) قضية خببر وة الماع جبل 
الاحدرة : ا ھ. 

قوله : « على أن يقوموا على تخلها يسقونه ... الخ » دلبل على أن مع المؤن على 
العامل » وذلك فها حتاج البه اصلاح الثمر وتنميته فيا بتتكرر مله كالسقي وتنقية الانهار 
واصلاح منابت الشحر وتلقحه و تئحمة ا مشش والقضان عه وحفظ الثمرة وحذاذها ¢ 
ونحو ذلك » وأما مابقصد به حفظ الاصل ولا بتكرر كل نة كبئاء الحطان وحفر 
الانجار » فعلى المالك لري العرف بين المسامين يذلك . 

وقال زيد بن علي علمهها السلام : اأزارعة جائزة بالثاث والربع إذا دفمت 
الأرض سنة أو أ كثر من ذلك » إذا كان العمل على المزارع وكان البذر ب 
عل صاحب الارض ( او عل المزارع فذلك كله حار وإ کان صاحب 
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الارض شرط شيا من العمل على شرط »فد ذلك وبطل . 

هذا بيان لمادل عليه الديث السابق من جواز المزارعة بالثلث والرببع » وشر طاواز 
توقست مدتها بنحو السنة فصاعداً » ووحبه أن فيها سائةإجارة»وهو معتير في صحتها توقبت 
المدة » وهو مذه ب اور . وذهدت الظاهرية إلى حوازهامدة هولة . وححتهم أنه صلی الله 
عليهوآ له وسل لم محد لأهل خير في معاماتهم مدةمعاومة »بل قال : نق رج على ذلك ماشتناء 
ويؤيده أن ذلك كااضارية في غالب الأ<كام » وهو يغتفر فيا جہالة المدة . وأجاب امور 
بتأويل الحديث على مدة العبد» وقبل : كان ذلك في أول الاسلام خاصة للني صلىالله عله 
وآله وسلم » وقمل : معناه : لنا إخراجم بعد انقضاء المدة المسماة » وكانت ممت مدة » 
وهذه تأوبلات ركمكة . وقال أبو ثور : إذا أطلق المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدة » وهو 
صحيح إذا جرى به عرف مستفيض . وعن مالك إذا قال: ساقبتك كل سنةيكذاء جاز 
ولو لم بذ كر أمدآً وحمل قصة خببر على ذلك . 

وقوله : « إذا كان العمل على المزارع » وهو العامل وهو شرط آخر للحواز يؤخذ من 
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اححديث السابق في قوله : « ودفسع خببر إلى أهلما على أن يقوموا على تخلبا » ففسه أنه 
لايازم المالك شيء من العمل » ويفيد أيضاً أن مؤن العمل على العامل» إذ لاتم العمل إلا 
بذلك » وهو صريح روابة 2-0 أن يعملوها من أموالهم . وأما البذر فيجوز أن 
يكون من صاحب الأرض أو العامل ما دل عليه مافي الأصل» وقيل: إن البذر يكو نعلى 
العامل كالنفقة والمؤن لاشتراطه صلى الله عليه وآله وسلمأن بعماوها من أموالهم » قالوا: 
فان تطوع صاحب الأرض بأن يقرض العامل البذر أو بعضه أو مايبتاع به البقر أو الآلة 
أو غير ذلك من غير شرط في العقد فهو جائر » لأنه فعل خير والقرض فيه أجر » ذكره 
في « الحلى » والظاهر من قوله : «على أن بعملوها من أموالهم » » أن المراد به مايعود إلى 
إصلاح الثمر وتنقيته » وسقي الشحر و تلقبحها » وكذا حرث الأرض المزروعة وسقما » 
وسائر ماتاج إلبه الزرع » ولس منه مايعود إلى حفظ الأصل كيئاء الحبطان » و كذا 
قممة البذر » إذ هو من الأعبان التي كون الغالب فيا المعاوضة »> فازم المالك » إلا أن 
ر ف خلافه . وقد ذ كر نجوه في «شرح مس ». وقوله : وإن كان صاحب الأرض 

ط .. الخ » يعني : : أن كل شرط في المزارعة » نتضمن فساداً في عقدها ؛ فو باطل ٤‏ 
57 نحو أن دشترط المالك على العامل ماعلى المداول والماذيانات » وهي الانمار أو غلة 
جانب معين من الأرض » أو القصارة » وهي : ماببقى من الب في السنبل بعد الدياس 1 

حدتي زيد بن علي عن أبيه » عن جده » عن علي علمهم السلام » « أنه 
کان يكره أن تررع الأرض ببمرها ء وكان رخص في السرجين » . 

قال في « حواشي الهاج » : البعر هاهنا : العذرة » والسرجين : أزبال البهائم 
وهو في بعض الندخ بلفظ : 0 .والسر جين » باجم »و يقال : السر قن کک 
السين فيا : الزبل » معرياً . ويقال : رقن بالفتح »ولا سمى سرج إن إلا يعد 
خروجه » وقبله بسمى فرثآ » آشار إلله المريري في «درة الغواص » . 

وأخرس لبقي في « سننه » باسئاده إلى عبد الله بنديئار » عن ابن عر : أنه كان دشترط 
على الذي يكر به أرضه أن لا يعرها » وذلك قبل أن بدألل الكراء . قال في « النهابة » 
بعرها > أي : بزبلما بالعر » وقال في « القاموس » : العر بالضم : ذرق الطائر » وعذرة 
الناس » وقد أعرت الدار . وقال في المصباح» : هو القذر أيضاً > وقال البمقي في «سننه» 
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مالفظه : قال أبو عبيد : قال الأعمعي : العرة هي عذرة الناس » انتهى 2١.‏ وأخر ج بسنده 
إلى المححاج بن حسان » عن أنه عن عكرمة » عن ابن عباس قال : كنا نكري أرض 
رسول الل صلی الله عليه وآله وسام » ونشترط علهم أن لايدملوها بعذرة الناس . قال : 
وإسئاده ضعيف . وأخرج اذا من طرق سعة عن حصان عن اس » قال : ممعت ابن 
عر وأتاه رجحل فقال : إفي كنت أكنس حتى تزوجت » وعتقت وحححت قال : 
ماكنت تكنس ؟ قال : العذرة » قال : أنت خبيث » وعتقك خبيث » وححك خبيث » 
آخر ج منه کا دخات فه . 

قال أبو مرو بن الصلاح فها كته على مامش« سنن الببيقي » في تعريف أسيد ا مذ كور 
مالفظه : ١‏ أحد أحداً أنؤزل عدا هذا عله سوى شد بن عبد الرحمن بن زيد بن الطاب 
أخي عبد الجيد » بفتح الهمزة » روى عن ابن تمر > والله أعلم . اه . ومعنى الأثر : أنه 
وقع منه الثلاثة الأمور من أجرة حمل على الكناسة » كا ورد مبعناً في رواية سعيدين منصور 
عن أبي عو انة عنالفضل بن طلحةأن ابن عر قال لرجل كناس العذرة: أخيره أنه منهتزوج» 
ومله كس ومنه حج . فقال له ان مدن : أنت خبيث »وما كسيبت خبيث » وما زوحت 
خندث » حتى تخرج کا دخات فيه . وقال سعد بن منصور : حدثنا مېدي بن ممون» عن 
واصل مولى ابن عبينة » عن تمر بن هزيم » عن عبد المد بن مود أنه ممع ابن عباس وقد 
قال لە رحل : إفي كنت رحلا كساحاً كسح هذه الحشوش » فأصت مالا فتزوحجت 
هه » وولدلي فه » وحححت فيه » فقال له ابن عباس : أنت ومالك خييث » وولدك 


صدلا”ت 


والحديث يدل على :جواز إصلاح الارض بزيل الاثم ونحوها » و كراهته بعذرة الناس 
خاصة.» وقد حرت به عادة المسامين خلفاً عن سلف » و كذلك أخذ الأجرة عليه.. أما في 
زيل مايؤكل » فلا إشكال فيه » وأما في غيره » فكذلك أيضاً عند امور » قال فى 
و الى ': والأجرة على كنس الكنيف جائزة » وهو الظاهر من قول أبي حدفة وناك 


والشافعى » وداود » لعموم أمر رسول اه صلى اه عله وآله وسل أل احرة 0 اه 5 
1 : 5 أ 1 


)١(‏ وقد تكون الرواية في الأصل بعرها فصحفما النقلة إلى لفظ ببعرها وال أعل .أه. منه 
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وذ كر نحوه في « نور الأبصار » وخالف في ذلك من تقدم ذ كره من السلف » ولا دلبل 
لهم على المع . وقد أخرج البهقي سنده إلى سعد ابن أبي وقاص أنه كان حمل مكتل 
عذرة إلى أرض له . واختلفوا في جواز مباشرة النجاسة لاستعاله في الأرض وحمله » فقال 
ابن مظفر : تجوز له المباشرة » قباساً على مباشرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلردم البدنة 
عند إسعارها » وعند غسل النحاسة واختارها . ونازع الامام شرف الدبن في صحة القاس 
بأن جواز غسل النجاسة حالة ضرورية » و كذلك لما للاختبار إا يحوز مع الشك لا مع 
البقين » و كذلك الهدي أيضاً حالة مخصوصة » وقال في « ضوء الهار ٤‏ : لاخلاففي جواز 
مباشرة النجاسة لازالها جما وجب » أو ندب إزالها عنه » لأن ذلك لدفع مفسدتها » فهل 
يقاس جلب مصاحتها على إزالة مفسدتا في كو نه سبباً لواز مباشرتها حملما إلى الزرع 
والتنور مثلا ؟ ظاهر تجوز الاستهلاك جواز المباشرة » إذ لامكن الاستهلاك إلا بها . اه . 
وإطلاق القول بجواز المباشرة مول على حالة الضرورة » وتعذر وجود مايدع المباشرةمن 
الآ لات المعدة لذلك » وإلا فالواحب التنزه عنها مها أمكن » والله ألم : 

9 5 


لمهم عدد 


3 ينا 


- بعون الله ونوفيقه ثم المزء الثالث ويليه الجزء الرابع 


وأوله دكتاب الشركة » إن شاء الله تمالى أعاننا الله على کاله 


٠ ساض في الأم‎ )١( 


۷ 


۳ 


Yo 
۲١ 
ام‎ 
۳ 
۳ 


۳۸ 


کتان الصا 


لصن 


١ 
داب فضل الصيام‎ 

شرح حديث « للصائم فرحتان ... الخ » . 

شرم حديث « لخلوف فم الصائم أطيب عند الله ... الخ » . 

واب السحور وفضله . 

باب الافطار . 

شرح حديث « کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسا إذا أفطر قال : اللهم 
لك صمت ... الخ » . 

باب ماينقض الصيام ومالا ينقص 

شرح حديث: « إذا ذرع الصائم القيء ... الخ » . 

وقال عليه السلام :د ثلاثة أشاء لاتفطر الصائم ...الخ . 

وقال عليه السلام : «أ كره القبلة للشاب ... الخ » . 

شرح قوله عليه اللام : «لاتفطر الحامة. . .» وتحقيق ذلك بأوفى وجه . 
شرح قوله عليه السلام : « لابنبغي لاصائم أن ستاك بسواك رطب ... الخ » . 
شرح قوله عليه السلام في السعو ط واطقنة أنها بنقضان الصام . 

وسألت زيداً عن المسافر يفطر في السفر ... الخ . 

شرح حديث « المستحاضة تقضي الصوم... الخ . 
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شرح حديث « خرج رسول الله صلی الله عله وآله وسلم ورأسه بقطر فصلى 
بنا ... الخ » . 

وسألت زيدأ عن الصبي يبلغ في شمر رمضان والمشرك يسم ... الخ . 
ياب من رخص له في افطار شبر دمضان 

باب قضاء شهر دمضان . 

وسألت زيداً عليه السلام عن المريض يموت وعليه أيام من سر رمضان . .. الخ . 
باب الوصال في الصيام وصوم الدهو . 

شرح حديث « نی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن صوم الدهر » . 
باب صوم التطوع . 

شرح حديث «١‏ إذا أصبح الرجل ول دفرض الصو م فبو با بار ...الخ . 
والحديث يدل على مسائل : 

الأولى - أن المتطوع الذي لم يكن معا على الصو م من اللبل بينخيرتين. . .الخ . 
الثانية - أنه إذا عزم على الصوم ازمه . .. الخ . 

الثالثة - يدل على عدم اشتراط تبديت نبة الصوم ... الخ . 

باب كفارة من أفطر في شهر رمضان متعمداً . 

باب الشبادة على رؤية الهلال . 

شرح حديث « إذا دآع الهلال من أول النهار فأفطروا» , 

باب الاعتكاف . 

شرح حديث « إذا اعتكف الرجل فلا يرفث ولا يجبل » . 

باب كفار: الاعان . 

شرح قوله عليه السلام : « وأما بين اللغو فمو الرجل تحلف . .. الخ » . 

شرح قوله عله السلام « وأما بين التحلة فمو الرجل يحلف » . 

شرح قول الله تعالى : « فاطعام عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمورتف 
آمل ¢ . 
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شرح حديث « لغدهم ويعشلهم نصف صاع من بر » . 
وقال زيد بن على :إذا حلف الرجل فقال: وال وبالله وتلله. .. الخ وشرح قوله : 
وا قال: أقسم بلله أو سهد بالل ثم حنث كفر ... الخ . 
شرح قوله : وإذا قال : أنا هودي أو نصرافي . 
شرح قوله : وإذا قال : علي نذر إن كلمت فلانا. . .الخ . 
شرح قوله : وقال زيد بن على : إذا حلف شيء من صفات الله ... الخ . 
شرح قوله عليه السلام في الرجل لايحد الا مسكيناً واحداً . 
شرحقوله :وسألت زيداً عن الرجل يطعم في كفارةاليمين أهل الذمة»وشرحقوله: 
سألت زيداً عن رجل حلف لابا کل هذا التمر . 
سرح قوله : سألت امرأة زيداً عليه السلام فقالت : حلفت لا آ كل من لين 
سّاة لي ... الخ . 
شرح قوله : وسألت زيداً عن الصي حاف وهو صي ودّرح قوله : قال زيد بن 
على :وجه أيمان الناس على ماير يدون . 
سرح حديث « كانت مین رسول الله صلی الله عليه وآ له وسار الي حلف بها : 
والذي نفس محمد بده » . 
شرح حديث « أنه كان اذا حلف قال : والذي فلق البة وبرأ النسمة » . 
كتاب المج 
باب فضل الج وثوابه . 
فضل يوم عرفة اذا وافق يوم جمعة . 
ترحيب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بوفد الله وحجاج پیته . 
بيان غسل من مات عحرماً . 
باب مايوجب الج . 
باب المواقيت , 


. اقام الج والعمرة : الاحرام من دويرة أهله‎ ١4 
. اب الاهلال والتلبية‎ ٠١ 

۷ التخير في التمتع والقران والافراد . 

014 صورةالتلسة . 

. اختلاف الأثمة فيا بنعقد به الاحرام‎ ٠٠١ 

01 تير الاج في الزيادة على التلبية المشهورة . 
۹ باب الطواف بالبيت . 

0016 صورة الطواف . 

064 حي من نسي في الطواف زاغل عة اا 
۳ باب السمي بين الصفا والمروة . 

١‏ الكلام على وحوب السعي وعدمه 
٠‏ البدء في السعي وجواز الر كوب لعلة . 
باب الوقوف بعرفات . 

۳ الوقوف ليلا مدرك للحج . 

. » الكلام على حديث « الج عرفة‎ 1A0 


۷ باب المزدلفة والبدتوتة فيها . 

. الوقوف المشعر الحرام‎ ٠۹١ 

. قدوم الأطفال والنساء والعجزة منى سحراً‎ ٠٠۴ 
. باب رمي امار‎ ٤ 

٥‏ وقت الرهي 

1 الرخصة للرعاة في الرمي ليلا . 

و الكلام على الرمي في أبام التشريق . 
٠۲‏ باب طواف الزيادة . 

۳ ماحل له بعده وما ګرم عليه قبله . 
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تقصير النساء ٠.‏ 
الرمل فى الطواف . 


باب طواف الصدر . 

استئناء النساء الحض من الطواف . 

باب اللباس لأمحرم . 

لياس المحرمة . 

الكلام على إحرام الرحل واحرام المرأة . 

باب جزاء الصيد . 

حواز أ کل الحرم طم صد لم بصطده ولم يذل عليه . 
ماورد في جزاء النعامة وحار الوحش والظي والضبع واطراد . 
جزاء بض النعام. 

اذا لم يحد المزاء عليه الطعام. 

مطلب : على القارن كفارتان . 

قتل الملال صصداً في المرم وببان الجزاء في ذلك. 
باب القارن وااتمتع لا جدان الهدي 

داب الحلق والتقصير. 

دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسام بالمغفرة : لاحلقين ثلاثا وللمقصرئن 
مرة واحدة. 

بيان فدية من أصابة أذى في رأسه فحلق. 

باب الحرم بجامع أو يقبل. 

فساد الج بالوقاع. 

وجوب التفرق في إقام الج الفاسد . 

من جامع قبل الطواف . 


- ۷۲ - 


۷ه باب الدهن والطيب والححامة لامحرم . 

هم لا نزع الحرم سنه أو ظفره إذا آذاه بل ولا يكتحل 
اج اباحة الاحتجام للمحر م 

»۲ اب ما يقتل الحرم من الهوام والدواب 

٣۷٣‏ اباحة قتال من قاتلل 

مإ باب ما تقض الخحائض من المناسك 

۲۷۸ 5 من طاف باللبت وهو عدث حدة أصغر عامداً أو نأسا 
١‏ منع الخائض من دخول المسحد 

١‏ النهي عن طواف العريان 

۲ عدم حواز قراءة الخائض والنب القرآرتف 

٥‏ اب النذور في الج 

5 وحوب وفاء من ندر الج ماسيا » واباحة ال ركوب عند العحز 
5 كفارة من عجز 

۲۸۸ من قال : إن كلمت فلانا فعلي ححة 

هم باب المحصر 

۴ استحباب الاشتراط للمحرم إذا خشي حدوث عذر 

۲۹٩‏ باب في حج الصي والأعرابي والعبد 

۸ الكلام على حج الصي 

٠٠١‏ باب الرحل بحج عن الرجل 

۳م من أوصى نبححة كانت ثلاث ححج 

٥‏ جواز المج عن المي إذا أيس من القدرة على المي وال ركوب 
.م اب الدنة واهدي 

م.م آداب حر اهدي 
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> من خل هده » ثم اشترى بدله » ثم وجد الأول 
9 الدنة لهرضعة 

وقت مصير اهدي هدبا 

فائدة : إذا خشى عطب المدي في الطريق 

الاكل من المهدي 

جواز ركوب اهدي لمن اعتل ظېره 

باب الدعاء عند الذبح 

استحباب مشاهدة صاحب الأضحية ذبحها 

الاكل هن الضحة والادخار 

2 نسيان البسملة عند الذبح واختلاف الأثة في ذلك 
كراهة نفخ الذبيحة لأحل السلخ 

باب الأضحى وأيام التشريق 

الاختلاف في أيام التشريق وبان آخرها 

بان ا ال 

باب ما زىء من الاضحية 

الاختلاف في مقطوعة بعض الاذن ومقدار ذلك 

اسنان الحموانات المجرثة للاضحية والادلة على ذلك 

ج الأضحة 

استحباب عدم حلق الشعر في عشر ذي الحة لمن أراد الاضحية 
باب جاود الأضحية 

باب الاكل من لموم الاضاحي 

الكلام على الدباء واطاتم والمزفت 

الكلام على الانتباد 

الكلام على المر وأنواعها 
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الكلام على التبغ واستعال أهل اليمن له 
الكلام على النبيذ 
الدليل على حل ماذهب ثلثاه بالطب 
الاشكالات الواردة على حل 
الفرق في غير المر العنبية 
حل اللطين ماء التمر وماء الزيب 
فى تفسير امماء من الاشررة 
الكلام على المشدشة وأشياهها 
الكلام على زبارة القبور 
باب الذبائح 
ف حرم ذبائم الجوس ونصارى العرب 
مذهب القاسعية في تحريم ذبيحة الكتابي وتفسير آبة « وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل - : 
بان دبائح تصارى العرب 
ذبحة الغلام 
ذبيحة المرأة. 
باب اجنين 
باب المقرة تند أو البعبر 
تحر ما قطع من اليمة وهي في الحاة وببان أقل ما تحل به المدركة 
صورة ذبح ما لتردى في البكر 
باب في الذبيحة يبان رأسها 
باب الصيد 
مسألة أصولية في أن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسل, تعبد بالاجتهاد 
باب الرجل يضحي قبل أن يصلي الامام 
Ye —‏ ب 
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سان وقت الأضحة 

باج من العلات و و اح 

الكلام على التسمة 

تفسير وما أمسكن » 

صورة تعلم الكاب والفبد والبازي 

حم ما عدا الكاب من السباع إذا تعلم 

النهي عن الضب والضبع » وعن كل ذي ناب وذي خاب »وعن المر الاهلبة 
الكلام على الضبسع 

مذهب مالك في الموانات وآبة : « قل لا أجد فيا أوحى إلي” عرماً » 
ارا وراد 

لمر الاهلية وأن حرمتها لكونها جلالة 


كتاب اليبوع 


شروط الإيحاب والقبول 

مدح السهولة في الببع والشراء 

باب الفقه قبل التحادة 

باب الامام يتجر في دعيته 

باب الكسب من اليد يعني الصنائع 

دخول الزراعة ف عمل الد 

أجر المكتسب حلالا يوم القبامة 

باب أكل الربا وعظم إثه والحلف على البيسع 
الكلام على می السلعة والمين الفاحرة 

باب الصرف مع الكل والوزن 
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بيع الجنس بالجنس 

نسخ أحاديث الجواز 

اتفاق الناس على تحريم الفائض في الستة الربوبات 

رجوع كل ناحبة إلى عادتهم وقت العقد والاعتراض عليه 
الكلام على بيع بعير ببعيرين 
و 

رجوع ابن عباس إلى تحريم الربا بالمطعوم 

الربا فا يكال ويوزن 

ردود الصحابة بالسنة النبوية على معاوية في مسألة الريا 
الكلام على اللي » وهل هو ربوي أم لا ؟ 

الكلام على الدراهم المضروبة 

الكلام على ما تزداد قبمته بالصفة 

الكلام على بيع السيف الحلى بفضة في دارم 

حديث القلادة المذهبة في غزوة خبير 

الكلام على الصرف والنقود 

حي من قال : أبحت لك أن تأكل من رمان بستاني على أن آ كل من 


سفرجل بستانك 
قول على عله السلام : في جواز بيع النوعين المتفقين واٌتلفين يدأ بيد 
دون النسئة 


داب أفضل التحادات 
حديث تحارة القر ظ ۰ 


باب بيع الموابجة 
جو كل EE‏ بالفاريسية 
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عزات زب عليه اللا ي زوم وان اا ل ت را 
باب ما نبي عنه من البيوع 

النبي عن بسع الحساة 

البي عن بع ما اسبراء قل الق نم قل القسمة 
اهي عن بيع العبد الآبق وعن بيع المغاتم قبل القسسة 
النهى عن بع المدقات قبل قيضها 

تفسير الشرطين المهي عنها في حديث علي غله السام 
EE‏ 

تفسير سلف وبيع المي عله 

بيع ما ليس عند 

ربح ما لم يضمن 

ل 


بيع الملامسة 
بيع المنايذج 
بيع الحصاة 
بيع الغرر 


تفصيل بيع العبد الآبق 

حديث النهي عن بيع الجر والنزير والعذرة 

رواية أبي خالد في تفسير زيد عليه السلام الشرطين وسلف وبيع وربح 
باب اليار في الببسع 

الكلام على المصراة وتفسيرها 

مذهب أبي حلفة في عدم رد المصراة ولكن يرجحع على البائع بالارش 


مذهب الشافعية في المصراة 


خلا 


o۱۳ 
ذاه‎ 


61 


o۰ 


oY* 


or 


oY 


oY 


oY 


Caf 


عه 


حك دت ا شار لاتا 

عدم جواز المار عن ثلاث 

الكلام على الغين 

حد بث عېك ة5 الرقيق ثلاث 

حديث زيد عله السلام بعدم جواز الخار أكثر من ثلاث 

حك وٹ زيد عله السلام من استرى ميا و بره فهو با شار 

0 زيد عليه السلام 00 لا مطل إلا قول: رضدت» 5 أن جامع 
حديث ) ال.عان با ار حی بفترقا ») وتفسير زيد عليه السلام الافواق 
باب البيع إلى أجل 

قول زيد عله السلام بعدم جواز البيع إلى مدة غير معينة الى أجل 
معروف كاطصاد والمهرحان 

لايأس بالبيع الى القطر أو إلى الموسم وإلى أجل مسمى 

تفسير الحصاد والدياس والذاذ والتيروز والمهرجان 

باب الهيانة في المرانجة 

إذا تين أنه خانه 

فتوى زبد عله السلام بعدم جواز من أراد بيع المرايحة في ثوب اسغرط 
فتوى زيد عله السلام بار 1 ن اشترى مرانحة من سخص تين أنه كان 
استراها لأجل 

باب العيوب في البيع 
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فتوى زيد عليه السلام برد من استرى حارية وحدها حلى » فان "0 بردها 
حتى ولدت ان كان الولد حا أقل من نقصان ا لجل e‏ عند 
لم يأخذ سٿا » وإن کان ا بالنقصان 

اذا اشترى جارية فوجدها آبقة أو محنونة او تبول في الفراش فهو عيب 
يدها قبل الرضى بالقول أو الفعل 

اذا اشترى ثوب معبباً وخاطه ثم وجد العبب رجع بالنقصان إن كان لايع 
فتوى زيد عليه السلام بالرجوع في نقصان الببع لمن استرى سلعة فباعبا 
اطع عل" ايت 

باب بيع الثار 

حديث النهي عن بيع الحاقلة والمزابنة وبع الشجر قبل أن يعقد الثمر 
وتفسير ذلك 

حي شراء الثمرة قبل أن تبلغ 

حديث « من باع نخلا فه مرة فالثمرة للبائع» 

الكلام على تأبير النخل 

فتوى زيد عليه السلام بكراهة بيع العنب 

فتوى زيد علبه السلام بعدم جواز بسع ثرة بستان واستثناء ثر غير معين 
باب بيع الغرر 

حك بيع الصد في فى الماء 

باب بيع الطعام 

لا رای بیع الجازفة مالم يسم كلا 

من اشترى معدوداً كالبيض لا سعه قبل العد . 

بع الارص بلا نرع جار . 

3 من اشترى عشرة آصع فوجدها تسعة أو أحد عشر صاعا . 

ك من استرى قطرع عم على أنه عشرون فين أنه احدى وعشرون 
أو تسعة عشر . 
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باب بيع الرطب بالتمر . 


فتوى زيد عله السلام بعدم جواز بع قفيز النطة .بقفيز الإقيق . 
فتوى زيد عله السلام بعدم جواز بيع قفيز النطة بقفيز سويق . 
f‏ عشرة أرطال خل بقفيز سمسم . 
باب التفريق بين ذوي الادحام من الرقيق . 
باب الاستبراء من الرقيق . 
2 ما إذا کان عنده جاريتان ملو كتان وطىء إحداها واراد وطء الأخرى 
مذهب الظاهرية حل وطء الاختين في الملك . 
مدة استبراء الأمة الي لا تحض . 
النبي عن وطء البالى من غير امالك . 
مهر البغي 
احرة ماء العبيب . 
باب الغش والاحتكاد وتلقي الركبان . 
النهي عن بسع الحاضر للمادي ٠٠‏ 
حديث و من غثنا فلس منا » وسببه حكاية الرجل بانع الطعام 
حديث ر لا احتكار إلا في النطة والشعير والتمر » . 
حديث الثلاثة الملعونين و من بايع اماما لم يف إلا اذا أعطاه دنياه » ومن 
منع الماء في الطريق » ومن حلف على سلعة بعد العصر كذياً » . 
من احتفر بثراً أو هرا . 
باب من ملك ذا دحم محرم . 
باب بيع المدبر وأمبات الاولاد . 
حكاية القرسة التي ببعت أمها . 
فتوى أمير المؤمنين علي عله السلام يجواز هبة أم الولد لأأخه الثافي» وهو 
لأخه الثالك . 
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إذا باع المدبى من نفسه حاز . 


عدة أم الولد اذا أعتقها سيدها ثلاث حيض ٠‏ 


داب العبد الأذون له في التحارة . 
لا تجوز تحارة العبد في غير ما أذن له فيه . 
جواز اقرار العبد الأذون له في التحارة بالاان وحكمه . 


' دن المدبر على نفسه اذا أذن له في التحارة . 


باب السلم وهو السلف . 

الكلام على المداينة في الآنة . 

فتوى على عليه السلام بحواز أخذ بعض رأس المال من السلم دون غيره . 
كراهة على عليه السلام الرهن والكفالة في السلم . 

حواز سم ما يكال فها يوزن وبالعكس دون المتحدن . 

ازوم تسمية الاجل والصفة في السام وقض الدراهم في المجلس والا فد 
الل ولو بفقد شرط واحد . 

تقد املف فه في المكان والزمان . 

لا بأس بالسلم في الاب والا كسية إذا سمى الطول والعرض والرقعة '. 
لا يجوز السام في جلد الموان ولا رأسه ويحوز في الصوف والقطن واطرر 
باب الاقالة والتولية . 

تفسير زيد عله السلام الاقالة والتولة . 

باب الشفعة . 

سُفعة الموار . 


اختلاف الأئة فى ذلك . 


قزل زيد عليه السلام بأن الار أحى بالشفعة وخصه باطار الملاصق . 


اذا ترك الشفيع الشفعة ثلاثة أيام بطلت . 
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اختلاف المذاهب في ذلك . 

قول زيد عله السلام بانحصار الشفعة في الارض والعقار . 

قول زيد عله السلام : إن الشفعة على عدد الرؤوس لا على الأنصاء . 
لا شفعة للود ولا للنصارى في مدان العرب وخططمم . 

باب المضاربة . 

لا ضمان على المضارب إذا ضاع منه المال » وامما له الريح » وأما الوضعة 
فعلى رأس المال . 

مشروعبة المضارية والدليل علها وانها كانت قبل الاسلام . 

إذا فسدت المضارية فلامضارب أحر المثل . 

لا تجوز المضاربة بالعروض بل هي مختصة بالدراهم والدنانير . 

لا يصح بيع المراحة للمتضاربين إذا اشتريا من بعضها لتهمة في ذلك . 
كراهة زيد عليه السلام المضارية مع اليود لاستحلافم الرط . 

باب المزارعة والعاملة . 

حديث د اعطاء رسول الله على الله عله وآله وسم خير لاهلبا على أرن 
سقوها ويحفظوها بالنصف » وكان عبد الله بن رواحة الخارص . 

ترحمة عبد الله بن رواحة 

جواز المزارعة في الارض ببعض ها حرج منها ومذاهب القائلين بذلك . 
بان اختلاف المذاهب في اجارة الارض مزارعة . 

قول زيد عليه اللام يجواز المزارعة بالثلثك والربع وشروط الجواز . 
حديث كان علي عليه السلام يكره أن تزرع الارض بعذرة الآدمي ويرخص 
في سرقين اللهائم . 


سمب 


ا فت عل طبعه و تصحيحة 


كه 


ص . ب ۸0٤‏ - رتو 


